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إهداء

:أهدي هذا العمل إلى 

إلى من رباني صغیراً ، ورعاني شاباً،...إلى من كان له الفضل بعد االله تعالى في وجودي

.حیاتهلت االله أن یرزقني بره فيإلى من سأ....ناصحاً وأخاً الكریمین،دینولوالإلى ...وصاحبني كبیراً 

.إخوتي و زوجتيإلى سندي في الحیاة

.كل الأصدقاء والأحبابوإلى



.أشكر االله عز وجل بدایة ونهایة

ورافقني في مشواري وجاد علي بنصائح، اود ان اتقدم بجزیل الشكر وجمیل العرفان لكل من ساعدني،ـــــ 
.العلمي الذي تكلل الیوم بإنهاء من مشوار اطروحة الدكتورة

إن شكري الخالص اخصه بالدرجة الاولى:
.جمیع اطوارهاراستي بحنانا، وكانا لي ذلك السند القوي في مزاولة دلوالدي اللذین أغمراني حبا وـــــ 
لجمیع اساتذتي دون إستثناء الذین تعلمت على ایدیهم شتى العلوم التي كانت لي بمثابة النبراس الذي ـــــ 

.واشرق حیاتيدربيانار 
ونصائحها النیرة التي شهب حوریة، التي لم تبخل علي قط بعلمها الفذالى استاذتي الفاضلة، الدكتورة لــــ 

.اوصلتني الى تحقیق حلمي

:إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة
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.ــــ وحتى لا اكون جحود في حق احد، اشكر كل من ساعدني ولو بكلمة طیبة او نصیحة صادقة
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مـقـدمــة

المدیونیة هي رابطة بین الدائن ف. قه في رابطة الالتزام بین عنصري المدیونیة و المسؤولیةیمیز الف
أما المسؤولیة فهي تمثل خضوع شخص أو شيء . والمدین یجب على المدین بمقتضاها القیام بأداء معین

.لسلطة الدائن للحصول على هذا الأداء
بالوفاء اختیارا، فإذا فعل هذا فهو یستجیب لعنصر المدیونیة في الإلتزام، والأصل أن یقوم المدین

أما إذا امتنع عن الوفاء اختیارا كان للدائن أن یستعین بعنصر المسؤولیة لیجبر مدینه على الوفاء  وذلك 
.بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفیذ  تحت اشراف القضاء و رقابته وهذا هو التنفیذ الجبري

ولقد كان للقانون وما یزال دور مهم یقوم به في تدبیر شؤون الإنسان علمیا وفكریا، فالحق الثابت 
والمؤكد في سند، لا یجیز لصاحبه استفاءه واقتضاءه بنفسه بل علیه أن یستعین بالسلطة العامة التي منحها 

.القانون هذا الدور
ماركس قد ذهبوا إلى أن القانون شر یجدر بالإنسان وهكذا فإن كان هناك فلاسفة عظام من أفلاطون إلى

التخلص منه، فإن التجربة قد دلت على أن القانون إحدى القوى التي تساعد على تحضیر المجتمع 
الإنساني، وعلى أن نمو الحضارة قد ارتبط على الدوام بالتطور التدریجي لنظام من القواعد الشرعیة ولجهاز 

.منتظماقضائي یجعل تنفیذها فعلا
ولذلك فدور القضاء في الدولة الحدیثة لا یقتصر على مجرد حكم یؤكد حق الدائن، فإن صدور الأحكام 

، بل یمتد إلى التنفیذ اي لا بد من تنفیذها، دائنینوالقرارات القضائیة وحدها لا یكفي لضمان حقوق ال
یتبلور فیه حق الدائن سند تنفیذي آخرمستهدفا تغییر الواقع العملي وجعله متلائما مع هذا الحكم أو أي 

سلطة الالتجاء إلى القضاء هویمنحه القانون القوة التنفیذیة، فلا یتصور وجود حق إلا وكان لصاحب
للاعتراف له به، وإلزام المدین على تنفیذ ما التزم به وذلك بكافة طرق التنفیذ، سواء كان تنفیذا اختیاریا من 

على أمواله باعتبار جمیع أموال المدین ضامنة، سواء كانت منقولاتایجبر اطرف المدین، أو تنفیذ
قیمة له، بل یصبح واقعا ملموسا رغم إدارة المدین التي یصبح حق الدائن وهما لاو من ثم لا. أو عقارات

.قد تسودها روح المماطلة والتقاعس عن الوفاء
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ن الناحیة العملیة لا یكون للسندات التنفیذیة أیة فعالیة ولتنظیم طرق التنفیذ الجبري أهمیة بالغة، فم
إذا لم یكن بالإمكان تنفیذها ولو جبرا على المدین، ومن الناحیة الاقتصادیة فإن لفعالیة طرق التنفیذ أثر هام 

لا یجرؤ على منح القروض الا إذا منحه ) أو شخص طبیعيمؤسسة مالیة(في تدعیم الائتمان، فالدائن 
ن ضمانا أكیدا لاسترجاع أمواله، أما من الناحیة الاجتماعیة فتمثل مرحلة التنفیذ الجبري مرحلة دقیقة القانو 

أزمة اجتماعیة حادة بینهما مما قد یؤدي الدائن والمدین من شأنها أن تخلقوحرجة في النزاع الموجود بین
ت المختلفة في العالم تحاول خلق التوازن إلى المساس بالنظام العام في المجتمع، لهذه الأهمیة نجد التشریعا

نین، فمصلحة الدائن تقتضي تیسیر سبل استیفاءه لحقه بإجراءات یبین المصالح المتضاربة للدائنین والمد
بسیطة، سریعة وقلیلة التكلفة، بینما تقتضي مصلحة المدین وضع أكبر الضمانات الممكنة لحمایته من جشع 

.الدائن والإبقاء على كرامته
فإذا كان موضوع الإلتزام تسلیم أرض، قام بتسلیمها و إذا . كما أن الأصل أن یقوم المدین بتنفیذ التزامه عینا

كان بناء منزل قام ببنائه، وإذا كان إزالة بناء قام بإزالته، وإذا كان إعطاء مبلغ من النقود قام بوفاء هذا 
.المبلغ و هكذا

المدین في القیام به، فإنه یتم باستعمال القوة الجبریة ویسمى ىراخوإذا كان التنفیذ العیني ممكنا وت
أن تنفیذا مباشرا بشرط ألا یستلزم تدخلا شخصیا من المدین، لأن التنفیذ القهري المباشر في هذه الحالة إما 

اجبار لمدین على التدخل غیر المنتج، وإما أن یكون غیر مقبول اذا كان فيیكون مستحیلا اذا كان إجبارا ل
تنفیذ الالتزام بتسلیم عین أو طرد ساكن :المباشرالمدین على التدخل مساس بحریته، ومثال التنفیذ القهري

.أو تسلیم بضائع معینة متوافرة في الأسواق
: أما إذا كان التنفیذ العیني ممكنا وكان یقتضي تدخلا شخصیا من المدین فهناك وسیلتان لقهره على القیام به

.ي الإكراه البدني بالضغط على النفس والثانیة هي التهدید المالي بالضغط على المالالأولى ه
و التنفیذ على هذه الأموال یتطلب من الدائن إتباع الطرق التي حددها المشرع، التي تتناسب وطبیعة 

توجد أو كانت غیر فالأصل أن یتم التنفیذ أولا على منقولات المدین فإن لم . المال الذي یراد التنفیذ علیه
كذلك تختلف طرق الحجز باختلاف طبیعة المال . كافیة هنا ینتقل الدائن الحاجز إلى التنفیذ على عقاراته

فإذا كان المال منقولا مادیا . المراد الحجز علیه وباختلاف كونه في حیازة المدین أو في حیازة المحجوز علیه
أو منقولا مادیا في دى المدین، وإذا كان دینا في ذمة الغیرفي حیازة المدین حصل التنفیذ بطریق الحجز ل

وإذا كان عقارا حصل التنفیذ بطریق التنفیذ على . فیذ بطریق حجز ما للمدین لدى الغیرحیازته حصل التن
.العقار
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فالقانون الروماني كان یعطي. أما الإكراه البدني فقد عرفته الحضارات القدیمة كوسیلة عادیة للتنفیذ
للدائن ما یسمى دعوى القاء الید على مدینه أمام القضاء، فكان یحبسه عنده ستین یوما خلالها یجب تقدیمه 
الى العامة ثلاث مرات متتالیة حتى یتقدم أقاربه أو أصحابه لوفاء دینه، و عند فوات هذه المهلة یصبح من 

الطریقة في البدایة مقررة لتنفیذ الأحكام حق الدائن بیعه في الأسواق لیستوفي حقه من ثمنه،وقد كانت هذه 
فكان جزاء الإخلال بالإلتزام إذن عقوبة . القضائیة فقط ثم إمتدت بعد ذلك كجزاء على الإخلال بأي إلتزام

.خطیرة
و في العهود الحدیثة فقد أصبح جزاء الإخلال بالإلتزام تعویضا على اعتبار أن المدین یلتزم في ماله لا في 

وقد منع التنفیذ بالاكراه البدني في فرنسا في المواد . وحده هو الذي یتضمن تنفیذ التزامهشخصه فماله 
كما . المدنیة والتجاریة وبقي بالنسبة للغرامات الجنائیة والمصاریف القضائیة المحكوم بها في المواد الجنائیة

ة أو أجرة الحضانة أو الرضاعةلم یبقى في مصر في المواد المدنیة إلا بالنسبة لحبس المدین لدین النفق
.أو المسكن

أما المشرع الجزائري وحتى یكون منسجما مع التزامات الجزائر الدولیة التي صادقت علیها، تم التخلي عن 
الإكراه البدني كوسیلة ضمن الوسائل الجبریة، ولم یعد اللجوء الى هذه الأخیرة إلا بناء على احكام المواد 

جراءات الجزائیة، حیث یجوز تنفیذ الاحكام الصادرة بالإدانة ویرد ما یلزم رده الإنون من قا611الى 597
. والتعویضات المدنیة والمصاریف بطرق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الاموال

ل من الاحوال ویتحقق تنفیذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم علیه المدین ولا یسقط الاكراه البدني بحا
.لاحقة لطرق التنفیذم الذي یجوز ان تتخذ بشأنه متابعةالالتز 

أو غیر ومن ناحیة أخرى إذا امتنع المدین عن الوفاء بما التزم به عینا وإذا كان تنفیذ الالتزام غیر ممكن
ذا التنفیذ والا حكم ملائم إلا إذا قام به المدین فان المشرع أجاز للدائن أن یطلب من القضاء إلزام المدین به

علیه بغرامة یدفعها عن كل یوم أو فترة زمنیة یتأخر فیه الوفاء عن الأجل المعین له، وقد أجاز المشرع 
.استعمال هذه الوسیلة غیر المباشرة لتنفیذ الالتزام عینا وأطلق علیها تعبیر التهدیدات المالیة

قضاء قطعي موضوعي أما الحكم بالزام المدین بدفع والحكم بإلزام المدین بوجوب تنفیذ الالتزام عینا هو
غرامة إن امتنع عن التنفیذ فهو قرار تهدیدي، ولا یجوز تنفیذ الحكم الصادر بالتهدیدات المالیة بل یجب 
على الدائن المحكوم له أن یرجع إلى القضاء طالبا تحدید ما یلتزم به المدین نهائیا مراعیا في ذلك الضرر 

.عنت الذي بدا من المدینتائن والالذي أصاب الد
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مبدأ في غالب الأحیان یصطدم الدائن بعلى أن الواقع أن التنفیذ العیني لا یكون ممكنا الا في حدود ضیقة ف
.القانون

ة لمبدأ أساسي والذي مفاده أن أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه، یوالتنفیذ على الأموال هو نتیجة طبیع
فمن جهة أولى یمنح هذا المبدأ : ذا المبدأ یعطي حمایة خاصة للدائنین وذلك من جهتینوالواقع أن اتباع ه

وسائل لحمایة الدائنین وهي الدعاوى القضائیة وتتمثل أساسا في الدعوى البولیصیة والدعوى غیر المباشرة، 
.وحق الحبس والرهن

الجبري وهي طرق التنفیذ التي تمكن ومن جهة أخرى یسمح هذا المبدأ للدائنین باتخاذ اجراءات التنفیذ 
الدائنین من وضع أموال المدین تحت ید القضاء لبیعها واستیفاء حقوقهم منها، فهي إذن إجراءات الحجز 

:التي لها هدفین
ع المدین من ن بوضعها تحت ید القضاء ومن ثم منبحیث تسمح بالحفاظ على أموال المدی: هدف تحفظي

.التصرف فیها أو تهریبها
إذ أنها تسمح للدائنین باستیفاء حقوقهم من ثمن الأموال المحجوزة بعد بیعها بالمزاد : دف تنفیذيه

العلني،والتنفیذ بالحجز هو طریق تنفیذ الالتزام الذي محله مبلغ من النقود سواء كان ذلك أصلا أو مالا لعدم 
.إمكان تنفیذ الالتزام مباشرة وتحوله الى التزام بمبلغ من النقود

والتنفیذ لغة هو تحقیق الشيء وإخراجه من حیز الفكر الى مال الواقع، والتنفیذ في اصطلاح القانون الخاص 
.أولهما موضوعي وثانیهما إجرائي: یقصد به معنیین

فالمعنى الموضوعي هو الوفاء بالالتزام والوفاء عند فقهاء القانون المدني اما اختیاري أو قهري، ویكون _ 1
یستجیب المدین لعنصر المدیونیة في الالتزام أما اذا امتنع المدین أو تأخر عن الوفاء عندمااریا الوفاء اختی

فلا من أعمال عنصر المسؤولیة في الالتزام رغما عن المدین بالتنفیذ القهري علیه بأن یلجأ الدائن الى 
.السلطة العامة للحصول على حقه  أو اقتضاء حقه

تنفیذ الموضوعي قد یكون عینیا أو بمقابل ویقصد بالتنفیذ العیني التنفیذ المباشر التنفیذ الإجرائي كال_ 2
فكلما كان محل الالتزام عینا معینة أو عملا أو امتناعا مما لا یحتاج الى تدخل المدین شخصیا أما التنفیذ 

.بمقابل یقصد به التنفیذ غیر المباشر أي بطریق الحجز
ذ الجبري على نوعین تنفیذا مباشرا وتنفیذا بطریق الحجز،وقد حدد المشرع من كل ما تقدم یتضح أن التنفی

طرق الحجز ونظمها ووضع الإجراءات والقواعد الخاصة بكل منها، أما التنفیذ المباشر فلم یضع له المشرع 
.قواعد خاصة به وانما تطبق بصدده القواعد العامة التي تتبع بالنسبة لطرق التنفیذ
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ا على النحو الذي سوف یتبین لاحقا، بعدم وحدتها وتشعبها، وهو ما .م.ا.ق التنفیذ في قویتسم تنظیم طر 
یعقد دراستها على الباحثین ویرجع ذلك إلى أصلها التاریخي حیث كان القانون الروماني متأرجحا بین التنفیذ 

مل على تلتنفیذ تشعلى الأشخاص والتنفیذ على الأموال، ومن ثم لم یفكر واضعوه في وضع نظریة عامة ل
ا القانون الفرنسي القدیم إجراءات قانونیة موحدة تهدف الى البیع تحت رقابة القضاء، وقد تصور واضعو 

الحجز على الأموال بصفة تدریجیة بحیث كانوا یضعون قواعد خاصة للحجز على الأموال كلما ابتكر تنظیم 
لتبسیط إجراءات التنفیذ على الأموال وتوحیدها الا التعامل نوع جدید من الحجوز، ورغم المحاولات العدیدة 

أنها بقیت متباینة ومعقدة في التشریع الفرنسي وقد نقل المشرع الجزائري معظم القواعد المنظمة لطرق التنفیذ 
.من التشریع الفرنسي القدیم وذلك عند إرسائه لتقنین الإجراءات المدنیة

لصدد هو معرفة مدى توفیق تنظیم قانون الإجراءات ولعل الإشكال الذي یطرح نفسه في هذا ا
المدنیة الجزائري لطرق التنفیذ بالشكل الذي یسمح بتحقیق هذه المعادلة الصعبة أي تحقیق التوازن بین 

.المصالح المتضاربة للدائن والمدین
فن وتبدو مهمة المشرع في وضع قواعد وإجراءات التنفیذ في غایة الصعوبة والدقة، إذ یقتضي

التشریع التوفیق بین المصالح المتناقضة للأفراد، فهو یحاول التوفیق بین مصلحة الدائن في تنفیذ سریع لحقه 
من أي تعسف یقوم به ومماطلته، ومصلحة المدین في حمایتهعنت مدینه تالذي یعاني مرارة الحرمان منه و

لة على المجتمع، امن كل أمواله ومن ثمة یصبح عالدائن عند التنفیذ، بحیث لا تهدد كرامته ولا یجرده دائنه 
.أو الحجز علیه شخصیا وحبسهوبیعهاهخصوصا عند حجز أموال

الواقع لأن-جل ثري یتسلط على مدین فقیرو إذا كان من الواجب عدم تصور الدائن دائما بأنه ر 
إنه یجب أیضا ان تنظم قواعد ف–یؤكد ان هناك كثیرا من الدائنین في حاجة إلى دیونهم أكثر من المدین 
وكل ما یتنافى مع كرامة الإنسان التنفیذ بحیث یتضمن حمایة كافة للمدین، وأن تكون خالیة من القسوة،

.وحریته
وهكذا وحتى یتم التوفیق بین هاتین الضرورتین الملحتین اللتین یستلزمهما حسن إیصال الحقوق إلى 

ر لحقوق أصبحت سندات ملموسة بید طالبیها، ظهر قضاء جدید أصحابها، دون تسلط وجبروت، ودون إهدا
من القضاء لیأخذ مكانه بین قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي، حاملا لأوصاف لا تكون عادة في 
القضاء الأول الذي یتطلب التمحیص و البحث و التأهیل والتریث وذلك باستخلاص الوقائع التي تثبت لدیه 

نونیا صحیحا قبل ان یطبق القانون بشأنها، ولا في القضاء الثاني الذي یتطلب السرعة في ثم یكیفها تكییفا قا
البث والبساطة في الإجراءات والاختصار في الآجال وتجنب الإجراءات الطویلة، وهذا القضاء الجدید هو 
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یه الأول هو إضفاء قضاء التنفیذ الذي یهدف دائما إلى عدم الإفراط لا في السرعة ولا في التریث بل إن سع
الهیبة على السندات القضائیة ومجابهة التحالیل التي یلجأ إلیها بعض المتقاضون في إشكالات التنفیذ ویبین 

والتي تكون في معظمها كیدیة ولا یهدفون من ورائها المتسائلونكیفیة تذلیل الصعوبات التي یثیرها هؤلاء 
.سوى المماطلة في التنفیذ 
حتى ولو بلغ التشریع غایة الدقة والإتقان، فإن التنظیم التشریعي لقواعد التنفیذ ومع ذلك فإنه 

وصعوباته لن یكفي لتحقیق الأهداف المرجوة منها، لان التنفیذ رغم كونه علما له أصوله وقواعده، إلا أنه 
ة التي یقوم بها كما لاحظ بعض الفقه في مصر ینقصه فن التطبیق، فالتنفیذ كفن یتجلى في الممارسة العلمی

الدائنون والمدینون والسلطة المكلفة بالتنفیذ في ظل القواعد التشریعیة، فالدائن یحاول استخدام قواعد القانون 
لإقتضاء حقه، بینما یحاول المدین تجاهل هذه القواعد أو عرقلة إجراءات التنفیذ التي قد  تتخذ ضده، ویلعب 

ة التي تتناقض مع مصلحة الآخر، فهذا یحاول اقتضاء حقه وذاك كل منهما أدوارا لتحقیق مصلحته الخاص
.یحاول الخلاص منه بشتى أنواع الصعوبات حتى الكیدیة منها

ولا تنتهي مهمة المشرع بمجرد وضع قواعد التنفیذ لأن هناك صراعا خفیا ینشأ بین طالب التنفیذ
القواعد بالتسلل من ثغرات ما نسجه المشرع و المنفذ ضده وبین المشرع، فهم یحاولون الإفلات من هذه 

حولهم من ضوابط وقیود، أو یحاولون استغلال هذه القواعد ذاتها لتحقیق مآربهم الشخصیة، بصرف النظر 
عما ترمي إلیه هذه القواعد من أهداف، وهو یحاول أن یلاحقهم بما یضعه من قواعد أو ما یدخله من 

.حهم ویقي بعضهم شر البعض الآخرتعدیلات على هذه القواعد لیكبح جما
إلا أنه مهما بلغت مهارة المشرع فإنه لا یستطیع أن یتخیل كل ما قد ینسجه تفكیر الأفراد، وما قد یبتكرونه 
من حیل ووسائل لتحقیق مآربهم الخاصة وتجاهل القواعد القانونیة، إلا إذا وجد ید العون من آراء الفقه 

ان متى نفذا إلى روح قانون التنفیذ وتشبعا بفلسفته أن یساعداه على فرض واجتهاد القضاء اللذان یستطیع
.سلطانه

:أهمیة الدراسة
نظري علمي وعملي : یمكن النظر إلى أهمیة موضوع طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة من زاویتین 

.تطبیقي 
:)النظریة(الأهمیة العلمیة / 1

ونه یهدف إلى تحدید الإطار العام لطرق التنفیذ في جانب تأتي أهمیة هذا الموضوع العلمیة في ك
.هام هو الناحیة المدنیة، وذلك من خلال التطرق إلى كل مفاهیمه 
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كما تبرز أهمیة الدراسة الأساسیة في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراءات القانونیة بالدرجة الأولى التي 
یتأتى إلا بعد معرفة التوجه الذي تبناه المشرع في تذلیل رصدها المشرع الجزائري لطرق التنفیذ، وذلك لن 

.الصعوبات أمام المنفذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة، وباقي القوانین ذات الصلة
كما یكتسب الموضوع أهمیته النظریة من خلال ما یبدو لي من فجوات تعتري الدراسات والبحوث المتعلقة 

ط الضوء على الموضوع بشكل هذه تسعى جاهدة من خلال تسلیبطرق التنفیذ، ومن ثم فإن دراستي
.، إلى سد الثغرات وذلك بالتأصیل لنظریة متكاملة في مجال طرق التنفیذتفصیلي

:)التطبیقیة(الأهمیة العملیة / 2
یة لهذه الدراسة بالنظر إلى أهمیة طرق التنفیذ وتأثیراتها، كما أصبح التنفیذ من لمتتمثل الأهمیة الع

هم المعوقات أمام العدالة، الأمر الذي یتطلب إیلاء أهمیة خاصة، مما استدعى مزیدا من الدراسة والبحث ا
.ومن هنا جاءت أهمیة الموضع العملیة

كما تبرز أهمیة الموضوع العملیة في الوقوف على العقبات والمعوقات التي تواجه المنفذین من الناحیة 
قوانین والتنظیمات المخصصة للتنفیذ إلا أن العدالة مازالت تعاني من العملیة، فبالرغم الترسانة من ال

.المشاكل والصعوبات
ع العملیة من خلال ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج وتوصیات وتوثیقها و كما تظهر أهمیة الموض

لمتخصصة في هذا للنظریات وآراء الباحثین قد تفید المتخصصین والعاملین في هذا المجال، وكذا الأجهزة ا
.الحقل

:أسباب اختیار الموضوع
لقد كان الدافع من وراء إنجاز هذا البحث هو وضع دراسة متكاملة لموضوع  التنفیذ لذلك  كانت 
محاولتي الآن ترتكز على بیان الدور المهم الذي یمكن أن یلعبه القضاء بكل مقوماته و أسسه وأشخاصه 

حقیق مصلحة طالب التنفیذ في تنفیذ سریع لحقه، ومصلحة المطلوب ضده للإشراف على إجراءات التنفیذ ولت
بحمایته من أي تعسف یمكن أن یلحقه بفعل الإجراءات المتخذة ضده، وذلك بعدما لوحظ غیاب قضاء 

فلا وجود لقاضي التنفیذ كما هو متعارف علیه في التشریع الفرنسي والمصري، . التنفیذ في التشریع الجزائري
هذه التشریعات قاضي مختص بالإشراف على إجراءات التنفیذ و بالنظر في جمیع المنازعات لأنه في

المتعلقة به أیا كانت قیمتها وسواء أكانت وقتیة او موضوعیة وسواء أكانت من الخصوم أم من الغیر، كما 
.یختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ
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وقتیة بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة فهو محكمة مستقلة بذاتها لها كما یفصل في منازعات التنفیذ ال
اختصاصها النوعي الذي تستقل به ولها سلطة الإشراف على إجراءات التنفیذ في كل خطوة من خطواته، 

أما في الجزائر فلازالت هذه الاختصاصات . وكذا سلطة الإشراف على القائمین عند كل إجراء یباشرونه
هات متعددة، فصعوبات التنفیذ من اختصاص قاضي الامور المستعجلة یبت فیها بإجراء وقتي موزعة بین ج

هو وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه، والصعوبات الموضوعیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام من اختصاص قضاء 
.الموضوع 

ام والقرارات القضائیة وباقي كذلك الشأن بالنسبة للقائمین بأعمال التنفیذ، حیث لازال القیام بتنفیذ الأحك
السندات التنفیذیة، موزعة بین جهات متعددة، فهناك أعوان كتابة الضبط الذین تفتقر مجموعة منهم إلى 
التكوین العلمي والأكادیمي اللازم، وهناك الأعوان القضائیین الذین لازالت مهمتهم غیر منظمة بالشكل 

نس بل إن المشروع الجدید المنظم لهذه المهنة قد سلب منهم المتعارف علیه في أنظمة أخرى كفرنسا و تو 
اختیار هذا في عدة اختصاصات متعلقة بالتنفیذ، كالتنفیذ على العقار والحجز التنفیذي على السفن، و أرى 

الموضوع الدور المهم الذي أصبح یلعبه تنفیذ الأحكام في اصطلاح القضاء بشكل عام، فإنعدام التنفیذ یهدم 
لسلطة القضائیة، وغیابه یمكن أن یضرب أعمال القضاء برمتها بأدراج الریاح،فهو العدل المعصوب فكرة ا

العینین وموضوعه یهم جمیع المتقاضین باختلاف شرائحهم الاجتماعیة من مواطنین عادیین و قناصل
...و دبلوماسیین

:أهداف الدراسة
:رق التنفیذ ، هذا بالإضافة إلى تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف أساسي هو تبیان ط

تسلیط الضوء على موضوع طرق التنفیذ بشكل تفصیلي.
وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها الجهات المعنیة والمختصة بالتنفیذ.
ع طرق التنفیذو فتح الباب أمام مزید من الدراسات والأبحاث حول موض.
صة في التنفیذالوقوف على دور الأجهزة المخت.
عوقات والعقبات التي تقف حائلا دون فعالیة طرق التنفیذتحدید الم.
الوقوف على الوسائل والطرق التي یمكن من خلالها تلافي الصعوبات التي تعرض التنفیذ.

:إشكالیة الدراسة
:لذلك سوف تتمحور إشكالیة هذا البحث حول
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م علیه في أن لا یمس من ما دور القضاء في التوفیق بین حق المحكوم له في التنفیذ وحق المحكو 
".أمواله وحقوقه إلا القدر الذي یسمح به القانون؟

:للإجابة على هاته الإشكالیة نحاول الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها مایلي
ماهي اركان التنفیذ ؟_ 
ماهي احكام التنفیذ الجبري ؟_ 
ماهي إجراءات التنفیذ الجبري ووسائل تحقیقه؟_ 
إطار قانوني و تشریعي ینظم الجهات المتدخلة في تنفیذ الأحكام و الصعوبات المثارة بشأنه؟هل هناك _ 

؟  هالأخیر من كل تعسف یمكن أن یطالماهي الضمانات التي وفرها المشرع للمدین حمایة لأموال هذا_  
ماهي طوارئ التنفیذ ؟_ 

:منهج الدراسة
ة الفصول المنظمة لإجراءات التنفیذ الجبري ترتكز منهجیة هذا البحث بالأساس على دراس

ت أنه من المناسب الاعتماد و نظرا لأهمیة الموضوع، رأیوالواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،
على المنهج الوصفي وذلك من أجل الوصول إلى وضع إطار عام للتنفیذ، كما ارتأیت إتباع المنهج التحلیلي 

القانونیة التي تناولته على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري، مع الاستعانة بالمنهج و ذلك بتحلیل المواد 
المقارن كلما دعت إلیه الضرورة، حیث استعنت بما هو علیه الوضع في فرنسا وعلى اعتبار أن القانون 

بأداء الفقه الفرنسي یعد من أهم مصادر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ثم من حین لآخر الاستعانة 
وبمواد قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة المصري الجدید كلما تطلب الأمر ذلك، وقد كان الاستشهاد 
بالقرارات الصادرة عن المحكمة العلیا لأن الموضوع إجرائي في العدید من جوانبه وبالتالي فإن هذه الأحكام 

والأوامر سوف تكون لها فائدة كبیرة
:خطة الدراسة

للاجابة على هذه الإشكالیة سوف أتناول دراسة طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة على ضوء قانون و 
:الإجراءات المدنیة والاداریة في بابین

الفصل الاول الباب الاول تحت عنوان اركان التنفیذ و أحكــامه في الباب الأول، الذي قسمته الى فصلین،
ه وسببه، وذلك من خلال ثلاث مباحث، المبحث الاول الأطراف ومحلعالجت فیه فكرة اشخاص التنفیذ

الأساسیة و المبحث الثاني الأطراف الغیر أساسیة او المحتمل انضمامها أثناء التنفیذ والمبحــث الثالث محل 
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یــذ، اما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان أحكــام التنف). الحق الموضوعي والسند التنفیذي(التنفیــذ وسبب التنفیذ
.المبحث الثاني مقدمـــات التنفیـــذووقسمته الى مبحثین، المبحث الأول الأحكــام المشــتركة فــي التنفیــذ

اما الباب الثاني فقد عالجت فیه التنفیـــذ الجبــري، وتم تقسیمه الى فصلین، هذا فیما یتعلق بالباب الاول،
ته من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول الأحكام العامة للحجز الفصل الاول الحجــز التحفظـــي، وتم معالج

التحفظي والمبحــث الثــاني إجــراءات الحجــز التحفــظي والمبحــــث الثالث  حــجز مـا للمــدین لــدى الغــیر، اما 
المنقولات الفصل الثاني فهو یناقش الحجــوز التنفیذیــة، وذلك من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول حجز

والمبحث الثاني الحجــز على العقــارات و الحقــوق العینیـة العقاریــة والمبحث الرابع  طوارىء التنــفیذ وتـوزیع 
.حصیلتـه
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الباب الاول
واحكامهاركــــان التنفیـــذ

ین، كتلك التي تنشأ عن التنفیذ تصرف قانوني یوجد علاقة قانونیة و ینشئ التزامات وحقوق للطرف
ویمكن القول بأن التنفیذ یشكل دعوة حقیقیة تتمثل في إتجاه صاحب قیام الدعوى او الخصومة القضائیة،

وهي علاقة الزامیة ،2المتمثلة في الحق في التنفیذ1الحق الموضوعي نحو الإستفادة من الحمایة القانونیة
ن مضوعیا كان او اجرائیا انما ینظم علاقات الافراد في بأمر المشرع ومصدرها هو نص القانون، فالقانو 

.3الموضوعي في الدعوى والحق في التنفیذ الذي نحن بصددهالجماعة بإنشائه الحق
في اتجاه صاحب الحق الموضوعي نحو الاستفادة من الحمایة القانونیة هذه الخصومةتتمثلو 

مع مباشرة حالة وعة اجراءات تتخذ عن طریق القضاء، وتبدأالمتمثلة في الحق في التنفیذ، ویتم التنفیذ بمجم
في سبیل ان یقع التنفیذ على محله وبحیث قانونیة بین اطراف تلك الاجراءات التي تتتابع واحدا بعد الاخر

والا یقتضي غیر حقه، وممن یقع علیه عبء هذا الحق دون غیره، ودون یضمن حصول الدائن على حقه،
التنفیذ من مجموعة إجراءات وعلاقات واعمال ویتكون، ر مما یقتضه إیفاء ذلك الحقان ان یضربه بأكث

وینشأ في الغالب عن هذه الخصومة منازعات قانونیة یفصل في . 4"بخصومة التنفیذ"القانونیة وهو مایسمى 
تئناف بعضها رئیس المحكمة بصفته القضائیة بقرارات یخضع بعضها للطعن بالاستئناف امام محكمة الاس

یس المحكمة، یحتاج الامر اص رئومنازعات اخرى تخرج عن إختص. التي تقع ضمن منطقتها دائرة التنفیذ
.5الى للبت فیها الى المحكمة

ودراسة خصومة التنفیذ تقتضي . وتظهر اهمیة هذه دراسة عند إثارة الصعوبات الناتجة عن التنفیذ
).الفصل الثاني(أحكــامها و ،)الفصل الاول(بیان اطرافها و محلها و سندها 

الحمایة الموضوعیة لاتصالها بالحق موضوع الدعوى التي تستهدف حمایته بالوسائل التي یرتبها القانون لذلك، وتسمى1
.وإشتقاقا من الحمایة التي یوفرها القضاء الموضوعي للحق

.24ص. ، الجزائر2008طرق التنفیذ في المواد المدنیة،الطبعة الثانیة ، دار هومة،سنة الدین،د مروك نصر2
، 2006ت الجامعیة، سنة، دیوان المطبوعا5د محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الطبعة 3

.11ص. الجزائر
.24صالمرجع السابق،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،الدین،د مروك نصر4
.93، ص2010افة للنشر والتوزیع، سنة مصلح عواد القضاء ، اصول التنفیذ ، الطبعة الثانیة، دار الثقد 5
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الفصل الاول
اركان التنفیذ

یراد بالخصومة في التنفیذ مجموعة الاعمال التي یقوم بها اطراف التنفیذ لدى المحكمة، والتي تهدف 
.1الى إقتضاء  الحق جبرا عن المدین، وغایة هذه الاعمال هو التنفیذ

إرتباطها الدائن حقه جبرا، كما تتمیز بتسلسلها ووتتمیز خصومة التنفیذ بوحدة الغایة وهي إقتضاء
زمنیة تجعل كلا من هذه الاعمال تبدو كنتیجة لسابقتها ومقدمة فیما بینها، بحیث تجمعهما وحدة منطقیة و

لما یلیها، وهاتان المیزتان تؤدیان الى إمكان عد جمیع الاعمال المكونة لخصومة التنفیذ كعمل قانوني واحد 
.2اعمال متعددةعمل مركب من

والحق في التنفیذ یمارسه صاحبه من خلال سلطة التنفیذ الجبري في الدولة، هذه السلطة هي اساسا 
، ویحظى هذا الاخیر بأهمیة خاصة في هذا المحضر والذي یقوم فعلیا بأعمال التنفیذ، ورئیس المحكمة

.3المجال لما له من اختصاص عام بمسائل التنفیذ
قد یكونوا هم انفسهم اطراف الدعوى المتولدة عن رفع صعوبات التنفیذ 4ذ الجبريو اشخاص التنفی

بمعنى ان الخصوم الذین یظهروا في الدعوى المتولدة عن رفع الصعوبة هم . الجبري ـوقد یكونوا من الغیر
. 5إلیهم شخص او اشخاص من الغیریضافانفسهم اطراف التنفیذ الجبري، وقد 

، )المبحث الاول(ة التنفیذ بیان اطرافها التي تتكون من الاطراف الاساسیةوتقتضي دراسة خصوم
).المبحث الثالث(،ومحلها وسندها)المبحث الثاني(اثناء التنفیذانضمامهاوالاطراف المحتمل 

.93مصلح عواد القضاء ، اصول التنفیذ ، المرجع السابق ، صد 1
.170، ص1989فتحي والي، التنفیذ الجبري، مطبعة جامعة القاهرة، 2
.185ص . ،لبنان2006د احمد خلیل،التنفیذ الجبري، بدون طبعة، ، ،منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة 3
مصطلح اشخاص التنفیذ اوسع من مصطلح اطراف التنفیذ، فإذا كان الاول یشمل الثاني، فهو یزید علیه حیث یشمل كل إن 4

د طلعت دویدار،النظریة العامة .شخص اناط به المشرع دورا في عملیة التنفیذ القضائي كما انه یتسع لیشمل الغیر كذلك
.207ص.بیروت، لبنان،2008سنةبي الحقوقیة،الطبعة الاولى،منشورات  الحلللتنفیذ القضائي،

اطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدوالة في الحقوق،كلیة الحقوق الدار البیضاء النظام القانوني للتنفیذ الجبري،جمال الامركي،5
.102ص،2005



13

المبحث الاول
الاطراف الاساسیة

او ما یسمى بالتنفیذ قلت في المقدمة ان التنفیذ الجبري ینقسم من حیث مضمومنه الى تنفیذ مباشر
.1وإهتمامي في هذا البحث سوف ینصب على النوع الثاني. العیني وتنفیذ بالحجز ونزع الملكیة

وذلك لان الحاجة تثور إلیه كلما كان محل . ولقد اهتم المشرع بتنظیم التنفیذ بالحجز ونزع الملكیة
ا انه من ناحیة اخرى لا یصل هذا النوع من كم. الالتزام المطلوب إقتضاؤه مبلغا من النقود، وما اكثر ذلك

التنفیذ الى تمكین الدائن من استفاء حقه مباشرة وإنما عن طریق عملیات قانونیة متتابعة، الامر الذي 
. 2یقتضي تنظیمها

ویعود علیهم نفع من إجرائهه، وهما المشتركان فی3ـ له طرفانالحق في التنفیذ ـ كأي حقو 
، لا ینطبق هذا التعریف بالطبع على سبطة التنفیذ اي رئیس المحكمة والمحضر لون عبئا من ورائهاو یتحم

لا الطرف الإیجابي وهو صاحب او : 5وهما4نفیذيالقضائي، لكنه ینطبق بالطبع على طرفي السند الت
ویدعى طالب اول من یظهر من اشخاص التنفیذمن یحق له طلب التنفیذ وهوكلأوالمصلحـة او الدائـن 

المنفذ ضده او المحجوز علیه ، ثم المدین وهو من  یوجه ضده التنفیذ او)المطلب الاول(الحاجزالتنفیذ او
.6)المطلب الثاني(

ل تنفیذي واحد ولذلك لم ینشغل القانون الواقع ان التنفیذ المباشر كإخلاء عقار او تسلیمه او هدم بناء او إقامته یتم عادة بعم1
التنفیذ الجبري، د احمد خلیل،.الجزائري به، ومع ذلك هناك عملیات التنفیذ المباشر ما یحتاج الى قواعد تفصلیة لتنظیمها

.127ص مرجع سابق،
.185ص مرجع سابق،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري، 2
.227ص بق،مرجع ساد احمد خلیل،التنفیذ الجبري، 3
.214ص مرجع السابق،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،4
.أشخاص التنفیذ هم الشخص الذي یطلب التنفیذ ومن یجري ضده التنفیذ5
.اصحاب الصفة في إثارة المنازعات والصعوبات التي تنتج عند القیام بالتنفیذأشخاص التنفیذ هم 6
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الاولالمطلــب
طالب التنفیذ

، اي كل من 1راغب في إستفادة حقه الثابت بموجب سندشخصیعرف الفقه طالب التنفیذ هو كل 
او هو 2نفیذ لصالحه على مال معین سواء أطلب هو التنفیذ او أوجب القانون إدخاله في إجراءاتهیجري الت

صاحب صاحب حق التنفیذ اوباعتبارهمن یطلب إجراء التنفیذ لصالحه على اموال المدین اي هو الدائن 
ع الملكیة، او الطرف الحاجز عندما یباشر التنفیذ بطریق الحجز ونز الحق الموضوعي الثابت في السند، او

اي تكون لهذا الطرف وحده ،3إلا بناة على طلبهالأخیرةالایجابي في علاقة التنفیذ، إذ لا یشرع في هذه 
، كذلك لانه المستفید من حصیلة التنفیذ، إذ لا یشترك في التوزیع إلا من یعتبر طرفا 4الإجراءاتمباشرة 

. 5إیجابیا في التنفیذ
وز لكل دائن الحجز على أموال مدینه لإستیفاء حقه منها بغض النظر عن قیمة القاعدة أنه یجو 

سواء كان صغیرا أو كبیرا على أنه لا یجوز ان تباشر إجراءات التنفیذ إذا لم یكن من المنتظر أن 6الدین
یتحصل من بیع الأشیاء المحجوزة ما یزید عن مقدار مصاریف هذا التنفیذ ویحرر في هذه الحالة محضر

، على أنه یجب ملاحظة بأنه فیما عدا ما یتعلق بالدیون العقاریة أو الممتازة یجري التنفیذ أولا 7عدم وجود
.8على الأموال المنقولة فإذا لم تف بالدین أو كان لا وجود لها یباشر التنفیذ عندئذ على العقارات

. منشورات البغدادي، الجزائر ،2009سنة،20ن الناحیتین المدنیة والجزائیة، صبربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ م1
، الطبعة الثامنة،المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر،2010، سنة5،ج877احمد ملیجي، قانون المرافعات،ص2

.ن میلیلة، الجزائر ، دار الهدى عی2007،سنة 19د العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر،طرق التنفیذ، ص
.215د احمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص3
.877، ص5احمد ملیجي، قانون المرافعات، المرجع السابق، ج4
.215د احمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص5

6 BENOIT NICOD, LES VOIES L’EXECUTION, COLLECTION QUE SAIS JE DEUXIEME
EDITION, FRANCE 1994, PAGE 15.

.ا.م.ا.من ق622طبقا للمواد 7
.ا.م..ق335ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق721طبقا للمادة 8
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الفرع الاول
الشروط اللازمة في طالب التنفیذ

هنالك شروط عامة، بحیث تتوفر 1شرط الدائنیة اي یشترط أن یكون الدائن دائناالىبالإضافة
لم یصبح دائنا إلا مصلحة التنفیذ وأن تتوفر أهلیة التقاضي وأن تثبت صفة الدائن من وقت بدء الحجز فإذا

.2بعد الحجز فالحجز باطل
:المصلحة/اولا

، وهو ضروري في طالب التنفیذ ما 3واعد العامةشرطا تتطلبه القالإجراءاتخاذشرط المصلحة في 
یقبل اي ، اي لا5لم یكن لطالب التنفیذ مصلحة في التنفیذ فلا یقبل طلبه، فإذا4دام انه لم یقتض حقه بعد

، ویستوي بعد ذلك ان یكون دائنا عادیا ام 6یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرها القانونطلب او دفع لا
.7متأخرا في المرتبة او دائتا ممتازا متقدم

:الصفة/ ثانیا
، 9في إجراء التنفیذ اي هو صاحب الحق في التنفیذ8یجب ان یكون طالب التنفیذ ذا صفة

، و صاحب الحق في التنفیذ هو الدائن 10والمقصود بهذا الشرط ان یتوفر لدیه الحق في التنفیذ الجبري

إذ تظهر الأفضلیة المقررة للدائن إذ لكل دائن الحق في إجراء التنفیذ سواء كان دائنا عادیا او دائنا مرتهنا او دائنا ممتازا،1
احمد . متاز إلا في نهایة التنفیذ عند توزیع حصیلته حیث یستوفي هذا الدائن حقه قبل غیره من الدائنین العادینالمرتهن والم

.783،ص5المرجع السابق، جملیجي، قانون المرافعات،
ت المدنیة د د محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الإجراءا.ا.م..ق459او التي تقابلها المادة .م.ا.من ق64طبقا للمادة2

.12صالمرجع السابق،الجزائري،
.ا.م.ا.ق13طبقا للمادة 3
.215د احمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص4
.883،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق، ج5
8الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في154ـ 66من امر رقم 331ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق615طبقا للمادة 6

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966یونیو سنة 
.215صد احمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق،7
.ذو الصفة في طلب التنفیذ هو من أعطاه السند التنفیذي ذلك8
، احمد 134، ص 2001سنةامعة الجدیدة لنشر،،،دار الج1طالانصاري حسین النیراني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة،9

.878،ص5ملیجي ،قانون المرافعات، المرجع السابق، ج
.123،الاردن، ص2009، دار الثقافة وللنشر والتوزیع،سنة 1صلاح الدین شوشاوي، التنفیذ الجبري، ط10



16

، ویجب التأكد من توافر شرط الصفة عن طریق 1بقاالموضوعي الثابت في السند كما ذكر ساصاحب الحق
هذا الحق لغیر انتقل، وإذا 3الذي یوضح ان طالب التنفیذ هو صاحب الحق في إجرائه2طریق السند التنفیذي

، وهذا یعني لیس بالضرورة ان یكون طالب 4معه الحق في التنفیذ وثبتت الصفة لخلفهانتقللغیر الدائن، 
لصالحه او الذي كان طرفا في العقد، رغم ان القاعدة العامة تقضي التنفیذ هو نفسه الشخص المحكوم 

، فقد ینوب عن طالب التنفیذ وكیله او ورثته في 6المباشرة لدى طالب التنفیذ5بوجوب توفر عنصر الصفة
حالة الوفاة على ان یتم تبلیغ المنفذ علیه قبل البدء في التنفیذ بالسند الذي یخول الوكیل او الوارث الصفة 

، كذلك یجوز لدائن الدائن ان یقوم بالتنفیذ متى توافرت شروط الدعوى غیر 7الى جانب إعلان السند التنفیذي
.9الإجراءاتوإلا كان للمنفذ علیه ان یحتج ببطلان ، 8غیر المباشرة

ویلاحظ إن إنعدام صفة طالب التنفیذ یؤدي الى بطلان كافة إجراءات هذا التنفیذ، فهذا البطلان 
اي یمس كل إجراء من إجراءات التنفیذ، ومن ثم یكون للخصم التمسك بهذا البطلان في ایة حالة متجدد 

.  10تكون علیها إجراءات التنفیذ
الحق لانتقالیترتب كأثر او(11الحق الموضوعيبانتقالولما كان الحق في التنفیذ ینتقل 

، 2یباشر إجراءات التنفیذ في مواجهة المدین، فإنه یجوز للخلف الدائن ان 1الذي نشأ لیحمیه) الموضوعي

.215د احمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص1
.تنفیذ هو من اعطاه السند التنفیذي ذلكذو الصفة في طلب ال2
.19ص،صقر، طرق التنفیذ، المرجع السابقد العربي شحط عبد القادر و نبیل 3
.215ص،السابقالتنفیذ الجبري ،المرجعد احمد خلیل،4
. ا .م.ا.ق13طبقا للمادة 5
.م.ا.ق453مة في رفع الدعوة عملا باحكام المادة یجب ان تثبت له صفة الدائن من وقت بدا الحجز وهي الشروط المستلز 6

لیس بلازم ان یطلب الدائن صاحب الحق التنفیذ باسمه،وانما یمكن ـ بل یجب احیانا ـ ان یطلب التنفیذ نائب هذا الدائن 7
كما .ي او القضائيوبناة علیه تثبت الصفة  في طلب التنفیذ لوكیل الذائن او لنائبه القانون.باسمه هو و لكن لحسانب الدائن

تثبت الصفة ایضا لدائن هذا الدائن اذا توفرت شروط الدعوى غیر المباشرة،فكل هؤلاء یمثلون الدائن ومن ثم فهم اصحاب 
، 1بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة، ط. 216داحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص. صفة

،10منشورات البغدادي، ص
. مدني 264و263و190و189طبقا للمواد 8
. من ق م ا 331ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق615طبقا للمادة 9

.21صد العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ، المرجع السابق،10
.880،ص5احمد ملیجي، قانون المرافعات، المرجع السابق،ج11
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والخلف الخاص كالمحال له بالدین او الموصى له به او المشتري ان ینفذ ضد 3فیجوز للخلف العام كالوارث
، 4المدین بشرط ان یثبت لهذا الاخیر الصفة التي تخول له الحق في إتخاذ التنفیذ بدلا من الدائن الاصلي

یكون صحیحا إلا إذا حصل الى من له صفة في اء المدین بما علیه وهذا الوفاء لالان التنفیذ یؤدي الى وف
، ولذلك إذا كان الخلف وارثا یجب ان 5علیهینفذإقضائه ولذلك فإنه من حق المدین ان یتحقق من صفة من 

الموصى له یعلن المدین المنفذ ضده بالقرار الرسمي المثبت لوفاء الدین وورثة طالب التنفیذ له وإذا كان
. 6ت لتسلیمه للموصى بهباعلن المدین بعقد الوصیة او السند المث

وإذا توفي الدائن ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعینهم جاز للقاضي تعیین بنات على طلب 
.7إلقاء الحجز الاحتیاطي وتعیین ممثل الورثةالإرثمدعي 

انتقال الحق في التنفیذ قبل بدء إجراءاته وأغفلت الحالة ویلاحظ على أن المشرع اقتصر على حالة
.التي ینتقل فیها الحق في التنفیذ بعد الشروع في إجراءات التنفیذ

أما السائد في مصر فهو اعتبار أن تحقق الخلافة بعد البدء في إجراءات التنفیذ لا یؤدي إلى بطلان 
إخطار الخصم الأخر بتغیر الصفة حتى لا یفاجأ بموالاة ما تم منها وللخلف أن یتابع الإجراءات بشرط 

.8إجراءات في متابعة من أصبح غیر ذي صفة

.216صلجبري ، المرجع السابق،د احمد خلیل، التنفیذ ا1
للخلف صفة في طلب التنفیذ بمقتضى السند التنفیذ نفسه الذي كان لصالح السلف إذا لم یكن هذا الاخیر قد طبه،اما إذا 2

كان قد طلبه من قبل،حل الخلف محله وتابع إجراءات التنفیذ من حیث وقف دون إعادة ما تم منها،فهذا لا یضر بالمدین 
مل في النهایة مصروفات التنفیذ،كل ما هو مطلوب ان یعلن الخلف ما یثبت صفته الى المنفذ ضده قبل إتخاذ اي والذي یتح

قانون احمد ملیجي،.217داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صإجراء،كأن یعلنه بإعلام الوارثة اوعقد الحوالة مثلا،
. 880،ص5المرافعات،المرجع السابق،ج

. من ق م ا 331ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق615للمادة طبقا 3
فإن هذا الحق الموضوعي قد ینتقل الى شخص الى شخص اخر غیر صاحبه الاصلي،كما لو توفي هذا الاخیر مثلا 4

. فأنتقلت حقوقه الى ورثته،او باع الشئ لشخص اخر
وضوعي الذي نشأ الحق في التنفیذ لیحمیه،بل اكثر من ذلك،إجراءات إنتقال الحق في التنفیذ یترتب كأثر لانتقال الحق الم5

840/2مرافعات مصري والمادة 283التنفیذ التي إتخذها الدائن الاصلي سوف تنتقل الى من یخلفه في حقه،وفقا للمادة 
.880،ص5ع السابق،جاحمد ملیجي،قانون المرافعات،المرج.217اصول لبناني،د احمدخلیل،التنفیذالجبري،المرجع السابق،ص

المرجع السابق،التنفیذ الجبري،،داحمد خلیل،20صالمرجع السابق،طرق التنفیذ،دالعربي شحط عبدالقادر ونبیل صقر،6
.217ص 

.217صالمرجع السابق ،التنفیذ الجبري،د احمد خلیل،7
.181، ص1991عة العاشرة، الاسكندریة أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ، الطب8
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:الاهلیة / ثالثا
إن طالب التنفیذ یهدف الي الحصول على حق ودون ان یقابله التزام یمس مال قائم به، ولذلك یعد 

الأمرى اهلیة التصرف حتى إذا ما تعلقمن الاعمال النافعة التي یكفي لها اهلیة الادارة دون حاجة ال
وذلك باعتبار أن التنفیذ یرمي إلى قبض الدین وهو عمل من أعمال الإدارة ، 1بالتنفیذ على عقار

، حیث تتوفر الاهلیة اللازمة في 2التنفیذلإجراءأهلاوبناء علیه، یجب ان یكون الطرف الایجابي الحسنة،
، اما عدیم بالإدارةاوناقص الاهلیة ولكن مأذون له كامل الاهلیة،طالب التنفیذ عتدما یكون هذا الاخیر

، وإنما یكون ذلك للممثل القانوني3الاهلیة او ناقصها غیر مأذون له بالادارة فلیس لأیهما اهلیة طلب التنفیذ
لتنفیذ ، فقد یكون طالب ا5، والمعیار في هذه الحالة هو وقت التنفیذ ولیس وقت إستعادة الحق4او القضائي

كامل الاهلیة وقت صدور الحكم او التعاقد ثم یصاب لاحقا بما یحول دون تمكنه من إستعادة حقه بنفسه 
وغني عن البیان أن الشخص . 6من تعینه المحكمة كمساعد قضائي لإدارة اموالهفینوب عنه ولیه او

.8، بالتالي فله الحق في التنفیذ7المعنوي له حق التقاضي
انيالثــالمطلــب

المنفذ ضده

الأصل ان الحجز لا یصح توقیعه على من كان مدینا شخصیا للحاجز اي التنفیذ على المدین نفسه
، كذلك هنالك الاشحاص لا یمكن )الفرع الثاني(، لكن اجاز المشرع التنفیذ على غیر المدین)الفرع الاول(

.)الفرع الثالث()ن لا یجري التنفیذ علیهممدینو (التنفیذلإجراءاتالتنفیذ علیهم اي مدنیون لا یخضعون 

.  فإذا طلب وكیله التنفیذ یكفي ان یكون وكیلا عاما، إذ انه والحال كذلك مفوضا بإدارة اموال موكله 1
.881،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج2
.218د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص3
ون الأسرة، یجوز القاصر المأذون له بالإدارة أن یطلب التنفیذ الجبري، ویجوز ذلك أیضا لمن یكون من قان88طبقا للمادة4

مفوضا لإدارة أموال غیره كالوكیل العام،أو الولي،الوصي أو المقدم دون حاجة لاستئذان القاضي،لا یحتاج الوصي او القیم في 
.كمةهذه الحالة الى اذن المحكمة اذ انهما مفوضان من المح

.20بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص5
.24دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6
. مدني 50طبقا للمادة 7
.13محمد حسنین،،طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،المرجع السابق،8
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الفرع الاول
التنفیذ على المدین نفسه

، وتتخذ إجراءات التنفیذ في مواجهتة لإجباره على الوفاء 1هو الطرف السلبي للحق في التنفیذ
ي بأن تتخذ ، اي من یسمح السند التنفیذ3التنفیذي، وهو من یلزمه القانون بالأداء الثابت بالسند 2بالدین

، ویعبر عنه بالمحجوز علیه إذا كان التنفیذ حاصلا 4او بمعنى أدق ضد اموالهالتنفیذ ضده،إجراءات
متعلقا بدین، إلا ان عبارة أللأمراو یعبر عنه بالمدین إذا كان هو المدین وكان 5بطریق الحجز ونزع الملكیة

عیني،وحائز العقد المرهون،والأصل ان الحجز لا من یجري ضده التنفیذ اوسع مدى وتشمل الكفیل والكفیل ال
یصح توقیعه على من كان مدینا شخصیا للحاجز، ومالك للأموال المراد حجزها، فیصبح توقیعه على المدین 

الموصى له الأصلي وكفیله و وارثه ومن اوصى له جزء من التركة في الحدود ما إستولى علیه الوارث او
.6من تركة الوارث
ذكر سابقا في صدد طالب التنفیذ،فإنه یجب ان تتخذ إجراءات التنفیذ ضد صاحب صفة،كما وكما 

.یجب ان تتوفر في هذا الاخیر اهلیة معینة
:صفة المنفذ ضده / اولا

لا شك في ان الطرف الملزم شخصیا بالاداء الثابت في السند التنفیذي هو المدین الذي یمكن إتخاذ 
، وسواء 8، ویشترط ان یكون الطرف السلبي ذا صفة في إتخاذ الإجراءات ضده7جهتهإجراءات التنفیذ في موا

فالحكم الصادر ضد المدین والكفیل یمكن تنفیذه في ،9وسواء كان مدینا اصلیا او تابعا كالكفیل الشخصي له

.218حمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق صد ا1
.887،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج2
،د العربي شحط عبد القادر،نبیل صقر،طرق التنفیذ،المرجع 26دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3

. 23السابق، ص
.218ابق صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع الس4
.218،داحمدخلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص29الرجع السابق،صطرق التنفیذفي الموادالمدنیة،دمروك نصرالدین،5
.29دمروك نصرالدین ، طرق التنفیذ في المواد المدنیة،المرجع السابق، ص6
.219د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص7
.888،ص5المرفعات،المرجع السابق،جاحمد ملیجي،قانون 8
.26د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص9
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ا في مواجهة المدین اوكفیله الشخصي،فكلاهما مسؤول شخصیا عن الدین ما دام السند التنفیذي یتضمن إلزام
ت ایضا لمن یكون خلفا عاما ب، كذلك إذا كانت صفة الطرف السلبي تثبت الدین فإنها تث1في مواجهتهما

في الأبكان مسؤولا مدنیا مثل ایضا إذا، و2كالوارث او خلفا خاصا كالموصى له بالدین والمحال علیه به
.4نفیذيفي السند الت3حالة القاصر، وفي كل الاحوال یجب ذكر إسم المنفذ علیه

:اهلیة المنفذ ضده / یاثان
الرأي الراجح هو التشدید في أهلیة المحجوز علیه عكس ما هو علیه الحال بالنسبة للحاجز، وذلك 
على أساس أن إجراءات الحجز تؤدي إلى فقدان المحجوز علیه لماله ومن ثم یجب أن تتوفر لدیه أهلیة 

، 6لمنفذ علیه ان یكون اهلا للتصرفات القانونیة اثناء التنفیذالمشرع لا یشترط صراحة في ابینما. 5التصرف
، اما 7، فهنا تتوافر الاهلیة اللازمة لكي یتخذ في مواجهته تنفیذ مباشر او تنفیذ بالحجز ونزع الملكیة6التنفیذ

اما إذا كانت لدیه اهلیة الادارة فحسب فیمكن فقط إتخاذ إجراءات التنفیذ المباشر بالنسبة لالتزاماته المتعلقة 
، لان عدم توجیه 9، وهذا لایعني صحة إجراءات التنفیذ المتخذة ضد ناقص الاهلیة او عدیم الاهلیة8إدارةب

.219د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص1
احمد ملیجي،قانون المرافعات .فیمكن التنفیذ في مواجهة الخلف بشرط إتباع القواعد والاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن2

.888،ص5،المرجع السابق،ج
یمكن بالطبع ان تتخذ إجراءات التنفیذ في مواحهة المدین،كما یمكن ان تتخذ في مواجهة الخلف،هذا بالاضافة الى ان 3

القانون یسمح بإتخاذها في مواجهة بعض الاشخاص لیسوا بالمدینین شخصیا ولیسوا من الخلف،د احمد خلیل،التنفیذ 
.  219الجبري،المرجع السابق،ص

.26د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
وخلاف هذا الرأي في محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات 169فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص5

.16المدنیة الجزائري، المرجع السابق، ص
دته وان الغرض من التنفیذ الجبري  اخذ مال المدین بغض النظر عن موقف الإجراءات  تستهدف ماله دون اعتبار لاران لا6

.المنفذ علیه سواء قبل  بالوفاء او رفض الاستجابة 
یترتب على مخالفة قواعد الاهلیة بطلان العمل الاجرائي الذي تم بالمخالفة لها،وتنطبق في هذا الصدد قواعد القانون المدني 7

انون الاجراءات المدنیة والاداریة من نصوص تتعلق بالاهلیة،على ان القیاس لیس تاما،بسبب بطریق القیاس،وذلك لخلو ق
الطبیعة الخاصة للاعمال الاجرائیة ولخصومة التنفیذ،ویتعلق البطلان هنا بالنظام العام،احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع 

.899،ص5السابق،ج
.221بق ،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السا8
فإذا كان المنفذ ضده فاقدا الأهلیة أو ناقصا توجه إجراءات التنفیذ إلى النائب القانوني عنه سواء كان ولیا أو وصیا9

وإذا فقد المنفذ ضده أهلیته أو الصفة نائبه،بعد بدء التنفیذ،فإنه لا یحدث أي إنقطاع للخصومة،وإنما یجب توجیه .أو قیما
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بغیة تمكین ولیه من الحفاظ والدفاع عن مصالحه 1تلك الاجراءات ضد من یمثل القاصر اوعدیم الاهلیة
ر فیه الاهلیة، إجراء باطل عملا بالاحكام الخاصة بالولایة على المال یجعل من التنفیذ ضد من لاتتوف

لمساسه بالقواعد القانونیة العامة نتجیة حرمان الولي من إتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة اموال من ولي علیه 
كل إجراء یتخذ ضد القاصر أو من في حكمه اي. 2طالب التنفیذ او المحضر القضائيكمقاضاة الغیر او

لیس قابلا للإبطال كما یقال في حالة إبرام القاصر للعقد،لإن عدم دون من یمثله قانونا یعد إجراء باطل و 
.3إعتراض القاصر على الإجراء لا یعد قبولا منه

:ومن طوارئ التنفیذ المتعلقة بالمدین هي 
، مثال ذلك ان یصاب 4قد تزول الاهلیة او تزول صفة الممثل القانوني قبل او اثناء إجراءات التنفیذ_ 

فعوارض الأهلیة التي قد تلحق المدین ، 5ة تفقد عقله او ان یبلغ المدین القاصر سن الرشدالمدین بعاه
المحجوز علیه فتجب مواجهة الاجراءات في مواجهة من یمثله دون أن تبطل الاجراءات السابقة على هذا 

.الطارئ ودون أن ینقطع سیر الخصومة
لان الورثة بالسند التنفیذي ولهؤلاء مهلة خمسة عشر وفاة المدین المحجوز علیه فعلى طالب التنفیذ إع_ 
.أیة إجراءات تنفیذیةباتخاذیوما من تاریخ إبلاغهم لیشرع خلالها الدائن ) 15(

فتحي .حقة على تحقیق هذه الحالة إلى نائبه أو إلى المنفذ ضده نفسه إذا كانت قد إكتملت أهلیته حسب الأحوالالإجراءات اللا
.170والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق ، ص

یتخذ الحجز التنفیذي في مواجهة الممثل القانوني،هذا الممثل لازما ایضا ان توجه الیه الاجراءات مباشرا كان التنفیذ1
.او بالحجز إذا كان صاحب الصفة عدیم الاهلیة او ناقصها

.22بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص2
.17محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق، ص3
فإن إجراءات التنفیذ إذا كانت قد بدأت من قبل فهي تظل صحیحة،إذ لا تنقطع عملیة التنفیذ إذا حدث ذلك فإنه وفقا للقانون4

مرافعات 284المادة (عندئذ،كل ما هنالك انه یجب مراعاة إعادة الاعلان وإنتظار المدة المحددة قانونا بمضي ثمانیة ایام 
كانت وفاة المدین او فقده اهلیته او زوال صفة من یمثله قانونا قد ،اما في القانون اللبناني فإنه یجب التفرقة بین ما إذا )مصري

ففي الحالة الاولى یجب فقط الانتظار لحین تبلیغ السند التنفیذي الى ورثة المدین اومن .حدثت قبل تقدیم طلب التنفیذ او بعده
المعاملة التنفیذیة تنقطع منذ إبلاغ الوفاة او فقد یقوم مقامه وانتظار خمسة ایام من تاریخ هذا التبلیغ ،اما في الحالة الثانیة فإن

الاهلیة او زوال الصفة الى طالب التنفیذ،ولا تستأنف المعاملة سیرها إلا بعد قیام هذا الاخیر بإبلاغهم بوجود معاملة 
.222، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص)اصول لبناني84المادة(تنفیذیة

.222لتنفیذ الجبري،المرجع السابق صد احمد خلیل،ا5
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توقیع أي حجز على أموال الإفلاسصدور حكم بشهر افلاس المدین التاجر فلا یجوز للدائن بعد شهر _ 
ه الحالة لاتكون لدیه اهلیة مباشرة إجراءات التنفیذ في لانه في هذ. 1المدین أیا كان نوع هذا الحجز

.2مواجهته
والأصل أن یكون التنفیذ على المدین غیر أن هناك إستثناء یجوز التنفیذ على غیر المدین كما أن 

:ضدهمهناك مدینین لا یجري التنفیذ 
الفرع الثاني

التنفیذ على غیر المدین

كان خلفا تثبت للمدین كما تثبت ایضا لمن یكون خلفا له سواء3لسلبيالقاعدة ان صفة الطرف ا
، فیمكن  التنفیذ في مواجهة الخلف 4عاما كالوارث او خلفا خاصا كالموصى له بالدین والمحال علیه به

یكون مدینا شخصیا، كما تثبت الصفة لمن لا5الشأنبشرط إتباع القواعد والاجراءات المقررة قانونا في هذا 
وحائز العقار 7، اي لمن لایكون ملتزما بالاداء الثابت بالسند التنفیذي،وذلك كالكفیل الشخصي6للدائن

المرهون إعمالا لحق التتبع المقرر لدائن المرتهن،فإذا التنفیذ حینئذ یجري ضد الحائز الذي إنتقلت إلیه ملكیة 
وهو من رهن عقاره ضمانا لدین العینيكفیل ، كما یجوز التنفیذ ضد ال8العقار المرهون مع أنه لیس مدینا

وذلك ان كل منهما یملك مالا . 1فتتخذ الاجراءات ضده9غیره مع انه غیر مدین ولكنه مالك العقار المرهون
. 2مالا مثقلا بحق عیني لمصلحة طالب التنفیذ وبالتالي یكون لهذا الاخیر ان یتبع في اي ید كانت

.18طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صد محمد حسنین،1
.222یجب توجیهها في هذه الحالة الى وكیل الدائنین، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص2
المدین مثل المدنین على شخص غیرانه إستثناء یجوز توقیع التنفیذالاصل ان التنفیذ یتم على المدین الاصلي،غیر3

المتضامنین،
.29مروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد المدنیة، ص,مدني، د223طبقا للمادة 

.888،ص5احمد ملیجي،قانون المرفعات،المرجع السابق،ج4
.888،ص5احمد ملیجي،قانون المرفعات،المرجع السابق،ج. 26دالعربي شحط عبد القاد،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص5
.مدني223طبقا للمادة 6
.مدني654و 644طبقا للمادتین 7
.مدني911عملابالمادة 8
.مدني824/1طبقا للمادة 9
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:امخلف العالتنفیذ في مواجهة ال/ اولا
لاشك في إمكانیة مباشرة التنفیذ ضد الخلف العام للمدین، وورثته مثلا، دون حاجة الى صدور سند 

، وذلك 4، لإن السند التنفیذي الصادر في مواجهة المورث ینفذ به في مواجهة التركة3تنفیذي جدید ضدهم
.5بعد وفاء دیونهتركة إلا بعد سداد الدیون فإن اموال المورث لا تنقل إلاطبقا لقاعدة لا

المنفذ ضده قبل بدء إجراءات التنفیذ فلا یجوز تنفیذ ضد ورثته إلا بعد التبلیغ الرسمي توفیهإذا 
، في اجل خمسة عشر 7، او الى احدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء6للتكلیف بالوفاء الیهم جملة

.یوم من التبلیغ) 15(
م إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفیذ علیه،یبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء اما في القانون القدی

م، ومعنى هذا أنه .ا.ق86مهلة عشرین یوما من تاریخ تبلیغهم الحكم إلا في حالة ما اتبعت أحكام المادة
خمسة عشر حتى ولو كان من سبق إعلان السند التنفیذي إلى المورث فإنه یجب إعلانه إلى الورثة وإنقضاء

من تاریخ تبلیغهم الحكم قبل إتخاذ إجراءات التنفیذ ضدهم، والغرض من هذا النص هو إتاحة یوم ) 15(
الفرصة للورثة حتى یمكنهم من الاستعداد للوفاء إختیارا إن أرادوا تفادي إجراءات التنفیذ ضدهم أو الإستعداد 

.8لمواجهة هذه الإجراءات

ما عندما یرهن شخص عقاره ضمانا لدین على اخر،فإنه لا یعد مسؤولا شخصیا عن الدین،فهو كفیل عیني ولیس شخصي،ك1
فوصف الحائز بالمعنى الذي حدده القانون غیر منطبق علیه،ورغم ذلك یسمح القانون ان ملیكیته للعقار لا تجعله خلفا،

بالتنفیذ على هذا العقار وان توجه الى الكفیل العیني إجراءات التنفیذ،فهو ذو صفة كمنفذ ضده بشرط ان یكون السند التنفیذي 
.221إلى المدین المكفول، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق صصادرا ضده هو،وهو ما یحدث عادة

.26د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
.219د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص3
ط یجب إعلانهم،حتى ولو كان قد إن ورثة الملتزم الشخصي في السند التنفیذي لهم صفة في التنفیذ ضدهم بذات السند،فق4

سبق إعلان السند الى مورثهم،في القانون اللبناني لابد انتظار خمسة ایام او ثمانیة ایام في القانون المصري قبل البدء       
.او الاستمرار في التنفیذ ضدهم

.من قانون الاسرة 181والمادة 180/2مدني ،والمادة 774طبقا للمادة 5
.من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  618، 617دتین طبقا للما6
.من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 612،613وفقا لاحكام  المادتین 7
م والتي .ا.ق86الحالة التي یتبع فیها حكم المادة .م.ا.ق332غیر أن المشرع في القانون القدیم إستثنى من تطبیق المادة 8

ح مهلة كافیة للوارث أو الزوج الباقي على قید الحیاة كي یبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك  تمن:نصت على أن
،والواقع أن هذا الإستثناء كان محل نظر ولا یجد له مبرر ذلك أن مهلة العشرین یوما الممنوحة طبقا "بسبب ظروف الدعوى

إجراءات التنفیذ، فلا یفهم بعد ذلك الحاجة إلى مدة إضافیة بل لا م یستهدف منها أصلا الاستعداد لمواجهة .ا.ق332للمادة 
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لى ته، فإن تلك الاجراءات تستمر عتنفیذ قد بدأت ضد المنفذ علیه قبل وفااما إذا كانت إجراءات ال
.1تركته في مواجهة خلف العام من غیر توقف ومن غیر تبلیغ جدید

الامر إتخاذ إجراء من إجراءات التنفیذ بحضور المنفذ علیه، وكان الورثة غیر معلومین اقتضىوإذا 
تنفیذ ان یستصدر من رئیس المحكمة التي توجد فیها التركة،امرا یعرف محل إقامتهم، یمكن لطالب الاو لا

.2على عریضة بتعیین وكیل خاص لتمثیل الورثة
وتسري نفس الاحكام إذا توفي المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ وكان الورثة غیر معلومین 

.3او كان محل إقامتهم غیر معروف
لى ضرورة تبلیغ الورثة وإمهالهم مدة معینة قبل مواصلة التنفیذ ولم ینص المشرع في هذه الحالة ع

على التركة وهذا على خلاف المشرع المصري الذي ساوى في الحكم بین وفاة المنفذ ضده قبل التنفیذ       
أو بعده ففي كلا الحالتین أوجب على طالب التنفیذ إعلان الورثة بالسند التنفیذي وإمهالهم مدة ثمانیة أیام

.4قبل إتخاذ إجراءات التنفیذ ضدهم
وقد قر المشرع  لمصلحة طالب التنفیذ حتى لا تعرقل إجراءات التنفیذ، على أن الملاحظ ان المشرع 
تدارك إقتصار على فرضیة وجود وارث واحد فقط في القانون القدیم في حین أن الغالب هو تعدد الورثة،وأن 

العملیة هو الوصول إلیهم جمیعا في أجال معقولة،وإعلان كل واحد منهم الصعوبات الأكثر وقوعا في الحیاة 
لطالب التنفیذ ان یستصدر من بإسمه وفي موطنه الخاص بأوراق التنفیذ ولحل هذا الأشكال، فقد اقر المشرع 

نص المشرع و .5رئیس المحكمة التي توجد فیها التركة،امرا على عریضة بتعیین وكیل خاص لتمثیل الورثة
، ولا ارى مانعا من تطبیق هذا الحكم لدینا ذلك أن إجراءات التنفیذ في حقیقة 6مصري مثلا على صفاتهمال

.الأمر تتخذ ضد التركة،والورثة هم الذین یمثلونها

وبهذا ففترة خمسة عشر یوم ..یفهم إطلاقا الربط المنصوص علیه بین المادتین والذي لم نجد له مثیلا في التشریعات المقارنة
.167فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص. محل نظر

طرق ،د العربي شحط عبد القادر،217المرجع السابق ،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،ا .م.ا.من ق618/1وفقا للمادة 1
. 27التنفیذ، المرجع السابق،ص

.ا.م.ا.من ق618/2عملا بالمادة 2
.ا.م.ا.من ق618/3عملا بالمادة 3
.من قانون المرافعات المصري284عملا بالمادة 4
.ا.م.ا.من ق618/2عملا بالمادة 5
.166فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.من قانون المرافعات المصري284المادة 6
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كالجنونثرها أهلیتهان في حالة إصابة المنفذ علیه اثناء مرحلة التنفیذ بعاهة یفقد على إكما
ان یباشر الاجراءات نیابة عنه قبل البدء في إجراءات التنفیذ او قبل إتمامه، فلا یجوز او زالت صفة من ك

.2وإلزامه بالوفاء1التنفیذ إلا بعد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء لمن یقوم مقامه في موطن المنفذ علیه
:التنفیذ في مواجهة الخلف الخاص/ ثانیا

دائن ان ینفذ بمقتضى سند التنفیذي الصادر في مواجهة مدینه فإذا حدثت حوالة للدین فإنه یجوز لل
، حیث ان الدائن الناشئ له الحق في مواجهة المدین الاصلي المحیل، یكون له حق التنفیذ 3ضد المحال إلیه

في مواجهة المحال علیه،إذ یترتب على حوالة الدین ونفاذها ان یصبح المحال علیه مدینا ملتزما بالدین 
، لانه كما یرى بعض الفقهاء تعتبر حوالة 4ثم یخضع للتنفیذ الجبري في مواجهته كأثر للحوالةالاصلي،و 

، كذلك من نقلت إلیه حیازة المنقول الذي إلتزم المدین 5الدین متضمنة حوالة للخضوع للتنفیذ كأثر له
، وفي حالة 6ضد سلفهبتسلیمه، فإن لدیه صفة ایضا في التنفیذ ضده بمقتضى السند التنفیذي نفسه الصادر 

الوصیة،فإذا قبل الموصى له الوصیة على مال معین وعلق هذا الاخیر على إلتزام معین،ففي هذه الحالة 
یمكن التنفیذ على مال الموصى به بمقتضى السند التنفیذي الصادر ضد الموصى له،لان المال یعتبر رغم 

ذا الاخیر ان ینفذ على غیر ذلك المال من اموال إنتقال ملكیة ضامنا لحق طالب التنفیذ ولكن لا یجوز له
یصلح هذا السند التنفیذي لتنفیذ على الموصى له إلا بعد الحصول على سند تنفیذي في مواجهته كما لا

، إذ یعتبر الدین او المنقول او المال الموصى به قد إنتقل الى الخلف الخاص 7غیر المال الموصى به
. في مواجهة الخلف الخاص للمدین، وبهذا یمكن توجیه إجراءات التنفیذ8محملا بعبء الخضوع للتنفیذ

. من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة613و 612و 617طبقا للمواد 1
ضائي،في المواد د طلعت دویدار،النظریة العامة للتنفیذ الق.27د العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ، المرجع السابق،ص2

.241المرجع السابق،ص1المدنیة والتجاریة،ط
.241د طلعت دویدار،النظریة العامة للتنفیذ القضائي،في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص3
، 2004مصطفى مالك،حوالة العقد،اطروحة لنیل شهلدة الدكتوراه في الحقوق،القانون الخاص،كلیة الحقوق دار البیضاء،سنة 4

.121ص
28دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص.892،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج5
. 220د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص6
. 28د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص7
. 220جع السابق ،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المر 8
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:التنفیذ ضد الحائز الكفیل العیني للمدین/ ثالثا
الحائز في التنفیذ العقاري هو كل من اكتسب حقا عینیا على عقار مرهون بموجب سند سابق في 

، فینبغي ان یكون شخص قد تلقى ملكیة 1ونالعقاري دون ان یكون مسؤولا عن الدین المضمالإنذارتسجیل 
بالمزاد العلني كحق العقار المرهون او اي حق عیني آخر قابل للرهن، وهي الحقوق التي یمكن بیعها

الانتفاع مثلا،وینبغي ایضا ان یكون الغیر قد قید حقه قبل تسجیل امر الحجز، فالمشتري بعقد غیر مسجل 
قار یتخذ في مواجهة البائع،ویشترط لاعتبار من تباشر في مواجهته إجراءات لا یعتبر حائزا، والتنفیذ على الع

إذ الحائز غیر مسؤول شخصیا عن ،2مسؤولیة شخصیة عن المدینالا یكون مسؤولاالتنفیذ حائزا،
ورغم ذلك فإنه مسؤول عن الدین وهي مسؤولیة الدین،فهو اجنبي عنه لا تربطه بالدائن ایة علاقة شخصیة،

مقصورة على قیمة العقار المرهون،ولا تمتد الى سائر اموال الحائز وتنقضي بإستنفاذ قیمة عینیة،
وذلك إذا نقل المدین الراهن ملكیة هذا ویمكن لدائن المدین ان ینفذ بحقه تجاه حائز العقار المرهون،.العقار

.3العقار الى الغیر الحائز
ز،وذلك نظرا لان للدائن المرتهن حق التتبع الذي یتیح فإجراءات التنفیذ توجه الى المدین و الى الحائ

، فلا یشترط ان یبقى العقار في ملكیة الراهن حتى یتمكن 4له التنفیذ على العقار المرهون في اي ید یكون
یتصور قیام احد الحقین بدون الآخر وإلا إنتقص من حق الراهن في ولاالدائن المرتهن من التنفیذ علیه،

.ق المرتهن في الرهنالملكیة او ح
ولكن لما كانت إجراءات التنفیذ تبدأ اولا ضد المدین بتوجیه التنفیذ بنزع الملكیة منه وبإسمه ولما 
كان الحائز قد إنتقلت الیه الملكیة من المدین فإنه یجب حمایة للغیر الذي قد یتعامل في العقار، اي توجیه 

إصلاح الحائز  هنا مستعمل في معنى خاص یختلف عن معناه المألوف،فمن إنتقلت الیه ملكیة عقار هو صاحب حق 1
سمیر تناغو، .عیني على عقار ولایعتبر حائزا،اما الحائز هنل فالمقصود به ذلك الشخص الأجنبي على الدین والمستغل العقار

. 270، ص1998ة، مشأة المعارف،سنة التأمینات الشخصیة و العینی
یعتبر حائز العقار او الكفیل العیني حارسا على العقار المحجوز عدا إذا اختار تسلیمه الى .ا.م.ا.من ق733وفقا للملدة2

قة المحضر القضائي،حیث إذا قاما بإختلاس و إتلاف الاموال،تعرضا الى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعل
یجوز للدائن المرتهن .ا.م.ا.من ق721/2اما وفقا للمادة .بالاموال المحجوزة،فضلا عن التعویضات المدنیة،عند الاقتضاء

. الذي بیده سندا تنفیذیا ان یحجز على العقار او الحق العیني لمدینه مباشرة حتى ولو انتقلت ملكیتها الى الغیر
ا حیازیا، فإن حق التتبع مشروط ببقاء الحیازة لدى الدائن المرتهن،وإذا بقیت الحیازة اما إذا تعلق الامر بمنقول مرهون رهن3

. معه،او إستعادها بعد فقدها،كان له ان ینفذ على المال رغم إنتقال الملكیة لغیر المدین
ر او الحق العیني لمدینه یجوز للدائن المرتهن الذي بیده سندا تنفیذیا ان یحجز على العقا.ا.م.ا.من ق721/2وفقا للمادة 4

. مباشرة حتى ولو انتقلت ملكیتها الى الغیر
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ائز،معنى ذلك ان المنفذ ضده لا یكون هو الحائز مالك إجراءات الحجز في مواجهة كل من المدین والح
.العقار وحده، بل هو ینضم كطرف سلبي في الدعوى الى المدین

لیختار إما دفع الدین المحجوز من اجله، او تخلیه العقار،1ویجب على الدائن الحاجز إنذار الحائز
التنفیذ في مواجهة المدین المنفذ ضده وذلك بعد إتخاذ مقدمات2او تحمل إجراءات التنفیذ في مواجهته

وتبیلیغه بالانذار العقاري بنزع الملكیة، فتلك الامور تتم في مواجهة المدین لا الحائز، كما یشترط تبلیغ 
الانذار بنزع الملكیة بعد ذلك الى الحائز،وذلك حتى یصل الى علم الحائز ان المدین قد بلغ بالانذار، 

ي ومقدار الدین المطلوب به،كما یجب تسجیل الانذار بالمحافظة العقاریة وان ولیعرف نوع السند التنفیذ
یؤشر لتسجیله على الهامش ویتابع الدائن الحاجز إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز حتى یحصل على حقه 

.من ثمن عقاره رغم انه غیر مدین له ولا مسؤول شخصیا عن الدین
اي ل العیني، الذي هو شخص یقدم عقارا له ضمانا لدین على اخر،اما بالنسبة للتنفیذ تجاه الكفی

فهو كفیل عیني ولیس شخصي،فمسؤوولیته عن الدین مسؤولیة انه كالحائز او مسؤولا شخصیا عن الدین،
ولیست مسؤولیة شخصیة، وهي في كل احوال مقصورة على العقار المرهون، على انه یختلف الحائز عینیة،

مسؤولیة الحائز فقد نشأت بقوة القانون كأثر مترتب اماالعینیة هو الذي انشأها برضائه،ته یفي ان مسؤول
على إنتقال ملكیة العقار المرهون الى ذمته، كما ان الكفیل العیني لیس اجنبیا عن الدائن المرتهن فهو طرف 

.3في عقد الكفالة الذي یربطهما معا
التنفیذ على العقار في مواجهة الكفیل العیني، لانه ویجب على الدائن الحاجز ان یتخذ إجراءات

وحده مالك العقار ولو لم یكن المدین مالكا له من قیل، لذلك فإن الاجراء الجوهري في الحجز العقاري یوجه 
الى الكفیل العیني ویتم بإسمه، فالانذار بنزع ملكیة العقار یوجه الى الكفیل العیني وامر الحجز یسجل بإسمه 

، ولیس بإسم المدین خلافا للأمر في حالة التنفیذ 4افظة العقاریة التي یقع في دائرتها العقار المرهونبالمح
تجاه الحائز،فمن غیر المفید ان یسجل امر الحجز على اسم المدین، إذ العقار لم یكن مملوكا له من قبل ولا 

ضي ألا یكون العقار محجوزا إلا بإجراء یحتمل قط ان یتعامل احد مع المدین بشأنه كما ان حمایة الغیر تقت

.ا.م.ا.من ق726/1وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق726/2وفقا للمادة 2
ولهذا فالدائن المرتهن عندما ینفذ على العقار المرهون في مواجهة الكفیل العیني لا یتتبع العقار في موجهة الغیر،ولكنه 3

.قد الرهن في اثره المباشر ما بین المتعاقدین،فالكفیل العیني یعتبر راهنا ولیس من الغیر كالحاجزیستفید من ع
.ا.م.ا.من ق729و728وفقا للمادتین 4
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مسجل بإسم الكفیل العیني، فلو سجل امر الحجز بإسم المدین واعتبر العقار محجوزا فإن الغیر قد یشتري 
.1ان یعلم بسبق الحجز علیهاستطاعتهالعقار من الكفیل العیني دون ان یكون في 

جب إتخاذ نفس مقدمات التنفیذ بین الحائز الملاحظ ان المشرع لم یبین إجراءات التنفیذ، لكن او 
فالكفیل العیني یعتبر راهنا ولیس من الغیر كالحاجز،والكفیل العیني، وهذا في رائي نقص وغیر موفق، 

.وكذلك بسبب كل واحد خصیته حسب ما ذكر آنفا
: التنفیذ في مواجهة الكفیل الشخصي للمدین/ رابعا

ف المدین لانه مسؤول مسؤولیة مالیة عن الدین، واتجاه الحائز إذا كان الدائن ینفذ بحقه تجاه خل
والكفیل العیني لمسؤولتهما العینیة عن الدین، فإن له ان یرجع كذلك بحقه على الكفیل الشخصي للمدین، 

.2لانه مسؤول شخصیا عن الدین
لم یفي به المدین والكفیل شخص یكفل تنفیذ التزام، بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا 

فبعد ان كان حق الدائن یرد على . فالكفیل یضم ذمته المالیة الى ذمة المدین في ضمان دین الدائن. 3نفسه
الضمان العام لمدینه اصبح یرد على الضمان العام لمدینه ولكفیل المدین ایضا، اي ان حق المدین لا یرد 

.على مال خاص
قدیم كفیل او كفالة، تاریخ تقدیم الكفیل او تاریخ إیداع الكفالة،ما تحدد الاحكام والقرارات القاضي بت

.4لم یكن هذا التقدیم او هذا الایداع قد حصل قبل صدور حكم او قرار
، فهي تابعة دائما لالتزام من 5وتفترض الكفالة وجود دین اصلي تعمل على ضمان الوفاء به

لة ویتم عقد الكفالة بین الدائن في الالتزام الاصلي الصحیح الالتزامات، والتبعیة هي من اهم الخصائص الكفا

یجب ان یتم تسجیل مر الحجز بالمحافظة العقاریة  اتي یقع في دائرتها العار المبین  الحجز .ا.م.ا.من ق725وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق735حمایة للغیر الذي یتعامل في العقار مع المحجوز علیه بعد الحجز وفقا للمادة .في امر الحجز

.53،ص 2001محمد خیري، الملكیة والنظام التحفیظ العقاري،الطبعة الاولى، سنة 
ذا الالتزام إذا لم یفي به فالكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهمدني،644وفقا للمادة 2

فالانابة تتمیز بكونها ذات سبب مجرد خاصة بالنسبة للانابة التي .وتختلف الكفالة في هذه الحالة عن الانابة .المدین نفسه
فوزبة متفرفة،العملیات .تكون وسیلة لانقضاء الالتزام،عكس الكفالة في إطار إنتقال الالتزام الى جانب حوالة العقد والحلول

القانونیة ذات الاشخاص الثلاثة، اطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق،شعبة قانون خاص،وحدة القانون المدني،كلیة الحقوق دار 
.143،ص2004البیضاء، سنة 

.ا.م.ا.من ق586وفقا للمادة 3
مدني،644وفقا للمادة 4
. یتم إیداع الكفالة بأمانة الضبط.ا.م.ا.من ق586/2وفقا للمادة 5
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بضمان الدین 2اما المدین في الالتزام الاصلي فلیس طرفا في عقد الكفالة ویلتزم الكفیل. 1وبین الكفیل
. 3الاصلي اي ان یفي بالتزام المدین الاصلي إذا لم یفي به المدین فهو لا یلتزم فهو لیلتزم بأمر خلاف ذلك

یجوز للدائن ان یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین وكان هذا الاخیر في حالة فلا 
مطل،ویقصد بالرجوع رفع الدعوى، اي ان یطالب الدائن المدین قضائیا بحقه اولا، فلا یكفي ان ینذر الدائن 

اولا وقبل ان یرجع على المدین حتى یحق له ان یرجع على الكفیل بعد ذلك، فإذا رجع الدائن على الكفیل 
الدائن، فإن الكفیل ان یدفع هذا الرجوع بدفع هو الدفع بالرجوع اي الدفع بضرورة الرجوع على المدین 
اولا،وهذا الدفع لیس من الدفوع الموضوعیة لانه لا یتعلق بوجود حق الدائن قبل الكفیل او إنقضاء هذا 

بعدم القبول لان الكفیل لا ینكر على الدائن حقه ، وهو لیس دفعا4الحق، وإنما هو دفع شكلي إجرائي
بمطالبة بالدین،وإنما هو یعیب علیه انه اخطأ في إتباع إجراءات المطالبة بدینه، إذ كان ینبغي علیه ان 

.یرجع على المدین اولا
وإذا وقعت . 5وكل منازعة تتعلق بقول الكفیل تقدم من الخصم في اول جلسة،ویفصل فیها في الحال

والحكم الصادر فیها واجب النفاذ . 6منازعة،یخطر اطراف الخصومة بتاریخ الجلسة التي سیتم الفصل فیهاال
وتصح الكفالة بمجرد تقدیم كفیل او بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به،إن . 7رغم المعارضة والاستئناف

.9، وتكون واجبة النفاذ دون الحاجة الى صدور حكم یذلك8وجدت

.مدني،لا تجوز الكفالة صحیحة،إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحا648وفقا للمادة 1
ویحصل تقدیم الكفیل بالجلسة بعد إیداع المستندات الدالة على ملائمة في امانة الضبط، .ا.م.ا.من ق586/2وفقا للمادة 2

. عند الاقتضاء
ة،لانه هو الذي یدعو الكفیل في معظم الاحیان الى التعاقد مع الدائن ذلك یلعب المدین دور رئیسا في إنعقاد الكفالمع3

.130ضمانا لالتزامه قبل هذا الدائن،جمال الامركي،النظام القانوني للتنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص
ئیة،دراسة مقارنة جلال محمد امهلول،نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنیة للتأهیل الفقهي والمظاهر التشریعیة والقضا4

.116،ص1997/1998ـاطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،كلیة الحقوق الدار البیضاء،السنة الجامعیة
.ا.م.ا.من ق587/1وفقا للمادة 5
.ا.م.ا.من ق587/2وفقا للمادة 6
.ا.م.ا.من ق587/3وفقا للمادة 7
.ا.م.ا.من ق588وفقا للمادة 8
.ا.م.ا.من ق589ة وفقا للماد9
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لثالثالفرع ا
)مدینون لا یجري التنفیذ علیهم(یمكن التنفیذ علیهم الاشحاص الذین لا

:هناك مدنیون لا یخضعون لاجراءات التنفیذ وهم كالاتي 
:الدولة والاشخاص المعنویة العامة/اولا

لعامة الدولة والأشخاص المعنویة العامة سواء كانت الأموال المطلوب التنفیذ علیها من الممتلكات ا
، یمكن الحجز علیها لأن الحجز یخل بهیبة الدولة والثقة فیهاالخاصة وسواء كانت عقارا أو منقولا لاأو

، وإنما تتبع في تنفیذ الأحكام الصادرة 1بینما المفروض في الدولة والأشخاص المعنویة العامة دائما الیسار
والذي یحدد 022- 91علیها في قانون رقم ضد الدولة والأشخاص المعنویة العامة الإجراءات المنصوص 

القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، حیث نص على أنه عند إنقضاء أربعة أشهر من تاریخ 
تبلیغ الحكم دون وفاء یتم سحب مبلغ الدین من حسابات الهیئة المحكوم علیها بموجب أمر من أمین خزینة 

.الولایة
، اما املاك 3ذ إتخاذ الاجراءات الجبریة للتنفیذ على املاك الوطنیة الخاصةكما بإمكان طالب التنفی

، ولتفادي تدابیر الحجزعلیها نظرا لإتصالها بالمنفعة العامة فلقد اجاز المشرع للدائن 4املاك الوطنیة العامة
.02ـــــــــ91نظمتها احكام القانون رقم 5إستعادة امواله المحكوم  بها لصالحه وفقا لاجراءات خاصة

15طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري،المرجع السابق، صمحمد حسنین،.مدني689و688طبقا للمادتان 1
وفي التشریع الأردني ، . 224فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص.ونفس الحل متبع في كافة التشریعات المقارنة

.239اصول التنفیذ وفقا لقانون الاجراء، المرجع السابق، صمفلح عواد القضاة،
والمتعلق  بتحدید القواعدالعامة 1991ینایر سنة 8الموافق ل 1411جمادى الثانیة عام 22المؤرخ في 02ـ91قانون رقم 2

.المطبقة على بعض احكام القضاء 
30ـ90مطبقة على بعض احكام القضاء وكذلك قانون رقم والمتعلق بتحدید القواعدالعامة ال02ـ91قبل صدور قانون رقم 3

والمتضمن قانون املاك الدولة،لم یكن بامكان الدائن مباشرة التنفیذ الجبري و استعادة حقوقه من ممتلكات الاشخاص القانون 
. اءات المدنیة والاداریةللقانون الاجر 800والمحددین في نص النادة 1966من القانون الاجراءات المدنیة لسنة 7العام طبقا 

03فصل بین الاملاك العامة والاملاك الخاصة حینما عرفتها من خلال المادة 1990بصدور قانون املاك الدولة سنة 4
. من نفس القانون والتي تمثل الاملاك الوطنیة العمومیة12التي تمثل الاملاك الوطنیة الخاصة والمادة 

. 29ق التنفیذ ، المرجع السابق ،صد العربي شحط عبد القادر، طر 5
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:رجال السلك الدبلوماسي و القنصليالدولة الاجنبیة وممتلكاتها و / ثانیا
یمكن الخضوع لاجراءات التنفیذ الدول الاجنبیة وممتلكاتها ورجال السلك السیاسي نظرا للحصانة لا

ممثلیها وهذا لتمتعهم ، كذلك بالنسبة الى 1المقررة في القاتون الدولي العام لعلاقة ذلك بسیادة الدول الاجنبیة
حیث یخضع التنفیذ ضدهم لاتفاقیة دولیة، نظرا لتعارض التنفیذ ومبدأ السیادة الى . قضائیة وتنفیذیةبحصانة

. 2جانب مبدأ التعامل بالمثل
:المدین التاجر الذي اشهر افلاسه/ثالثا

، وتعد 3م بشهر إفلاسهالاصل هو عدم جواز إتخاذ إجراءات التنفیذ الفردي ضد المدین بعد الحك
یجوز للدائن ، ومن ثم لا5، كذلك من طوارئ التنفیذ الخاصة4القواعد المنظمة للافلاس من النظام العام

مع سائر المساواةعلى قدم التفلسةالعادي ان یبدأ إجراءات الحجز بعد الافلاس، ویتعین علیه ان یدخل 
حل محل الاجراءات الفردیة، بحیث تتوقف ملاحقات الدائن الدائنین، فالافلاس یعتبر نظام جماعي للتنفیذ ی

فالافلاس یؤدي الى إیقاف الاجراءات الفردیة فلا یجوز للدائن بعد شهر الافلاس توقیع . 6ضد الدائن المفلس
.8ایا كان نوع هذا الحجز7توقیع اي حجز على اموال المدین

نوا سلفا ضد الافلاس بتأمین خاص فلا وإستثناءا فان الدائنین المرتهنین ومن في حكمهم قد تحص
ولذلك كان من حقهم إتخاذ إجراءات التنفیذ على فائدة من منعهم من التنفیذ لان لهم اولویة على الثمن،

العقار المرهون او العقار الذي ینصب علیه الاختصاص اوحق الامتیاز الخاص سواء في ذلك إن استمروا 
.9ر الافلاس اوان یبدءوا إجراءات التنفیذ بعد حكم الافلاسفي إجراءات كانوا قد بدءوها قبل شه

.16د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص1
. 29دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
.897،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج3
.31یذ في المواد المدنیة،المرجع السابق، صدمروك نصرالدین،طرق التنف4
.18د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص5
.31دمروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،المرجع السابق، ص6
.897،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج7
.18سنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صد محمد ح8
.897،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج9
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المبحث الثاني
المحتمل إنضمامها اثناء التنفیذالاطراف الغیر اساسیة او

والحق في التنفیذ یمارسه صاحبه من خلال ،و المدینالاطراف الاساسیة في التنفیذ هما طالب التنفیذ
والمحضر ،جراءات التنفیذ تحت إشراف القضاءحیث تتم إ، )فیذكطرف اخر في التن(السلطة العامة 

وقد یقتضي التنفیذ أحیانا تدخل الغیر الذي یصبح . )المطلب الاول(1القضائي بوصفه قائما بأعمال التنفیذ
من اشخاص التنفیذ حیث یلزمه القانون بالاشتراك في الاجراءات رغم انه لیس طرفا في السند التنفیذي وذلك 

).المطلب الثاني(الة الحجز على اموال المدین لدى الغیر في ح
المطلــب الاول

السلطة العامة كطرف في التنفیذ

، والمكلف بالتنفیذ المحضر )الفرع الاول(تتمثل السلطة العامة كطرف في التنفیذ في قاضي التنفیذ
.)ع الثانيالفر (بالإضافة الى من یقوم بالبیع محافظ بیع بالمزاد العلنيالقضائي

الفرع الاول
المكلف  بالتنفیذ

یتم التنفیذ الجبري عن طریق السلطة العامة التي تباشر إجراءات التنفیذ وهي سلطة خارجیة عن كل 
، وتدخل هذا الاخیر في التنفیذ 2من الدائن والمدین، وتكون بتدخل الجهاز القضائي وبمساعدة القوة العمومیة

بالتنفیذ،الذین تسند لهم مهمة القیام بالاعمال المؤدیة الى إقتضاء حق التنفیذ یكون عن طریق القائمین
).ثانیا(، ونظام المحضرین )اولا(الدائن،وهناك نظامین،نظام قضاء التنفیذ

:نظام قضاء التنفیذ/ اولا
الإشراف على إجراءات المتبعة قسرا إزاء المدین تحتاج الى من یوفق بین حق الدائن في التنفیذ 

استحدثتمن هذا المدین في ألا تمس من امواله وسلطاته علیها إلا بالقدر الذي سمح به القانون،وحق 

.12محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري،المرجع السابق، ص1
مختصة اي مختلف المؤسسات القضائیة الفاعلة في میدان التنفیذ المفصود بالجهاز القضائي هي الجهات القضائیة ال2

.وهي محددة وفقا لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة. وصعوباته 
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، قاض یختص دون غیره بالفصل في منازعات 1)رئیس دائرة التنفیذ(بعض التشریعات نظام قاضي التنفیذ
ل محكمة لأعمال ، ویقوم هذا النظام على تخصیص دائرة قضائیة في ك2التنفیذ والإشراف على إجراءاته

وذلك برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف یعاونه عدد ،4، اي إنشاء إدراة للتنفیذ بمقر كل محكمة إبتدائیة3التنفیذ
، ویتولى عملیات 5من قضاة المحكمة الابتدائیة بدرجة رئیس محكمة على الاقل من بینهم قاضى التنفیذ

لم تثر ئیس دائرة التنفیذ،وبأمره وتوجیهه حتى ولوالتنفیذ احدكتاب الضبط تحت إشراف القاضي المختص ر 
، ویتبع جهة القضاء العادي، ولذلك یتحدد إختصاصه الوظیفي بمسائل التنفیذ التي 6بشأن التنفیذ اي منازعة

ویرى الاستاذ احمد ملیجي ان نظام قاضي التنفیذ في صورته المثلى . 7تدخل في وظیفة هذه الجهة
قضاء على إختلاف درجاته یرأسها قاض متخصص یعاونه عددمن الموظفین تخصیص دائرة من دوائر ال

الاشراف على إجراءات التنفیذ، :ویختص هذا القاضي بأمرین اساسین هما. یتولون القیام بكافة اعمال التنفیذ
.8والفصل في كافة المنازعات المتعلقة به

قریبا من محل 9ا یكون قاضي التنفیذ المختصعندم":رئیس دائرة التنفیذ"ــــــــ إختصاص قاضي التنفیذ 1
، ویتحقق الاشراف الفعال على إجراءاته، وبذلك یحدد إختصاصه 10التنفیذ یسهل على الخصوم الإلتجاء إلیه

یهدف هذا النظام الى توفیر إشراف فعال متواصل للقاضي التنفیذ على إجراءات التنفیذ في كل خطوة من خطواته وعلى 1
كما یهدف الى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي ید قاض واحد قریب .نهمالقائمین به في كل تصرف یتخذ م

.770، ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج. من محل التنفیذ یسهل على الخصوم الالتجاء إلیه
.187د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.32ي المواد المدنیة،المرجع السابق،صد مروك نصرالدین،طرق التنفیذ ف3
فنصت على إخنصاصات مدیر إدارة التنفیذ وقضاتها،2008من قاون المرفعات المصري لسنة 4حددت المادة 4

إخنصاصهم بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفیذ دون الاحكام والتي بقیت من إختصاص قاضي التنفیذ استئثارا،وجعلت 
.لك القرارات بعریضة ترفع لمدیر الادارةالتظلم من ت

.769، ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق،ج5
.32د مروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،المرجع السابق،ص6
.187د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص7
اء التنفیذ مهما كانت طبیعة المنازعة موضوعیة او وقتیة،وسواء تعلقت یفصل قاضي التنفیذ في المنازعات التي تثار اثن8

احمد ملیجي،قانون المرافعات، .بإجراءات التنفیذ او بالحق في التنفیذ او بالحق الموضوعي او بالمال الذي یجري علیه التنفیذ
.775،ص5المرجع السابق،ج

.187د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص9
.769، ص5حمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق،جا10
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.، وله إختصاص نوعي، وإختصاص وظیفي، وإختصاص إقلیمي1على ضوء ضوابط تحقق هذا الهدف

لدائرة التنفیذ إختصاصها النوعي داخل جهة القضاء، ویتولى :یذـــــــ الاختصاص النوعي لقاضي التنف2
القاضي بوصفه رئیسا لدائرة امور التنفیذ وینظر في اساس مشاكل المتعلقة بالتنفیذ، اي إختصاص شامل 

: ومنها2بمسائل التنفیذ
ا سواء بإصدار یتخذ بصددها قرار اعتراضاتـ یعرض على القاضي التنفیذ كل ما یثور اثناء التنفیذ من 

. 3اوامر ولائیة او احكام
.ـ إجراء التنفیذ منذ البدایة تحت إشراف القضاة 

.4ـ توحید جهة التنفیذ
.5ـ یتناول المشاكل المتعلقة بالسندات التنفیذیة على إختلاف انواعها

فق القضاء سواء كما أن لقاضي التنفیذ إصدار العدید من الاوامر الإداریة التي تدخل في سلطة إدارة مر ـ
. لقلم المحكمة أو لمأمور التنفیذ لتذلیل الاعمال الإداریة التي یقوم بها هذا الاخیر في معاملة التنفیذ

وسائر المنازعات المتعلقة . 6یختص قاضي التنفیذ نوعیا بنظر جمیع مشكلات التنفیذ المتعلقة بالاجراءاتـ 
.7بها

. مة المصدرة للحكم عما فیه من غموض اوعن طریقة تنفیذهـ بجوز لقاضي التنفیذ ان یستوضح المحك
ـ لغرفة التنفیذ ان تنیب ایة غرفة تنفیذ اخرى في إتخاذ التدابیر اللازمة للتنفیذ على الاموال الموجودة في 

.1منطقة إختصاصها

.187د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
ففي القانون المصري والقانون الفرنسي،هنالك قاضي یتولى فقط مهمة متابعة إجراءات التنفیذ ولایختص بالنظر في 2

رة التنفیذ یختص بصفته قاضي الامور المستعجلة وبصفته قاضي بینما رئیس دائالصعوبات المثارة بشأن هذه الاجراءات،
.الموضوع

د مروك نصرالدین، طرق التنفیذ . یختص رئیس دائرة التنفیذ دون غیره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفیذ3
.187صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،.33في المواد المدنیة،المرجع السابق،ص

.218د طلعت دویدار، النظریة العامة للتنفیذ القضائي،في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 4
.197د احمد خلیل،  التنفیذ الجبري ،  المرجع السابق ،ص5
احمد خلیل، د.،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان29ص،2004سنة ،2الطبعةاصول التنفیذالجبري،د نبیل إسماعیل عمر،6

.197التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
.33د مفلح عواد،اصول التنفیذ،المرجع السابق، ص7
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.2ـ كما یختص بالاشراف والرقابة على جمیع إجراءات التنفیذ التي یقوم بها مأمور التنفیذ
ـ و له في سبیل تحقیق ذلك إصدار ما یلزم من الاوامر الاداریة و القرارات الرجائیة و الاوامر على 

.العرائض
.3ـ كما أنه یجوز الرجوع إلى هذا القاضي برفع العدید من الدعاوى المستعجلة أمامه 

.4ـ وكذلك تطبق الاجراءات المستعجلة بشأن طرق مراجعة أحكام هذا القاضي
بإستحضار و بمیعاد حضور -عند الحاجة–على ذلك ترفع الدعوى المستعجلة أمام دائرة التنفیذ وبناء- 

وبهذا یختص قاضي التنفیذ دون غیره بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة . 5ساعة24في 
.1والوقتیة ایا كانت قیمتها

عرفت الجزائر نظام قاضي التنفیذ في بدایة التسعینات حیث تم انتداب في كل محكمة قاض لیتولى الاشراف على التنفیذ 1
.المحضرین  ولكن سرعان ما تم التخلي على هذا النظام لیحل محله نظام

یمارس رئیس دائرة التنفیذ على مأمور التنفیذ إشرافا مباشرا وفعالا،فهو لیس مجرد إشراف لاحق على اعمال التي یقوم بها 2
المامور وإنما ایضا إشراف سابق،فقبل إتخاذ المامور لاي إجراء من إجراءات التنفیذ فإنه یحصل على ترخیص مسبق من 

. رئیسه
.یتعین فیها اتباع جمیع الأصول الواجب مراعاتها من الدعاوى المستعجلة من حیث الاجراءات و المواعیدهذه الدعاوى 3
وأثار الدعوى المستعجلة وأثار الحكم الصادر فیها تطبق .وبالذات یجب مراعاة شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق4

.علیها قواعد الأمور المستعجلة
شكل المستعجل،ویقید یوم تقدیمه و تحدد جلسته في هذا الیوم،ولا یوجد تبادل لوائح،وتحضیر للدعاوى ویقدم الاستحضار بال5

:وحالات الرجوع بالدعوى المستعجلة أمام دائرة التنفیذ و منها.المستعجلة
ة تتم باستحضار الحق في رفع دعوى للمطالبة برفع الحجز التحفظي لقاء كفالة،وعندما یتم ذلك یتم في شكل دعاوى قضائی-

.مستعجل و صدر فیها حكم مستعجل 
ـ عن طریق الدعاوى المستعجلة یمكن طلب الرجوع عن قرار توقیع الحجز لدى ثالث،إذا بدا له بعد سماع المدین،أن الأسباب 

.التي إتمدها لتقریر صحیحة،أو أن الدین غیر أكید،وترفع الدعاوى و یحكم فیها بالطریقة المستعجلة
.إصدار حكم بدعوى مستعجلة بناء على طلب المحجوز علیه بحصرالحجز على مبلغ یساوي الدین المحجوز من أجلهـ یمكن 

. ـ یمكن رفع دعوى الاشخاص بالطریقة المستعجلة أمام دائرة التنفیذ 
.ـ یمكن طلب تعیین حارس قضائي في الحجز التحفظي أو الاحتیاطي في الدعوى المستعجلة 

ستعجلة یستطیع قاضي التنفیذ إحلال دائن أخر لمباشرة إجراءات التنفیذ،بدلا من الدائن الاول المباشر للإجراءات ـ بالدعوى الم
.، الذي یمتنع عن موالاة إجراءات التنفیذ دون مقتضى

إكراها    ـ عن طریق الدعوى المستعجلة یختص رئیس دائرة التنفیذ تقریر الحبس الاكراهي،كما أن له،إطلاق صراح المحبوس 
.و ذلك إذا تبین له أن الشروط اللازمة لحبسه لم تؤخذ في الاعتبار 
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، 2القضاء العادي وإعتبارها فرعا ینبثق عنهلاشك في إنتماء دائرة التنفیذ لجهة : الاختصاص الوظیفي- 3
فإنها تشكیل من تشكیلات القضاء وبالتالي تختص بنظر تنفیذ جمیع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن 
هذا القضاء مدنیة كانت أم جنائیة، أم عمالیة، أم متعلق بالتأمینات، وبالحقوق كافة عینیه كانت أم 

، ویشترط 4تعتبر سندات تنفیذیة وتخضع كأصل عام في تنفیذیها لدائرة التنفیذ، 3شخصیة، وأیا كان محلها
لذلك أن یكون التنفیذ موجها ضد الاشخاص القانونیة و واردا على أموالهم، كما یختص هذا القضاء بتنفیذ 

والملاحظ ان الاختصاص الوظیفي لقاضي. 5بعض الاحكام الجزائیة الصادرة في حق من الحقوق الشخصیة
لذلك إذا عرضت منازعة على قاضي التنفیذ خارج إختصاصه الوظیفي فإنه . التنفیذ یتعلق بالنظام العام

. 6یجب علیه ان یحكم من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص والاحالة الى الجهة المختصة
القضاء إن الحكمة التي اعطیت من اجلها الاختصاص بمسائل التنفیذ الى دائرة التنفیذ التابعة الى

العادي هي ان اعمال التنفیذ كثیرا ما تستوجب الاستعانة بالقوة العامة في الدولة وبالتالي القیام بعمل من 
.اعمال السلطة وهذا مظهر من مظاهر السیادة في الدولة

أما إذا كان التنفیذ و السند التنفیذي موجها ضد الدولة فیختص بتنفیذه مجلس الدول او مجلس شورى 
. 7لةالدو 
یقصد بقواعد الاختصاص المكاني تلك التي بمقتضاها تتعین المحكمة التي لها :الاختصاص الإقلیمي- 5

، ولا یعمل بالمعیار الاقلیمي في تحدید 8سلطة نظر الدعوة من بین المحاكم التي هي من صنف واحد

نظرا لاختصاص قاضي التنفیذ بمنازعات التنفیذ الموضوعي والوقتي،فإنه یجب علیه ان یكیف المنازعة دون النظر الى 1
احمد ملیجي،قانون . علق بالنظام العامتكیف المدعى لدعواه إذا كان مخالفا لقانون،لان إختصاص النوعي لقاضي التنفیذ یت

.783،ص5المرافعات، المرجع السابق،ج
.189د احمد خلیل، التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.189،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص31د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.189لمرجع السابق ،صد احمد خلیل،  التنفیذ الجبري، ا4
إذا اثیرت امام دائرة التنفیذ مشكلة تنفیذیة متعلقة بالاجراءات فإنها ستكون مختصة،بینما المشكلة المتعلقة بالموضوع فإنها 5

،د احمد خلیل،التنفیذ 31ستبقى من إختصاص محكمة الموضوع ، د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
.192جع السابق،صالجبري،المر 

.783، ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق،ج6
بالنسبة الى الدول المتعددة الأعراق مثل لبنان فإن الاحكام الصادرة من جهة القضاء الدیني أو الروحي فینعقد الاختصاص 7

وذلك ما لم یوجد نص على خلاف .سالة التنفیذبتنفیذها إلى دائرة التنفیذ باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في في م
.ذلك 

.198د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص8
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نفیذ الجبري، ولكن قد یعمل إختصاص دائرة التنفیذ،لأنها ذات الاختصاص الجامع الشامل بكافة مسائل الت
، ونظرا لان دوائر 1بهذه القواعد لتقدیر قابلیة الاحكام الصادرة في هذه المنازعات للطعن علیها بالاستئناف

التنفیذ متعددة فمن طبیعي تحدید دائرة التنفیذ المختصة بالاشراف على تنفیذ سند معین والفصل في منازعات 
طلق في تنظیم لهذا الاختصاص من ضرورة التفرقة بین السندات التنفیذیة التنفیذ المتعلفة به،ومن هذا ین

ویرى الاستاذ احمد ملیجي ان القانون قد امتد بالاختصاص الاقلیمي لقاضي التنفیذ الى كافة . 2المختلفة
.3منازعات التنفیذ ایا كانت قیمتها

ون فیها السند التنفیذي صادرا من القضاء كأن في الاحوال التي یك:الاختصاص المحلي لدائرة التنفیذـــــــ6
یكون حكما او امرا أو قرارا رجائیا، فإن الاختصاص بهذا التنفیذ ینعقد لدائرة التنفیذ التي یكون مقرها في 

.مركز محكمة الدرجة الأولى التي نظرت الدعوى المحكوم فیها والمطلوب تنفیذ القرار الصادر فیها
یذي صادر من محكمة إستئناف تكون الدائرة المختصة هي التي تقع في مركز محكمة ـ وإذا كان السند التنف

.الاستئناف
ـ وإذا كان السند التنفیذي حكما أجنبیا أ وحكم تحكیم أو أجنبي، فإن الاختصاص بتنفیذه یكون للدائرة 

وره لإعطاء هذا السند المختصة بتنفیذ أحكام المحكمة الصادر عن رئیسها قرار الصیغة التنفیذیة اللازم صد
.التنفیذي قوة تنفیذیة تخول له صلاحیة التنفیذ

وفي هذا الصدد إن القرار التحكیمي لا یكون قابلا للتنفیذ إلا بأمر على عریضة یصدره رئیس الغرفة 
.4الابتدائیة التي أودع اصل القرار في قلمها بناء على طلب أصحاب الشأن

تصاص القضاء الاداري،فإن الصیغة التنفیذیة تعطي من رئیس مجلس ـ وإذا كان موضوع التحكیم من إخ
وتوضع الصیغة التنفیذیة على وجه .شورى الدولة،وفي حالة الرفض یعترض على قراره أمام مجلس القضائي

.العموم على أصل القرار التحكیمي المودع وعلى الاصل المقدم من طلب الصیغة ویعطي له  هذا الاخیر
یقصد بذلك أن لهذا السند قوة في الاحتجاج به أي قوة في الاثبات وذلك من تاریخ وفي هذا الصدد

و لكنه لا یكون له قوة تنفیذیة إلى في بلده من تاریخ .صدوره،و دون أن یكون مزودا بالصیغة التنفیذیة

.32د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
اني لدائرة وتتخذ القاعدة التقلیدیة في الاختصاص المكاني من واقعة مقام المدعى علیه ضابطا اساسیا لهذا الاختصاص المك2

.199د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.التنفیذ
.802، ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق،ج3
.مرافعات مصري.795عملا  بالمادة 4
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السیادة اللبنانیة صدوره، ولا یكسب هذه القوة إلا من تاریخ تزویده بالصیغة التنفیذیة وتلك التي تفید موافقة
.1على تنفیذ هذا الحكم على أرضیها

ـ وبالنسبة للحكم الاجنبي فإن طلب الحصول على الصیغة التنفیذیة بالنسبة إلیه یتم بالطریقة الرجائیة،بوسیلة 
أو سكنه أو محل وجود نة التابع لها مقام المدعى علیه العریضة التي تقدم رئیس محكمة الاستئناف في المدی

.موال المراد التنفیذ علیها، وإلا فرئیس محكمة إستئناف بیروتالا
وفي أحوال التنفیذ العیني المباشر حینما یتم جبرا فإن دائرة التنفیذ المختصة تتحدد بالمكان الذي توجد فیه 

.العین المراد التنفیذ علیها 
لتنفیذ بناء على سند التنفیذ بناء على كل ذلك كان متعلقا بتحدید الاختصاص المحلي دائرة التنفیذ حینما یتم ا

الرسمیةذ على سند تنفیذي قضائي كالأسنادسند تنفیذي قضائي، أما في حالة ما إذا نهض التنفی
أو سائر الاوراق التي إعتبرها القانون أسنادا تنفیذیة فإن الاختصاص المحلي لدائرة أو الأسناد العرفیة،

:2التاليالتنفیذ یتحدد على النحو 
:فتكون دائرة التنفیذ المختصة هي  .ـ إذا تعلق التنفیذ بموجبات أو حقوق شخصیة

.التي تقع في دائرتها مقام المنفذ علیه،الحقیقي أو المختار- 
.محل سكنه إذا لم یكن له مقام أصلي أو مختار- 

:ـ وعند تعدد المنفذ علیهم تكون دائرة التنفیذ المختصة هي 
.لتي یقیم فیها أحدهم،ویتم جلب الباقین أمامها،سواء كان مقام أصلي أو مختار أو محل سكنالدائرة ا- 
.أو المكان المعین بتنفیذ الموجب،أو الذي یشترط فیه التقید و لو لم یتم التنفیذ- 
.3أو المكان الذي توجد فیها العین المنفذ علیها- 
ة إكراه المدین سواء وردت على جسمه او على ماله توجد إن سلط:مأمور التنفیذ و تحدید اختصاصتهـــــ7

في القانون المعاصر لتنذر المدین بأنه مقید في ممتلكاته و ضمانه العام بالعدید من القیود لصالح دائنه 
و هذا الاكراه إذ یعترف به القانون فإنه لا یضع ید الدائن سلطة ممارسته وإنما سلطة .لضمان الوفاء بدینه

.مرافعات مصري.794عملا  بالمادة 1
كون على سبیل الاستثناء،رغم ان هذا الأصل ان الاخصاص المكاني بكون عادیا،لان الاختصاص الالزامي إنما ی2

الاختصاص یهدف الى حمایة مصلحة عامة هي حسن سیر العمل القضائي،فإن هذه الحجة لاتكفي لوصفه بالاختصاص 
الإلزامي وإنما لا بد من وجود نص على ذلك القانون،وطالما انه إختصاص عادي قإنه یخضع للنظام العادي للدفوع الاجرائیة 

.دلاء به في بدایة المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبولمن حي وجوب الا
.207،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص34د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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وإذا كان حبس المدین قد زال كأصل من أصول إكراهه . سته من السلطة العامة ممثلة في القضاءطلب ممار 
على الوفاء و بقي في حدود ضیقة، فإن القانون المعاصر قد أوجد وسائل بدیلة تتمشى مع النظرة الجدیدة 

داع وسائل إكراه لمحل الضمان الذي صار ذمة المدین كلها، بدلا من جسمه، و هذا التطور ادى الى إبت
و بالتالي صار الموجب أو الالتزام علاقة بین .جدیدة تسمح للدائن بممارستها على المدین لإجباره على الوفاء

.1الذمم المالیة أكثر من رابطة بین الشخصین
و یقوم مأمور التنفیذ تحت إشراف رئیس دائرة التنفیذ بإتخاذ الاجراءات التنفیذیة، و لكنه كفرد لا 
یملك السلطة العامة المباشرة یمارسها من تلقاء نفسه،بل لا بد من اللجوء للرئیس او للنیابة العامة بهدف 

.2إستعمال هذه السلطة
و المساعدة التي تقدمها السلطة العامة في إجراء التنفیذ الجبري تجد مصدرها في القانون،الذي یأمر 

مر الى السلطة العامة في هذا الصدد، نظرا لقیام مبدأ الفصل بذلك و لا تستطیع السلطة القضائیة توجیه أوا
.3بین السلطات، كما لا تستطیع السلطة التشریعیة أو مأمور التنفیذ إصدار مثل هذه الاوامر للسلطة العامة

و ممثل . لأن تنفیذ بعض الاحكام قد یثیر اضطرابات إجتماعیة أو لا یتمشى مع القواعد الانسانیة
العامة في التنفیذ هو مأمور التنفیذ وهو موظف عام یعاون رئیس دائرة التنفیذ، ویوجد العدید منه في السلطة 

.4كل رئاسة دائرة تنفیذیة
:ــــــ ویعهد علیه تحت إشراف ورقابة رئیس الدائرة بكل الاعمال المتعلقة بالتنفیذ 1.7

.5ئرة التنفیذـ ینحصر عمله في الاشراف عل سیر الاعمال الاداریة في دا

.22د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
هو الذي یتولى جمیع الاعمال اللازمة للتنفیذ وذلك تحت رقابة رئیس دائرة التنفیذ، هو احد مساعد القضائيور التنفیذمأم2

وفي الاحوال التي تمتنع .لكنه یكاد یحتكر كل اعمال التنفیذوهو موظف عام یعین من قبل وزیر العدل،ولیس له صفة قضائیة،
بري تكون مسؤولة عن ذلك،وعلیها  التزام قانوني بتعویض الدائن طالب التنفیذ فیها السلطة العامة عن المساعدة في التنفیذ الج

وتنتفي .بمقدار الضرر الذي اصابه من عدم إتمام التنفیذ و من افتقاد المساعدة على إنمامه،أو التأخیر في مد ید العون إلیه
.هذه المسؤولیة إذا وجدت قوة قاهرة

العامة عن المساعدة في إجراء التنفیذ الجبري،فإن ذلك یرجع إما للمحافظة على النظام وفي الحالات التي تمتن فیها السلطة3
العام،أو لأسباب إنسانیة،ویخضع تقدیر ذلك الى ذات السلطة العامة وفي الحالتین تلتزم بالتعویض للمضرور وهو طالب 

.التنفیذ
.مصري.مرافعات.833عملا بالمادة 4
.39،المرجع السابق ،صد مفلح عواد،اصول التنفیذ5
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ـ فهو یتولى اعمالا مكتبیة او قلمیة هي تسلم العرائض وطلبات التنفیذ وقیدها في السجلات وتنظیم ملف لكل 
.1قضیة

ـ یتلقى طلبات التنفیذ، و یقوم بقیدها في سجل الاساس و هو سجل رسمي،و یضع التاریخ على كل طلب،و 
.الطلبیسلسله برقم معین،و یضع التاریخ و الرقم لحفظ 

ـ ویقوم بتحریر المحاضر الاجرائیة بأعمال التنفیذ و یذكر فیها رقم و تاریخ المعاملة، ویدون فیها جمیع 
.الاعمال التي قام بها

ـ ویقوم بتسلیم طالب التنفیذ سندا مفصلا بكل الاوراق التي تسلمها، و الجاري علیه العمل هو ان مأمور 
.2قم التسجیلالتنفیذ یعطي طالب التنفیذ ورقة بر 

.3ـ یعمل تحت إمرة رئیس التنفیذ،حیث ینفذ الاوامر والقرارات الصادرة عن رئیس التنفیذ
:ـــــــ وفي الحجز لدى  الثالث یقوم مأمور التنفیذ بالاتي 2.7

یجب علیه إبلاغ المحجوز علیه بصورة من قرار الحجز صادر من رئیس دائرة التنفیذ مع المستندات التي - 
.علیها صدر هذا القراربناء
یجب علیه إبلاغ الشخص الثالث ورقة الحجز أي قرار الصادر من القاضي بالترخیص بتوقیع الحجز مع - 

المستندات التي صدرت بناء علیها و نسخة من السند و مبلغ الدین،و علیه إرسال هذا التبلیغ في خمسة أیام 
.من تقریر الحجز

صرح بین الشخص الثالث،وذلك في حالة التي یوجد فیها خلاف بین المبلغ إبلاغ الحاجز بالمبلغ الذي - 
.الذي قرره الحاجز و الذي صرح به المحجوز لدیه 

یقوم مأمور التنفیذ ببیع السد الاسمي لحامله بالمزایدة العلنیة، و تصدر المحكمة حكما بتحویل السند لإسم - 
.من من إشتراه بعد دفع الثمن و الرسوم 

ز لمأمور التنفیذ بتصریح من رئیس الدائرة الانتقال الى منزل الشخص الثالث و إلقاء الحجز على یجو - 
.منقولات المحجوز علیه إذا كان تصریح المحجوز لدیه محلا للمنازعة في شأن المنقولات المحجوزة 

.ز الاستحقاقـ وظیفة مأمور التنفیذ في الحجز الاحتیاطي على المنقول و في الحجز التنفیذي و حج

.213د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.213د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.39د مفلح عواد،اصول التنفیذ،المرجع السابق ،ص3
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هو الذي یوقع الحجز الاحتیاطي لدى المدین بالصیغ و الاجراءات المعروفة لدى  في الحجز التنفیذي إلا - 
.إذا نص القانون على غیر ذلك

.هو الذي یطلع المحجوز علیه على قرار الحجز الصادر لصالح الحاجز- 
الى المدین إنذارا یتضمن وجوب الوفاء بمهلة وفي الحجز التنفیذي یجب علیه قبل إلقاء الحجز ان یرسل - 

.حدها الادنى أربع و عشرون ساعة وحدها الاقصى خمسة أیام 
ویجوز بأمر من رئیس دائرة التنفیذ الاعفاء من هذا الانذار الخاص بالحجز، ویتم وضع الحجز و الانذار - 

.1بإجراء واحد
ى مكان المنقولات برفقة مختار المحلة وله الاستعانة بالقوة وللقیام بالحجز یقوم مأمور التنفیذ بالانتقال ال- 

.العامة
وله أن یباشر توقیع الحجز بوضع محضر یحدد و یصف فیه المنقولات الجائز له حجزها و یحدد - 

عددها، وزنها، وصفها، مقاسها، أحجامها، وله فتح الصنادیق و الخزانات لبیان محتویتها، و له تسلیمها 
.ه حال وجوده و تعیینه حارسا،و إلا قام هو بتعین حارسللمحجوز علی

یقوم مأمور التنفیذ بتسلیم نسخة من المحضر الاجرائي الى الحارس و یأخذ توقیعه على الاصل، و إذا - 
.إمتنع الحارس عن التوقیع أثبت المأمور ذلك في محضر

جد به المنقولات المراد حجزها، فله وإذا وجه المأمور بمقاومة مادي تمنعه من دخول المكان الذي تو - 
.الاستعانة بالسلطة العامة،و مختار المحلة 

.ویجوز له دخول المكان عنوة، و یضع الاختام على المكان و على المدین مراجعة دائرة التنفیذ - 
و المعدنیة   ویتولى اعمال المادیة من إنتقال الى اماكن الاشیاء المراد الحجز علیها ونقل العملة الورقیة - 

و الاسناد المالیة لحاملها و المصوغات و الاحجار الكریمة،یجب على المأمور نقلها و إیداعها بعد تحریرها 
.و وضعها في خزانة الدائرة أو أحد المصارف

یقوم بجمیع الاعمال التي یقتضیها التنفیذ،وإذا كانت الاعمال التي هي من إختصاص الرئیس فینفذها بعد - 
.2على امر الرئیس بذلكحصوله 

.3یتولى اعمال تنفیذ قانونیة كتحریر محضر الحجز ووضع الاختام- 

.26د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.39السابق،صد مفلح عواد،اصول التنفیذ،المرجع2
.27د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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.وهو الذي یحدد زمان و مكان البیع بالمزایدة، و یجري النشر واللصق عن مفردات هذه المنقولات- 
الحارس،    و یحرر محضر جرد یقابل فیه بین ما تم حجزه،و ما هو موجود فعلا و ذلك لإبراء مسؤولیة - 

.و إذا لم یتم البیع یعین المأمور موعدا جدیدا للمزایدة 
وعلى الشاري في المزایدة ان یدفع الثمن في الحال إلى المأمور، فإذا منحه المأمور مهلة،أصبح المأمور - 

. ملزما شخصیا بالثمن،وعلیه التوقف عن البیع إذا كان المتحصل من الثمن كافیا لسداد جمیع الدیوان
لا یجوز للمأمور بنفسه أو بواسطة غیره شراء المنقولات التي یبیعونها، حتى لا یحصل غش أو إضرار - 

.1بمصلحة المنفذ علیه أو إلى الحاجز فتباع الاموال بثمن بخس
:ـــــــ وظیفة المأمور في الحجز الاحتیاطي على عقار و في الحجز التنفیذي على عقار3.7

.ز الاحتیاطي على العقارهو الذي یباشر الحج- 
عندما یتسلم طلب التنفیذ و السند التنفیذي یرسل الى المدین إنذارا إجرائیا ما لم یكن قد سبق إبلاغ الإنذار - 

.إلیه من قبل
إذا كان المدین غیر صاحب العقار المراد حجزه، كالكفیل العیني فیجب أن یرسل المأمور الإخطار      - 

.أو الانذار إلیه 
.هو الذي یقوم بإبلاغ مكتب الشهر العقاري لتسجیل الانذار على صفحة العقار- 
ساعة إلى خمسة أیام ینتقل المأمور إلى حیث یوجد العقار و یضع محضر 24بعد مهلة الانذار و قدرها - 

.الحجز و یذكر فیه وصف كامل للعقار و یحدد نوع السند التفیذي 
الحجز إلى المدین، و كذلك لأمانة السجل العقاري حتى یتم تسجیله ثم یقوم بإرسال نسخة من محضر - 

.على صفحة العقار
.2إن العقار سیباع جبرا إذا إمتنع عن دفع الدین خلال سبعة ایام تلي تاریخ تبلیغ الاخطار- 
ع ساعة بكتاب مضمون مع الاشعار بالتسلیم بوجوب الامتناع عن دف24إبلاغ المستأجر والمزارع خلال - 

.الدلات الایجاریة إلى المحجوز علیه
.على مسؤولیة مأمور التنفیذ تعاد المعاملة التنفیذیة إذا لم تتم وفقا للقانون- 

.27د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.214د مفلح عواد،اصول التنفیذ،المرجع السابق،ص2
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عندما یقوم الحاجز بوضع دفتر الشروط، على المأمور إبلاغه إلى جمیع أصحاب الحقوق العینیة المقیدة - 
شروط و إبداء ملاحظتهم بشأنه في مدة ثمانیة أیام من و المسجلة على العقار،یدعوهم للإطلاع على دفتر ال

.تاریخ تبلیغ أخر واحد منهم 
وعلیه أن . علیه واجب نشر خلاصة دفتر الشروط بعد تصفیة المنازعات التي ثارت حوله في الجرائد- 

ذه یعطي كل من یرید دخول المزاد شهادة یبرزها للمحكمة لتسمح له بالاشتراك في المزایدة، وتعطى ه
لطرح، أو یقدم كفالة مصرفیة الشهادة بعد التثبت من أن الطالب قد أودع في مصرف مبلغ یوازي لبدل ا

.بذلك
عند تقریر الاحالة،یستوفي المأمور كامل الثمن، و یودعه صندوق قصر العدل، و یقوم بالمعاملات - 

.1اللازمة لتسجیل قرار الاحالة في السجل العقاري
:أمور التنفیذ في معاملة التوزیعوظیفة مــــــ4.7

عند بیع المنقول أو غیره من الاموال المحجوزة بالمزاد العلني، و عند كفایة الثمن الناتج عن البیع، للوفاء - 
بجمیع الحقوق المحجوزة من أجلها،تخصم الرسوم، و یسلم المأمور كل دائن أمر دفع على الصندوق المودع 

.2فیه الثمن لیتسلم دینه
إذا كان ثمن البیع غیر كاف فیجب إجراء المعاملة الخاصة بالتوزیع، وعلى كل دائن تحدید قیمة دینه،   - 

.و یقوم بعمل مشروع للتوزیع بین الدائنین
ومأمور التنفیذ یقوم بإرسال خطاب للدائنین للحضور للإطلاع على مشروع التوزیع، وإذا لم یتفقوا یدعوهم - 

.التنفیذ للحضور أمام رئیس دائرة
.3وعند الاتفاق على التوزیع یدفع المأمور لكل دائن حقه- 

إن كل الاعمال السابقة تجري تحت رقابة سابقة ولاحقة من رئیس الدائرة، فحتى الانذار الاجرائي لا یجوز 
.5إرساله الى المنفذ ضده بعد تقدیم طلب التنفیذ إلا بعد عرض الطلب على رئیسه4للمأمور

.27د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.259ذ،المرجع السابق،صد مفلح عواد،اصول التنفی2
.27د نبیل إسماعیل، اصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
إن اعمال التي یقوم بها مأمور التنفیذ إنما هي بناة على اوامر رئیس دائرة التنفیذ ولیس طالبه،فالقانون یجعل المأمر مسؤولا 4

او التي لیس لها مبرر،إذن فهو لیس اكثر من مساعد قضائي مباشرة عن الخطأ الصادر منه في المعاملة التنفیذیة الباطلة 
.یسأل بهذه الصفة ،صفة الموظف العمومي

.213د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
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:النظام القانوني للمحضر القضائي /ثانیا
یعد المحضر القضائي من اعوان القضاء، وهو ضابط عمومي مكلف قانونا بمباشرة تبلیغ الاوراق 

، اي هو عامل التنفیذ الذي أناط به المشرع 1القضائیة،وإجراء التنفیذ الجبري بناء على طلب ذوي الشأن
، اي من یرغب في 3المؤهل قانونا المكلف بهذه الاجراءات، وهو الشخص الوحید 2إتخاذ إجراءات التنفیذ

ینفي ان ، إلا ان ذلك لا4تحریك الجهاز القضائي للقیام بالتنفیذ وجب علیه ان یتقدم بطلبه الى المحضر
للقضاء دور هاما في التنفیذ وفي الاشراف على إجراءاته، فإذا إمتنع المجضر عن التنفیذ جاز لصاحب 

ویعتبر المحضر ممثلا للسلطة . 5ه الى رئیس المحكمة اوالى وكیل الجمهوریة لتوجیههالحق ان یرفع امر 
فیعتبر المحضر وكیلا عن طالب .ووكیلا عن طالب التنفیذ في نفس الوقت6العامة في القیام بأعمال التنفیذ

قار فلا بد في هذه الحالة إذ یعد تسلیم السند التنفیذي إلیه بمثابة الوكالة إلا إذا كان التنفیذ على ع7التنفیذ
إذن فالمحضر من اعضاء سلطة التنفیذ مثله في ذلك مثل قاضي التنفیذ او رئیس دائرة . 8من توكیل خاص

.10والفرق انه یبقى إختصاص إصدار الاحكام من عمل القضاة بینما التنفیذ بید اعوان القضائیون. 9التنفیذ
في بدایة الاستقلال استهلهاالقضائي الجزائري عدة مراحل عرف النظام:ـــــــ موقف المشرع الجزائري1

، الذي 1966القضائیین الذي تواصل العمل به بعد صدور قانون الاجراءات المدنیة سنة المحضرینبنظام 

.35مروك نصرالدین ، طرق التنفیذ في المواد المدنیة،المرجع السابق، ص,د1
.765، ص5قانون المرافعات، المرجع السابق،جاحمد ملیجي،2
. 03ـ 06من القانون رقم 05ووفقا للمادة .من قانون الاجراءات المدنیة الاداریة611طبقا للمادة  3
.209د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
.35مروك نصرالدین ، طرق التنفیذ في المواد المدنیة،المرجع السابق، ص,د5
.209ع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرج6
یرى البعض ان المحضر یعتبر وكیلا عن طالب التنفیذ،وهناك راى اخر یذهب الى ان للمحضر صفة مزدوجة فهو موظف 7

ویرى الاستاذ احمد ملیجي ان المحضر لا یعتبر وكیلا عن طالب التنفیذ فهو لا .عام ووكیل عن طالب التنفیذ في نفس الوقت 
المصلحة الخاصة لطالب التنفیذ هو موظف عام یقوم بوظیفة عامة وهو یمثل الدولة كطرف یمثل الخصم ولایعمل من اجل 

،     5في إجراءات التنفیذ ویعمل من اجل المصلحة العامة في الحمایة التنفیذیة،احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج
.868ص 

.21نیة الجزائري ،المرجع السابق،صد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المد8
.209د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص9

بینما هنالك فرق شاسع بین الجهتین من تحمل المسؤولیة والمعرفة بالقانون وتطبیقه والخبرة والكفاءة في مجال العمل 10
ذ، وهو في هذا النطاق یعتمد على مجهوداته ومهاراته وبهذا یضل عون القضائي الجهة التي تتولى تسیر عملیة التنفی.القضائي

.الشخصیة، وكیفیة تأویله للنصوص القانونیة،لكن لا بد عند ظهور صعوبة ما ان یعرض الوضع على رئیس المحكمة
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حیث 1971ـــــــ80، ثم إلغاء هذا النظام بمقتضى الامر 477جاء النص على نظام المحضرین في المادة 
الى مصلحة التنفیذ التابعة لكتابة ضبط المحكمة یسهر على تسییرها كاتب الضبط تابع فیذالتناوكلت مهمة

.1لهذه المصلحة مكلف بمباشرة إجراءات التنفیذ
، الذي نصت المادة 032ـــــــ91ثم إستحدث المشرع مهنة المحضر القضائي بمقتضى قانون رقم 

،كما نصت ..."وضع القواعد العامة لتنظیم مهنة المحضریهدف هذا القانون الى"الاولى منه على مایلي 
.القضائیین على مستوى المحاكمللمحضرینالمادة الثانیة على تأسیس مكاتب عمومیة 

الذي یختلف عن النظام القائم بالتنفیذ 033ـ06إلا ان قانون السالف الذكر ألغیة بموجب قانون رقم 
.یث الاستقلالیة او من حیث المسؤولیة سواء من ح1991المعمول به قبل سنة 

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تسییر : ـ من حیث الاستقلالیةا 
مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولتیه على ان یكون المكتب خاضعا لشروط ومقایس خاصة تحدد

.4عن طریق التنظیم
، ویعمل تحت 5ائي مهنة حرة كالموثق ومحافظ البیع بالمزاد العلنيوبهذا یمارس المحضر القض

القواعد ومراعاةمراقبة وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا وذلك لغرض ضمان إحترام 
.6القانونیة المنضمة للمهنة وعدم المساس بأخلاقیاتها

مایة قانونیة خاصة أثناء ممارسته لمهامه عن یستفید المحضر من ح:ــ من حیث الحمایة القانونیةب
طریق قانون العقوبات حیث كل مقاومة أو شتم أو عنف ضد المحضر عند قیام هذا الأخیر بمهامه یعتبر 

وجب علیه تحریر محضر یبین فیه مناسبة اداء مهمته والتاریخ والساعة ومكان . 7جنحة معاقب علیها قانونا
.8ظ الصادرة ضده واسماء والقاب الاطراف والشهود الحاضرین اثناء الواقعةالمهمة ونوع الاهانة والألفا

. من قانون الاجراءات المدنیة324طبقا للمادة 1
. لمحضر والمتضمن تنظیم مهنة ا08/01/1991المؤرخ في 03ـ91قانون رقم 2
.والمتضمن مهنة المحضر القضائي  20/02/2006المؤرخ في 03ـ06قانون رقم 3
. .03ـ06من القانون رقم 4طبقا للمادة 4
. عكس كاتب الضبط المكلف بالتنفیذ الذي كان السلم الاداري للهیئة القضائیة التابع لها 5
. . 31ابق،صدالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع الس6
.من قانون العقوبات148و144بموجب المادتین 7
. . ا.م.ا.من ق610طبقا للمادة 8
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م، حیث .ا.ق328وقد سبق للمحكمة العلیا أن حددت معنى التعدي المنصوص علیه في المادة 
ویعتبر تعدیا كل فعل مادي بطبیعته أن یزرع : "13/04/1997المؤرخ في 115284جاء في قرارها رقم 
لسلطة العمومیة ویحول دون تأدیة مهمته، كما هو علیه في قضیة الحال التي إعترض الخوف لدى ممثل ا

.1"فیها الطاعن عن دخول المنفذ المنزل ومنعه من تنفیذ حكم قضائي نهائي
من قانون تنظیم مهنة المحضر على قیام مسؤولیة الشخصیة عن 4المادة أكدت:ج ـ من حیث المسؤولیة

،على الرغم من تمتعه مناسبة ادائه لمهام المحضر بصفته ضابطا عمومیاكل الافعال التي تصدر ب
باستقلالیة مالیة وإداریة فهذا لم یعفیه من تحمل الالتزامات بمناسبة وظیفته ولا یبرئه من المسؤولیة التي تقع 

.2على عاتقه اثناء اداء مهامه
فیذ،هي من ثلاث زوایا، مهنیة ومسؤولیة المحضر القضائي سواء كان بصدد إعلان سند او تن

، إذ یترتب على تقصیر المحضر القضائي في التزاماته المهنیة او بمناسبة تأدیتها قیام 3ومدنیة وجزائیة
القضائي، اما المسؤولیة المدنیة للمحضر4مساءلة مهنیة من جهة الرقابة تؤدي الى توقیع جزاء تأدیبي

تسمح 5نه وكیلا عن طالب التنفیذ بموجب وكالة من نوع خاصالمدنیة فهي تشمل ما یقع منه على اساس ا
، كما یسأل 6له بمباشرة إجراءات التنفیذ وتحصیل حقوق طالب التنفیذ الثابتة بمقتضى السند التنفیذي

تصبح قرارا إداریا لا سبیل للطعن فیه إلا المحضر إذا إمتنع عن التنفیذ وأقره رؤساءه الاداریون فإن المسألة
قضاء الاداري لإلغاء هذا القرار أو لیطلب التعویض من عدم التنفیذ على أساس أن الدولة مكلفة أمام ال

.03ـ06من القانون رقم 19طبقا للمادة1
،دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ 26بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص2

32ق،ص،المرجع الساب
یسأل المحضر مسؤولیة تأدبیة إذا اخل بواجبات وظیفته،حتى ولو لم یكن هذا الاخلال قد سبب ضرر للخصم معین،كذلك 3

یسأل مسؤولیة مدنیة عن الاخطاء التي قد یرتكبها والتي تسبب ضرر للخصم،لانه ملتزم بإتباع القواعد والاجراءات القانونیة 
بهذه القواعد والاجراءات وترتب على خطئه ضرر بأحد الافراد فإنه یكون مسؤولا عن تعویض عند قیامه بعمله فإذا ما اخل 

.873، ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات، المرجع السابق،ج.هذا الضرر
.03ـ06من القانون رقم 57و51و 50و 49عملا بالمواد 4
أما .ونه كامل السلطات عن طریق تسلیمهالوثائق اللازمة للتنفیذیعتبر المحضر في الفانون الفرنسي موكلا لزبائنه الذین یمنح5

في القانون المصري، فبعدما كان القانون القدیم یكیف العلاقة بین المحضر و طالب التنفیذ على أنها وكالة إتفاقیة تكون بناء 
ضر مكلف بإجراء التنفیذ بحكم القانون على إرادة طالب التنفیذ، تراجع القانون المصري الجدید عن هذه الفكرة،وأعتبر أن المح

فتحي والي،التنفیذ .دون حاجة إلى تفویض خاص فهو موظف عام ملزم قبل الدولة بإجراء التنفیذ باعتباره من اختصاصاته
.28أبو الوفاء،التنفیذ في مواد المدنیة والتجاریة،إجراءات المرجع السابق،ص.156الجبري، المرجع السابق،ص

. 32عبد القادر،طرق التنفیذ، المرجع السابق،صد العربي شحط6



47

واي ضرر یلحق الزبون نتیجة تقصیر من طرف المحضر یفتح المجال للشخص المتضرر ، 1بالتنفیذ
افعال التي ، اما في فیما یتعلق  بالمسؤولیة الجزائیة فیمكن متابعته جزائیا عن كل2للمطالبة بالتعویض

اثناء اداء لوظیفته كإتلافه او إزالته بطریق الغش وبقصد الاضرار وثائق 3یقترفها بصفته ضابط عمومیا
، كما یمكن 5او ارتكابه لجریمة الغدر4وسندات او اموال منقولة كانت تحت یده او سلمت له بمناسبة وظیفته

، فالمسؤولیة الجزائیة للمحضر 6داعها لدیهیمكن متابعته على اساس جنحة إذا إختلس وبدد اموال ثم تم إی
.7القضائي، فهي تقوم بمجرد ارتكاب فعل منصوص ومعاقب علیه جزائیا

والفرق واضح بین وضعیة المحضر القضائي في التشریع الجزائري و وضعیة المحضر القضائي في 
یزاولها المحضر تحت التشریع المصري،حیث تعتبر مهنة المحضر في التنظیم الجزائري، مهنة حرة 

شأنه في ذلك شان الموثق، وبالتالي یرتب إخلال المحضر بواجباته في التنفیذ عندما 8مسؤولیته الخاصة 
على أنه إذا . یطلب منه ذلك مسؤولیته الخاصة متى ثبت بجانبه الخطأ والذي یسبب الضرر لطالب التنفیذ

ن من منزله، تنتفي المسؤولیة عن المحضر وتحل كان التنفیذ یقتضي تدخل القوة العمومیة كطرد الساك
.9محلها مسؤولیة الدولة في حالة إمتناع القوة العمومیة عن التدخل

ویرى الاستاذ احمد ملیجي ان مسؤولیة المحضر تحكمها نفس المبادئ التي تحكم مسؤولیة غیره من 
. 10قواعد القانون المدنيالموظفین العمومیین،وهي مسؤولیة تخضع لقواعد قانون العام دون 

.21د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص1
27بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص2
موظفا عاما فإن الدولة تكون مسؤولة عن خطئه مسؤولیة المتبوع عن یرى الاستاذ احمد ملیجي انه نظرا لكون المحضر3

وفي حالة قیام الدولة بدفع .التابع،ولذلك یكون للمضرور ان یرفع دعوى المسؤولیة ضد المحضر اوضد الدولة او ضدهما معا
5فعات،المرجع السابق،جاحمد ملیجي،قانون المرا.تعویض عن اخطاء المحضر فإن لها ان ترجع علیه بمقدار هذا التعویض

.874،ص
. 32د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
.  من قانون العقوبات 121و120طبقا للمادتین 5
. من قانون العقوبات 376طبقا للمادة 6
. 27بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص7
.174ص1997مرشد المتعامل مع القضاء، وزارة العدل، طبعة مارس 8
وقد سبق للقضاء الفرنسي للتأكید كل مسؤولیة الدولة عن عدم التنفیذ في قرارین .21محمد حسنین،المرجع السابق،ص9

خ بتاریCARTONNERIE SAINT LEES"وقضیة 30/11/1923بتاریخ CONITEASمبدئیین صدرا في قضیة كویتاس
03/06/1938 .
.876،ص5احمد ملیجي،قانون المرافعات،المرجع السابق،ج10
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الاختصاص الاقلیمي 03ـ06من قانون 2مددت المادة :صلاحیات و إختصاص المحضر القضائيـــــــ 2
لكل مكتب من دائرة إختصاص المحكمة التي عینوا بها الى دائرة الاختصاص الاقلیمي للمجلس القضائي 

.2یذ دون حاجة الى الحصول على إذن من القاضيویستطیع المحضر ان یقوم بالمبدأ في التنف. 1التابع له
: 3فیما یلي03ـــــــــ06من قانون 12اما مهام المحضرین القضائیین،فقد حصرتها المادة َ 

ـ تبلیغ وتنفیذ العقود والسندات في شكلها التنفیذي والإعلانات التي تنص علیها القوانین مالم یحدد القانون 
.4لمحررات والإعلانات القضائیة والإشعارات التي تنص علیها القوانین والتنظیماتوا. طریقة أخرى لتبلیغ

ـ تنفیذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا 
.5المحررات او السندات في شكلها التنفیذي

.ائیا او قبول عرضها او إیداعها ـ القیام بتحصیل الدیون المستحقة ودیا او قض
القیام بمعاینات واستجوابات او إنذارات،بناء على امر قضائي دون إیداع رأي یمكن انتداب قضائیا

او إنذارات دون إستجواب، او تلقي تصریحات بناء او بالتماس من الخصوم للقیام بمعاینات مادیة بحتة،
.على طلب الخصوم

القضائي العقود والسندات باللغة العربیة، ثم یقوم بتوقیعها ودمغها بخاتم الدولة تحت یحرر المحضر
. 6طائلة البطلان

، ومعاقبة كل من اعتدى      7كما أجاز المشرع للمحضر بفتح ابواب المنازل والحجرات لتسهیل مأموریته
رر هذا الاخیر محضرا ، ففي هذه الحالة یح8اعتدى      او أهان المحضر القضائي اثناء أداء مهامه

یقوم المحضر بعمله تحت إشراف ورقابة قاضي التنفیذ الذي یتبعه،ولا یجوز له ان یقوم باي إجراء خارج دائرة إختصاص هذا 1
ي السلیم،وكل ما تمت مرحلة واربد الشروع في وبهذا تقل الاخطاء ویأخذ التنفیذ مجراه القانون. القاضي وإلا كان الاجراء باطلا

.اخرى فإنه یعرض الملف على قاضي التنفیذ لیزوده بما یلزم القیام به
فهو مجرد إشراف لاحق على فالمحضر ملزم بعرض ملف التنفیذ على القاضي عقب كل إجراء لیأمر بما یراه في شأنه،2

. اعماله
.  المنظم لمهنة المحضر03- 91من قانون 5التي تقابل المادة 3
.174ص 1997مرشد المتعامل مع القضاء، دیوان وزارة العدل، طبعة مارس 4
. . 03ـ06من القانون رقم 12طبقا للمادة 5
. . 03ـ06من القانون رقم 14طبقا للمادة 6
.ها القانون كما ان القیام بمثل هذه الاعمال في غیر حالات التتفیذ یعد جریمة یعاقب علی7
.  03ـ06من القانون رقم 19طبقا للمادة8
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ویمكن للمحضر القضائي ان یوظف . 1بالتعدي وتتبع في هذا الشأن الاحكام المقررة في قانون العقوبات
، بتبلیغ2تحت مسؤولیته مساعدا رئیسا او اكثر على ان یقوموا بإسم صاحب المكتب،وذلك بعد تأدیة الیمن

ر القضائي مسؤولا مدنیا عن حالات البطلان الاوراق القضائیة وغیر القضائیة،على ان یبقى  المحض
.3والغرامات والاسترداد والمصاریف والضرر الذي یتسبب فیه مساعده

والملاحظ أنه لا یجوز للمحضر أن یشرع في إجراءات التنفیذ إلا بعد استكماله لمقدماته ما لم تكن 
ب المشرع اتخاذها قبل الشروع في قد تمت من قبل، ویقصد بمقدمات التنفیذ جمیع الإجراءات التي یوج

، وهذه الإجراءات تتمثل أساسا في إعلان 4التنفیذ الجبري،بحیث یصبح التنفیذ بدون قیام هذه المقدمات باطلا
.5إعلان السند التنفیذي وتكلیف المدین بالوفاء في مهلة لا تقل عن خمسة عشر یوم

س دائرة التنفیذ على اعمال المأمور التنفیذ في الاخیر یلاحظ ان الفارق بین النظامین ان رقابة رئی
.الذي یباشره قاضي التنفیذ على اعمال المحضر6أوسع مدى من مجرد الاشراف اللاحق

والملخص مما سبق أن إرساء نظام المحضرین في التنظیم الجزائري له إیجابیات عدیدة أهمها تجنب 
كما سبق ما أشیر إلیه، حیث كانت كل محكمة تقتصر العیوب التي واكبت نظام أعوان التنفیذ في المحاكم

على مصلحة واحدة للتنفیذ بینما یوجد حالیا على مستوى دائرة اختصاص كل محكمة عدد من المحضرین 

.114صالسابق،عمر،مبادئ القضاء العقاري،المرجعالقرار منشور،حمدي باشا .من القانون العقوبات148و144للمادتینطبقا1
.ا .م.ا.ق610و هو تأكیدا للمادة 03ـ06من قانون 15طبقا للمادة 2
. 34التنفیذ،المرجع السابق،صد العربي شحط عبد القادر،طرق3
والإجراءات التمهیدیة هذه تسري سواء تعلق الأمر بالتنفیذ المباشر أو بالتنفیذ عن طریق الحجز على الأموال، ولا خلاف 4

ك لدى الفقه في أن هذه الإجراءات وإن كانت لازمة لإجراء التنفیذ وإلا كان باطلا إلا أنها لا تعد جزء منه ویترتب على ذل
نتائج هامة أهمها أن هذه الإجراءات لا تختلف مهما كان نوع التنفیذ وسواء تعلق الأمر بالحجز على منقول أو عقار، وأنها 

فتحي ..ونفس الحكم یسري في التشریع المصري. تتعدد بتعدد المدنیین أو السندات التنفیذیة ولا تتكرر بتنوع الحجوز أو تعددها
وأبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، 230رجع السابق، صوالي، التنفیذ الجبري، الم

, 321ص
من المقرر قانونا أنه لا یمكن تنفیذ الأحكام ما لم یقع تبلیغها، ومن ثم فإن : "وقد ورد عن المحكمة العلیا القرار التالي5

القانون ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن عون التنفیذ بادر إلى تنفیذ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق
القرار دون أن یقدم على تبلیغه إلى الطاعن، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطرد الطاعن على أساس أن المنفذ علیه قد سبق 

حمدي باشا عمر،مبادئ .23/09/1990مؤرخ في 78663قرار رقم 'له الإطلاع على الحكم یكونون قد حالفوا القانون،
.100القضاء العقاري، المرجع السابق، ص

دور المحضر ان یبدأ وینتهي دون اي  تدخل من القاضي،یخول له القانون القیام بكافة إجراءات الحجز التنفیذي بما فیها 6
. . ذا لم تثر منازعة بصددهإجراء المزایدة والبیع وتسلیم حصیلته الى الحاجز، دون ان یتدخل قاضي التنفیذ خاصة إ
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على ان الملاحظ هو أن التنظیم الجدید بقي بدوره ناقصا رغم . تناسبا مع عدد القضایا او كثافة النسمة
مهام المحضر كما أن قانون تنظیم مهنة المحضر نفسه جاء ناقصا خاصة في تعدیل القوانین المتعلقة ب

مجال التنفیذ، بحیث و كما سیلاحظ في هذه الدراسة و الخاص بالتنفیذ على الأموال، لا یوجد أي تنظیم 
.اي التعدیلات جاءت عرضیة او سطحیة. لأوراق المحضرین

الفرع الثاني
محافظ بیع بالمزاد العلني

والمتضمن مهنة محافظ البیع بالمزایدة، تم اسناد 10/01/1996المؤرخ في 02ـ96وجب الامر بم
یسیرها محافظین للبیع یمارسون مهامهم تحت رقابة 1عملیات البیع بالمزاد العلني لمكاتب عمومیة خاصة

، ویتلقى 3الخاص، كما یعمل محافظ البیع لحسابه2و بدائرة اختصاص المحكمة المعین بهاوكیل الجمهوریة
.4اتعابه من الزبائن

القوانین والتنظیمات بموجبیعتبر محافظ البیع بالمزایدة ضابطا عمومیا یكلف،وفقا لشروط المحددة 
والبیع بالمزاد العلني للمنقولات والاموال ویمكن انتداب محافظ البیع بالمزایدة قضائیا   بالتقییم، 5المعمول بها

القوة یمكن ان تسخروالبیع العمومي للمنقولات والاموال المنقولة المادیة،كماللتقییمواص او التماس من الخ
. 6المختص اقلیمیاه لضبط الامن اثناء عملیات البیع بعد تقدیم طلب بذلك لوكیل الجمهوریةحالعمومیة لصال

. 6اقلیمیا

كان نظام محافظ البیع بالمزاد العلني ساریا  في الجزائر  امتداد لتطبیق التشریع الفرنسي، ثم الغیة  بعد الإصلاح القضائي 1
،ثم أوكلت مهام محافظ البیع بالمزاد العلني الى كاتب الضبط المكلف بالتبلیغ و التنفیذ،ثم عهدت صلاحیاته 1965لسنة 

.  02ـ96لمحضر القضائي الى ان صدر الامر ل
.  02ـ96من القانون رقم 3طبقا للمادة 2
.  02ـ06من القانون رقم ' طبقا للمادة3
. 11/01/1997المؤرخ في 97/33طبقا للمرسوم رقم 4
لشروط الالتحاق بمهنة المحدد 02/09/1996المؤرخ في 96/291والمرسوم التنفیذي رقم 02ـ06طبقا  للقانون رقم 5

المتضمن تحدید عدد المكاتب 09/10/1999محافظ البیع بالمزاد العلني وممارستها ونظامها الانضباطي،والقرار المؤرخ في 
المتضمن احداث ثلاث غرف جهویة ،و قرار المؤرخ 03/01/1999العمومیة لمحافظي البیع بالزام العلني،والقرار المؤرخ في 

.لذي عدل من عدد المكاتب العمومیة لمحافظي البیع ا09/07/1999في 
. 35د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6
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قدمة والتاشیر علیها وكذا یتلق محافظ البیع بالمزایدة كل تصریح یتعلق بالبیع وكل الاعتراضات الم
رفع كل دعوى استعجالیة تقتضیها عملیاته امام الجهات القضائیة المختصة واستدعاء الاطراف المعنیة لهذا 

. 1الغرض امام الجهات نفسها

:یمنح محافظ البیع هذه الاختصاصاتالسند القانوني الذي / اولا
الشئ او القیام ببیعه وهذه الوكالة یمكن ان یعتبر المحافظ وكیلا على الشخص الذي یرید بیع 

، كما یمكن ان تكون 2تصدر مباشرة عن الاطراف المعینة بالبیع ضمن طلب البیع الذي یتضمن شروط البیع
قضائي صادر عن القاضي الذي عین المحافظ بالبیع بالمزاد على اساس انه عون إذنهذه الوكالة في شكل 

التقیم وبیع المنقولات بموجب الامر الذي اسند له هذه المهمة،اما الطبیعة من اعوان القضاء للقیام بمهمة
القانونیة لهذه الوكالة، فهي تعتبر عقدا مدنیا یخضع للقواعد الاساسیة المنصوص علیها في القانون المدني 

.96/291من المرسوم 15حسب المادة 
البیع بالمزایدة یعتبر عقدا رسمیا یخضع كما تجدر الاشارة الیه، ان المحضر الذي یحرره محافظ

.3التسجیل في الشهر الذي یلي اجراءات البیع لإجراءات
:كیفیة اداء المحافظ لمهامه/ ثانیا

زاد العلني مهامه بالطرق التالیةیمكن ان یباشر المحافظ البیع بالم: ـــــ إتصاله بالملف 1
قیام بعملیة البیع بالمزاد العلني وذلك في حالة ـ مثلاـبموجب امر لل: مةتسخیر من طرف رئیس المحك° 1.1

حكم ببیع :ویتضمن الملف المطلوب من الزبون مدیر البنك او ممثله ) كالقرض البنكیة(عدم دفع الدین 
،وفي هذه الاجراءات 4وبهذه الصفة یصبح محافظ البیع عونا من اعوان القضاء.محضر الحجز+المحجوزات

. نیة ثم الجزائیة،وهي مسؤولیة شخصیةیتحمل المسؤولیة المد

. 35د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
.96/02من المرسوم التنفیذي 4عملا بالمادة 2
.46دنیة،الرجع السابق، صد مروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد الم3
.96/02من المرسوم التنفیذي 6طبقا للمادة 4
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ممهورا بالصیغة التنفیذیة الحكم النهائي: وتتطلب في  هذه الحالة الملف التالي: تنفیذ الحكم النهائي° 2.1
.1،محضر الحجز ،امر على عریضة یتضمن تسخیر محافظ البیع بالمزاد العلني

كون ملف الیع في هذه الحالة من الوثائق ویت:البیوع الرضائیة من طرف المؤسسات العمومیة° 3.1
:التالیة

وفي هذه . محضر جرد الاشیاء وتسلیمها، محضر تسلیم ،طلب تسخیر محافظ البیع للقیام بالبیع
الحالة یكون تقویم الثمن رضائیا او بالاستعانة بخبیر یكفل محافظ البیع بتسخیره، ویقوم بعد ذلك بتحریر 

.الراد بیعهامحضر تقویم للاشیاء والمواد 
.حیث یقوم بتسجیلها في سجل البرید ثم یفتح ملف یحمل هذا الرقم: تسجیل ملفات طلب البیع°  4.1
بموجب إتفاقیة داخلیة بحیث یمكن ان یتفق محافظ البیع وطالب البیع على شروط: الشروط اتفاقیة° 5.1

محافظ البیع دفتر الشروط الذي یقوم وغیرها ویحرر2إلى الشروط القانونیةبالإضافة، قبل عملیة البیع
.3بإعلانه للجمهور

تاریخه ومكانه وساعة (اطراف التنفیذ حول إجراء البیع بمراسلةیقوم محافظ البیع : إخطار الاطراف° 6.1
ویبقى هذا ( كما تحدد فیها تقویم الاشیاء ویعلمه الى كل من المحجوز والمحجوز علیه ) العملیةافتتاح

).للأطرافا بالنسبة التقویم ساری
، وكما یقوم )حسب قیمة الاشیاء(یقوم محافظ البیع بإشهار العملیة بصحیفة یومیة وطنیة : الاشهار° 7.1

بالتعلیق بالمحكمة والبلدیة والادارات العمومیة والمكاتب ویمكنه توسیع اوتضییق عملیة النشر حسب كل 
.نیة ایام على الاقل قبل البیعحالة ،ویشترط في هذا الاشهار ان یكون في اجل ثما

یمكن لكل طرف من اطراف التنفیذ الاعتراض على التقییم، غیر ان هذا : الاعتراض على التقییم° 8.1
.الاعتراض لا یؤثر على عملیة البیع 

إن إختیار مكان البیع هو من صلاحیة محافظ البیع، والذي یقوم بذكره في : مكان البیع° 9.1
. مكان تواجد المحجوزات،المؤسسة اوالأسبوعية مكتب محافظ البیع ،السوق الاشهار،ویكون عاد

الحصة (تنطلق عملیة البیع برئاسة وتسییر محافظ البیع،الذي یقوم بذكر رقم الملف :جلسة المزایدة° 10.1
ة حیث یذكر السعر في اعلان البیع وفي بدایة جلس(،دون ذكر سعر الافتتاح إلا في العقارات )الاولى

.47د مروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،الرجع السابق،ص1
.96/02من المرسوم التنفیذي 9و8طبقا للمواد 2
.47دمروك نصرالدین،طرق التنفیذ في المواد المدنیة،الرجع السابق، ص3
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وتبدا عملیة المزایدة بإقتراح المزاد والذي یشارك فیه كل من وقع علیه الالتزام )الاعلانات بالنسبة للعقارات
).حسب مطبوعة خاصة بكل مكتب(الثمن بدفع

یمكن لمحافظ البیع سحب الحصة عند عدم كفایة المزاد، وهنا یعقد إجتماع بین طرفي :سحب البیع° 11.1
من مبلغ التقویم، وإذا تم السحب خلال ثلث جلسات یعاد التقویم بالمائةجل حفظ عشرة البیع للمداولة من ا

محافظ البیع رسوم نصف طالب البیع التقویم الجدید یتسلموفي حالة الرفضودیا او بالاستعانة بخبیر،
او سلبي المبلغ المحدد وتسحب الحصة من عملیة المزایدة ویحرر محضر البیع بالمزاد العلني، إیجابي

.حسب كل حالة
یلتزم محافظ البیع بالمزاد العلني بتسجیل جمیع المحاضر الرسمیة التي یصدرها :تسجیل المحاضر° 12.1

.وم العشریین من الشهر الموالي لصدورهاییتجاوز اللدى إدارة التسجیل خلال اجل لا
یمارس مهنته سواء في شكل شركة یمكن لمحافظ البیع بالمزاد العلني ان:أشكال ممارسة المهنة° 13.1

.مدنیة او مكاتب مجتمعة او على شكل جمعیات
:ثلاث انواع هي02\96لقد حدد المرسوم رقم : ـــــــ الاجهزة المهنیة وقواعد سیرها2
یؤسس المجلس الإستشاري ویكلف بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة :المجلس الاستشاري/  ا

كما تحدد صلاحیة هذا المجلس وتشكیله وقواعد تنظیمه وكذا سیره عن طرق . البیع بالمزایدةبمهنة محافظ 
.1التنظیم

تؤسس الغرفة الوطنیة لمحافظي بالمزاد العلني، كما تكلف بتنفیذ كل عمل یهدف الى : الغرفة الوطنیة/ ب
تسهر هذه الغرفة وتشرف تنظیم ضمان إحترام قواعد المهنة واعرافها وكذا التكفل بالمسائل التأدیبیة كما

.2وتدریب العملي لأعضاء المهنة وتحدد صلاحیاتها وتشكیلها وقواعد تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم
تؤسس الغرفة الجهویة وتقوم بمساعدة الغرفة الوطنیة في تأدیة مهامها، كما تحدد : الغرفة الجهویة/ ج

.3ا عن طریق التنظیموقواعد تنظیمهوصلاحیاتهاعددها وتشكیلتها 
:لاخنصاصالإشكالات المطروحة في مجال اـ ــــــ3

بالاشیاء القابلة للبیع وغیر قابلة للبیع فالاولى تتعلق بالمنقولات والاموال المادیة یتعلق:الاشكال الاول
قضائیة،فهي الاموال الموضوعة تحت الحراسة ال،المنقولة اما الثانیة والتي تخرج عن إختصاص المحافظ

.96/02من المرسوم التنفیذي 31طبقا للمادة 1
.96/02من المرسوم التنفیذي 32طبقا للمادة 2
.96/02من المرسوم التنفیذي 12طبقا للمادة 3
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،والتي یكون فیها ممثلا او مرخصا باي صفة أخرى لصالح احد ا الاموال التي تخص المحافظ نفسهوكذ
.الى الدرجة الرابعة فهذه الاشیاء تحضر على محافظ البیع التدخل فبهااو احد اقاربه او اصهاره الزوجین

فالاختصاص الاول یمتد الى دائرة افظ،فیتعلق بالاختصاص المكاني والاقلیمي للمح:الثانيأما الاشكال
اما فیما یخص الاختصاص الثاني فإن .1إختصاص الجهة القضائیة الني ینم فیها إختصاص المحكمة

محافظ البیع بالمزاید ة یعتبر ضابطا عمومیا یكلف وفقا للقوانین والشروط المعمول بها لتقییموبیع المنقولات 
.2منقولة والمادبةوكذا الاموال البالمزاد العلني ،

المطلــب الثاني
الغیر كطرف في التنفیذ

القاعدة أن لأحكام أثرا نسبیا للعقود فلا تفید ولا تلزم غیر أطرافها إنما قد یتعدى أثر التنفیذ الى 
العقد الرسمي المطلوب تنفیذهما ولیس معنى ذلك أن الحكم یعود على لم یكن طرفا في الحكم أوشخص
على شخص لم یختصم لشخص أوبالتزامأو الضرر إذ لا یجوز للمحكمة أن تقضي بحق أوبالنفعالغیر 
علاقة هو من لیس طرفا لأي، فالغیر بالنسبة 5تدخلهإشراك الغیر أو4ولكن قد یستلزم تنفیذ الحكم3أمامها

.6فیها
الفرع الاول

تعریف الغیر في مجال التنفیذ

.96/02من المرسوم التنفیذي 2طبقا للمادة 1
.96/02من المرسوم التنفیذي 3طبقا للمادة 2
.من اطرافهافالغیر في الخصومة هو الذي لم یكن3
اما في علاقة التنفیذ فإن المقصود بالغیر له معنى اخر،فهو لیس طرفا في العلاقة وفي الوقت نفسه ملزم قانونا بالاشتراك 4

.  فیها
.26د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص5
.223السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع6
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ونیة ذات المعاني المتعددة إذ لیس له معنى واحد بل یختلف من المصطلحات القان" الغیر"مصطلح 
معناه حسب المجال الذي یستخدم فیه، ویهم هنا ان یحدد المقصود بالغیر كشخص من اشخاص التنفیذ، 

.1ولقد وضع الفقه عدد من المعاییر في تعریف الغیر
:المعاییر الشخصیة / اولا

:فقهیة من بینهاتوجد عدة معاییر

طبقا لهذا المعیار، فإن الوكیل       : قانونیة مستقلة عن شخصیة المدینــــ الغیر هو من له شخصیةـــ1
و المدین والبنك والموثق والحارس والمحضر، یعتبروا من الغیر لان كل واحد منهم لا یرتبط بالمدین برابطة 

.2ن ذكروا سابقا بصفة عرضیةالتبعیة ،إذ كانت ثمة علاقة قانونیة نشأت بین هذا الاخیر  وبین مم
.3ولقد عیب على هذا المعیار انه لا یتسم  بالوضوح والانضباط

یذهب جانب من الفقه إلا ان من تكون له : له حیازة مستقلة عن حیازة المدینــــــــ الغیر هو من 2
عن حیازة تقلةشخصیة مستقلة، فإنه یحوز حیازة مستقلة،ویعد غیرا،وهذا الاخیر یحوز المال حیازة مس

المدین، اما من لا تكون له شخصیة مستقلة، فإنه لا یحوز حیازة مستقلة، ولایعتبر من الغیر في حجز ما 
.للمدین لدى الغیر 

النقل والحارس والموصى والقیم یعدون من وأمینوتطبیقا لهذا المعیار، فإن الوكیل و المستأجر والمودع لدیه 
یعدون من الغیر لان كل واحد منهم خاضع للمدین خضوع لحارس فإنهم لاالغیر،عكس الخادم والصراف وا

.4التابع للمتبوع
:المعاییر الموضوعیة / ثانیا

یكتفي انصار هذا لا:سلطات مستقلة على المال المحجوزــــــ الغیر هو من له شخصیة مستقلة وله1
حجز ما للمدین لدى الغیر،ولكن یضفون الى المعیار بفكرة إستقلال شخصیة الحائز لاعتباره من الغیر في

ذلك شرطا اخر، وهو ان یكون لهذا الغیر سلطات خاصة ومستقلة على المال المحجوز ،فهذا المعیار یعتد 
ومن امثلة . بمسالة إستقلالیة شخصیة الحائز وتمتعه بسلطات تامة بشأن المال المحجوز حتى یعد من الغیر

. 37د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق، ،ص1
في هذا المعیار،لا یعتبر الحائز من الغیر اذا كان یرتبط بالمدین برابطة التبعیة، ویعتبر من الغیر اذا كانت ثمة علاقة 2

.  قانونیة نشأت بینه وبین المدین بصفة عرضیة  
. 37بد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صد العربي شحط ع3
. 38دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
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یعمل لدى الخزانة التي یملكها مستخدمه من الغیر، لان شخصیته في إدارة على ذلك ،لایعد الصراف الذي 
مستقلة في إدارة الخزانة التي یعمل فیها، ولا شخصیةالحزانة مشتقة من شخصیة مستخدمه، ولیست له 

.سلطات كاملة على ما في حوزته من نقود،حیث إذا اراد المستخدم اخذ مبالغ من الخزانة،فان له ذلك
صار هذا المعیار انه یحل كثیرا من المشاكل بیسر وبساطة وذلك فیما یتعلق بممثلي الغیر كالوصي ویرى ان

كالموثقین والمحضرین، او فیما یتعلق بالسندیك، او فیما یخص حالة العمومیین،او فیما یتعلق بالموظفین 
.1الحجز على حصة الشریك تحت ید الشركة

یرى انصار هذا : ئ سیطرة تحول دون سیطرة المدین على الشئــــــ الغیر هو من یسطر على الش2
یستطیع المدین السیطرة على الشئ ولم یعد یستطع الاتصال مباشرة بالمال المحجوز المعیار انه عندما لا

.،اي الغیرهو من تكون له سیطرة على الشئ الذي یحوزه، یكون طریق الحجز هو ما للمدین لدى الغیر
عیار، فان المودع لدیه والوكیل والحارس القضائي والسندیك بالنسبة لما یحوزه من اموال وتطبیقا لهذا الم

الخصوم، یعدون من الغیر ،اما الخادم والبواب لأحد،والمحضر بالنسبة لما تحت یده من نقود التفلیسة
.2والصراف فلا یعدون من الغیر 

:عاییر المتنوعةالم/ ثالثا
یرى انصار هذا : المنقول المراد توقیع الحجز علیهطه بالمدین علاقة التزام محلها ـــــــ الغیر هو من ترب1

المعیار ان وجود رابطة بین المدین المحجوز علیه، وبین حائز المنقول بشإن المنقول المحجوز ،تؤدي الى 
بین المدینعدم جواز الحجز علیه بإجراءات حجز المنقول لدى المدین ،مثل علاقة الالتزام التي ترتبط 

و الحائز ان یكون المنقول موجودا في حیازة الحائز بناء على عقد إیجار او عقد ودیعة  او عقد نقل فإذا 
وجدت علاقة التزام تتعلق بالمنقول، فإن من یكون طرفا في هذه العلاقة مع المدین یعد من الغیر،ویكون 

.3طریق الحجز المتبع هو حجز ما للمدین لدى الغیر
الحائز هو من له یرى انصار هذا المعیار ان: سلطة التصرف المباشر في المنقولـــــــ الغیر هو من له2

سلطة التصرف المباشر في المنقول بحریة تامة، ودون توقف على تدخل احد،فإذا كان الذي یملك وحده 
یده بإجراءات حجز المنقول ویحجز على المنقول تحت سلطة التصرف المباشر في المنقول، فإنه یعد حائزا،

.  39د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
. 40دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص2
. 40لتنفیذ،المرجع السابق،صد لعربي شحط عبد القادر، طرق ا3
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لدى الغیر،اما إذا كان المدین لا یملك سلطة التصرف المباشر، فإنه لایعد حائزا ولو كان مالكا للمنقول، 
.                                                                     1ومن ثم یوقع الحجز على المنقول بإجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر

و اخیرا الغیر الذي قد یكون طرفا في الخصومة هو من لم یكن ماثلا في الخصومة او ممثلا فیها 
ولا یعود علیه إجراء التنفیذ بنفع ولا بضرر فلیست له مصلحة ذاتیة فیه، وان كان من واجبه الاشتراك في 

یدخل ضمن طائفة الغیر لاقته بالخصوم، لاعوظیفته اوتنفیذ الجكم او السند التنفیذي إما بسبب صفته او
.  2مطالبین بالوفاء بدلا عن الهالك لانهم من الخلفأصبحواورثة المحكوم علیه الذین 

:الشروط المتوفرة في الشخص حتى یكون من الغیر في عملیة التنفیذ/ رابعا
الا یكون طرفا في السند التنفیذي:الشرط الاول

قصود بالطرف الایجابي في الحق في التنفیذ وهو الدائن او خلفه، وان سبق وان ذكر ان الم
المقصود بالطرف السلبي وهو المدین او خلفه او الكفیل العیني، فكل من یمكنه ان یكون طالب التنفیذ

.3او منفذ ضده بالمفهوم الواسع لیس غیرا
لتنفیذان یكون ملزما قانونا بالاشتراك في اجراءات ا:الشرط الثاني

الى ذلك بالإضافةلا یكفي لكي یكون الشخص غیرا ألا یكون طرفا في الحق في التنفیذ، وإنما یجب 
في إجراءات التنفیذ بما له من صفة قانونیة بالمال الذي یجري التنفیذ بالإشراكألزمهان یكون القانون قد 

.علیه
ومع ذلك یلزمه القانون بالتقریر         منفذ ضده،فالمحجوز لدیه في حجز ما للمدین لدى الغیر لیس هو ال

او التصریح بما في ذمته من دیون للمحجوز علیه،كما یلزم القانون بالوفاء منها للحاجز، ولذلك فهو من 
والحارس القضائي المعین على المال المتنازع علیه وصدر حكم بتسلیم هذا المال الى احد الخصوم، .الغیر

. 4العین المحكوم بها الى طالب التنفیذ،ولذلك هو من الغیریعد ملزما بتسلیم 

. 40د العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
، بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ 26د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص2

. 30من الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص
.223حمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد ا3
وعلى العكس من ذلك،لایعتبر مدعي ملكیة المنقولات او العقارات المحجوزة من الغیر هنا،صحیح انه لیس طرفا في السند 4

زما بالاشتراك في التنفیذي ، فالفرض ان التنفیذ یجري على المنقول او العقار بإعتباره مملوكا للمدین المنفذ ضده ،لكنه لیس مل
إجراءات التنفیذ،على انه بالنسبة لدعوى استحقاق المال المحجوز مثلا فإنها یجب ان ترفع من الغیر،ویكفي في هذه الحالة ألا 

.یكون هذا الغیر طرفا في معاملة التنفیذ
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:شروط التنفیذ في مواجهة الغیر/ خامسا
لا یجوز للغیر ان یؤدي المطلوب بموجب السند التنفیذي ولا ان یجبر على ادائه إلا بعد تبلیغ 

كان له الحق في إذاالمدین،والحكمة من هذا الشرط هي تمكین المنفذ ضدهم من منع التنفیذ على الغیر 
، وهذا یطبق ایا 1الضرر الذي یلحقه من التنفیذ على الغیرواجتنابمنعه او تمكینه من تنفیذه الحكم بنفسه 

یصح كان نوع السند التنفیذي، كما یطبق بالنسبة للتنفیذ الجبري والوفاء الاختیاري على السواء اي انه لا
المدین قبل التنفیذ، ویكون التبلیغ لشخص المدین او أعلنجبرا إلا إذا التنفیذ من الغیر ولا یجوز التنفیذ علیه 

السندات القضائیة المتعلقة بالتنفیذ،وإذا وقع التنفیذ الجبري تبلیغالعام في بالأصلفي موطنه الاصلي عملا 
ي حق المنفذ ینتج اثره فعلى الغیر او تم التنفیذ الاختیاري من الغیر دون تبلیغ المحكوم علیه باطلا ولا

البطلان بهذاضده، بید ان البطلان هنا نسبي فلا یتمسك به إلا من شرع لصالحه،والذي یستطیع التمسك 
.2المنفذ ضده وله التنازل عنه ولیس لطالب التنفیذ او الغیر التمسك او التنازل عن هذا البطلانهو

هته بنفس السند الذي یصلح في وإذا توافر الشرطان السابقان، أصبح الغیر طرفا في معاملة التنفیذ،ویجري التنفیذ في مواج
مواجهة المنفذ ضده،كل ما هنالك ان القانون لم یسمح للدائن بأن یتخذ اي إجراء تنفیذي في مواجهة الغیر إلا بعد إعلان 

.224المدین المنفذ ضده بالعزم على ذلك، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
.الفرصة حتى یتفادى عن طریق الوفاء مثلا التنفیذ على امواله لدى الغیر) مدینال(والحكمة من ذلك،إعطاء المنفذ ضده1
،دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة 45دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2

.38ة والجزائیة،المرجع السابق،ص،دبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنی.28الجزائري، المرجع السابق،ص
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المبحــث الثالث
)الحق الموضوعي والسند التنفیذي(محل التنفیــذ وسبب التنفیذ

یثیر محل التنفیذ المباشر اي صعوبة إجرائیة، اما محل التنفیذ في التنفیذ بالحجز ونزع الملكیة لا
المطلب (1قد حدده محل الحق الموضوعي)المطلب الاول(فإنه یثیر صعوبة في تحدیده لان محل التنفیذ

من النقود بینما یجري التنفیذ على اي مال من اموال المدین سواء الذي یكون في هذه الحالة مبلغا)الثاني
حقا للمدین لدى الغیر، والاصل ان المدین یسأل عن إلتزامه في ذمته المالیة لا في منقولا اوكان عقارا او

، 2المملوكة لهجسمه، فلا یجوز التنفیذ بطریق الاكراه على جسم المدین بل یجب التنفیذ فقط على الاموال
محدودة وبعد استثنائیةبالاكراه البدني في المواد التجاریة والمدنیة كطریق احتفظأما المشرع الجزائري فقد 

.3الطرق العادیة وبشروط متعددةاستنفاذ
: شروط التنفیذ بالاكراه البدني في التشریع الجزائري 

.4طرق التنفیذ الأخرى المنصوص علیها في القانوناستنفاذـــــــ لا یجري التنفیذ بالاكراه البدني الا بعد 

ونظرا لما تتمیز به إجراءات التنفیذ الجبري من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، اراد المشرع ان یحصر سبب التنفیذ في اعمال 1
.  یذیةانها وحدها الجدیرة بتأكید الحق الموضوعي المراد إقتضائه من المدین جبرا واسماها بالسندات التنفرأىقانونیة معینة 

وذلك بعدما كان .ا.م.ا.من ق600التنفیذیة الوطنیة وجمعها ضمن مادة واحدة وهي المادة السنداتن المشرع اراد تفصیل لا
.ذكرها مبعثرا بین النصوص

ت تجاریة هناك بعض حالات الاستثنائیة یجوز فیها التنفیذ بطریق الاكراه البدني  مثل الالتزام المراد تنفیذه ناشئا عن معاملا2
ایضا جواز حبس المدین لاكراهه على الوفاء بالمبالغ المالیة المحكوم بها عن .ا.م.ا.ق410او معاملات مدنیة، طبقا للمادة 

جریمة لصالح  الدولة في مواجهة مرتكب الجریمة كالغرامة والتعویضات ولا یبرئ الحبس ذمة المدین، كذلك اذا كان مصدر 
. مدنیة تبعیةالالزام حكم فاصل في دعوى

.28د محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،ص3
. ا .م.ا.ق2فقرة 407عملا بالمادة 4
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سنوات تبدأ من تاریخ صیرورة الحكم الحائز لقوة 3ـــــــ لا یجوز التنفیذ بطریق الاكراه البدني إلا في خلال 
.الشيء المقضي به وإلا سقط الحق به 

.ـــــــ أن یكون لطالب التنفیذ موطن بالجزائر
وب التنفیذ من أجله من المواد التجاریة أو قروض النقود وأن تكون قیمة أصل هذا ـــــــ أن یكون الدین مطل

.الدین أزید من خمس مئة دینار
ان یقدم طلب الى الى رئیس الجهة القضائیة الواقع : إجراءات التنفیذ بالإكراه البدني في التشریع الجزائري

القضاء المستعجل بعد تبلیغ المدین تبلیغا صحیحا لإجراءاتفي دائرتها محل التنفیذ ویقضي في الطلب وفقا 
وعلى رئیس الجهة القضائیة أن یفصل في الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استیفاء الأوضاع 
القانونیة المتعلقة بطرق التنفیذ الأخرى ویجوز لرئیس الجهة القضائیة أن یمنح المدین البائس وحسن النیة 

.1ایا السفاتج ولا یجوز أن تزید هذه المهلة عن سنةمهلة للوفاء باستثناء قض
المطلـب الاول
محل التنفیذ

، هذا المال قد یكون هو محل الحق 2او المال الذي یجري التنفیذ علیهالشيءیقصد بمحل التنفیذ 
ذ المحل في ، ویختلف المحل في التنفیذ المباشر عنه في التنفیذ بنزع الملكیة، إ3الاصلي ذاته وقد یتجاوزه
الالتزام الذي لیس محله مبلغا من النقود، اي هو ذاته محل الحق الموضوعي تنفیذالتنفیذ المباشر هو طریق 

بمقتضى علاقة أصلاالذي یلتزم المدین بتسلیمه 4الذي یجري التنفیذ لاستیفائه كأن یكون العقار او المنقول
.)الفرع الاول(محل التنفیذالقواعد الاساسیة التي تحكم.5المدیونیة ویتم تسلیمه جبرا بالتنفیذ المباشر

الفرع الاول
محل التنفیذالقواعد الاساسیة التي تحكم

د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ 29د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري،المرجع السابق،ص1
.30احیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صمن الن

.28ات المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.131د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
مع محل الالتزام الذي حدث عدم الوفاء إلتزم به المحكوم علیه اصلا للمحكوم له،وهنا المحل محدد وهو متطابقهوعین ما4

.به 
.كما قد یتعلق التنفیذ الزام المحكوم علیه باداء عمل او الامتناع عن عمل 5
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الغایة من الحجز خاصة التنفیذي لیس مجرد التحفظ على اموال المدین بوضعها تحت ید القضاء، 
، لان كل اموال المدین سواء كانت 1منهاالحق من ثواقتضاءوإنما المقصود بیع هذه الاموال بالمزاد العلني 

، یلجأ 3التكلیف بالوفاء، إذا لم یستجیب المدین للالتزام بالوفاء او2او عقاریة ضامنة لوفاء دیونهمنقولة
ابتداءالدائن إلى الوسائل الجبریة والحجز على اموال مدینه في اي ید كانت وفي اي مكان وجدت 

التنفیذ انتقلیغطي قیمة الدین والمصاریف،ولات الغایة اي إذا كان مقدارها لافإذا لم تحقق المنقبالمنقولات،
)اولا(ولكي یتم البیع یجب ان یكون هناك مال. 5، دون ان یتعسف الدائن في إستعمال حقه4على العقارات

كما ان ،)رابعا(للمدین الحریة في التصرف فیه و،)ثالثا(و یجوز حجزه ،)ثانیا(وان یكون مملوكا للمدین
و لا یشترط توافق و تناسب ،)خامسا(الدائن حر في إختیار ما یشاء من هذه الاموال لاجراء التنفیذ علیها 

فإذا تخلف وصف من هذه الاوصاف كان التنفیذ ،)سادسا(بین مقدار دین الحاجز وقیمة المال محل التنفیذ
,  باطلا لوروده على ما لا یصح محلا للحجز

:القواعد التي تحكم صحة إجراءات التنفیذ الجبري على اموال المدین هي و مجموعة 
:)یجب ان یكون محل التنفیذ مالا( القاعدة الاولى/ اولا

فلا یجوز التنفیذ على جسم المدین بطریق الاكراه البدني إلا في حالات إستثنائیة نادرة كما سبق ان 
الحقوق المالیة سواء كانت حقوق عینیة 6ود بالمالذكر، بل یجب ان ینصب على مال المدین،والمقص

اوحقوق شخصیة ولذلك یجب إستبعاد الحقوق غیر المالیة كما یتعذر الحجز على الحقوق المتعلقة بشخص 
المدین ایضا،وتطبیقا لذلك لایجوز التنفیذ على حق المؤلف ویشتمل هذا الحظر الجانب الادبي لحق 

المالي وذلك لانه لا یمكن إلزام المؤلف بنشر مؤلفه او إستمرار او إعادة كما یشمل حق إستغلاله 7المؤلف

.133د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
. نيمد188وبذلك لایتصور ان یكون محل التنفیذ بالحجز ونزع الملكیة ان یكون إلا مالا،عملا بالمادة 2
.ق ام ا 612كما اسماه المشرع الجزائري في المادة 3
. ا.م.ا.ق620طبقا للمادة 4
،د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من 48مدني،دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص41وفقا للمادة 5

38الناحیتین المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص
اما الحقوق اللصیقة بشخص المدین وغیر مقومة .ذو قیمة مالیة شخصیا كان او عینیا حقة القانون هو كل المال في لغ6

. مالیا فلیست مالا ولایرد علیها الحجز
من القانون الاصول 820/4المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،وطبقا للمادة 05ـ03رقم من الامر21عملا بالمادة7

. اللبناني 
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نشره لان ذلك حق ادبي یكفله القانون للمؤلف وحده لشخصیته التي تجلت في نتاج الفكرة، ولكن یرى الفقه 
د وفاته انه یجوز التنفیذ على النسخ التي تم نشرها كما یجوز التنفیذ على حق الاستغلال المالي للمؤلف بع

وإفشاء اسرارها ولا 1الحجز على الرسائل الخاصةیجوزإذا كان قد قرر نشر مؤلفه قبل الوفاة، كما لا
.2الاوراق الخاصة للمدین والشهادات اوالاوسمة او التذكارات العائلیة المتعلقة به

:)یجب ان یكون محل التنفیذ مملوكا للمدین(القاعدة الثانیة/ ثانیا
یجب ان یكون محل ، اي3الحجز ممكنا یجب أن یكون المال محل الحجز ملكا للمدینفحتى یكون 

، فلا یمكن مباشرة التنفیذ على 5اوالكفیل4محل التنفیذ مالا مملوكا للمسؤول شخصیا عن الدین اي المدین
القرابة او مال لایملكه المدین لعدم قابیلیة حلول ذمة الغیر محل ذمة المدین اثناء التنفیذ مهما كانت درجة

، وعلة ذلك ان المدین یضمن تنفیذ التزامه بامواله ولیس باموال الغیر،كما ان 6العلاقة بین الغیر والمدین
، وبیع ملكه باطل لانه 7على حقوق هذا الغیراعتداءاالتنفیذ الذي یتم على اموال مملوكة للغیر یعتبر 

، واساس بطلانه إنتفاء 8یكون تنفیذا باطلاإعتداء على حقه، وكذلك الحجز علیه للسبب نفسه، ولذلك
. المحل

وتطبیقا لهذا الشرط لا یجوز لدائن الشریك أن ینفذ على أموال الشركة أثناء قیامها، كما لا یجوز للدائن 
.9القسمة في نصیب غیره من الشركاءأن ینفذ على مال كان مملوكا على الشیوع لمدینه ولكنه وقع بعد

نى من هذا الشرط الحالات التي یخضع فیها المال للتنفیذ دون نظر لشخص مالكه، من هذه على أنه یستث
).من ق ا م435المادة (أن للمؤجر حق امتیاز على المنقولات التي یضعها المستأجر بالعین المؤجر 

من القانون الاصول 820/5المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،ووفقا للمادة 05ـ03رقم من الامر21عملا بالمادة1
. اللبناني  

. 52،د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص133د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.179المرجع السابق،ص الجبري،ذالتنفیفتحي والي،-3

4 BENAIT NICOD LES VOIES D’XECUTION , COLLECTION QUE SAIS – JE .2 EME
EDITION France 1994.page 30.

. البه ملكیة مال مثقل برهن ألتكذلك من 5
.    39المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ6
. 49د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص.179حي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص فت7
. 134د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص8

9 BENAIT NICOD LES VOIES D’XECUTION,COLLECTION QUE SAIS – JE 2EME  EDITION
FRANCE  1994.PAGE30.
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لو كان غیر وكذلك إذا كان هناك مال معین مقدم كضمان للدین، فیمكن في هذه الحالة التنفیذ على المال و 
.1مملوك للمدین مثل ما یقدمه الكفیل العیني وكذا العقار المرهون الذي أتت ملكیته إلى الحائز

لیست العبرة بما یملكه المدین وقت نشوء الدین،فالمال الذي كان : ــــــ الوقت الذي یعتد فیه بملكیة المدین1
یصلح لكي یكون محلا للحجز، إذ انه في هذا مملوكا له في هذا الوقت ثم خرج من ملكه وقت التنفیذ لا

الوقت الاخیر لم یعد مملوكا للمدین، فالعبرة بأن یكون المال مملوكا للمدین وقت توقیع البیع وإلا كان التنفیذ 
فالحجز الواقع على مال غیر مملوك للمدین یكون باطلا حتى ولو اصبح مملوكا له اثناء التنفیذ، . باطلا

ع  على مال مملوك للمدین وقت الحجز یصبح باطلا إذا زالت هذه الملكیة بعد ذلك بأثر ایضا الحجز الموق
.2رجعي

تحضر بعض التشریعات كالقانون الفرنسي الحجز على الحصة الشائعة في العقار، : ـــــــ نوع الملكیة2
القسمة النصیب یرجع ذلك الى إحتمال البیع بثمن بخس لقلة عدد من سیتقدم للشراء،وحیت لایعرف قبل

المفرز الذي سیؤول الى المشتري بالمزاد، ولذلك تجیز تشریعات اخرى كالتشریع الایطالي الحجز على المال 
.ت التنفیذ مرحلة البیع إلا بعد القسمةاالشائع، عقارا كان ام منقولا لكن لا تدخل إجراء

ب یذهب الى جواز الحجز على المال الشائع اما القانون الجزائري فلم یتعرض لهذا الموضوع، لكن الفقه الغال
تم البیع اصبح المملوك الى المدین وذلك لانه یشكل رغم ذلك عنصرا من عناصر ذمته المالیة، فإذا

المشتري بالمزاد مثل باقي الشركاء مالكا على الشیوع هو الاخر،اما إذا وقع الدائن حجزا على جزء من المال 
ح بعد القسمة من نصیب شریك اخر غیر المنفذ ضده،لم یعد جائزا إستمرار الشائع قام بإفرازه لكنه اصب

.الحجز علیه وقد توقع على مال مملوك لغیر المدین وذلك تطبیقا للاثر الرجعي للقسمة
إمكانیة الحجز التنفیذي على العقار إذا وقع على حصة شائعة فیه، وهو ما یفید جواز الحجز على المال 

.3الشائع
یرد على القاعدة السابقة عدة إستثناءات، حیث یجوزالتنفیذ بالحجز ونزع الملكیةعلى : ـ الاستثناءاتــــــ3

:مال غیر مملوك للمدین، هذه إلاستثناءات هي
:ا ــــــ التنفیذ على مال مملوك لغیر المدین ولكنه مقدم كضمان للدین

.189فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 1
. 136د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
. 137د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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المقدم من الكفیل العیني وذلك لاقتضاء دین حالة التنفیذ على العقار :یشیر هذا الاستثناء الى حالتین
.على المدین المكفول وحالة التنفیذ على العقار المرهون والذي إنتقلت ملكیته الى الحائز

فعندما یجیز القانون للدائن ان ینفذ على العقار المملوك للكفیل العیني،فهنا یجیز التنفیذ على مال مملوك 
لایعد في هذه الحالة إستثناء صارخا على القاعدة، إذ ان الكفیل هو ایضا لغیر المدین، والواقع ان التنفیذ

.ملتزم بمقتضى السند التنفیذي الذي یلتزم المدین المكفول بمقتضاه وان إجراءات التنفیذ تتخذ في مواجهته
الاشخاص قبل وعندما یجیز القانون للدائن المرتهن التنفیذ على العقار المرهون الذي إنتقلت ملكیته الى احد

تسجیل تنبیه نزع الملكیة، فهنا تتم إجراءات التنفیذ منذ بدایتها على مال غیر مملوك للمدین ولذلك فهناك 
إستثاء فعلي، ومع ذلك فإنه مما یخفف من حدته ان العقار قد إنتقلت ملكیته الى الحائز محملة بحق الرهن 

كون، بحیث یصبح مقبولا ان یكون الحائز هو المنفذ المشهر والذي یجیز لصاحبه تتبع العقار في اي ید ی
.ضده في هذه الظروف

:ب ــــــ التنفیذ على بعض الاموال لصالح بعض الاشخاص ایا كان مالكها
یصدق هذا الوصف على التنفیذ الذي سمح به القانون لصالح المؤجر وصاحب الفندق بالنسبة 

الفندق وذلك لاستفاء دین الاجرة حتى ولو كانت هذه المنقولات للمنقولات الموجودة بالعین المؤجرة او ب
مملوكة لغیر المستأجر او النزیل،من الواضح هنا إذن ان المشرع یسمح بالتنفیذ على اموال قد تكون مملوكة 

إذ یجوز التنفیذ على هذه المنقولات حتى ولو ثبت انها مملوكة للزوجة او مودعة من قبل . لغیر المدین
إلا انه مما یخفف من حدة هذا الاستثناء انه لا یجوز التنفیذ إذا ثبت في بعض الاحوال ملكیة الغیر .الغیر

.لهذه الاموال
من الواضح إذن ان هذه الاستثناءات لاتخل بالقاعدة العامة وهي وجوب ورود الحجز على مال مملوك 

لكن ماذا لو كان المال . حق مالكهللمدین وذلك حتى یمكن التصرف فیه بالبیع الجبري تصرفا نافذا في
.مملوكا للمدین ولكنه ممنوع من التصرف فیه

وتطبیقا لذلك یكون باطلا التنفیذ على مال تصرف فیه المدین تصرفا نافذا قبل الحجز علیه،كما یكون 
باطلا التنفیذ على مال الشركة إستیفاء لدین على  الشریك لان للشركة شخصیة مستقلة عن اشخاص 

.1لشركاء فیهاا

. 49دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،135د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
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ــــــ لایجوز لدائن الشریك الحجز على مال الذي قدمه الشریك كحصة على سبیل التملك في راس مال 
ایضا لایجوز لدائن الشركة الحجز عل الاموال الخاصة . الشركة، وذلك لان المال یدخل في ذمة الشركة

.لشریك الموصى
لوكة للوارث لمجرد كونه وارثا و إنما فقط على ما ال إلیه من ـــــــ لایجوز لدائن المورث الحجز على اموال مم

اموال التركة، فمن المقرر ان شخصیة الوارث تستقل عن شخصیة المورث وتنفصل التركة عن اشخاص 
.فلا یصح الحجز لدین على المورث إلا على تركته. الورثة واموالهم الخاصة

لاستیفاء دین على الزوج الاخر اوعلى أبنائه ـ لایجوز الحجز على اموال مملوكةلأحد الزوجین
اوالعكس،فالصلة وثیقة التي قد تربط شخصین كالزوجیة اوالابوة مثلا لاتلغي إستقلال الذمة المالیة لكل 

.منهما
ـــــــــ لایجوز لدائن المشتري لعقار غیر مسجل الحجز على هذا العقار حتى ولو كان ثابتا ان المشتري قد 

الهذا المشتري إلا كامل الثمن وإستلم العقار، إذ وفقا لقانون الشهر العقاري لایعتبر العقار مملوكاوفى للبائع
.بالتسجیل

وهنالك إستثناء ،ومن امثلة ذلك توقیع الدائن المرتهن حجزا على عقار الكفیل العیني الذي یقدم 
عقار في ید الحائز وهو الشخص الذي إنتقلت عقارا مملوكا له لضمان دبن المدین، كذلك تنفیذ الدائن على ال

بتصرف مسجل بعد قید الرهن، وایضا انه یجوز لمالك العقار الحجز على المنقولات الیه ملكیة العقار
الموجودة في العقار بفعل المستاجر حتى ولو لم تكن مملوكة لهذا المستاجر ما دام المالك لا یعلم وقت 

. 1یحق الغیر فیهاوضع هذه المنقولات في العقار لا
):ان كل اموال المدین یجوز حجزها( القاعدة الثالثة /ثالثا

المبدأ هو أن جمیع أموال المدین ضمانة لدیونه فیجوز : )جمیع أموال المدین ضامنة لدیونه( ــــ مبدأ1
ا أسباب عدیدة منها وهذه الاستثناءات له. غیر أن هناك إستثناءات عدیدة ترد على هذا المبدأ. 2التنفیذ علیها

ومنها ما یرجع إلى نص . ما یرجع إلى طبیعة الأموال في حد ذاتها بإعتبار أنها غیر قابلة للتصرف فیها

. 50د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
.مدني188طبقا للمادة2
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قانوني بحیث أن تكون هذه الأموال في حد ذاتها قابلة للحجز علیها غیر أن المشرع و لأسباب متنوعة یمنع 
.1هذا الحجز

إلا إذا منع المشرع التنفیذ علیها بنص : 2)وال المدین ضامنة للوفاء لدیونهجمیع ام( ــــــــ محتوى المبدأ 2
اي أنه یجوز الحجز على أي من أموال المدین التنفیذ علیه، وهذه القاعدة مقررة بموجب القانون ، 3خاص
كه ، مؤدي هذا المبدأ في التنفیذ هو ان الدائن ولو كان عادیا یستطیع الحجز على جمیع ما یمل4المدني
بالتالي ، 6ما دام المال لیس داخلا في إطار الاستثناءات، اي ان مال المدین غیر ممنوع من الحجز5مدینه

، وعلة هذا أن مسؤولیة المدین عن دین معین لا تعطي حقا مباشرا للدائن على 7یكون قابلا للحجز علیه
ن للتنفیذ وهذه الإمكانیة، لأنها لا تقع أموال المدین، وإنما هي فقط تعطي للدائن إمكانیة إخضاع أموال المدی

على مال معین، یمكن أن یكون محلها أي مال من أموال المدین موجودا وقت التنفیذ، كما یمكن من ناحیة 
وتأخذ جل التشریعات بهذا المبدأ . أخرى أن تكون في ید أي دائن، فنفس المال یكون ضمانا لأكثر من التزام

كذلك لان الضمان العام لایخص دائنا بل یخص جمیع . 8صري والفرنسينذكر لاسیما التشریعین الم
الدائنین، إذ یجب التمییز بین جواز الحجز على اي مال للمدین من ناحیة، وتوزیع حصیلة من ناحیة اخرى، 

ة فالدائن الممتاز والدائن العادي یكونان على قدم المساوات فیما یتعلق بتوقیع الحجز بینما عند توزیع حصیل
التنفیذ فإن الدائن الممتاز یتقدم على الدائن العادي في إستیفاء حقه، كما انه إذا كان لاحد الدائنین العادیین 

من توقیع الحجز الدائنینحق الحبس على مال من اموال مدینه فإن ممارسة هذا الحق لا یمنع غیره من 
الدائن بما له من حق الضمان العام على على المال المحبوس بإعتباره عنصرا من عناصر المال الخاص، و 

الاصل ان جمیع اموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه وبالتالي یجوز الحجز علیها، وإسثناءا من الاصل هناك بعض الاموال 1
بیعتها او عدم قابلیة التصرف فیها او لان المشرع قرر عدم لا یجوز الحجز علیها، قد تكون غیر قابلة للحجز علیها بسبب ط

جواز الحجز علیها او اقر إرادة الاطراف في منع الحجز علیها، فإذا وقع الحجز على مال معین غیر قابل للحجز  یكون 
.باطلا

. . نانيموجبات وعقود لب267مدني مصري والمادة 224مدني و التي تقابلها المادة 188عملا بالمادة 2
.  من قانون املاك الوطنیة 4ا ،والمادة .م.ا.ق636عملا بالمادة 3
.مدني188طبقا للمادة4
. لكن لایصح ان یكون هذا المبدا مطلقا، فهناك قیود ترد علیه دون ان تضر بالدائن الحاجز5
. 171د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص6

7 BENAIT NICOD LES VOIES D’XECUTION,COLLECTION QUE SAIS – JE.2 EME EDITION
France. 1994.page30

182فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 8
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جمیع اموال المدین فإنه غیر ملزم بإثبات ان الاموال الحاصل التنفیذ علیها مما یجوز حجزها، وإنما على 
.1من یتمسك ببطلان الحجز الحاصل التنفیذ على الاموال التي لایجوز التنفیذ علیها ان یثبت ذلك

ا، .م.ا.من ق636ون على سبیل الحصر المذكورة وفقا للمادة وحالات عدم الحجز مذكورة في القان
فضلا عن الاموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، فلا یجوز التوسع في 
النصوص التي قررتها او القیاس علیها، كما انها تفسر تفسیرا ضیقا لا یتجاوز الحدود الواردة فیها،فهي 

، ویقع على المدین ان یطلب بطلان الحجز إذا تم على المال لا یجوز التنفیذ 2العامةإستثناء من القاعدة 
علیه، وان یثبت ان هذا المال هو فعلا من الاموال التي یمنع القانون الحجز علیها، وان یثبت ان الحجز 

النظام العام إلا على اموال المدین لا تتعلق ب3باطلا وان یتمسك بهذا البطلان، لان قاعدة عدم جواز الحجز
بنص صریح في القانون او إذا كان المنع من الحجز لتحقیق مصلحة عامة، فإذا لم یتمسك المدین ببطلان 

.4الحجز فإن سكوته یعتبر بمثابة تنازل ضمني على البطلان
غیر ان هناك اموال غیر قابلة للحجز ولو من اجل إستفاء دین مستحق للدولة او الجماعات 

، إلا إذا كان هذا الحجز من اجل إستفاء مبلغ القرض الذي منح من اجل إكتسابها اوثمن إنتاجها 5الاقلیمیة
او ثمن ثمنااستفاءز من اجل كذلك هنالك اموال لایجوز الحجز علیها واو كان الحج. 6او ثمن تصلیها

.7إنتاجها او ثمن إصلاحها
: )رف في المالیجب ان یكون للمدین حریة التص(القاعدة الرابعة /رابعا

لیس بمستغرب في القانون ان یكون لشخص ما الحق الملكیة على مال معین لكنه ممنوع من 
علیه او بیعه، وهنا یكون من المنطقي ان یحول هذا الوضع دون إعتبار هذا المال بالنزولالتصرف فیه 

نقل ملكیتها للغیر، وعندما محلا للحجز، ذلك لان الحجز یستهدف في النهایة بیع الاموال المحجوزة اي 

المدنیة نالناحیتیمن عبدالرحمن،طرق التنفیذدبربارة،49دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
. 39والجزائیة ،المرجع السابق،ص

لایجوز الحجز على الاجور والمرتبات ومعاشات التقاعد او العجز الجسماني،إلا في الحدود .ا.م.ا.ق639وفق للمادة 2
. المنصوص علیها في هذا القانون

.على ما ل معین من اموال المدین إما بسب طبیعته او بسبب وجود نص قانوني صریح ویرجع عدم جواز الحجز 3
. 56ط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صد العربي شح4
. ا.م.ا.ق637/1طبقا للمادة 5
. ا.م.ا.ق637/2طبقا للمادة 6
. ا.م.ا.ق638طبقا للمادة 7
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یكون مالك هذه الاموال محروما من التصرف فیها، فإن هذا الحرمان یمتد بالتالي لسلطة التنفیذ في الدولة 
.  وهي التي تحل محل صاحب المال عندما تقوم بنزع الملكیة بمقتضى إجراءات التنفیذ الجبري

:)اء من اموال المدین لاجراء التنفیذ علیهاالدائن حر في إختیار ما یش(الخامسةالقاعدة/خامسا
فالدائن لیس ،1لایفرض القانون على الدائن مالا معینا  للتنفیذ علیه سواء كان دائنا عادیا او ممتازا

، إذ یقتضي مبدأ الضمان العام ان یباح للدائن 2ملزما بترتیب معین، فهو لیس مقیدا بالبدء بالمال الأقل كلفة
، كما انه لیس مقیدا بالبدء یالمنقول 3لحقوقهیرغب من اموال المدین بإعتبارها جمیعا ضامنةالتنفیذ على ما 

وإنما یمكنه ان یطلب الحجز على العقار او المنقول او هما معا كما ان له ان یحجز على اموال المدین 
حریة في التنفیذ على ، وله مطلق ال4الموجودة لدى الغیر دون الحجز على ما لدى المدین ذاته او هما معا

اي مال من اموال المدین، وذلك یجوز للدائن المرتهن ان یحجز على مال اخر للمدین غیر المال المرهون 
فحتى الدائن العادي یستطیع الحجز على . له وقد تكون له المصلحة في هذا نظرا لتأخر مرتبته في الرهن

هن له اولویة، إذ ان حریة الدائن في الاختیار مرجعها عقار المدین رغم ان هذا العقار یضمن حقا لدائن مرت
الضمان العام للدائنیین و ایا كانوا على جمیع ما یملكه المدین، وكذلك الدائن صاحب حق الامتیاز او الرهن

.5او التأمین على احد اموال مدینه، فهو غیر ملزم بأن ینفذ اولا على هذا المال
شحط انه لا یجوز الحجز على عقار المدین قبل المنقول إلا في حالة عدم ویرى الدكتور العربي 

وجود  هذا الاخیر إلا اذا كان الدین مضمونا اي بالنسبة لاصحاب حقوق الامتیازات الخاصة او التخصیص 
جز ، كما على الدائن الذي یرغب في توقیع الح6التنفیذ مباشرة على العقاریمكنهماو الدائن المرتهن الذین 

على اموال مدینه ان یحدد المال المراد الحجز علیه كأن یحضر رقم الرصید البنكي لمدینه او ترقیم سیارته 
وانا أخالفه في الرأي لان الحجز التحفظي لا یؤدي بالضرورة الى الحجز .او العتاد او العقار المملوك للمدین

ا ان الحجز على على اكبر قدر من اموال المدین التنفیذي،والتنفیذ على منقول المدین یكون قبل العقار، كم

. 52د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
. 172د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
. . من قانون املاك الدولة 4ا، والمادة .م.ا.ق636مدني،و المادة  188دة طبقا للما3
. 173د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
.اصول لبناني858عملا بالمادة 5
.ا .م.ا.من ق620/3طبقا للمادة 6
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، اي تدخل حاجزین لاحقین 1اخرین له في التنفیذدائنینذلك من باب الاحتیاط دفعا لإحتمال مزاحمة 
یزاحمون فیما حجز بل وقد یتقدمون علیه، وكذلك تأسیسا للقاعدة التي تجعل اموال المدین ضامنة لالتزاماته، 

ئیة تسمح بضرب حجز على الاموال المنقولة للمدین دون ان یتضمن الامر اي جعلت بعض الجهات القضا
.  تحدید للمال المراد التنفیذ علیه

:)الحاجز وقیمة المال محل التنفیذلا یشترط توافق و تناسب بین مقدار دین (السادسةالقاعدة/سادسا
لمحجوزة تكمن في ان جمیع اموال ان الحكمة من عدم إشتراط التناسب بین دین الحاجز والاموال ا

المدین تعتبر ضمانا عاما لدائنه، وبذلك یجوز لهذا الاخیر بمبلغ بسیط ان یحجز على ما یشاء من اموال 
مدینه، ولا یمنع غیره من دائنین اخرین من مشاركته في إقتسام الثمن، ومن ذلك فإن مصلحة الدائن ألا 

. دینه إحتیاطیا لمزاحمة دائنین اخرینیكتفي بتوقیع الحجز على ما یوازي قیمة 
وعدم إشتراط التناسب بین دین الحاجز والاموال المحجوزة فإن الدائن لایحصل من ثمن المال المحجوز إلا 

. 2على ما یوازي حقه فقط لكي لا یثري على حساب المدین بغیر حق
وتخفیففیف من اثر الحجز، لقد نص المشرع على العدید من الوسائل التي بمقتضاها یمكن التخ

من قسوة القاعدة المقررة لمصلحة الدائن ورعایة لمصلحة المدین، ومن هذه الوسائل، الإیداع والتخصیص 
،ویقصد به إیداع مبلغ من النقود یساوي الدین المحجوز من اجله والمصاریف لدى الذي یباشر في دائرة 

لمحضر القضائي ،فینتقل الحجز الى المبلغ المودع إختصاصها التنفیذ وذلك مقابل وصل او بین یدي ا
. 3ویزول عن الاموال المحجوزة إبتداء، وقد یكون الایداع والتخصیص بدون حكم او بناء على حكم

كما توجد وسائل اخرى للتحقیق التناسب بین الدین و الاموال المحجوزة من اجله وهي الحد من البیع 
حیث یجب على المحضر ان یكف عن المضي في البیع إذا نتج عنه مبلغ اي الكف عن بیع المنقولات، ب

لوفاء الدیون المحجوز من اجلها، كذلك وقف بیع بعض العقارات المحجوزة، بحیث یجوز لكل من المدین    
او الحائز او الكفیل العیني ان یطلب بطریق الإعتراض على قائمة شروط البیع ووقف إجراءات  التنفیذ على 

المتدخلین في الحجز مما یحتمل معه عدم إستعادة مبلغ والدائنینالى تقسیم حصیلة التنفیذ بین الدائن الحاجز الدائنینتدخل 1
لحد كبیر من عدم إنقاص حقه من حصیلة سیؤمنالدین كله ،فحجز الدائن من اول مرة على ما یزید عن قیمه حقه، فهنا 

.   الحجز إذا ما تدخل دائن أخر في الحجز
. ا. م. ا. ق621طبقا للمادة 2
. ا.م.ا.ق641و 640للمادتینطبقا 3
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او اكثر من العقارات المبینة في التنبیه إذا اثبت ان قیمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة عقار
.1الحاجزین وجمیع الدائنین الذین صاروا طرفا فیهاالدائنینإلیه تكفي للوفاء بحقوق 

والقاعدة  التي في نظري ان مبدا الضمان العام الذي یجعل من كل اموال المدین ضامنة لالتزامته،
لا تشترط توافق و تناسب بین مقدار دین الحاجز وقیمة المال محل التنفیذ، یخول للدائن ان یحجز على 
اكبر قدر من اموال المنقولة دون ان یتضمن الامر اي تحدید للمال المراد التنفیذ علیه، فللقاضي صلاحیة 

ین دفعا لتعسف الحاجز في إستعمال الحق، وذلك مراقبة التناسب المال المراد الحجز علیه مع مبلغ الد
بحجزه على اكبر قدر من الاموال المدین، فللقاضي الإعتماد على خبراء لجعل التناسب قریب الى حد بعید 
من تقدیر توازن الطرفین، وبذلك یكون التوافق بین الدائن الذي یحجز على قدر كاف لاستعادة الدین كله مع 

وللمدین . 3، و عدم الاضرار بالمدین 2اخرین له في التنفیذدائنینحتمال مزاحمة مصاریفه و الاحتیاط لا
متى كانت قیمة الدین المحجوز من اجله لاتتناسب مع قیمة الاموال المحجوزة، ان یطلب بموجب دعوى 

. 4إستعجالیة، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الاموال التي تغطي مبلغ الدین ومصاریفه
یتقید بما یوازي حق الدائن وإنما بما اراد هذا مبدأ هو إذن ان اثر الحجز الكلي، بمعنى انه لاال

فیمكنه من ان یحجز ولو على جمیع ما الاخیر ان یكتفي به من اموال المدین كي تكون محلا للحجز،
یعات الوسائل الكفیلة وفي المقابل اقرت بعض التشر . 5یملكه المدین رغم ان قیمته اكثر من قیمة حقه بكثیر

ومن هذه الوسائل ما هو علاجا بألا یتخذ الدائن من القاعدة عدم إشتراط التناسب ذریعة للبغي عى المدین،
تعویضیا مثل إستعمال دعوى عدم التعسف ولكن بعد وقوع الضرر، ومنها ان یقوم بدور مبكر في تفادي 

حد من الاثر الكلي للحجز،ومنها تفادي المدین الضرر بل بمجرد وقوع الحجز مثل ما یسمى بوسائل ال
.التنفیذ في مرحلته الاخیرة والخطیرة، والمقصود بذلك مرحلة البیع الجبري

. 54د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
لان تدخل دائنین اخرین في التنفیذ یؤدي الى تقسیم حصیلة التنفیذ بین الدائن الحاجز والدائنین المتدخلین في الحجز ،مما 2

.یؤدي على عدم كفایة مبلغ الدین
ي بیع محل التنفیذ خاصة العقار دون مراعات التناسب وعند اسرجاعها یكون  وهناك من یرى ان الاضرار بالمدین یكمن ف3

اعتقد ان الضرر الذي یصیب المدین سیكون سائغا في جمیع الاحوال ،لان الحجز كان نتیجة لامتناعه لا.بثمن اكثر تكلفة
اي ان إنما  فقط على ما یوازي حقه،لن یحصل على حصیلة البیع كلها وكذلك فإن الحاجز في النهایة.عن الوفاء الاختیاري

. تناسب الین المحجوز من اجله وبین ما سیحصل علیه الحاجز من حصیلة التنفیذ سوف یتحقق بالضرورة عند البیع
. 40صالمرجع السابق،المدنیة والجزائیة،نالناحیتیمن طرق التنفیذالرحمن،عبدد بربارة4
. 174صلمرجع السابق،االتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،5
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وضعت بعض التشریعات تحت تصرف المدین وسائل للحد من : وسائل الحد من الاثر الكلي للحجزـــــــ 1
فحق المدین تخلیص . الوقت نفسهم مصلحة الدائنهذا الاثر الكلي للحجز، تكفل رفع العنت عنه وتحفظ في 

امواله المادیة المحجوزة من الحجز مقابل إیداع نقود بدلا منها، فإن لم یستطیع فعلى الاقل تخلیص جزء من 
.1امواله المحجوزة علیها بحیث لایبقى منها محجوزا إلا القدر اللازم للوفاء بحق الحاجز

فتسمى 3، اما التخلیص الجزئي2وال المحجوزة بالایداع مع التخصیصوتسمى وسیلة التخلیص الكامل للام
.وسیلة بقصر او حصر الحجز، وهناك وسیلة اخرى تسمى برفع الحجز الاحتیاطي

:ـــــــ خلاصة النتائج المترتبة2
:4یترتب على تطبیق مبدأ أن جمیع أموال المدین ضمانة لدیون عدة نتائج أهمها

على من یتمسك ببطلان وإنماإثبات أن الأموال الحاصل التنفیذ علیها مما یجوز حجزها، لا یلزم الدائن ب* 
.الحجز الحاصل على أموال لا یجوز التنفیذ علیها أن یثبت ذلك

لایمنع الدائن العادي من الحجز على عین مملوكة لمدینه ولو كانت مثقلة برهن أو امتیاز لدائن أخر *
.أواجرى علیها حق الحبس

لدائن طلب بیع الأموال المحجوزة، ولا یعتبر ذلك بمثابة بیع ملك الغیر و إنما تكون له صفة قانونیة ل*
.مباشرة بمقتضى القانون

یدخل في أطار فكرة أموال المدین، كل الأموال سواء كانت مادیة أو معنویة و هذا یعني جواز أن یحجز *
.5الدائن على حقوق مدینه في ذمة الغیر

التناسب بین حق الدائن و قیمة المال المحجوز علیه فالدائن بمبلغ بسیط أن یحجز ما یشاء من لایشترط*
، أن حجزه على المال لا یمنع 7، وعلة هذا فضلا على أن جمیع أموال المدین ضامنة لحقه6أموال مدینه

. ا.م.ا.ق640طبقا للمادة 1
الایداع مع التخصیص یتم دون تدخل القاضي ما دام المبلغ المودع مساویا للدیون المحجوز من اجلها،فقط تلزمه دعوى إذا 2

. رغب المحجوزعلیه إیدا مبلغ اقل،بینما قصر الحجز لیس له طریقة واحدة هي الدعوة القضائیة
قیمة ذلك ارتفعتا مالمال الحجوز واحدا ولایقبل التجزئة مثل مركبة فل یمكن الكلام قصر او حصر الحجز مهإذا كان3

. المال بالنسبة الى مقدار الین الذي تقرر الحجز من اجله
.270أبو الوفاء، التنفیذ في مواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 4
. ا.م.ا.ق621و 620طبقا للمادتین 5
غیر انه إذا كانت قیمة الدین المحجوز من اجله لا تتناسب مع قیمة الاموال المحجوزة،جاز .ا.م.ا.ق642/2وفقا للمادة 6

. للمدین ان یطلب بدعوى إستعجالیة،الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الاموال التي تغطي مبلغ الدین ومصاریفه
.ئن الحجز على جمیع اموال المدین حفاظا على الضمان العام لدیونهیجوز للدا.ا.م.ا.ق642/1طبقا للمادة 7
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ذا فان من مصلحة غیره من الدائنین من توقیع حجوز أخرى على نفس المال و مشاركة في إقتسام ثمنه وله
.1الدائن ألا یكتفي بتوقیع الحجز على ما یوازي قیمة إحتیاطا لمزاحمة دائنین آخرین

ولا یحصل الدائن من ثمن المال المحجوز إلا على ما یوازي حقه وإلا أثري على حساب مدینه بغیر حق *
لة ما بیع یكفي لتغطیة دیون لذا منع المشرع بیع كل ما یحجز من أموال المدین إذا تبین البیع أن حصی

.2الحاجزین الى جانب مصاریف الحجز
هو أنه لا یمكن تطبیق هذا المبدأ على إطلاق بل یجب أن على أن من المسلم به فقها وقضاءا،

.یتقید إستعماله بمجموعة من القیود تسمح بتحقیق التوازن بین المصالح المتضاربة للدائن والمحجوز علیه
ان تخفف من قسوة القاعدة العامة في الحجز الكلي فأجاز أرادتاغلب القوانین : ر او حصر الحجزــــــ قصا

من قاضي المختص في التنفیذ الحكم بقصر الحجز بدعوى إستعجالیةللمدین عند عدم التناسب ان یطلب
، عند إستجابة 3ریفهاو تحفظیا، على بعض الاموال المحجوزة فقط والتي تغطي مبلغ الدین ومصاكانتنفیذیا 

:إستجابة القاضي لطلبه تترتب عدة نتائج منها
.ـ یقتصر الحجز على الاموال التي یحددها القاضي بالنظر الى حقوق الحاجزین ومن یحتمل بعد ذلك

,ـ یزول الحجز على الاموال الاخرى
خاصة إذا كان 4رـ تكون الاولویة في إستفاء الحق من الاموال التي قصر الحجز علیها للدائنین قبل القص

.5الجاجز اللاحق دائنا عادیا
إذا نقل الحجز من المال الذي إختاره الحاجز ، بحیثلایداع مع التخصیصاكما ان هنالك حالة اخرى وهي

من 6الى مال اخر عبارة عن مبلغ نقدي مساوي للدین المحجوز من اجله، هذا یخلص الاموال المحجوزة
.الیها بالتفصیل لاحقاسأتطرقكما .المبلغ للوفاء بهذا الدین دون غیرهاسرها، وخاصة إذا تم تخصیص هذا

بإمكان المحجوز علیه ان یطلب رفع الحجز وهو ما یؤدي الى : ــ رفع الحجز التحفظي لقاء كفالةـــــب
الحجز، ویطلب من المحكمة في مواجهة الحاجز رفع الحجز رقبةالتخلیص الكامل للاموال المحجوزة من 

184فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 1
. ا.م.ا.ق621طبقا للمادة 2
. ا.م.ا.ق642/2طبقا للمادة 3
. ا.م.ا.ق642/3طبقا للمادة 4
. 179د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
جز على مال معین من اموال المدین لیس مقصودا بذاته ،وإنما المقصود في النهایة هو المبلغ النقدي المتحصل من بیع الح6

. هذه الاموال
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ا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما یوازي قیمة الدین سبب الحجز وملحقاته،ویقدر القاضي ماهیة إذ
.1هذه الكفالة ومقدارها

بماان طلب رفع الحجز من الحاجز یتمخض عن منفعة للمحجوز علیه، فمن الطبیعي ان یكون هذا 
كفالة مفروضة على الحاجز، فإن طلبه رفع الطلب غیر مشروط بكفالة، اما إذا كان الحجز موقعا لقاء 

الحجز في هذه الحالة لایعطیه الحق في إسترداد الكفالة بدون موافقة المحجوز علیه، إذ انها قد تقررت 
اماإذا كان طلب رفع الحجز . لتضمن له التعویض عن العطل او الضرر الذي قد یكون الحجز قد الحقه به

للاستجابة له ان یقدم الطالب كفالة متضامنة تضمن حق الجاجز بما مقدما من المحجوز علیه،فقد إشترط
وترفع بالاجراءات المتبعة في . یوازي قیمة الدین وملحقاته، ویقدر القاضي ماهیة هذه الكفالة ومقدارها

القضایا المستعجلة،ویرعى ان طلب رفع الحجز سواء كان مقدما من المحجوز علیه او من الحاجز فهو 
تاریخ و تحدد الاحكام والقرارات القاضیة بتقدیم كفیل و كفالة،. 2وز التحفظیة فقط دون التنفیذیةخاص بالحج

و یتم إیداع . 3تقدیم الكفیل او تاریخ إیداع الكفالة، مالم یكن هذا الایداع قد حصل قبل صدور حكم  او قرار
ندات الدالة على ملاءمته في امانة الكفالة بأمانة الضبط،ویحصل تقدیم الكفیل بالجلسة بعد إیداع المست

وكل منازعة تتعلق بقبول الكفیل تقدم من الخصم في اول جلسة، ویفصل فیها في . 4الضبط، عند الاقتضاء
والحكم . 6وإذا وقعت المنازعة،یخطر اطراف الخصومة بتاریخ الجلسة التي سیتم الفصل فیها. 5الحال

وتصح الكفالة بمجرد تقدیم الكفیل او بعد . 7رضة والاستئنافالصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعا
.9وتكون الكفالة واجبة النفاذ دون حاجة الى صدور حكم. 8إن وجدتالفصل في المنازعة المتعلقة به،

إذا طلب المحجوز علیه مقدما رفع الحجز فإن ذلك یتم من خلال خصومة قضائیة اي بعد دعوة الحاجز الى الحضور،اما 1
فع الحجز فمن المستساغ ان یطلب ذلك من خلال اداة الاوامر على عرائض اي بدون إذا كان الحاجز هو الذي یطلب ر 

. حاجة الى دعوة المحجوز علیه الطرف الاخر وإبلاغه
. 183د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
. ا.م.ا.ق586/1طبقا للمادة 3
. ا.م.ا.ق586/2طبقا للمادة 4
. ا.م.ا.ق587/1طبقا للمادة 5
. ا.م.ا.ق587/2طبقا للمادة 6
. ا.م.ا.ق587/3طبقا للمادة 7
. ا.م.ا.ق588طبقا للمادة 8
. ا.م.ا.ق589طبقا للمادة 9
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تقترب اثار رفع الحجز من اثار الایداع مع التخصیص، فالتشابه كبیر بینهما ربما الفارق الوحید 
الایداع مع التخصیص یجب ان یكون المودع مبلغا نقدیا،اما في رفع الحجز فالكفالة قد یتمثل في انه في

تكون نقود وقد تكون شیئا اخر مثل كفال عقاریة او شخصیة حسب ما یقدره القاضي، كل ما هنالك انها 
.یجب ان تكون متضامنة ومقدارها كافیا لضمان حق الدائن

التخصیص ورفع الحجز إذا كان طلب هذا الاخیر مقدما من الحاجز، على ان الفارق واضح بین الایداع مع
المحجوز علیه لسلطاته إذ لن یترتب على الحكم برفع الحجز سوى اثر وحید هو زوال الحجز و إسترداد 

.1ا على المالعجمی

الفرع الثاني
الاموال التي لا یجوز الحجز علیها بسبب طبیعتها

اموال العامة المملوكة للدولة اوالجماعات حجز علیها بسبب طبیعتها هي الاموال التي لا یجوز ال
و الحقوق الملكیة المعنویة)اولا(الاقلیمیة اوالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة والاموال الخاصة 

.)ثانیا(
صبغة الاداریة الاموال العامة المملوكة للدولة اوالجماعات الاقلیمیة اوالمؤسسات العمومیة ذات /اولا

:والاموال الخاصة
یعتبر أموالا عامة جمیع العقارات و المنقولات التي للدولة أو إحدى هیئاتها العمومیة مثل الولایة 

ولا یجوز في جمیع الأحوال 2والبلدیة و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون
.3،4ملكها بالتقادمالتصرف في هذه الأموال أو الحجز علیها أو ت

. 184د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
. مدني688ا وطبقا للمادة.م.ا.من ق636من المادة 1وفقا للبند 2
. يمدن689طبقا للمادة3
من القانون المدني ذكرت المؤسسات الاشتراكیة و تلك الداخلة في نطاق الثورة 689و 688و الملاحظ ان المواد -4

.  2007برغم من تعدیل القانون المدني سنة .الزراعیة رغم انه لم یعد هناك مجال تطبیق هذه النصوص



75

وشرط إعتبار المال عاما هو تحقیقه للمنفعة العامة،اي ان یكون المال مخصصا لخدمة الجمهور 
، فیعتبر مالا عاما الطرق والشوارع والجسور والمباني الحكومیة، 1مباشرة اولخدمة المرافق العامة في الدولة

. 2ات او حتى النقود اللازمة لسیر العام وكل ما یلزم سیر مرافق الدولة من منقولات وعقار 
وقد یحدث ان یفقد المال صفته العامة بإنتهاء تخصیصه للمنفعة العامة نفس الطریقة التي خصصت بها 
للمنفع العام، اي بفعل القانون او بمرسوم او بقرار وزاري الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال 

ذا ثارت منازعة في هذا الشأن فالفصل فیها یرجع إلى القضاء، ویأخذ حكم العامة وهنا یمكن الحجز علیه، فإ
الاموال العامة الاموال الموقوفة، حیث لایجوز التصرف في تلك الاموال بالییع اوغیره وبالتالي لا یجوز 

زم ، فلا یجوز الحجز على المساجد ودور العبادة وما یل3الحجز علیها سواء لدین على شرط واقف او الوقف
لاداء الشعائر الدینیة،إذ تعتبر المساجد في حكم ملك االله، لایجوز التصرف فیها اوالتنفیذ یجب ألا یكون 
وقف المال قد تم بهدف التهرب من دیون دائني الواقف، إذ المدین یجب علیه الوفاء اولا بما علیه من دین 

.4ثم بعد ذلك یوقف ما یشاء من اموال
التي تقضي صراحة بان الاملاك الوطنیة 305ــــــــ90من القانون رقم 4وبخلاف مضمون المادة

العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز،ادخلت  عدة تعدیلات على الصیاغة الاولى لنص المادة 
ذف من طرف لجنة الشؤون القانونیة والاداریة والحریات المقترحة من الحكومة، من هذه التعدیلات ح636

الواردة على مستوى البند الاول إنسجاما مع احكام القانون المدني واحكام قانون الاملاك "او الخاصة"عبارة 
. 7للدولة دون العامة6الوطنیة التي تسمح بالحجز على الاملاك الخاصة

: الحقوق الملكیة المعنویة/ثانیا

. 56ي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص ، دالعرب140د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
. يناناصول المحاكمات اللب820والمادةمدني مصري87/2مدني التي تقابل المادة 689طبقا للمادة 2
. ا.م.ا.من ق636من المادة 2وفقا للبند 3
ك الوقفي المنتفع به بایة صفة من صفات ،لایجوز التصرف في اصل مل10_91من قانون الاوقاف رقم 23طبقا للمادة 4

.التصرف سواء بالبیع او التنازل او غیرها 
،ومعدل 1990لسنة 52یتضمن املاك الوطنیة ،معدل ومتمم ،ج ر عدد 1990ـ11ـ01مؤرخ في 30ـ90قانون رقم 5

العامة التابعة للدولة وتسیرها ،یحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة و 1991ـ11ـ23مؤرخ في 454ـ91بالمرسوم التنفیذي رقم 
.1991لسنة 60و یضبط كیفیات ذلك ،معدل ومتم ،ج ر عدد 

العربي شحط عبد القادر،طرق الاموال الدولة الخاصة هي الاموال التي تمتلكها الدولة ولاتكون مخصصة لمنفعة عامة،6
57التنفیذ، المرجع السابق،ص 

.    46المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صناحیتیالند بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذمن 7
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علیها ویستعصى بیعها، مثل حقوق هناك بعض الحقوق الشخصیة التي تأبى طبیعتها توقیع الحجز 
او ما یسمى بحق المؤلف، وهذا الأدبیةالادبیة والصناعیة والفنیة والعلمیة،بالنسبة لحق الملكیة الملكیة

الاخیر بإعتباره حقا معناریا او ذهنیا من الحقوق اللازمة للشخصیة لانه من ثمرات العقل ومبتكرات الافكار 
ان ) المؤلف(امل ولا یجوز التعامل فیه، وبالتالي یعود فقط لصاحب الحق فلا یدخل اصلا في دائرة التع

یقرر نشر فكرة او عدم نشره او التعامل فیه او سحب إنتاجه من التداول، اما الحق المالي الذي یرد على ما 
ل لهذه الافكار من القیمة مالیة فیمكن الحجز علیه لانه یمكن ان یكون محلا للاستثمار او الاستغلا

وهذا ما یصدق ایضا على حق الملكیة الفنیة من عمل مصرحي او إذاعي او سینمائي، وكذلك ،1المالي
. 2تمثالالامر إذا تعلق بلوحة فنیة او

وبصدد الملكیة الصناعیة، وهي تشمل براءات الإختراع وعلامات المصنع والعلامات التجاریة 
ز الحجز على الجانب الادبي، بینما یجوز الحجز على الجانب والإسم التجاري فتحكمها ذات القاعدة ،لایجو 

المالي،كذلك بالنسبة الى المذكرات الخاصة والرسائل، فلا یجوز الحجز علیها نظرا لانها من المسائل 
الشخصیة وللإرتباطها الوثیق بالاسرار الداخلیة وادق خصوصیة الافراد، وتستند هذه الحصانة الى قواعد 

.3اب العامة وما تفرضه من حرمة الافراد وخصوصیتهمالاخلاق والاد
هذه الحالة تعرض إلیها المشرع المصري ولم : ــــــــ حالات عدم جواز الحجز الراجعة الى إرادة الافراد1

یتعرض لها المشرع الجزائري وهي اموالا غیر قابلة للحجز علیها، والسبب في ذلك اساسا هو إرادة الاطراف، 
او الموصى بها مع إشتراط عدم جواز الحجز علیها، لایجوز حجزها الموهمةذلك هي الاموال والمقصود ب

وبهذا لایصح الحجز على المال المتبرع به إشترط المتبرع عدم . 4من دائني الموهوب له اوالموصى له

بالنسبة للحجز على حقوق المؤلفین فیفرق بین ما إذا كان المؤلف لم ینشر بعد أو قد سبق ,ا,م,ا,من ق630وفقا للمادة 1
ودة منه تحت ید النسخ الموجفان كان لم ینشر بعد فلا یمكن بیعه وإذا كان قد سبق نشره فیجوز للدائن التنفیذ على.نشره

أبو الوفاء،التنفیذ في مواد المدنیة والتجاریة،المرجع . المدین أوالناشر أوالمطبعة كما له أن یحجز على ثمنها تحت ید الغیر
.194فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص .189السابق ص

شوال عام 27المؤرخ في 10-97ة في الأمر و لم یعین المشرع هذه القواعد المتفق علیها في جمیع التشریعات صراح
و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و اكتفى بتكریسه للتفرقة بین الحق المعنوي 1997مارس 6الموافق ل 1417

.10ــــ97من الامر 21و الحق المادي طبقا للمادة
یبع لوحاته اله،ولایجوز الحجزعلى اعمال الهاوي لایجوز الحجز على اعمال الرسام اذاتم من الناحیة الفنیة على اعم2

. اوتماثیله
. 59العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صد 3
. اللبنانياصول المحاكمات 820/17مرافعات مصري والمادة308طبقا للمادة المادة 4
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من التبرع الذي حتى یتحقق الغرض1الحجز علیه، والحكمة من الاعتداد بهذا الشرط هي إحترام إرادة التبرع
یرید توفیر مثلا المعیشة للمتبرع له لكي لایكون عالة على المجتمع، اولتوقي سفه اوتبذیره، وارى ان هنالك 
حكمة كبیرة في هذا، وكان من اجدر سلك المشرع نفس سلوك المشرع المصري، وهذا هو مغزى من القانون، 

قد دخل مدینهم دون ان یخرج منها شئ ینقص ضمانهم فلا یصبهم اي ضرر لان المال للدائنیناما بالنسبة 
. العام

الفرع الثالث
الاموال التي لا یجوز الحجز علیها بنص القانون

الأصل هو جواز التنفیذ على أي مال للمدین موجود وقت التنفیذ، أما عدم قابلیة المال للحجز 
صوص ما ورد في قانون الاجراءات المدنیة والاداریةومن هذه الن. فإستثناء، ولا إستثناء إلا بنص في القانون

، وهذه الإستثناءات مقررة )ثانیا(وبعضها ورد في قوانین أخرى أو ترجع المبادئ القانونیة العامة)اولا(
. )ثانیا(لمصلحة المدین فیجب علیه أن یتمسك بالحظر في الوقت المناسب

: ةماورد في قانون الاجراءات المدنیة الاداری/اولا
توجد اموال معینة منع المشرع الحجز علیها، وذلك لما تمثله من حد ادنى لضروریات المعیشة 

ا.م.ا.من ق636المادة ، و نصت2والذي یجب الاحتفاظ به للمدین حتى ولو ادى ذلك الى فوات حق الدائن
وهذا البا،نساني غالإلمشرع الجزائري في ذلك الجانب وراعى اعلى أنه لایجوز الحجز على بعض الأشیاء 

رعایة للمصلحة الخاصة للمدین والتي تشمل ما یلزم المدین في معیشته ولمزاولة مهنته والنفقة والاجور 
. 3والمعاشات

بالإضافة إلى الحالات الثلاث : ــــ الاموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها1
ا هناك حالات اخرى یشملها المنع من .م.ا.من ق636في المادة عشر التي ورد منع الحجز علیها صراحة 

، الرهن القانوني المعد لفائدة البنوك 4الحجز لكن بموجب قوانین خاصة نذكر منها  العلامة الجماعیة

. 165التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،1
شك في ان حمایة إنسان المدین اولى من كل ما یمكن ان یجنیه الدائن،وعلى اي حال فقد تسمح له الفرصة یوما ما بعد فلا2

.  ذلك للحصول على حقه
. 146د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
. 2003لسنة 44ر عدد یتعلق بالعلامات ،ج. 2003. 07. 19المؤرخ في 06ـ03من الامر 24طبقا للمادة  4
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، حیث یمثل هذا الرهن بهذه الصفة سندا تنفیذیا، وله نفس قیمة الحكم النهائي ،وتمنحه 1والمؤسسات المالیة
.   2المختصة الصیغة التنفیذیةالمحكمة

خاص، فأما عام والوقف نوعان،: ما عدا الثمار و الایراداتــــ الاموال الموقوفة وقفا عاما او خاصا2
سبیل فيللمساهمة ریعهیخصصإنشائه ووقتمنخیریةجهات هو ما حبس عن الوقف العام،

ه الواقف على عقبه من الذكور والإناث او على اشخاص معینین بینما الوقف الخاص، هو ما یحبس.الخیرات
.3ثم یؤول الى الجهة التي یعینها الواقف بعد إنقطاع الموقوف علیهم

الاحكام الواردة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة فیما یخص عدم جواز الحجزعلى الاموال 
ادات تنسجم تماما مع احكام القانون المتعلق بالاوقاف بحیث الموقوفة وقفا عاما اوخاصا،ماعدا الثماروالایر 

یمكن الحجز على الثمار والایرادات بإعتبارها ناتج إستغلال او إستثمار بمفهوم القانون التجاري دون 
.4المساس بالملكیة اوالإضرار بالمال الموقوف

ت الدبلوماسیة والهیئات الدولیة ورجال السلك لایجوز التنفیذ في مواجهة الهیئا: ــــ اموال السفارات الاجنبیة3
، هي حصانة مقررة في القانون الدولي العام ویخضع الى قواعد خاصة محددة 5الدبلوماسي والقنصلي

. 6"فیینا"بموجب إتفاقیة 
یقصد : ــــ النفقات المحكوم بها قضائیا إذا كانت قیمتها لاتتجاوز ثلثي الاجرالوطني الادنى المضمون4
لنفقات المحكوم بها قضائیا، نفقة الزوجة ونفقة الولد ونفقة الاولاد على الام ونفقة الاصول على الفروع با

وهي تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعویضات السكنیة، كذلك لإعتبارات إنسانیة  7والفروع على الاصول

.2003من قانون المالیة 96طبقا للمادة  1
. 44المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتید بربارةعبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ق ا  م320طبقا للمادة 2
. 04. 27المؤرخ في 10ـ91یعدل ویتمم القانون رقم2002. 14.01مؤرخ في 10ـ02من القانون رقم 2میزت المادة 3

،میزت بین صورة الوقف وفصلت بینهما من حیث القواعد 2002لستة 83والمتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم ج رعدد1991
المحدد للقواعد العامة القانونالمنظمة لكل منهما،فاصبحت بذلك الاملاك الوقفیة العامة هي الاملاك الوحیدة الخاضعة لاحكام 

.المعمول بهاةوتنظیمیسیر الاملاك الوقفیة،بینما یخضع الوقف الخاص للاحكام التشریعیة لتنظیم وت
الرحمن،،د بربارة عبدإذ یعود الى سیرته الاولى كاموال عادیة،كما یجوزالحجز إذاتم إبطالهلان ریع الوقف لایمس عین الوقف4

.    143ص مرجع السابق،،داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،ال48صالسابق،المرجعالمدنیةوالجزائیة،نلناحیتیاطرق التنفیذ من 
ت الدبلوماسیة مؤرخة في في اخر كتاب اتفاقیة فیینا حول العلاقا3ـ انظر الملحق رقم من اتفاقیة فیینا22/2بالمادة عملا5

18 .04.1961 .
.14.05.1964صادقت الجزائر على اتفاقیة فیینا وانضمت الیها في 6
. من قانون الاسرة 78الى 74وفقا للمواد من 7



79

وما یعتبر من الضروریات في العرف المبالغ المدفوعة سلفا و معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني
وتحرص القوانین المختلفة التي تنظم شؤون العاملین على تقریر حمایة خاصة لما یؤول للعامل من . 1والعادة

مقابل عمله وهو الاجر وما في حكمه،بل وقد تمتد هذه الحمایة الى ما یستحقه بعد نهایة خدمته من معاش 
ذه المبالغ هي في الغالب عماد معیشة صاحبه، بحیث الحجز علیها ومدخرات،والحكمة من ذلك هي ان ه

كلها لایحقق الحد الادنى من الرعایة الانسانیة الواجبة حتى مع المدین،فقد یسمح المشرع بالحجز في حدود 
ومنع الحجز على النفقات ایا كانت بصفة عامة و المحكوم بها . 2نسبة معینة و ذلك من اجل بعض الدیون

. 3لیس منعا مطلقا إنما یجوز مباشرته على المبالغ الزائدة عن ثلثي الاجر الوطني الادنى المضمونقضائیا
رغم تحدید القوانین عند قیمة تتجاوز ثلثي الاجر القاعدي فإني ارى ان المشرع لم یحدد بدقة في هذا المجال 

مكافآتاو تقاعد او مایشمل المرتبات وما في حكمها، وما یستحق بعد نهایة الخدمة من معاش
او مستحقات صنادیق الادخار وما یستحق العامل لدى التأمینات الاجتماعیة، وتعویض إصابات العمل التي 

وعندما یختلط المنع باموال اخرى . تمنح للعامل او لورثته، وما یشمل ما یستحق للورثة من هذه المبالغ
وهو اقل من ثلثي الاجر القاعدي الوطني في حساب المدین للمدین، كأن یدخل المبلغ المخصص للمعاش

وبذلك یصبح المبلغ اكثر من ثلثي الاجر القاعدي .لدى البنك، ویكون هذا الحساب له مصادر اخرى تغذیه
.    الوطني، فیزول المنع من الحجز ولا یتحقق الحد الادنى من الرعایة الانسانیة الواجبة للمدین

لا یجوز الحجز على حقوق المؤلف أو ما :تي یملكها المدین ولا یجوز له التصرف فیهاــــ  الاموال ال5
یتعلق به وكذا الفنان في الجانب الأدبي لأنها من حقوق الشخصیة أما إذا كان قد نشر المؤلف والفنان عمله 

.4فإن الثمرة المالیة الناتجة عن نشره یجوز الحجز علیها لأنها من الحقوق المالیة
إن المنع یتعلق : ــــ الاثاث وادوات التدفئة والفراش الضروري للمحجوز علیهم والملابس التي یرتدونها6

، 5التدفئة والفراش والملابس مماهو ضروري ومایستعمل یومیا، ومازاد عن ذلك فیجوز حجزهتوأدوابالاثاث 

د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون 50المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتید بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذمن 1
.        50ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاالاجراء

. 152د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
. 50المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ3
. المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 05ـ03من الامر رقم 21عملا بالمادة 4
. ا .م.ا.من ق636من المادة 6عملا  بالبند 5
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مكانة الإجتماعیة دون والمعیار نسبي یختلف من شخص  لاخر ومن منطقة لاخرى بحسب الوضع وال
.  1تحدید لقیمة المال

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة او لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث مرات الاجر ــــ7
تعتبرالكتب اموالا ذات قیمة مالیة ،لذا فقد قید المشرع الحجز علیها بعدة : الوطني الادنى المضمون 

من المؤلفات اللازمة اما لمهنة المحجوز علیه او لمتابعة دراسته اي ان تكون عناصر منها، ان تكون الكتب
مناسبة لتكوینه، فلا یجوز للمحجوز علیه ان یتمسك بكتب لیست لها صلة بمؤهلته، كذلك ان لاتزید قیمتها 

، 2على ثلاث مرات الاجر الوطني الادنى المضمون، ویعود إختیار الكتب إذ تعددت الى المحجوز علیه
.3بحیث یرجع له تحدید الكتب الاكثر حاجة إلیها على إعتبار انه الاقرب لمعرفة حاجته

لقد حدد : ــــ الأدوات العمل الشخصیة واللازمة لعمل المحجوز علیه والتي لاتتجوز قیمتها مئة الف د ج8
علیه الخیار من المشرع قیمة الادوات الضروریة للمحجوز علیه بمائة الف دینار جزائري، وللمحجوز 

اللآلات والعدد لمستعملة في التعلیم العملي أو التي تستعمل في العلوم . الادوات ماهو بحاجة إلیها بالاولویة
.4والفنون في حدود المبلغ نفسه والخیار للمحجوز علیه في ذلك

وات ومهمات عندما یكون المدین صاحب مهنة حرة ایا كانت هذه المهنة فإنه لایستغني ابدا عن اد
معینة حتى یستمر في عمله لیعول نفسه واسرته بحیث إذا خرجت هذه الاشیاء من تحت یده اصبح عالة 

ومنع الحجز على هذه .على المجتمع،من هنا كانت حاجته الى حمایة المشرع له على ما یلزمه في عمله
لهذا ارى في تقدیر المشرع و . 5الاشیاء هي حمایة المدین في كسب لقوت یومه ولیس إقتصادیة اومهنیة

للقیمة بحیث لاتتجوز مائة الف دج غیر متناسبة مع هذا الوضع ومثال ذلك صاحب مهنة النجارة،فاقل 

،دبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ 35ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاراءد محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاج1
.53المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن 

. ا .م.ا.من ق636من المادة 7عملا  بالبند 2
عبدالرحمن،طرق التنفیذمن ،دبربارة35ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء3

.53المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتی
. ا .م.ا.من ق636من المادة 8عملا  بالبند 4
وذلك بلنه ب في حمایة المزارع وفقا لقانون حمایة الملكیة الزراعیة الصغیرة،لمشرع المصري قد ذهب بعیدا و اصاارى ان ا5

ملاك المزارعین لیس فقط  خمسة أفد نة من الاراضي الزراعیة التي یملكونها،وإنما ایضا اموال لایجوز التنفیذ على صغار 
اخرى بالتبعیة ،إذ لایجوز من اولى الحجز على الالات الزراعیة والمواشي اللازمة لاستثمار خمسة أفدنة،ومن ناحیة اخرى 

لحد الادنى من الرعایة الانسانیة الواجبة للمدین من وهذا في راي یتحقق ا.لایجوز الحجز على مسكن المزارع وملحقاته
.جهة،ویحافظ على التوازن المعیشي لكامل المجتمع وذلك بالحفاظ على الانتاج الفلاحي والحیواني  من جهة اخرى
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تقدیر ثمن ألة التي یستعملها بملیون دج، ومنه لابد ان یترك للمحجوز علیه حق خیار ما یحتفظ به دون 
ه واسرته والسلطة التقدیریة للقاضي مع مراعات التناسب الاعتبار لقیمة ما یختاره شریطة ان یكون مما یعول

لكي لایكون عالة على المجتمع،فلایجوز الحجز 1ما یحتاجه من الاشیاء اللازمة لمزاولة المهنة او الحرفة
كما ارى ان إختیارهذه الادوات إذ تعددت یعود الى المحجوز علیه، بحیث یرجع له . علیها ایا كانت قیمتها

.یاء الاكثر حاجة إلیها على إعتبار انه الاقرب لمعرفة حاجتهتحدید الاش
صونا لكرامة المدین وافراد اسرته : ــــ الدقیق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز علیه وعائلته لمدة شهر9

، ولم یضع المشرع قائمة 2حرص المشرع على عدم تجریدهم من ضرورات المعیشة من غذاء وكساء ونوم
خاصة المواد الغذائیة الضروریة رغم ان القمح ومشتقاته والتمر و الارز والحلیب یعدون موادمحددة لهذه ال

حیث قر المشرع . 3من قبیل الضروریات إنما ترك الامر مفتوحا لتقدیر المحجوز علیه او المكلف بالتنفیذ
.4)1(المواد الغذائیة لمعیشة المحجوز علیه وعائلته لمدة شهر

، ادرجت مراسلات 855ـ04من المرسوم التنفیذي رقم 2طبقا للمادة :لضروریة للمعاقینالادوات اــــ10
ا، نصا خاصا بفئة .م.ا.من ق636المكفوفین ضمن المراسلات المعفات من التخلیص،كما تضمنت المادة 

فاء المعاقین بحیث یمتد المنع من الحجزعلى الادوات الضروریة للمعاقین حتى ولوكان الحجزمن اجل إست
.   6ثمنها اوثمن إنتاجهااوثمن إصلاحها

شرط والمشرع المصري إشترط منع الحجز على مثل هذه الاشیاء بحیث یكون فیها المدین مما یستعملها بنفسه،وارى في ال1
حكمة كبیرة لان معظم الاشیاء لمزاولة المهنة او الحرفة و مستعملة من الحرفي نفسه تكون متناسبة مع معیشته و اسرته 

.وهذه الحكمة من العدالة.لااكثر،وبهذا لایكون عالة على المجتمع
ع مطلق في القانون المصري،بحیث لایجوز الحجزعلى هذه الاموال ایا كان الدین المراد إستیفائه،والمنع من الحجز هنا من2

لایجوز الحجزعلى مستلزمات النوم مثلا من قبل البائع رغم عدم الوفاء بثمنها،داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق 
. 146،ص

.    53المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ3
. ا .م.ا.من ق636من المادة 9عملا  بالبند 4
یحددالارسالات المقبولة للتنقل عن طریق الاعفاء من التخلیص،ج 18.04.2004مؤرخ في 85ـ04مرسوم تنفیذي رقم 5

. 2004لسنة 18رعدد
.    54المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ6
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یقصد باللوازم كل شئ ضروري یستعمله القصر وناقصي الاهلیة في :ــــ  لوازم القصر وناقصي الاهلیة11
والفرق بین مایملكه هؤلاء وما یحتاجونه،ان ما یملكونه قابل للحجز لكن لوازمهم غیر قابلة . 1حیاتهم الیومیة

.2لذلك
بقرة او ناقة أو ست نعاج أو عشرة عنزات :حصر المشرع الحیوانات الالیفة ب:حیوانات الالیفة الــــ12

حسب إختیار المحجوز علیه وما یلزم من التبن والعلف والحبوب الضروریة وفراش الاصطبل وغذاء تلك 
.3الحیوانات لمدة شهر

: حالات ترجع الى القواعد العامة/ ثانیا
یجوز التصرف فیه لا یجوز حجزه فلا یجوز الحجز على الأموال العامة والأموال قاعدة أن كل ما لا-

المشترط عدم التصرف فیها وتشمل المنقول والعقار لا یجوز الحجز علیهما لأنها مخصصة لمنفعة عامة 
.وكذا الأموال الموقوفة والمشروط منع التصرف فیها

:لیه لأنها بذلك تخرج عن الضمان العام لذلك فإنهقاعدة أن مایتصل بشخص المدین لا یجوز الحجز ع- 
لا یجوز الحجز على حق السكن ولا حق الاستعمال الشخصي إذ أن لهما طابع شخصي فحجزهما إجراء - 

عقیم إذ لا یمكن أن ینتهي الى البیع،فالمالك یعطى هذه الحقوق مراعیا الصفة الشخصیة لصاحبها فلا یجوز 
.4اخرإیذاء المالك ببیعها لشخص

.لا یجوز الحجز على الأشیاء المقصور إستعمالها على المدین كبطاقة إشتراكه في السكك الحدیدیة - 
.لا یجوز الحجز على الأوراق اللصیقة بشخص المدین ولو كانت ذات قیمة مالیة كالصور العائلیة- 
ا حفاظا على الحق في لا یجوز الحجز على الرسائل الخاصة ولو كانت تحوي أشیاء ذات قیمة أو نقود- 

.السریة وهو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة
عدم جواز التنفیذ على حقوق الإرتفاق دون العقار المخدوم إذ لا یجوز بیعها مستقلة عنه، كذلك الشأن - 

اوجد المشرع هذا على الشئ او اكثر من اموال .، وتدعى التأمینات العینیة5بالنسبة للحقوق العینییة التبعیة

. ا .م.ا.من ق636المادة من 12عملا  بالبند 1
.    54المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ2
.ا .م.ا.ق636من المادة 13انظر للبند 3
طبقا . لایجوز ان تكون هذه الحقوق إذن محلا للتنفیذ الجبري لعدم جواز التصرف فیها إلا إذا كان النزول عنها جائزا4

. مدني مصري997مدني التي تقابل المادة 856و855للمادتین
،دبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ 38ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء5

.52المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن 
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لمدین فتكون للدائن سلطة على هذا المال تسمح له بتتبعه تحت اي ید كانت او إنتقلت الى الغیر لینفذ ا
المتدخلین اثناء التنفیذ ،نالدائنیولویة على من یزاحمه من علیها جبرا ویسترجع حقه من ثمن بیعه بالا

في امواله للغیر او تعاقده على دیون فنظام التامینات العینیة حینئذ یوفر الحمایة للدائن من تصرف المدین 
. 4، حق الامتیاز3، الرهن الحیازي2، حق التخصیص1الرهن الرسمي:جدیدة ،والحقوق العینیة التبعیة هي

اما حق التخصیص فهو حق یقرر ضمانا للوفاء بحق : الأشیاء التي یعتبرها القانون عقارا بالتخصیصــــ1
ارات مدینة بناء على حكم یثبت الدین وواجب النفاذ إما لكونه نهائیاالدائن بأمر من عقار أو أكثر من عق

فالحكم الصادر لفائدة الدائن یعطي للدائن حق التقدم والتتبع كما هو الشأن .او مشمولا بالنفاذ المعجل 
ین لكنه لا یحول دون قیام مدین5بالنسبة للرهن الرسمیا لمذكور اعلاه لا یختلف عنه إلامن حیث المصدر

آخرین بضرب حجز على المال المرهون، ولذلك جاءت أحكام القانون رقم المتضمن قانون النقد والقرض 
.لتمنح المؤسسات المالیة والبنوك حق الرهن لضمان الدیون ومنحهم درجة في ترتیب حقوقهم

بموجب بینما یمنح الرهن الحیازي للدائن حق الحبس والتقدم وهوحق عیني ینشأ للدائن المرتهن
.ضمانا للوفاءالاتفاق على منقول أو عقار مملوك للمدین أو مملوك للغیر الذي قدم ماله رهنا لدین غیره،

ویختلف الرهن الحیازي عن الرهن  الرسمي في كون حیازة الشيء المرهون تخرج من ید المدین الراهن لتنتقل 
منح الرهن الحیازي للدائن حق التقدم على الدائنین ی. إلى الدائن المرتهن أو الغیر الذي یرضاه طرفي الاتفاق

.6العادیین والدائنین التالین له في المرتبة ابتداء من تاریخ القید
أماحق الامتیاز فهو حق عیني تبعي مقرر لفائدة الدائن بموجب القانون مراعاة من المشرع لصفة 

. الاجتماعي وأجرة العمالمثل مستحقات الضریبة والضمان 7الدین لكونه جدیر بالرعایة
إلى ما سبق، لا یجوز الحجز على بعض الحقوق العینیة بالنظرإلى طبیعتها منها حق بالإضافة

فكما لا یجوز بیع حق الارتقان مستقلا عن العقار . إذ لانتصور الحجز علیه دون العقار المخدوم. الارتفاق
.1زه مستقلاالمرتفق المقرر لفائدته على ملك الغیر، لا یمكن حج

. نيمد883و882بالمادتینعملا 1
. مدني 937بالمادتینعملا 2
. مدني969و966بالمادتینعملا  3
.مدني 982عملا  بالمادة 4
.مدني 937عملا  بأحكمام المادة 5
. مدني969و966بالمادتینعملا  6
.مدني 982عملا  بالمادة 7
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:ــــ تطبیقات 2
وذلك ,ـ لا یجوز لدائن الشریك الحجز على المال الذي قدمه الشریك كحصة التملك في رأس مال الشركة

أیضا لا یجوز لدائن الشركة الحجز على الأموال الخاصة للشریك .لان المال یدخل في ذمة الشركة
.الموصي

لوكة للوارث لمجرد كونه وارثا وإنما فقط على ما آل إلیه من ـ لا یجوز لدائن المورث الحجز على أموال مم
فمن المقرر أن شخصیة الوارث تستقل عن شخصیة المورث و تنفصل التركة عن أشخاص . أموال التركة

.الخاصة، فلا یصح الحجز لدین على المورث إلا على تركتهالورثة وأموالهم
فالصلة . لاستیفاء دین على الزوج الآخر أو العكسلا یجوز الحجز على أموال مملوكة لأحد الزوجین

.الوثیقة التي قد تربط بین شخصین ـ كالزوجیة أو الأبوة مثلاـ لا تلغي إستقلال الذمة المالیة لكل منهما
ـ لا یجوز لدائن المشتري قد أوفى للبائع كامل الثمن وإستلم العقار، إذ وفقا لقانون الشهر العقاري لا یعتبر 

.2مملوكاالعقار 

الفرع الرابع
تنفیذ التزام بعمل اومخالفة بالامتناع عن العمل

الاصل هو التنفیذ العیني إذا كان محل الالتزام إستعادة مال معین بذاته كإستعادة سیارة أو سكن    
بعمل او الامتناع او مسوغ ولا یمكن اللجوء الى التنفیذ بمقابل إلا إذا كان السند التنفیذي یتضمن تنفیذ التزام

إنما حمل  الملتزم على الاستجابة لمحتوى 4، ففي مثل هذه الحالات لا تكون بصدد تنفیذ عیني3عن عمل
.السند

.    57ة،المرجع السابق،صالمدنیة والجزائینالناحیتیمن د بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ1
. 153د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
طریق التنفیذ العیني و هو الأصل، ویعني أن یقوم المدین بعین ما التزم به بالتنفیذ : تتفرع طرق التنفیذ الجبري إلى طریقین 3

ن أن یسلك طریق التنفیذ بمقابل، وهو ما یطلق علیه أیضا المباشر، أما إذا استحال تنفیذ هذا الالتزام فلا مناص للدائن م
. التنفیذ غیر المباشر

و لأن التنفیذ العیني هو ما یسعى إلیه الدائن بدایة، فإن المشرع تدخل و سن و سائل قانونیة لحمل المدین على التنفیذ جبرا 4
صر الأخذ به إلا في مجال الأحكام الجزائیة فإن الغرامة وهي الإكراه البدني والغرامة التهدیدیة ،و إذا كان الإكراه قد انح

التهدیدیة التي تجد مجالا واسعا في التنفیذ، و التي تعد من أقدم النظریات القانونیة التي یرجع أصلها للقضاء الفرنسي، حیث 
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وإذا رفض المنفذ علیه تنفیذ إلتزام بعمل، او خالف إلتزم بالامتناع عن عمل، یحرر المحضر 
ى المحكمة للمطالبة بالتعویضات،        القضائي محضر إمتناع عن التنفیذ، ویحیل صاحب المصلحة ال

.2ما لم یكن قد قضي بها من قبل1او المطالبة بالغرامات التهدیدیة
والقانون یستجیب للحالتین المتعلقتین إما بتنفیذ التزام بعمل او الامتناع عن عمل ویلاحظ ان المشرع 

. 3نفقة المحكوم علیهإستحدث إمكانیة قیام طالب التنفیذ بالعمل موضوع الالتزام على 
: عدم الاستجابة للسند التنفیذي/ اولا

قد یرفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل ظنا منه إستحالة إجباره مطلقا على التنفیذ كماهو الشأن 
أو الالتزام بإقامة جدار بالنسبة للأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي الفاصلة في إنهاء علاقة العامل

أو عدم التعرض متناع عن العمل، كأن یتعلق الأمر بوقف الأشغالالتزاما بالااو المنفذ علیه منمضاعف 
في مثل هاتین الحالتین، اوجد المشرع حلولا بدیلة لفائدة طالب التنفیذ تحقق . مما یستحیل معه التنفیذ العیني

.يجبرا لضرره أو تدفع المنفذ علیه نحو الاستجابة لمضمون السند التنفیذ

بموجب القانون 1972وقد تدخل المشرع الفرنسي ونظم أحكامها سنة . 1834یعود تاریخ أول حكم قضى بها إلى سنة 
و مع ذلك كان المشرع الجزائري الأسبق في تنظیمها إذ نص علیها في قانون .05/07/1972:المؤرخ في 626/72

: منه ،ثم من خلال القانون المدني الصادر بتاریخ340،471:في المادتین1966الإجراءات المدنیة الصادر بتاریخ 
.صري مقتبسا أحكامها من القانون الم26/09/1975

یكون التنفیذ العیني بالنسبة لهذا النوع من الالتزام بقیام المدین بنفس العمل الذي تعهد القیام به، :في مجال الالتزام بعمل1
ومن هنا تبرز أهمیة اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة، إلا أنه لیست كل الالتزامات بعمل یمكن اللجوء لتنفیذها عن طریق الغرامة 

:فهذه الأخیرة تفقد أهمیتها أحیانا لأن هناك وسائل أكثر فعالیة منها وذلك في حالتینالتهدیدیة،
من القانون المدني أنه في 170وفي هذا الصدد تقرر المادة : إذا كان الدائن یستطیع التنفیذ على نفقة المدین: الحالة الأولى

ن أن یطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائ
كان هذا التنفیذ ممكنا، فإذا امتنع المدین عن التنفیذ كان للدائن أن یقوم به بواسطة شخص آخر، ومثال ذلك إذا تعهد المقاول 

ى نفقة المقاول، وقد ذهبت المحكمة العلیا في بالبناء ثم امتنع عن ذلك جاز للدائن اللجوء إلى القضاء للتصریح له بالبناء عل
17وهو ما ذهبت إلیه المادة . 03العدد 1992،المجلة القضائیة لسنة21/11/1987الصادر بتاریخ 51553قرارها رقم 

. المتعلق بالنشاط العقاري01/03/1993المؤرخ في 93/03من المرسوم التشریعي 
:مل تسمح طبیعته بأن یكون الحكم بمثابة سند تنفیذي لهإذا كان الالتزام بع: الحالة الثانیة

وخارج هذه الحالات یبقى الالتزام بعمل المیدان الأوسع للغرامة التهدیدیة . من القانون المدني171وهو ما نصت علیه المادة 
مكانها إلا المدین أو لإجبار متى كان التنفیذ یستدعي تدخل المدین شخصیا، كما هو الشأن في الالتزام بتسلیم وثائق لا یعلم 

.فنان على رسم اللوحة التي تعهد برسمها
. ا.م.ا.من ق625/1عملا  بأحكام المادة 2
. ا.م.ا.من ق625/2عملا  بأحكام المادة 3
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ولایدخل الطرد من العین سواء كانت شقة أو أرض فضاء، ضمن الالتزام بعمل لأن الهدف من الجكم بالطرد 
فإستعادة المدعي للمنفعة من . هو إستعادة مال بعینیه وإن كانت صیاغة الحكم تفید وجوب المغادرة وهوعمل

.1یذ عینيالشقة أو الأرض یتم ولو باللجوء إلى القوة العمومیة بإعتباره تنف
: الأثار المترتبة على عدم الاستجابة للسند لتنفیذي/ثانیا

المحضر القضائي محضر إمتناع عن التنفیذ سواء تعلق الامتناع برفض المنفذ علیه تنفیذ یحرر
.2ولطالب التنفیذ الاختیار بین ثلاثة. التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن العمل

متى رفض المنفذ علیه الاستجابة لمضمون السند، یجوز لطالب التنفیذ الرجوع : ویضاتعــــ المطالبة بالت1
، دون أن یؤدي ذلك إلى سقوط التعویض المحكوم به 3إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات عن الامتناع

لى فالحكم ع. أصلا نتیجة التصرف غیر المشروع،كما لایعد جمعا بین تعویضین وفق المستقر  علیه قضاء
.المدین الممتنع بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن عدم التنفیذ هو تعویض مستقل

من أمثلة ذلك،صدور حكم یقضي بإلغاء قرار یتضمن تسریح عامل مع التعویض عن الضرر الناجم عن 
فإن رفضت الجهة المستخدمة الاستجابة، یجوز للعامل الموقوف عن عمله، الرجوع . القرار غیر المشروع

إلى المحكمة من أجل إستصدار حكم ثان یقضي بتعویضه عن رفض التنفیذ مما یمكنه من إستعادة حقه 
نقدا بدلا عن إعادة إدماجه في هذه الحالة، یضاف التعویض الثاني إلى التعویض المحكوم به مسبقا 

.4وحاصل جمع التعویضین محل تنفیذ جبري وفقا لما هو مقرر قانونا
ا، للجهات القضائیة بناء .م.ا.لقد أجاز المشرع وفقا لأحكام المشروع  ق: لغرامة التهدیدیةباــــ المطالبة 2

على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة كوسیلة لإجبار المدین على الاستجابة كأن تقضي  
دى عتن لا یعن كل یوم تأخیر شریطة أ5المحكمة بإزالة المطل المفتوح على الجار تحت غرامة تهدیدیة

.1مقدار التعویض عن الضرر الفعلي الذي نشأ

.    59المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتید بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذمن 1
ان الاجتهاد القضائي في ظل التشریع السابق حول المطالبة بالتعویضات وبالغرامات التهدیدیة، یظل یرى الدكتور بربارة2

. ا . م .ا.من ق340هي صیاغة اخرى للمادة 625ساریا في ظل القانون الجدید،لان المادة
. مدني175عملا  بأحكام المادة 3
.60نیة والجزائیة،المرجع السابق ،صالمدنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
یعرف الفقه الغرامة التهدیدیة بأنها وسیلة لإكراه المدین و حمله على تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقه عینا متى طلبها الدائن،  5

زمنیة فإذا تأخر و صورتها أن یلزم القضاء المدین بتنفیذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل أیا كان مصدره و یمهله لذلك مدة 
عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنیة یعینها، و ذلك متى كان التنفیذ العیني مازال 
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الغرامات التهدیدیة وسیلة لإكراه تخضع من حیث أحكام الموضوعیة : طبیعة الغرامات التهدیدیةــــ1.2
.3و تستخدم هذه الوسیلة للضغط على المدین من أجل إكراهه على التنفیذ2للقانون المدني

نع فیها عن الاستجابة وللقاضي أن یزید في الغرامة إذا رأى مقدارها یحدد مقدارها عن كل یوم یمت
.  4لیس كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ 

، على أنها 5ویعتبر المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة في مرحلتها الأولى وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني
.6ن أجل هذا یصح اعتبارها نظریة مستقلة بذاتهاإذا لم تحقق الغایة منها تحولت إلى تعویض وم

2آثار الالتزام، ط2ممكنا و یقتضي لذلك تدخل المدین شخصیا،عبد الرزاق  السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ج
.1057ضة العربیة، مصرص، دار النه1982سنة

.ا .م.ا.من ق625عملا  بأحكام المادة 1
تستمد الغرامة التهدیدیة شرعیتها من القانون، إلا أنه وقبل تنظیمها من المشرع حاول بعض الفقه إیجاد تبریر لها، ولعل أهم 2

ون المدني الفرنسي، التي تمنح القاضي من القان1036هذه التبریرات تبریر الأستاذ اسمان الذي أسس الحكم بها على المادة 
غیر أن هذا التبریر لم .سلطة الفصل في الخصومة و سلطة إصدار الأوامر حسب مقتضیات الأحوال لیضمن تنفیذ أحكامه

تقتصر على 1036یسلم من النقد، حیث وجهت له العدید من الانتقادات، أهمها أن السلطات المخولة للقاضي بموجب المادة 
إدارة الجلسة و لا تتعداها في كل حال إلى ضمان تنفیذ الأحكام،عبد الرزاق  السنهوري، الوسیط في شرح القانون تسییر و

.1060المدني ،المرجع السابق،ص 
كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل: (تمنع القاضي من إصدار أي تهدیدات مالیة و التي جاء فیها1124كما أن المادة 

»-L’Article 1124.ویض في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامهیتحول إلى تع toutes obligations de faire ou de
ne pas faire résout en dommage intérêts en cas d’inexécution de la part de débiteur… ».

.مدني 174/1عملا  بأحكام المادة 3
.مدني 174/2عملا  بأحكام المادة 4

كما یظهر الطابع التهدیدي أیضا، في كون الغرامة لا تحدد مرة واحدة بل تحدد عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة 
ه یسارع زمنیة أخرى، فكلما تأخر المدین في تنفیذ التزامه ارتفعت و تراكمت و في هذا أیضا نوعا من الضغط علیه قد یجعل

.1061إلى التنفیذ عبد الرزق السنهوري، المرجع السابق، ص 
إن الغرامة التهدیدیة رغم أنها تتحول إلى تعویض نهائي عند تصفیتها، إلا أنها تحتفظ بفعالیتها كوسیلة تهدید وضغط، إذ 5

و رغم أن فكرة الخطأ ركن أساسي في أنها تنبه المدین إلى خطورة الوضع بالنسبة إلیه وتشیر إلى الكیفیة التي تصفى بها، 
المسؤولیة المدنیة إلا أنها في التهدید المالي تكون أوضح، وهذا یعني أن التعویض في هذه الحالة بمراعاته عنصر تعنت 

ن المدین و ممانعته یكون أكبر من التعویض الذي كان سیجنیه الدائن لو أنه لجأ مباشرة إلى التنفیذ بمقابل، و یستتبع هذا أ
القاضي لا یمكنه أن یصفي الغرامات المتراكمة دون أن یضع حدا للالتزام الأصلي، فالدائن بطلبه التصفیة یكون بطریقة غیر 
مباشرة یطلب التنفیذ بمقابل أمام استحالة التنفیذ العیني، و لذا لا یمكن للقاضي أن یجمع بینهما في حكم واحد انطلاقا من 

.القاعدة القانونیة
لقانون الإجراءات المدنیة والاداریة فدعوى الغرامة التهدیدیة هي حق لكل دائن اتجاه مدینه عندما یمتنع هذا الأخیر وطبقا6

عن تنفیذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل  بشرط أن یثبت هذا الالتزام بموجب سند تنفیذي وأن یثبت امتناع المدین عن التنفیذ 
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تتمیز الغرامة التهدیدیة بمجموعة من الخصائص تتمثل في أنها حكم : ــــ ممیزات الغرامة التهدیدیة2.2
، كما أنا أمر مؤقت لا یمكن تنفیذه إلا بعد 1التنفیذتهدیدي یتحقق بالمبالغة في تقدیرها لحمل المدین على

، و هي أمر تحكمي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید مقداره و رفعه 2ا إلى تعویضتصفیتها وتحویله
.3للحد الذي یحقق به الغایة منها

لا یمكن للقاضي أن یحدد مسبقا مدة سریان الغرامات التهدیدیة، إنما : ــــ  سریان الغرامة التهدیدیة3.2
یترك ، فالأصل أن القاضي4الحكم بها وزوال الضرریتوقف الأسباب أثرها بتوقف الأسباب التي أدت إلى 

، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد )مقال ( وقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة غناي رمضان، م. بموجب محضر رسمي
.151، ص 2003سنة 

تظهر هذه الخاصیة من خلال سلطة القاضي التقدیریة في تحدید قیمة الغرامة التهدیدیة، و بدأ سریانها، فالقاضي غیر ملزم 1
ة الغرامة، و لیس له مقیاسا أو معیارا یعتمد علیه إلا القدر اللازم حكمه و توضیح الأسس التي اعتمدها في تقریر قیمبیبتسب

فلا یشترط فیها مثلا أن تكون مقاربة للضرر .لتحقیق الغایة منها و هي الضغط على المدین و حمله على تنفیذه التزامه عینا
لمیزة أكثر من خلال الفقرة الثانیة بل قد لا یشترط وجود الضرر أصلا، فهي وسیلة للتنفیذ و لیست تعویضا، و تستشف هذه ا

و حقیقة تتجرد . من القانون المدني والتي تجیز للقاضي الرفع من قیمة الغرامة للضغط عن المدین أكثر174من المادة 
.الغرامة التهدیدیة من قیمتها العملیة إذا لم تكن للقاضي سلطة تحكمیة في تحدیدها

عبد الرزاق . ا الحكم لا یتضمن حقا محقق الوجود و لو كان صادرا عن آخر درجةفهذ. مدني175و174/2وفقا للمادتین 2
.1065السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق،ص

و لا تكون كذلك إلا بعد تصفیة الغرامة و مراجعتها، و قبل ذلك یبقى الحق محتملا إذ قد تعدل عنه المحكمة إذا التزم المدین 
بالتنفیذ عینا، و منه فالقضاء الجزائري یسایر القضاء الفرنسي و المصري في هذا الشأن، و یرفض الحجز على أموال و قام 

المدین بموجب أحكام بتوقیع الغرامة التهدیدیة
.مدني 174/2وفقا لأحكام المادة 3
تبر طریقا من طرق التنفیذ الجبري، والتعویض وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة التمییز بین التنفیذ العیني الذي یع4

العیني خصوصا في مجال الالتزام بعمل و الالتزام بالامتناع عن عمل، حیث یغلب اعتبارهما مفهوما واحدا یساوي الوفاء 
فیكون في حالة بالالتزام عینا في حین أنهما یختلفان، فالتنفیذ العیني هو قیام المدین بعین ما التزم به، أما التعویض العیني 

عدم إمكانیة التنفیذ حیث یقدم المدین بدیل عن التزامه الأصلي،عبد الرزاق  السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني 
،1057،المرجع السابق،ص 

وتظهر هذه التفرقة في حالة شخص یضع ودیعة عند آخرفاذا ضاع هذا الشيء فلا یمكن أن یجبر المالك المودع لدیه بأن 
د الشيء نفسه، فالتنفیذ العیني استحال ولكن یستطیع أن یطالب بشيء من النوع نفسه وهو التعویض العیني، و الأ صل أنه یر 

لا یمكن الجمع بینهما فلا یجوز أن یطالب الدائن بالتعویض العیني و التنفیذ العیني معا إذ لا یكون الأول إلا عند استحالة 
و مجال إعمال الغرامة التهدیدیة، و مع ذلك  فقد یجمع القاضي بینهما في حكم واحد كأن یأمر الثاني، ویبقى التنفیذ العیني ه

بوقف البناء و عدم تعلیة الحائط كون ذلك من شأنه أن یحجب الهواء و النور عن الجار، فإذا خالف المحكوم علیه هذا الأمر 
و هو التعویض العیني، كما یحق له المطالبة بإلزام الجار بعدم فالدائن یمكنه الرجوع إلى القضاء للمطالبة بإزالة المخالفة 
.   معاودة البناء تحت طائلة غرامة تهدیدیة و هو التنفیذ العیني
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المدة مفتوحة إلى غایة التنفیذ إلا أن هذا لا یعني أن القاضي لا یستطیع أن یحدد مدة معینة للغرامة، و له 
كامل السلطة في مد هذه المدة إذا رأى ضرورة لذلك، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

فقد یستغرق سریان الغرامات التهدیدیة أیاما أو أشهر إلى أن یتقدم . 27/11/19851المؤرخ في41783
.صاحب المصلحة بطلب تصفیتها

ونظرا لعدم جواز إستباق رد المنفذ علیه من جهة، وعدم جواز تأیید الغرامات التهدیدیة من جهة 
مستقر على أن تحدید سریان الغرامة التهدیدیة ثانیة بإعتبارها وسیلة لاستعادة الحق ولیست حقا في ذاتها، و 

مسبقا في حالة عدم التنفیذ، یشكل خطأ كما أنه لایجوز أن یتعدى مقدار التهدید المالي المجكوم به، مقدار 
.التعویض عن الضرر الفعلي الذي نشأ

لها، إذ أن هذا قد یجعل و مع ذلك فإني ارى أن تحدید مدة الغرامة التهدیدیة یتنافى والطابع التهدیدي 
.المدین على علم بالمبالغ التي سیحكم بها علیه بدایة، فلا تحقق الغرامات الغایة منها وفي إجبار المدین

فللقاضي كامل الحریة و السلطة في تقدیر قیمة الغرامة ومدتها و بدأ سریانها دون رقابة علیه من المحكمة 
.العلیا
هي الدعوى الرامیة إلى تصفیة مبالغ التهدید المالي في حالة تعنت : هدیدیةــــ تصفیة الغرامات الت4.2

.المدین و عدم امتثاله للأمر بالتنفیذ الصادر في الحكم القاضي بالغرامة التهدیدیة بدایة
وتصفیة الغرامات التهدیدیة لیست بالعملیة الحسابیة المحضة التي یمكن إسنادها للمحضر القضائي 

إذ یجوز . الحال بالنسبة لحساب مبالغ النفقة وغیرها، لكنها تجمع بین الحساب وموازنته مع الضرركماهو
.للقاضي تخفیض المبلغ الإجمالي إلى الحد المعقول، وهي صلاحیة یستقل بها القاضي دون غیره

، یحیل فإذا ما وجد المحضر القضائي نفسه أمام مسألة تتعلق بتحدید مقدار الغرامة التهدیدیة
لتحدید المبلغ النهائي للغرامة التي سیجبر المنفذ علیه 2صاحب المصلحة إلى الجهة القضائیة المختصة

.43، العدد الأول، ص 1990مجلة القضائیة لسنة 1
ولم یقل قضائیة المختصة،في القانون القدیم نص المشرع على أن تصفیة مبالغ الغرامة التهدیدیة، تكون بمعرفة الجهة ال2

الجهة مصدرة الأمر، لأن تسویة الغرامة تتطلب دراسة الموضوع و تقدیر التعویض بناءاً على عناصر معینة دراستها تتنافى 
م و عموما دعوى تسویة .ا.من ق186وشرط المساس بأصل الحق الذي یحكم اختصاص القاضي الاستعجالي، حسب المادة 

وبهذا یكون القانون القدیم اوضح من القانون الجدید .مع القضاء على أنها من اختصاص قضاة الموضوعالغرامة التهدیدیة یج
.في هذا الاطار



90

و بعد صدور الحكم أو الأمر بشأن . 1بدفعها تفادیا لأي لبس أو تأویل حول مقدار الغرامة أو مدة حسابها
.2ءات المقررة للتنفیذ الجبريالتصفیة، یجوز للمحضر القضائي التنفیذ على المدین وفقا للإجرا

وتتم المطالبة بتصفیة الغرامات التهدیدیة بموجب دعوى قضائیة یرفعها صاحب المصلحة، أمام نفس 
، وهي تخضع لكافة إجراءات سیر الدعوى، من حیث شكل3الجهة التى قضت بالغرامات التهدیدیة

ال، عكس ما كان علیه الحال سابقا حیث ترفع و مضمون عریضة إفتتاح الدعوى وتكلیف الخصم والاج
.4الدعوى امام قاضي الموضوع فقط ولیس امام قاضي الاستعجال

: القیام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم علیه/ ثالثا
یمكن لطالب التنفیذ القیام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم علیه كأن یتعلق الامر بإعادة 

جوة في الجدار المشترك تسبب فیها المنفذ ضده، وتنجز الاعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر غلق ف
.5وبهذا تم تفادي تماطل المنفذ علیه وإستمرار الضرر اللاحق بطالب التنفیذ. قضائي ویحرر محضرا بذلك

:ا یلاحظ الاتي.م.ا.من ق625من خلال قراءة الفقرة الثانیة من المادة
من القانون المدني التي تشترط قبل تدخل الدائن، حصوله 173ضمون الفقرة لاینسجم مع احكام المادةـ ان م

.على ترخیص من القضاء 
.ـ یتم قیام طالب التنفیذ بالعمل موضوع الالتزام على سبیل الإجازة، في حدود ما أمر به القضاء

.عمال الإضافیة ـ یتحمل المنفذ علیه نفقة العمل موضوع الالتزام دون الأ

و العنت الذي بدا من تحدید مبلغ التعویض النهائي المصفى یقدرانطلاقا من الضررالناشئ عن عدم التنفیذ أوالتأخر عنه1
المدین

ویلها إلى تعویض إلا أنه وقبل ذلك لا بد علیه أن یعید دراسة شروط الغرامة التهدیدیة القاضي یقوم بتسویة الغرامة و تح2
للتأكد من توافرها فإذا رأى أن القاضي الذي أصدر الحكم بالتهدید المالي لم یراعي الشروط فله أن یرفض التصفیة لعدم 

لك ثم ینتقل إلى تصفیة الغرامة ،وفي هذا الصدد ذهبت تأسیس الدعوى أما إذا رأى أن الشروط جمیعها متوافرة فإنه یشیر إلى ذ
، العدد 1990،المجلة القضائیة لسنة 51084تحت رقم19/07/1989المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

. 38الرابع،ص
المادیة اللازمة لهذا و هذا یتحدد بحسب طبیعة الالتزام و مداه، و الوسائل ،إن التنفیذ یستحیل إلا إذا تدخل المدین شخصیا3

، 993التنفیذ، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،المرجع السایق، ص 
و لمعرفة متى یقتضي التنفیذ تدخل المدین شخصیا لابد من التمییز بین أنواع الالتزام، ذلك أن هناك منها ما لا تحتاج إلى 

الالتزام بالامتناع عن ومنها ما قد یحتاج إلى تدخله كوالالتزام بدفع مبلغ مالي،، آخرتدخله، كالالتزام بنقل ملكیة أو حق عیني
.ل،والالتزام بعمل عم

.62المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.ا .م.ا.من ق625/2ام المادة عملا  بأحك5
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والمراقبة لا تعني الحضور المستقر إنما . ـ یتم إنجاز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي
.1لإثبات صفة من قام بها وتفصیل الأشغال المنجزة

. 2ـ یحرر محضرا بذلك یثبت قیام طالب التنفیذ بالعمل موضوع الالتزام

الفرع الخامس
الجهـة  المختصـة عنـد عـدم الاستجابة للطلـب التنفیــذي

لم یحدد المشرع الجهة المختصة بالفصل في الغرامات التهدیدیة أو التعویضیات إنما اكتف بإحالة 
ة بالغرامات التهدیدیة مالم یكن قد قضي ، أو المطالب3صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات

، ویرى الدكتور بربارة بأن الجهة المختصة هي المحكمة التي فصلت في الالتزام بعمل         4بها من قبل
. 5أو الامتناع عن القیام بعمل

فإذا كان الأمر صادر عن قاضي الاستعجال مثل حالة وقف الأشغال یعود إختصاص النظر في 
.        التهدیدیة لهذا القاضي، اي یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتهاالغرامات

حیث اجاز المشرع للجهات القضائیة بناء عل طلب الخصوم ان تصدر اجكاما . و للمستقر علیها القضاء
المطل المفتوح على الجار بتهدیدات مالیة كوسیلة لاجبار المدین على الاستجابة كأن تقتضي المحكمة بإزالة 

.ا .م.ا.من ق625/2عملا بالمادة 1
.62المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 2
م نلاحظ أن النص جاء عاما و لم یحدد بالضبط ما إذا كان .ا.من ق2/ 471ا،والمادة .م.ا.من ق625وفقا للمادة 3

لضمان تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الصادرة عنه أم اختصاص القاضي الاستعجال یقتصر فقط على إصدار تهدیدات مالیة 
.یتعداها للأحكام الصادرة عن جهات أخرى مما یدفعنا إلى القول باتجاه إرادة المشرع إلى جواز ذلك

ذهبت إلى أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أساسه هو نص 22/10/1997إن المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 4
من المقرر قانونا أن قاضي (من قانون الإجراءات المدنیة حیث جاء في حیثیات هذا القرار183لیس المادة و 471المادة 

الاستعجال یجوز له بناءا على طلب الخصوم أن یصدر أحكام بتهدیدات مالیة ولما تبین في قضیة الحال أن قضاة 
من قانون الإجراءات 183كن الاستعجال وفقا للمادة الاستعجال لما قضوا بعدم اختصاصهم في النزاع على أساس انعدام ر 

.81،ص2العدد1997المجلة القضائیةلسنة.المدنیة فإنهم یكونوا قد خالفوا القانون مما یستوجب النقض في القرارالمطعون فیه
.60المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 5
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تحت غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر شریطة ان لایتعدى مقدار التهدید المالي مقدار التعویض عن 
.1الضرر الفعلي الذي نشأ

أما إذا كان الأمر صادر عن قاضي الموضوع فلهذا الأخیر أن یتصدى بالفصل في الغرامات 
الموضوع بالفصل في الغرامات التهدیدیة  لا سیما رئیس القسم التهدیدیة  أو التعویضات، إذ یختص قاضي 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 06/02/1990مؤرخ في 04- 90الاجتماعي وذلك بموجب القانون رقم 
في العمل المعدل باعتباره نصا خاصا ساري المفعول، وهو ماأكده قرار صادر عن الغرفة الاجتماعیة 

من القانون 34حیث جاء فیه بأن المادة 11/07/2000مؤرخ في 240430ل رقم بالمحكمة العلیا یحم
منحت صراحة الاختصاص لرئیس القسم الاجتماعي للفصل في طلب الغرامات التهدیدیة وهذا 09/04رقم 

.الاختصاص یدخل ضمن الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام 

، و أن 2ائیة في المسائل الاجتماعیة سببا یستوجب معالجتهوفي قرار آخر صادرعن المحكمة النه
قاضي الموضوع في المادة الاجتماعیة في حالة قبوله الطلب ینحصر اختصاصه في تحدید الغرامات 

. 3التهدیدیة

المطلب الرابع

)الحق الموضوعي والسند التنفیذي(سبب التنفیذ

من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، اراد المشرع ان یحصر نظرا لما تتمیز به إجراءات التنفیذ الجبري
ى انها وحدها الجدیرة بتأكید الحق الموضوعي المراد إقتضائه من ر اسبب التنفیذ في اعمال قانونیة معینة 
.  4المدین جبرا واسماها بالسندات التنفیذیة

الفرع(سببه او السند التنفیذي وفیما تقدم أركان التنفیذ بأطرافه ومحله، نبین الركن الثالث وهو 
).الفرع الثاني( و شروط هذا الحق )الاول

.60المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیعبد الرحمن ، طرق التنفیذ من بربارة1
.04-90من القانون 36إلى 34وفقا لأحكام المواد 2
.من نفس القانون35و 34وفقا لشروط المادتین 3
وذلك بعدما كان .ا.م.ا.من ق600دة التنفیذیة الوطنیة وجمعها ضمن مادة واحدة وهي الماالسنداتان المشرع اراد تفصیل 4

.ذكرها مبعثرا بین النصوص
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الفرع الاول
السنــدات التنفیذیــة

 السند التنفیذي)titre exécutoire ( هو عبارة عن محرر مكتوب، یتضمن بیانات معینة حددها
ولازم لإمكانیة الشروع القانون، ویحمل توقیعات معینة وأختام، وعلیه صیغة تنفیذیة ووجوده جوهري

،فهو عبارة 2بل لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي. 1في التنفیذ الجبري بتوقیع الحجز التنفیذي
عن فكرة من أهم الأفكار التي یختص بها التنفیذ الجبري وهي التي ترمي إلى التوفیق بین إعتبارین 

، كما انه 3متعارضین

ذ شكلا معینا ویتضمن تأكید حق الدائن الذي یرید الاقتضاء یعرف على أنه عمل قانوني یتخ
5ویقصد بالسندات التنفیذیة السندات التي تخول صاحبها اللجوء إلى التنفیذ الجبري. 4الجبري

ووجودها یؤدي إلى إبعاد أي . 7، وهي المصدر الوحید للحق في التنفیذ6لاستعادة الحق المطالب به
وتعتیر فكرة السندات . 8نب الدائن أو المدین أو القائم بالتنفیذأي تعسف في التنفیذ سواء من جا

التنفیذیة من اهم المواضیع الاساسیة في التنفیذ الجبري،وعلة ذلك تكمن في الدور الهام الذي یلعبه 
السند التنفیذي في حمایة الحقوق إذ لا یمكن إجراء التنفیذ الجبري لاقتضاء الحقوق مالم یوجد سند 

.66د نبیل اسماعیل عمر،أصول التنفیذ الجبري،المرجع السابق،،ص1
.ا .م.ا.من ق600عملا بالمادة 2
الحق التنفیذ الا لصاحبوهي مصلحة الدائن في تنفیذ فوري وسریع لحقه ومقتضى العدالة التي تقضي بأن لا یسمح بإجراء3

الموضوعي على وجه التأكید وهو ما یؤدي الى إیجاد عمل قانوني یعطي بتوافره للدائن الحق في التنفیذ الجبري وهذا العمل 
.29ص1989الدكتور فتحي والي،التنفیذ الجبري،دار النهضة العربیة،القاهرة . القانوني هو السند التنفیذي

ومحمود ،47ص2010عة الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن د مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ، الطب4
.233محمد هاشم، المرجع السابق، ص

لایجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي فهو السبب المباشر للتنفیذ الجبري و للحق محل التنفیذ، ووجوده یؤدي إلى إبعاد أي 5
.  أو المدین أو القائم بالتنفیذتعسف في التنفیذ سواء من جانب الدائن 

.64، المرجع السابق ،صالمدنیة والجزائیةنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 6
. 29صالمرجع السابق،التنفیذ الجبري،د احمد خلیل،7
.66ص،مرجع السابقد نبیل اسماعیل عمر،أصول التنفیذ الجبري،ال8
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، 2هو الوسیلة الوحیدة التي إعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق دائن عند إجراء التنفیذف، 1تنفیذي
ونظریة السند التنفیذي هي في الحقیقة النظریة التي كان لها اكبر فضل في تحدید نطاق لإقتضاء 

،ولقد فتحت هذه4، وهذه الفكرة حدیثة في التشریع ولكنها ولیدة تطورات تاریحیة3الشخص حقه بیده
الفكرة من تفاعل النظم الجرمانیة والقانون الروماني،اذ تهدف الى التوفیق بین اعتبارین 
متناقضین،فالاعتبار الاول هو مصلحة الدائن في تنفیذ سریع وفوري لحقه دون عناء وهذه المصلحة 

هو إعتبار تتطلب ألا یهتم الموظف القائم بالتنفیذ بأي إعتراضات یبدیها المدین،اما الاعتبار الثاني
العدالة التي تقضي عدم السماح بالتنفیذ إلا لصاحب الحق الموضوعي،وعدم منع المدین من 
المنازعة في التنفیذ قبل بدئه ان كان لهذه المنازعة مبررا، لان التنفیذ یؤدي الى اثار وخیمة بالنسبة 

.5لهالى المدین تصل الى حد نزع ملكیة  ماله ولذلك یجب السماح له بالمنازعة

:6شكلي وموضوعي وكلاهما مكمل للآخر،ونتطرق لهما كاللآتي:ولسبب التنفیذ معنیان
: المعنى الشكلي والمعنى الموضوعي لسبب التنفیذ/ اولا

هو السند او الوثیقة او الورقة التي بید طالب التنفیذ والمزودة بالصیغة 7المعنى الشكلي لسبب التنفیذ
الذي هو بمثابة 2ت حكما او امرا او عقدا رسمیا مثبتا لحقه، و یتمثل في السند التنفیذي، سواءا كان1التنفیذیة

حدد السند التنفیذي،إذ لایجوز إتفاق الاطراف على ان ورقة سندا تنفیذیا رغم انها لیست من بین تلك القانون وحده هو الذي ی1
مع اسس التقاضي ولایؤمن معه فمثل هذا الاتفاق یخالف النظام العام كما انه لایتمشى.التي اسبغ علیه القانون قوة تنفیذیة

. فسعتال
بري یستلزم قبل كل شيء الحصول على سند تنفیذي ولا عبرة بوجود الحق الموضوعي ویرى الدكتور ابو الوفاء ان التنفیذ الج2

.40أبو الوفا، المرجع السابق،ص.في الواقع
.37وجدي راغب،النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات  المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص3
صلحة الدائن في التنفیذ السریع لحقه وتبالغ في رعایته ،بینما كان قانون الروماني لقد كانت النظم الجرمانیة القدیمة ترعى م4

یهتم اساسا بمصلحة المدین ویبالغ في رعایتها بحیث یمكن المدین ان یؤخر التنفیذ الى ما لانهایة ،اذ كانت القاعدة في هذا 
المفهوم الحالي ،وانما كان اثره یقتصرعلى احلال التزام جدید القانون ان الحكم الذي یلزم المدین بالوفاء لیس سندا تنفذیا بمعنى

مصدره الحكم محل التزام المدین الاصلي،الا في بعض الحالات الاستثنائیة كعقد القرض الذي كان الدائن فیه یستطیع بعد 
.  میعاد معین ودون انخاذ اي اجراء بوضع یده على مدینه وحبسه في سجنه الخاص 

. 69طرق التنفیذ،المرجع السابق،صط عبد القادر،د العربي شح5
.39ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء6
م،.ا.ق320ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق600السبب هنا بمعنى الاداة او السند وهو الذي عناه المشرع في المادة7

.اهمیة  كبیرة اذ یسد باب النزاع في صفة السند وصلاحیته للتنفیذولهذا الشرط
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، فلو كان بید طالب الحق سند او ورقة مزودة بالصیغة التنفیذیة لكنه إستوفى حقه او 3بمثابة اداة للتنفیذ
الموضوعي قد إنقضى هذا الحق بسبب اخر من اسباب الانقضاء كان تنفیذه باطلا لان سبب التنفیذ بمعناه

الذي یتمثل في الحق الموضوعي اي یتبلور فیه الحق 4إنقضى،وهذا هو المعنى الثاني لسببب التنفیذ
إذن سبب التنفیذ ذو معنى مزدوج، فهو معنوي إذا نظر الى . 6الذي یجري التنفیذ لاقتضائه5الموضوعي

.الاداة المادیة التي تستخدم لاجرائهالحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ بمقتضاه، وهو مادي إذا نظر الى
وتجدرالاشارة ان كل معنى من المعنیین السابقین لایغني عن المعنى الاخر بل لابد من إجتماع 

حتى 7المعنیین معا، اي لابد من وجود الحق الموضوعي ووجود السند التنفیذي الذي یتبلور فیه هذا الحق
عن السند ولا السند یغني على الحق ومعنى ذلك انه لو كان للدائن یتوافر سبب التنفیذ،فلا الحق لا یغني

حق موضوعي كحق الملكیة مثلا ولكنه غیر ثابت في سند مستوف للشكل الذي یزوده بالقوة التنفیذیة فانه 
فاذ لم یكتمل له الشكل المادي اللازم قانونا لاجرائه، كذلك لو كان بید الدائن حكم واجب النلایستطیع التنفیذ

ولكنه إستوفى دینه فإن إستخدامه لهذا الحكم للتنفیذ بعد الوفاء لایمنع من 8وممهور بالصیغة التنفیذیة
البطلان هذا التنفیذ لقیامه على غیر سبب لان التنفیذ بذاته لایكفي للتنفیذ مادام الحق الثابت فیه قد تم 

یرى الدكتور بینما . 9ون هناك سبب للتنفیذإستفاؤه او إنقضى،فیجب إذن إجتماع الحق والسند معا حتى یك
احمد خلیل ان السند التنفیذي هو المصدر الوحید للحق في التنفیذ وهو في الوقت نفسه كاف لنشأة هذا الحق 

الصیغة التنفیذیة هي العلامة المادیة الظاهرة التي یمكن التعرف منها على صلاحیة الورقة للتنفیذ بمقتضاها بمجرد 1
. ي الاطلاع علیها ،وهي امر لجمیع اعوان التنفیذ ورجال السلطة العامة باجراء التنقیذ الجبر 

إن الاعمال او التصرفات القانونیة التي إرتقى القانون بها وحدها الى مصاف السندات التنفیذیة هي السندات المذكورة في 2
. ا كذلك السندات الاجنبیة .م.ا.من ق600المادة 

.904،ص5المرجع السابق،جقانون المرفعات،احمد ملیجي،3
ت المدنیة اطرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد حسنین،. 63المرجع السابق،صطرق التنفیذ،دالعربي شحط عبدالقادر،4

.39الجزائري ،المرجع السابق،ص
إذن سبب التنفیذ ذو معنى مزدوج،فهو معنوي إذا نظر الى الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ بمقتضاه،وهو مادي إذا نظر 5

.904،ص5فعات،المرجع السابق،جااحمد ملیجي،قانون المر .ند التنفیذيالى الاداة المادیة التي تستخدم لاجرائه اي الس
ت المدنیة ادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء. 63دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6

.39الجزائري ،المرجع السابق،ص
لتحریك سلطة التنفیذ لتستوفي .م القانوني لحائز السند التنفیذيوالحق في التنفیذ ما هو إلا سلطة مكنة إجرائیة یمنحها النظا7

. له حفه من المنفذ ضده
.905،ص5فعات،المرجع السابق،جااحمد ملیجي،قانون المر 8
. 63د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص9
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قد حسم نهائیا وجود الحق يالتنفیذبصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي فعلا،فوجود السند 
.1الموضوعي بالایجاب

الفرع الثاني
شروط الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ لاقتضائه

لا یمنح القانون الحق في التنفیذ الجبري إلا لدائن بیده سند تنفیذي من السندات التي نص علیها 
بعبارة اخرى هل یجوز للدائن ان یسلك طریق ، فهل یكفي نشأ هذا السند حتى یمكن إستعماله؟2القانون

أ في توقیع الحجز على اموال المدین مثلا،لمجرد ان بیده سند تنفیذي یتضمن حقا بأن یبدالتنفیذ الجبري،
.3موضوعیا له

یشترط في الحق الموضوعي لكي یجري التنفیذ لاقتضائه ثلاث شروط اساسیة إذ لایجوز التنفیذ 
.5ومعین المقدار4لاقتضاء حق محقق الوجود وحال الاداءالجبري إلا بسند تنفیذي

لایعني ضرورة توافر هذه الشروط، إهدار فكرة السند التنفیذي كسبب وحید وكاف للتنفیذ، فهي شروط و 
.6یجب ان یشهد على توافرها السند التنفیذي ذاته، فلا یستقي إثباتها من خارجه

اء والملاحظ انه لایعتد بمقدار الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ بمقتضاه، إذ یمكن التنفیذ إقتض
لاي حق مهما قل مقداره، كما یجوز التنفیذ لاستفاء لجزء من الحق الموضوعي حتى ولولم تتوفر الشروط 
السابقة بالنسبة للجزء الباقي من الحق، ویخضع تقدیر توافر هذه الشروط اوعدم توافرها لسلطة محكمة 

.جبري، وإلا كان الاجراء باطلاالموضوع، وإذاما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لایجوز إجراء التنفیذ ال

. 29د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.ا.م.ا.من ق600مادة وفقا لل2
.102د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.ا.م.ا.من ق647وفقا للمادة 4
هذه القواعد او الشروط  الموضوعیة الثلاث  مستعارة من القانون المدني،وهي مواصفا ت لاتتعلق بسب الحق ،فیجوز 5

ولابمقدار .العمل الغیر مشروع او غیر ذلك من مصادر الالتزامالتنفیذ الجبري لاقتضاء حق سببه الاصلي هو العقد او 
ولابوصف الحق ،فیجوزالتنفیذ لاستفاء حق عا دي  او مضمون برهن .الحق،فیجوز التنفیذ للحصول على حق قل مقداره اوكثر

ي امواله لاجراءات ،إذ كیف یكره الشخص على الخضوع ف.وإنما هي مواصفات تقتضیها فكرة التنفیذ الجبري ذاتها.اوإمتیاز
قسریة تمثل اقصى درجات إعمال الجزاء في القاعدة القانونیة بینما حق الدائن غیر موجود بعد او غیر معروف مقداره او غیر 

.حال الاداء
.103د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص6
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وینبغي توافر هذه الشروط عند البدء في التنفیذ، فلا یشترط ان تتوافر قبل البدء في التنفیذ اي عند تكوین 
، فهذه المواصفات لازمة لمباشرة الحق في 1السند التنفیذي كما لاعبرة بتوافرها بعد البدء في التنفیذ

تمعة عند تكوین السند التنفیذي وقبل البدء في التنفیذ،ولكن لایجب ان التنفیذ،فلیس بمستلزم ان تكون مج
، فإذا بدء التنفیذ وكان احد هذه الشروط 2تتراخى الى مابعد البدء في اول خطوة على طریق التنفیذ الجبري

هذه غیر متوافر فإن التنفیذ یكون باطلا، حتى ولوتوافر هذا الشرط فیما بعد، كذلك ینبغي ان یتضح توافر
الشروط من نفس السند التنفیذي ،فإذا ثبت من السند التنفیذي تخلف احد هذه الشروط فلا یجوز البدء في 

:، وسوف یوضح المقصود بكل شرط من هذه الشروط فیمایلي3إجراء التنفیذ
): ان یكون الحق محقق الوجود( الشرط الاول / اولا

كان الحق معلقا على شرط فإذاده مؤكدا وحالا،یقصد أن یكون الحق محقق الوجود بأن یكون وجو 
یكون محقق فانه لا،حتمالیاكان حقا إحقا مؤقتا او4واقف لم یتحقق بعد او كان الحق المقرر في السند

une existence incontestableیكون وجوده مؤكد غیر متنازع فیهلابد انأي. في هذه الحالاتالوجود
et actuelle5،لم یكن معلقا على شرط واقف أي غیر مترتب ق یكون محقق الوجود إذاوحیث أن الح

.6وجوده على أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع
لوجود الحق،تأكیداتجدها اكثر الملاحظ ان اكثر السندات التنفیذیة شیوعا في العمل هي الاحكام،

قابلة للتنفیذ كقاعدة عامة إلا بعد إعادة ولا تكون إذ لا تصدر إلا بعد تحقیق كامل لادعاءات الخصوم،

ت المدنیة این،طرق التنفیذ في قانون الاجراء،دمحمد حسن63دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
. 40المرجع السابق،صالجزائري،

.103صالمرجع السابق،التنفیذ الجبري،د احمد خلیل،2
ت المدنیة ا،دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء63دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3

. 40الجزائري،المرجع السابق،ص
. سواءا كان هذا السند حكما او عقدا رسمیا وهو الدلیل الحاضر على وجود الحق 4
.249أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص5

ALFRED JAUFFRET MANUEL DE PROCEDURE CIVIL ET VOIED’EXECUTION, 2EME
EDITION, PARIS, PAGE 195.

أما إذا كان الإلتزام معلقا على شرط واقف، فلا یكون نافذا ألا إذا تحفف الشرط، : "من القانون المدني206وتنص المادة 6
....."قابلا للتنفیذ الجبريزامالتقبل تحقق الشرط، فلا یكون 
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وبهذا یكون شرط تحقق الوجود في الحق الذي یجري التنفیذ ،1مرة ثانیة من المحكمة الاستئنافیةالتأكید
.3اي وجود السند قرینة على تحقیق وجود الحق الذي یتضمنه،2لاقتضائه متوافر دائما بوجود السند التنفیذي

.4وهي الاحكاموخاصة في اكثرها شیوعا
من یكون بیده حیث،5لا یقصد بهذا الشرط ان یكون الحق خالیا من النزاع من جانب المدینكذلك

سند التنفیذ لا یكلف بإثبات ان حقه ثابت في ذلك السند محقق الوجود وانما الذي یكلف بالاثبات من یدعي 
یخضع ابتداءا لاجراءات التنفیذ ثم یرفع فهو.6فوجود السند قرینة على وجود الحق الذي یتضمنهالعكس،

كما أن له أن یستشكل في التنفیذ طالبا إیقافه حتى یقضي في دعوى ببطلانه اذا كان لدیه سبب للبطلان،
.7موضوع تلك الدعوى

یمكن تنفیذها لانها لا تتضمن حق محقق الوجود الحكم ومن امثلة السندات التنفیذیة التي لا
فهذا الحكم لا یكون قابلا للتنفیذ لانه حتى بعد ان یحدد القضاء نهائیا قیمة التهدیدیة،الصادر بالغرامة 
التعویض لا الحكم بالغرامة التهدیدیة، واساس ذلك بضائي قالحكم البفیذ عندئذ  یكون واجبا التعویض فإن التن

عناد المدین وإكراهه على ان الحكم بالغرامة التهدیدیة لیس حكما بالتعویض وإنما هو وسیلة للتغلب على
.8تنفیذ إلتزامه عینا 

یرجع في الغالب الى قوة سند الحق عندما یسمح المشرع بقابلیتها للتنفیذ قبل هذه المرحلة مثل حالات التنفیذ المعجل،فذلك 1
.وبالتالي تاكید الحق ذاته

. 106د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.186،ص5احمد ملیجي،التنفیذ،المرجع السابق،ج3
. 106د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
كن تحقق التنفیذ مطلقا وإستحال إجرائه على المدین جبرا لان لانه لو كان هذا المعنى هو المقصود بهذا الشرط لما ام5

المحضر القضائي بالتنفیذالمدین سوف ینازع دائما في الحق،كما ان المعنى یجل قوة السند التنفیذي تتوقف على سلطة القائم 
ة السند التنفیذي وكونه مؤكد إذ سیترك له عند التنفیذ سلطة التقدیر وجود نزاع جدي او عدم وجوده،وهذا ما یتعارض مع فكر 

.74،ص1978محمد عبد الحق عمر،مبادئ التنفیذ،الطبعة الرابعة،سنة.التنفیذ الجبريهبذاتللحق وكافیا 
ت المدنیة ا،دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء63دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6

. 40الجزائري،المرجع السابق،ص
.40د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،ص7
.186،ص5احمد ملیجي،التنفیذ،المرجع السابق،ج8

وقد ینتهي الامر الى عدم  الحكم على المدین بأي شئ من الغرمة التهدیدیة التي فرضت علیه إذا قام بتنفیذ إلتزامه ولذلك فإن 
فإنه لایمكن تنفیذه لانه لایتضمن حق محقق الوجود لمنصدر الحكم یستأنفة التهدیدیة سواء استأنف او اید اولم ماالحكم بالغر 

. لصالحه
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وبناء علیه لا یجوز التنفیذ بحق أدعى به الخصم ولم یصدر به حكم بعد ولا یجوز التنفیذ بمقتضى 
عقد رسمي لإستیفاء مبلغ قرره شرط جزائي وارد فیه إذا كانت المخالفة الموجبة للجزاء متنازعا على وقوعها 

لیس بحكم بغرامة تهدیدیة لأنه حكم تهدیدي ولا یجوز التنفیذ بمقتضى حكم صادر منها،أوعلى قدر ما وقع
قد یقبله القاضي من كل 1قطعي ویلزم تحدید مقدار التعویض الذي یلزم به المدین نهائیا بمقتضى حكم أخر

.2الغرامة
ان منه او ممن ینوبه،مؤرخة وموقعة ان یطلب بعریضة مسببة،ویجوز للدائن بدین محقق الوجود،

إذاكان حاملا لسند او كان لدیه یطلب إستصدار امر بالحجز التحفظي على منقولات او عقارات مدینه،
.ویخشى فقدان الضمان لحقوقهمسوغات ظاهرة ترجح وجود الدین،

ین منازعة فلا یعني ذلك ان الحق غیر محقق الوجود، ولذلك فإذا أثار المد،ن هذا الحقوإذا حدث نزاع بشأ
وقد . 3یمنع من إجراء الحجز التحفظي طالما ان طالب التنفیذ یحوز سندا تنفیذیافي وجودالحق، فإن ذلك لا

وقد یكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملا لسند او لا یكون، إنما في هذه الحالة یجب ان تكون لدینه 
porteur d’un titre ou justifiée d’une créanceمسوغات ظاهرة paraissant fondée4 یقدرها

فیتعین على القاضي عدم إجابة الطلب إذا لم یثبت لدیه ان حق الطالب محقق . القاضي الآمر بالحجز
یشترط ان یكون مقداره خالیا من النزاع و عندئذ یقوم القاضي إنما لاالوجود أي لیس محل نزاع جدي،

.الآمر بتوقیع الحجز بتحدید مقداره مؤقتا 
القرار الذي یصدر بالحجز لا یعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فیما ذهب إلیه من إعتبار و 

الحق محقق الوجود او خالیا من النزاع الجدي لانه لیس حكما و إنما هو قرار او امر على عریضة یصدر 
.5بمقتضى السلطة الولائیة للقاضي

لى ترتیبها في الذمة یجب تصفیة النزاع علیها قبل یتضح إذن من كل ما تقدم أن الحقوق المتنازع ع
.6قهر المدین على الوفاء وكذلك الحقوق المعلقة على شرط واقف

من 666/3ا والمادة .م.ا.من ق643/2اوالمادة .م.ا.من ق625ا والمادة .م.ا.من ق305مدني والمادة174,طبقا للمادة1
.ا.م.ا.ق
.251نفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، صأبو الوفاء، إجراءات الت2
.113د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
.م .ا.من ق347/1ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647طبقا للمادة4
.149الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاد محمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
.251أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص6
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المشرع أن یكون للدین الذي یجري الحجز اقتضاءه مسوغات ظاهرة، یؤدي إلى قبول فاءتاككما أن 
مدین، غیر أنه إذا كانت هذه منح الأذن بالحجز التحفظي حتى عند وجود منازعة في الدین من طرف ال

المنازعة جدیة بحیث تجعل الاعتراف بالدین ضعیف الاحتمال، فإن هذا یعني أنه لیس للدین مسوغات 
.1ظاهرة وبالتالي لا یجوز منح الدائن الأذن بتوقیع الحجز

): ان یكون الحق معین المقدار( الشرط الثاني/ ثانیا
مدین ان یتقي إجراءات التنفیذ بالوفاء، فیجب ان یكون محل لیس للدائن ان یقضي اكثر من حقه ولل

هذا الوفاء محددا، ویكون الدین محقق الوجود ومعین المقدار هو ما یعبر عنه بخلوا الدین من النزاع فیجب 
، و ینبغي ان یكون محل الحق الوارد في 2ان یكون الدین خالیا من النزاع من حیث وجوده ومن حیث مقداره

تنفیذي معین المقدار وهذا شرط بدیهي، لان الدائن یقتضي بالتنفیذ حقه المعین المقدار، وللمدین ان السند ال
ما یكفي لتنفیذ یقوم بالوفاء بهذا المقدار فقط وكذلك فإن التنفیذ بطریق الحجز یقتضي بیع اموال المدین بقدر

، 3لى الحد الكافي لاداء حق الدائنالتزامه ویجب على المحضر ان یكف عن البیع اذا وصل ناتج البیع ا
،والأمر ظاهر في إشتراط تحدید مقدار الدین لأن القاعدة أن 4ولذلك یجب ان یكون الحق معین المقدار

وتختلف طریقة التعیین بإختلاف . 5للمدین الحق في تفادي إجراءات التنفیذ بالمبادرة بأداء ما هو مطلوب منه
دا وجب ان یكون مبلغا معلوما، واذا كان الشئ منقولا وجب بإختلاف محل الحق، فإذا كان محل الحق نقو 

ان یكون معینا بنوعه ومقداره او معینا بذاته واذا كان عقارا وجب ان یكون معینا ایضا بان یتضمن السند 
.6التنفیذي وصفا تفصیلیا له

1 REPERTOIRE PROC, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 4.
.40ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة والتجاریة،.م،.ا.من ق336ا المادة ا والتي تقابله.م.ا.ق621طبقا للمادة 3

.251المرجع السابق، ص
یلاحظ انه یعتبر الحق معین المقدار عندما یكون  قابلا للتعیین اي یكون الحق معین المقدارإذا امكن تعینه بعملیة حسابیة 4

.لارقام المبینة في السند التنفیذي بسیطة،ویكون تقدیر ذلك للقاضي بناء على ا
أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة .م،.ا.من ق336ا والتي تقابلها المادة .م.ا.ق621طبقا للمادة 5

.251والتجاریة،المرجع السابق، ص
.ترط ذلك في الحجز التحفظيإذا كان تعیین المقدار على نحو حاسم  شرطا مطلوبا في الحجز التنفیذي فإن المشرع لایش6

.200فعات المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، صاأنور طلبة،موسوعة المر 
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الذي یلزم ، الحكم1یجوز تنفیذها لعدم تعین مقدار الحقومن امثلة السندات التنفیذیة التي لا
.المسؤول بتعویض الضرر دون تحدید مبلغ التعویض الواجب الوفاء به الى المتضرر

المشرع قدر أن تطبیق هذه القاعدة على إطلاقها قد یؤدي إلى بعض فكذلك في الحجز التحفظي 
راء الحجز قد التعقید بحیث أن إجبار الدائن على إنتظار تقدیر قیمة الدین المحجوز لأجله بالنقود لإج

یعرضه لمخاطر إفلاس المدین، ولذلك سمح المشرع بمباشرة الحجز لمنع المدین من التصرف في أمواله 
عندما یكون الدین الحال الأداء لیس مبلغا من النقود على أن توقف إجراءات التنفیذ بعد ذلك إلى أن یتمة 

.2تقدیر الدین
ولیة أحد الخصوم ولم یحدد بعد التعویض الذي یتعین أن یلزم وبناءا علیه یجوز تنفیذ حكم قرر على مسؤ 

.3به على أن توقف إجراءات التنفیذ إلى أن یتم تقدیر الحق بالنقود
وبهذا یكفي لتوقیع الحجز التحفظي أن دین الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولا یلزم أن یكون 

لفاصل في دعوى التثبیت، بینما یشترط في الحجز ، على أن یقدر أمام قضاء الموضوع ا4معین المقدار
ویرى الدكتور العربي شحط إضافة الى ما . 5التنفیذي أن یكون مبلغ الدین محددا قبل صدور الأمر بالحجز

ذكر سابقا، إذا كان بید الدائن طالب التنفیذ سندا تنفیذیا،اوحكما غیر واجب النفاذ، اولم یكن معه سندا،
وكان الدین غیر معین المقدار، فإنه ینبغي الإلتجاء قاضي ضي امور المستعجلة،وحصل على إذن من قا

.7، حتى یمكنه إصدار امر بتوقع الحجز التحفظي6الامور المستعجلة لتقدیره تقدیرا مؤقتا

هنا لایلزم ان یكون تعین مقدار الحق على وجه التحدید،إذ یكون الحق معین المقدار إذا امكن تعینه بعملیة حسابیة بسیطة،1
.ویكون تقدیر ذلك للمحكمة او المحضر القضائي

.م.ا.من ق327ا والتي تقابلها المادة .م.ا.ق647للمادةطبقا2
، ولم یأخذ 28/08/1972من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الصادر في 551وقد استلهم المشرع هذا الحكم من المادة 3

.به المشرع المصري
ون للقاضي بالإذن للدائن بإجراء الحجز یسمح القان.م.ا.من ق747ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647طبقا للمادة4

وطبقا .التحفظي متى أثبت هذا الأخیر أن لدینه مسوغات ظاهرة فیتجاوز بذلك عن إشتراط أن یكون الدین محقق الوجود
لا یشترط أن یكون الدین معین المقدار عند تقدیم طلب بإجراء .م.ا.من ق346ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647للمادة

.حجز التحفظي بحیث یكفي أن یعین القاضي المقدار التقریبي للدینال
.157المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.115دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق، ص6
او إتخاذ ما یتمشى ومصالحه،ویقوم الإیفاءمطلوب لتمكینه من كما ان المدین یتعین علیه الاطلاع على مقدار الدین ال7

وهذا التقدیر المؤقت لایلزم .القاضي بالتقدیر إنطلاقا من ظاهرالتنفیذ المستندان وبعد ان یكون الدائن نفسه قد قدرهذا الدین
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ویرجع إتجاه المشرع إلى تخفیف شروط الدین الذي یتم التنفیذ إقتضاء له عندما یتعلق الأمر بالحجز 
ظي أن هذا الحجز غایته تحفظیة ولیست تنفیذیة فهو مقرر لحمایة حقوق الدائن الذي لایكون بیده سندا التحف

تنفیذیا على أن تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي یستوجب على الدائن إثبات أن دینه محقق الوجود 
.1معین المقدار وحال الأداء

): لاداءان یكون الحق حال ا(الشرط الثالث / ثالثا
فهذا الشرط مستفاد من القواعد العامة في التنفیذ، فالحق المضاف الى اجل لا یجوز التنفیذ الجبري 

،  ویكون 3وإنما یجب على الدائن ان ینتظر حلول الاجل2الوجود في سند تنفیذيمحققلاقتضائه ولو كان 
امر مستقبل، وإجبار المدین على الحق حال الاداء إذا كان اداؤه غیر مؤجل اي غیر مرتب نفاذه على

، فإذا كان الحق مقترنا باجل فإنه لا یكون نافذا إلا إذا 4یكون إلا إذا كان حق الدائن مستحق الاداءالوفاء لا
ولكن یعتبر الحق حال الاداء دا،تممیعتبر مسؤولا عن الدین مادام الاجل قائما او حل اجله لان المدین لا
المقترن به مقررا لمصلحة الدائن وحده وتنازل عن حقه فیه، كما یعتبر الحق حال إذا كان الاجل الواقف 

الاداء ایضا إذا فقد المدین حقه في الاجل لاحد الاسباب الواردة في القانون كمن یشهر إفلاس المدین
ل مدینه یجوز للدائن أن یجري حجزا على أمواولا.5او إعساره او یضعف مااعطى للدائن من تأمین خاص

إلا إذا كان الدین حال الأداء، ویكون الدین حال الأداء إذا كان أداؤها غیر موقوف على أجل أو إذا كان 

ة الموضوع  حینما تنظر دعوى الدین كم ان هذا التقدیر لا یلزم محكم. قاضي التنفیذ نفسه في الحالة التي تتغیر فیها الظروف
.327د احمد خلیل ،الجبري،المرجع السابق،ص

ولا ینفرد مشرعنا بحكم هذه المادة بحیث تسري العدید من التشریعات على نفس المسلك مثل التشریع المصري والتشریع 1
.252ابق، صأبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة والتجاریة ،المرجع الس.الفرنسي

مثال ذلك ان یصدر .الوجود لكنه لیس محقق الاداءمحققفالحق قد یكون .لایجب الخلط بین حلول الاداء وتحقق الوجود2
فهنا الحق المبلغ بالكامل محقق الوجود إلا انه لایجوز .حكم بإلزام المدین بدفع مبلغ معین على عدة اقساط شهریة متساویة

أما إذا كان .الحكم إلا لاقتضاء مبلغ المحدد شهریا فقط فهو الدین حال الاداء ،وهكذا كل شهرالتنفیذ الجبري بمجرد صدور
. الحق غیر محقق الوجود فلا محل بصدده للحدي عن میعاد الوفاء

.99د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.لها إلا إذا كان حقه مستحق الاداءإن وسائل التنفیذ وخاصة الحجز التنفیذي لا یجوز للدائن إستعما4
. 67د العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ، المرجع السابق،ص5
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، وكذلك یكون الدین حال الأداء إذا كان مقترنا بأجل ثم سقط هذا 1مقترنا بأجل واقف ثم إنتهى هذا الأجل
من تأمین خاص إلى حد بعید أو إذا لم یقدم یتسبب المدین بفعله إلى إنقاص ما أعطى منمثل ، اوالأجل

.2للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات
وإذا . 3كذلك لا یجوز التنفیذ على أموال المدین إذا كان هذا الأخیر قد إستفاد من مهلة للوفاء بدینه

فصل في الخصومة كان التنفیذ بمقتضى حكم فالأصل أن تثبت بمقتضاه الشروط الثلاثة المتقدمة لأن ال
یقتضي تصفیة الحقوق المختلف علیها وقطع النزاع فیها وإنما یكثر أن تكون الدیون الثابتة في العقود 
الرسمیة مؤجلة أو معلقة على شرط ویغلب أن ینازع المدین في وجودها أو في مقدارها فتنعدم الشروط 

التشربع الفرنسي ففیذي اما في الحجز التحفظيهذا في الحجز التن. 4الواجب توافرها لجواز التنفیذ بموجبها
لا یشترط أن یكون الدین حال الاداء ومن ثم یجوز توقیع الحجز التحفظي إستنادا إلى دین مضاف إلى 

.5أجل
كما انه إذا كان حق الدائن إحتمالیا او مقیدا بأي وصف فإنه لا یجوز تنفیذه جبرا عن المدین، ومن 

ة التي لا یجوز تنفیذها لانها تتضمن حقا غیر حال الاداء العقد الرسمي إذا كان یجدد امثلة السندات التنفیذی
.  اجلا للمدین للوفاء بالدین او إذا كان یمنحه الحق في سداد الدین على اقساط

كما ان ویلاحظ انه یجب توافر الشروط الثلاثة السالفة الذكر مجتمعة فلا یغني احدهما عن الاخر،
كان الدائن یرید إقتضاء هذا الحق ویكون ذلك فقط إذااقتضاؤهن یتطلب هذه الشروط في الحق المراد القانو 

، اما اذا كان الدائن یهدف فقط الى توقیع حجز تحفظي فان 6في حالة إتخاذ إجراءات الحجز التنفیذي
تحفظیا ولو كان حقه غیر إذ یجوز للدائن ان یوقع حجزاالقانون لا یشترط توافر كل هذه الشروط في الحق،

صائبا لان هذه المرحلة مرحلة الححز التحفظي ولیست الحجز ى ان المشرع الفرنسي وار ، 7معین المقدار

.مدني212طبقا للمادة1
.مدني211طبقا للمادة2
.مدني281طبقا للمادة3
فعات المدنیة االمر ،أنور طلبة،موسوعة 252أبوالوفاء،إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص4

.222والتجاریة،المرجع السابق،ص
5 REPERTOIRE PROC, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 4.

في القانون اللبناني ،إذا توافرت الشروط الثلاثة، السند علیه توقیع المدین وان یكون المراد علیه هو المدین وان الحق 6
د دون الحاجة الى اي إجراء اخر كأمر التنفیذ مثلا،وایا كانت طبیعة الحق التنفیذ  بمقتضى السنالطالب  مستحق الاداء،جاز

.99شخصیا كان ام عینیا وایا كان محله مبلغا من النقود او اي شئ اخر،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
. 68د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص7



104

ویجب أن یلاحظ في هذا الصدد وجوب رفع دعوى تثبیت بمعنى غایته تحفظیة ولیست تنفیذیة،التنفیذي،
وهذا یعني أن الدائن الذي یكون أجل دینه بعیدا 1الحجز خلال خمسة عشر یوما وإلا اعتبر الحجز باطلا

فلا یقبل منح الأذن بالحجز إلا بالنسبة لدین وأن لم یكن حال جدا قد یرى طلبه بإجراء الحجز مرفوضا،
كذلك ارى انه یكفي أن یكون الدین الذي یوقع الحجز .الأداء، أن یكون على الأقل مقترنا بأجل غیر بعید

الظاهر، ولا یلزم أن یكون ثابتا بصورة یقینیة قاطعة وإلا ما كانت هناك حاجة إلى إقتضاءه ثابتا من حیث
دعوى ثبوت المدیونیة، ولما أمكن توقیع الحجز التحفظي إلا بموجب سند تنفیذي، اي لما إعتمد على 

.2مسوغات ظاهرة في توقیع الحجز التحفظي
: حكمة السندات التنفیذیة/ رابعا

التنفیذي في ضرورة عدم ترك التنفیذ لهوى طرف من اطرافه او لتحكم القائم به، تتمثل حكمة السند 
لان المدین وفي ،دلالة على وجود حق جدیر بالحمایةبل ینبغي ان یبنى على اساس موضوعي كاف في ال

التي غالب الاحیان یعارض ویماطل في إجراء التنفیذ كما انه یبذل قصارى جهده لابتداع العدید من الوسائل 
یتم بمحض إرادته سوف یعرض بحیثیهدف بها الى عرقلة إجراءات التنفیذ، كذلك ترك التنفیذ لهوى الدائن 

المدین لتعسف في مباشرة التنفیذ لااساس له، كما انه لیس من المنطقي ان یمنح القائم بالتنفیذ سلطة 
فیذ لان ذلك یتجاوز وظیفته التنفیذیة كما التحقیق من وجود او عدم وجود الحق یراد حمایته قیل البدء في التن

.یؤدي الى تعطیل التنفیذ وعرقلته
ولذلك یستلزم القانون ضرورة وجود السند التنفیذي كاساس للتنفیذ بحیث یدل هذا السند على وجود حق 
موضوعي،ولكن لیس معنى ذلك ان السند التنفیذي یضمن یقینا مطلقا ونهائیا لوجود الحق ،فقد یتضح عدم
وجود الحق رغم توافر السند ومن ثم یلغى هذا السند فیما بعد،فهذا الیقین نسبي یؤدي الى إمكانیة البدء في 

.3التنفیذ ،نظرا لاحتمال وجود حق موضوعي لمن بیده سند تنفیذي
:ــــ قواعد التي تحكم السندات التنفیذیة1

:ذكرها كما یايتحكم السند التنفیذي ثلاث قواعد عملیة اساسیة یمكن 

.م.ا.من ق350ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق662طبقا للمادة1
حجز ماللمدین لدى الغیر إذ یجوز إیقاع هذا الحجز سواءا بید الدائن سند رسمي اولم لكوكذ. ا.م.ا.من ق668وفقا للمادة 2

ئس المحكمة یكن بیده سند رسمي ولكن له مسوغات ظاهرة، ولو لم یحل اجل إستحقاقها وذلك بموجب أمر على عریضة من ر 
.التي توجد فیها الاموال

. 70د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص3
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، فهو ضروري للتنفیذ 1لایجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي: لایجوز التنفیذ بغیر السند التنفیذيــــــ1.1
لانه الوسیلة الوحیدة التي إعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفیذ، ونتیجة لذلك لایقبل من 

م بالتنفیذ لكي یقنعه بالقیام بالتنفیذ وحتى لو كان للدائن حق موضوعي ولكنه الدائن تقدیم اي دلیل غیره للقائ
.2غیر ثابت في سد تنفیذي مستوف للشكل الذي یزوده بالقوة التنفیذیة فانه لن یستطیع تنفیذ عدا الحق جبرا

نون وهي على وهي محددة بمقتضى القا:ــــــــ السندات التنفیذیة وردت في القانون على سبیل الحصر2.1
الى السندات التنفیذیة المنصوص علیها في صلب الإضافة، ومعنى ذلك انه لایجوز 3سبیل الحصر

التشریع،ویبطل الاتفاق الذي قد یبرمه ذوو الشأن بإضافة الصفة التنفیذیة على محرر لم یعتبره المشرع سندا 
.4تنفیذیا
عنى ذلك ان السند التنفیذي الذي تتوافر فیه الشروط وم:السند التنفیذي كاف لاجراء التنفیذـــــــ 3.1

القانونیة یكفي للقیام باجراءات التنفیذ والاستمرار فیه حتى النهایة، فجمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في 
.5الاقلیم الجزائري، مالم تثار منازعة في التنفیذ

قانونیا للتنفیذ فإنه یجب ان یتحقق وجوده عند ونظرا لاهمیة السند التنفیذي وإعتباره شرطا اساسیا و 
لم یتحقق ذلك كان التنفیذ باطلا، وإذا وجد السند التنفیذي بعد ذلك فإنه لا اثر لذلك فإذا، البدء في التنفیذ

واهم من . 6الذي بدء بدون سند تنفیذيعلى اجراءات الباطلة، فلا یؤدي ذلك الى تصحیح إجراءات التنفیذ
التنفیذ رهینة بصحة او بطلان السند، فإذا كان السند التنفیذي صحیحا كانت الاجراءات ذلك فإن نتائج

.7متسمة بالصحة والتحصین، اما إذا كان السند باطلا كان التنفیذ وحاصله كذلك
اما إذا كان السند التنفیذي صحیحا وغیر صوري، فإنه یتمتع دائما بقوة تنفیذیة تؤدي الى تنفیذه 

ر القوة التنفیذیة ملازمة للسند لا تنتقل ولا تنحسر عنه حتى ولو تم بالوفاء بالدین إختیارا ولا متوتسجبرا،

.ا.م.ا.ق600عملا  بالمادة 1
. 70ص،، المرجع السابقبي شحط عبد القادر، طرق التنفیذدالعر 2
.ا.م.ا.ق600وفقا لاحكام المادة 3
. 70صلتنفیذ، المرجع السابق،ق ا، طر دالعربي شحط عبد القادر4
.ا.م.ا.ق604وفقا لاحكام المادة 5
. 70ص، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،د العربي شحط عبد القادر6
فالدائن الذي یباشر الاجراءات بموجب سند تنفیذي مع إحتمال المنازعة في صحته وقابلیته للالغاء او الابطال إنما یعلق 7

فإن الغي السند او ابطل امتنع عن المضي في التنفیذ وسقط ما یكون قد تم من إجراءات ووجب إعادة مصیر السند ذاته،
التنفیذ غیر مستند الى حق فتسقط إجراءاته یصبحالحال الى ما كانت علیه قبل مباشرته لانه بعد الغاء التنفیذ او إبطاله 

.  كنتیجة حتمیة لزوال سنده
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تنحسر هذه القوة إلا بحكم قضائي ولا تزول من تلقاء ذاتها سواء بقوة القانون او بقوة الاتفاق، ومن هنا كانت 
.1اهمیة السند التنفیذي في إستمرار فاعلیته حتى تنحسر بحكم

الثالثلفرع ا
سنــدات تنفیذیــة وطنیــة

بعدما كان ذكرها مبعثرا بین 2أراد المشرع تفصیل السندات التنفیذیة الوطنیة وجمعها ضمن مادة واحدة
النصوص في القانون القدیم، ویقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون الأوامر والأحكام والقرارات 

.ا.م.ا.من ق600لسندات تفصیلا من خلال الحالات السبع الأولى من المادة ،فقد جاء ذكر هذه ا3القضائیة
.ا.م.ا.ق

: السنـدات الصـادرة عـن الجهـات القضائیـة/ اولا
ذلك أنها تصدر بعد تحقیق كامل ، 4الاحكام الصادرة عن القضاء هي اهم السندات التنفیذیةتعتبر

هذا من أكثر السندات التنفیذیة شیوعا في الحیاة وهي فضلا عن، 5وتتضمن تأكیدا قضائیا لوجود حق الدائن
. 7ةتنفیذی، ذلك على نحو جعلها جدیرة بأن یسبغ علیها المشرع حمایة 6الحیاة العملیة

ا بوحدة المصدر لكونها .م.ا.ق600وتتمیز السندات التنفیذیة السبع الأولى المذكورة في المادة 
.8لم تكن كلها ولیدة خصومة قضائیة بالضرورةصادرة عن جهات قضائیة على إختلاف درجاتها وإن

.22ص،1982طبعة نظریة العامة للتكیف القانوني للدعوى في قانون المرافعات،المحمد محمود إبراهیم،1
.ا.م.ا.ق600عملا  بالمادة 2
.ا.م.ا.ق8/4وفقا  للمادة 3
.33د احمد خلیل ، التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 4
.37فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص5
.37، فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص33بري،المرجع السابق،ص د احمد خلیل ، التنفیذ الج6
د احمد . ولایسبغ القانون الحمایة التنفیذیة على كل الاحكام القضائیة،وإنما یقصر ذلك على ما تتوافر فیها اوصاف معینة7

.33خلیل ، التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 
. 65المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیذ من بربارةعبد الرحمن،طرق التنفی8
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الحكم القضائي هو كل ما یصدر عن الجهات القضائیة من احكام وقرارت تأخذ :تعریف الحكم القضائي
.   1صفة السند التنفیذي

سنة من یوم . 2والأحكام القضائیة تكون قابلة للتنفیذ في كامل التراب الوطني خلال خمسة عشر
قط بعد إنقضاء هذه المدة، وهذا شریطة أن تكون حائزة لقوة الأمر المقضي به ما لم تكن صدورها وتس

.3مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم المحكمة
واقواها واكثرها شیوعا في الحیاة 4تعد أحكام المحاكم اهم السندات التنفیذیة: أحكــام المحاكــمــــ 1

ولا تحتاج وقت مباشرة 5ومة بعد سماع اقوال الطرفین والاطلاع على ادلتهماالعملیة،لانها فصلت في خص
التنفیذ لأي مصادقة لاحقة على خلاف أحكام التحكیم التي لا تحوز قوتها التنفیذیة إلا بعد الأمر بتنفیذها 

.من قبل رؤساء الجهات القضائیة و إیداعها أمانة الضبط
أن الأحكام لا تكون قابلة للتنفیذ الجبري إلا إذا تضمنت احكام ومما إستقر علیه الفقه والقضاء، 

لأحد أطراف الخصومة سواء كان مدعیا أومدعي علیه، كأن یقضي برد مبلغ مالي أو استعادة عقار  6إلزام

فالحاجة الى التنفیذ الجبري لا تبدو الا بالنسبة للاحكام التي تفصل في .ا.م.ا.من ق604و 600بمقتضى نص المادتین 1
حكام الالزام الصادرة بینما الاحكام الاخرى غیر ا.موضوع الطلب وبحیث تلزم احد الخصوم بأداء معین لمنفعة الخصم الاخر

وإعتراف القانون للاحكام بقوة التنفیذیة مرجعه رجحان .في الموضوع یمكن الاستفادة منها دون حاجة الى إستعمال القوة الجبریة
لتنفیذه امرا مقبولا،ومؤدى ذلك هو إنتظار اللحظة التي الجبریةالحق الموضوعي للمحكوم له لدرجة تجعل إستعمال القوة 

د احمد خلیل ، التنفیذ . ا الحكم على قوة الامر المقضى اي یصیر قطعیا حتى یقبل تنفیذا مستقرا الى حد كبیرایحصل فیه
.33الجبري ، المرجع السابق،ص 

.ا.م.ا.ق630عملا  بالمادة 2
).1995مجلة القضائیة سنة ( ،24/12/1990المؤرخ في 64733قرار المحكمة العلیا رقم 3
.ا،حیث تفصل المحكمة في جمیع القضایا،وتعتبر اكثر سندات شیوعا.م.ا.ق32/3عملا  بالمادة4
،دالعربي شحط عبدالقادر،طرق 43ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5

.73التنفیذ،المرجع السابق،ص 
. أداء معین كالقیام بعمل معین او الامتناع عن عمل معینهو الذي یتضمن الزام المحكوم علیه بالإلزامحكم 6
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، وعلة ذلك ان حكم الإلزام هو وحده الذي یقبل مضمونه 2اوالمنشئة1أو منع تعرض، دون الاحكام المقررة
.3الجبريالتنفیذ

أما الأحكام المتعلقة بسیر الدعوى دون حسم النزاع كالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي 
غیر قابلة للتنفیذ الجبري لعدم إحتوائها على أي إلزام یضاف إلى ذلك الأحكام الفاصلة في الموضوع دون أن 

اوالاحكام المنشئة كالحكم القاضي بفسخ عقدا، تذیل بإلزام كأن یصدر حكم بثبوت نسب یقره الزوجان أصلا
فالحكم هنا طابعا رسمیا لحالة قائمة غیر متنازع حولها وتصلح للتنفیذ لانها لاتلزم المحكوم علیه بشئ وانما 

.تقرر واقعا موجودا
ان ویشترط في الاحكام المحاكم ان تأخذ صفة السند التنفیذي ان تكون حائزة لقوة الامر المقضي به اي 

تكون احكاما نهائیة غیر قابلة للطعن كأصل عام اي إستنفذت طرق الطعن العادیة، ما عدا تلك الاحكام 
التي اضفى علیها القانون الصیغة النهائیة بدون الطعن فیها وهي الاحكام الصادرة إبتدائیا ونهائیا وكذا 

.4الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
ان الحكم القضائي لا ینفذ إلا إذا اصبح نهائیا : إستنفذت طرق الطعن العادیةأحكام المحاكم التيا ـــــــ

، 6، ولا یكون كذلك إلا إذا إستنفذ كل طرق الطعن العادیة معارضة واستئناف5حائزة لقوة الشيء المقضي به
ة ، فالحكم الغیابي أو الحكم الصادر إبتدائیا غیر قابل من حیث المبدأ للتنفیذ وبقاء درجة ثانی6واستئناف

.الحكم التقریري هو الذي یقتصر على تقریر وجود او عدم وجود حق دون ان یتضمن إلزام1
.الحكم الانشائي یكتفي بإنشاء او تعدیل او إنهاء الرابطة القانونیة ودون ان یتضمن اي إلزام2
طرق التنفیذ في د محمد حسنین،،67المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن الرحمن،طرق التنفیذعبدبربارة3

.73صالمرجع السابق،ذ،دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفی.43ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء
.35ص المرجع السابق،التنفیذ الجبري،،د احمد خلیل

المرجع المدنیة والجزائیة،نالناحیتیدبربارةعبد الرحمن،طرق التنفیذ من .38نفیذ الجبري،المرجع السابق،صداحمد خلیل،الت4
. 73، دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص 66السابق، ص

.إن الحكم لایكتسب القوة التنفیذیة إلا إذا كان قطعیا منذ صدوره او اصبح كذلك فیما بعد5
والعلة في إشتراط قطعیة الحكم كقاعدة عامة حتى یكون قابلا للتنفیذ الجبري تكمن في ان هذا الحكم قد بلغ درجة مفبولة من 6

الاستقرار والتثبیت من الالزام الصادر به،على النحو یجعل تنفیذه هو ایضا مستقرا،إذ احتمالات تعدیله او إلغائه بواسطة 
كما ان قهر المدین على الخضوع للاجراءات .إعادة المحاكمة او إعتراض الغیر محدودة نسبیاالمحكمة  الدرجة الثانیة او

.39ص د احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، المرجع السابق،.الجبریة سیعدو مبررا وقد تم حسم التأكید القضائي للدین
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للتقاضي یحولان دون حیازة الشيء المقضي به نظرا لاحتمال عدول الجهة القضائیة الفاصلة في الخصومة 
.1بعد الرجوع نتیجة المعارضة أو طرق الطعن بالاستئناف، عن سابق الحكم الصادر غیابیا أو ابتدائیا

قرار الغیابي امام نفس والمعارضة ترفع من قبل الخصم المتغیب وتهدف الى مراجعة الحكم او ال
، 3)1(، وحدد اجل المعارضة بشهر 2الجهة القضائیة التي اصدرته، مالم یصدر القانون على خلاف ذلك

.یبدأ حسابه من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم او القرار الغیابي
من نقض وحینما نقول إستنفاذ طرق الطعن العادیة، نستبعد من ذلك أوجه طرق الطعن غیر العادیة

أوالتماس إعادة النظر أواعتراض الغیرالخارج عن الخصومة، فلا اثر موقف لطرق الطعن غیر العادیة على 
إجراءات التنفیذ مالم ینص القانون على خلاف ذلك، إنما یباشر صاحب المصلحة تنفیذ الحكم 

عن مواصلة إجراءات أو توقف5ولخاسرالدعوى إتخاذ ما یراه مناسبا سواء طرق الطعن بالنقض4النهائي
.6التقاضي

وخلاصة ما سبق فإن قابلیة الأحكام القضائیة للطعن فیها بطرق الطعن العادیة لایؤدي إلى وقف 
التنفیذ وهذا بخلاف الأمر بالنسبة لطرق الطعن غیر العادیة بحیث لا یمنع قابلیة الحكم للطعن فیه بالنقض 

من تنفیذ الحكم ولا یشذ عن هذا الحكم إلا الأحكام الصادرة 8النظرأو التماس إعادة7أمام المحكمة العلیا
في مسألة حالة الاشخاص أو أهلیتهم أو مسألة دعوى تزویر فرعیة بحیث أن الطعن بالنقض في هاتین 

.9الحالتین یؤدي إلى وقف التنفیذ

، دالعربي شحط عبدالقادر،طرق 66رجع السابق،صالمالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیالرحمن،طرق التنفیذ من عبدبربارة1
. 74التنفیذ ، المرجع السابق،ص 

.ا .م.ا.ق327عملا  بالمادة 2
.ا.م.ا.ق329عملا  بالمادة 3
.والاحكام القطعیة او النهائیة القابلة للتنفیذ الجبري یمكن ان تصدر عن الدرجات المختلفة للمحاكم 4
طعیة ومع ذلك لا یكتسب القوة التنفیذیة إلا في وقت لاحق وذلك إذا كان المحكوم علیه قد قد یكتسب الجكم الصفة الق5

.40داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.حصل على مهلة للتنفیذ
.66المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص نالناحیتیبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من 6
.م .ا.من ق238ا والتي تقابلها المادة .م.ا.ق349طبقا  للمادة 7
.م .ا.من ق199ا والتي تقابلها المادة .م.ا.ق390طبقا للمادة 8
أنظر خلاف هذا الحكم في التشریع المصري بحیث وضع . م .ا.من ق238اوالتي تقابلها المادة . م.ا.ق361طبقا للمادة 9

كام التي یطعن فیها بالنقض إذا كان تنفیذها مما لایمكن رفع أثره إذا حكم المشرع هناك قاعدة عامة بمقتضاها یمنع تنفیذ الأح
بنقضها ومن ناحیة أخرى یجوز للمحكمة التي تنظر في الطعن بالتماس اعادة النظر أن تأمر بوقف التنفیذ متى طلب منها 
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لقوة الأمر المقضي إلا أنه قد وإذا كان المشرع كقاعدة لا یعطي القوة التنفیذیة الا للأحكام الحائزة 
لاحظ أن تأخیر التنفیذ حتى یبلغ الحكم درجة الصلاحیة المتقدمة للتنفیذ قد یضر في بعض الحالات 
بمصلحة الدائن ضررا بلیغا كما أنه قدر في حالات أخرى أن حق الدائن قد یكون مستندا الى دلیل قوي 

المشرع في حالات إستثنائیة تنفیذ الحكم رغم عدم حیازته بحیث یصبح إحتمال تأیید الحكم قویا ولهذا أجاز 
.وهذه هي حالات النفاذ المعجل1لقوة الأمر المقضي

القاعدة العامة في القانون هي ان وقت تنفیذ الحكم تتحدد : ب ــــــــ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
تنفیذ الأحكام الابتدائیة رغم المعارضة ، وإستثناءا عن القاعدة العامة أجاز المشرع 2بصیرورته قطعیا

، وتعرف 4، وهذه حالات خاصة یصبح فیها الحكم سندا تنفیذیا3والاستئناف إذا ما تم تذییلها بالنفاذ المعجل
هو نفاذ الحكم رغم قابلیته للطعن فیه بطرق الطعن العادیة اوالغیر ف. 5هذه الحالات بالنفاذ المعجل

، اي تنفیذ الحكم قبل الأوان العادي لإجراءه أي قبل أن یصیرحائزا 6د هذه الطرقالعادیة،أوطعن فیه فعلا بأح

یذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع أبو الوفاء، إجراءات التنف. ذلك وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركه
.45وفتحي والي،التنفیذ الجبري المرجع السابق،ص46السابق ص

.58فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص1
هذه .إذ یسمح المشرع في بعض الاحوال بأن ینفذ الحكم الابتدائي قبل صیرورته قطعیا.لكن هذه القاعدة لیست مطلقة2

داحمد خلیل،التنفیذ الجبري، .ة للتنفیذ الجبري التي یتمتع بها حكم غیر قطعي تسمى في القانون ـ بالنفاذ المعجل ـالصلاحی
.47المرجع السابق،ص

.67المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
ع بتنفیذ الحكم المستعجل تنفیذا معجلا،فلا شك في انه یسمح بتنفیذ حكم مبررات التنفیذ المعجل،وهذا عندما یسمح المشر 4

هذا الاعتبار الاقوى هو . ولكن ما دعاه الى ذلك إعتبار اقوى من الذي بنى علیه النفاذ العادي.لصاحب حق ظاهر لیس اكثر
في حالة الحمایة العادیة ان تتخلى فعندما تتوفر شروط الاستعجال وجب على القواعد التي تنطبق. إعتبار الحمایة الوقتیة

كذلك الاحكام مشمولة دائما بالنفاذ المعجل انها وإن كانت تستهدف في النهایة حمایة الحق الموضوعي .مؤقتا عن نفوذها
شى ذاته،إلا انها تتعلق بإلزامات وقتیة مححدة الاثر لا تتحدد بصفة اكیدة مراكز الاطراف في رابطة اصل الحق،وبالتالي لا یخ

داحمد .كثیرا من تنفیذها،حیث تغلبت الحاجة الى الحمایة القضائیة التنفیذیة السریعة على الحاجة الى تأكید الحق كمبرر للتنفیذ
.49خلیل،التنفیذ الجبري ، المرجع السابق،ص

بإستثناء .ستهیوقف تنفیذ الحكم خلال اجل الطعن العادي كما یوقف سبب ممار ’’على انه.ا.م.ا.ق323/2تنص المادة 5
الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون،یؤمر بالنفاذ المعجل،رغم المعارضة أوالاستئناف،عند طلبه في جمیع الحالات التي یحم 
فیها بناءا على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به،أوفي مادة النفقة أومنح مسكن 

حضانة یبرر للقاضي في جمیع الأحوال الأخرى أن یأمر في حالات الاستعجال بالنفاذ المعجل الزوجیة،لمن أسندت له ال
’’بكفالة أو بدون كفالة

.59فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص6



111

وهو تنفیذ الحكم غیر مستقر یتعلق مصیره بمصیر الحكم لقوة الشيء المحكوم به ولهذا یوصف بأنه معجل،
ذلك فهو ذاته یبقى إذا بقي وأیدته محكمة الطعن ویزول وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم ول

3اي تنفیذ إستثنائي وسابق لأوانه2فهو تنفبذ بجري قبل الاوان العادي ولكنه معترف به من المشرع1مؤقت

بمعنى أنه یتوقف على نتیجة الفصل في الطعن فإذا تأید الحكم وأصبح إنتهائیا إستقر أمر ذلك النفاذ أما إذا 
.4حال الى ماكانت علیه قبل ذلك التنفیذألغي الحكم بعد تنفیذه نفاذا معجلا فلا بد من إعادة ال

قابلین للطعن فیهما بالمعارضة 5ویسري التنفیذ المعجل في حالة صدور حكم قضائي أو أمر أداء
حیث تطبق بشأن أحكام 6أوالاستئناف،كذلك فیما یتعلق بأحكام المحكمین متى كانت قابلة للاستئناف

.7التي تطبق على سائر الأحكامالتحكیم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل
نوع منصوص علیه في القانون فهو حتمي بقوة القانون ویسمى بالتنفیذ :والتنفیذ المعجل نوعان

، ونوع مأمور به في 8المعجل القانوني اي قابلیة الحكم الابتدائي للتنفیذ الجبري لمجرد ان القانون یقرر ذلك
الذي هو نوعان، واحد وجوبي وآخر جوازي  والمقصود بحالات 9ضائيالحكم ویسمى هذا بالتنفیذ المعجل الق

النفاذ المعجل،الحالات التي حددها المشرع غیر المواد المستعجلة،ومنح لأجلها قاضي الموضوع سلطة تذییل 
وإختصاص قاضي المستعجالات للبت في . 10الأحكام الابتدائیة بالنفاذ المعجل أو المعارضة أو الاستئناف

.56أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص1
.47جبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ ال2
یصف بعض الفقهاء هذا النفاذ بالمؤقت على اساس انه تنفیذ غیر مستقر،فنتیجته متوقفة على النتیجة التي ستنتهي إلیها 3

.خصومة الاستئناف،بحیث إذا الغي الحكم في الاستئناف وجب إلغاء ما ترتب على النفاذ المعجل من إجراءات التنفیذ
.48ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صا،طرق التنفیذ في قانون الاجراءد محمد حسنین4
.م .ا.من ق181والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق306عملا  بالمادة 5
لانه یعود إختصاص النظر في .48محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق،ص6

.كیم الوطني الى رئیس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها الحكم المرغوب تنفیذهتنفیذ احكام التح
.ا. م.ا.ق1016/2.م.ا.من ق455/2والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق323عملا  بالمادة 7
س هناك حاجة الى تقریر فلی.فالقوة التنفیذیة التي یتمتع بها الحكم الابتدائي في هذه الحالة مصدرها المباشر هو القانون وحده8

.ذلك الحكم،ولیس هناك حاجة الى ان یطلبه الخصوم
یقصد بذلك حالات یستمد فیها الحكم قوته التنفیذیة المعجلة من قضاء المحكمة،فالمفترض انه بصدد حكم إبتدائي قابل 9

ولذلك فهو حكم .تصدره امرت بنفاذه معجلاللطعن فیه بالطرق العادیة وبالتالي لا یتمتع بالقوة التنفیذیة،لولا ان المحكمة وهي
داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع .مشمول بالنفاذ المعجل ولیس بالنفاذ العادي،ونفاذه المعجل هذاقضائي ولیس بقوة القانون

.54السابق ،ص
.م.إ.من ق40إ والتي تقابل النص المادة .م.إ.من ق323وفقا للمادة 10
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توافر عنصر الاستعجال وعدم مساس :ات المتعلقة بتنفیذ حكم او سند قابل للتنفیذ مقید بشرطین هماالصعوب
.1بأصل الحق

أن توافر عنصر الاستعجال ضروري لاختصاص قاضي : توافر عنصر الاستعجال/ الشرط الأول
اجتهد الفقهاء في وضع المستعجلات للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفیذ حكم أو أي سند قابل للتنفیذ،ولقد 

:بأنه PERROTتعریف للاستعجال، فكتب عنه الفقیه الفرنسي
یكون هناك استعجال في كل الحالات التي من شأن تأخیر إصدار القرار فیها تعریض مصالح المدعي " 

:بأنه VINCENTوعرفه " للخطر 
عات ضررا یلحق أحد أطراف الحالة التي قد یحدث فیها التأخیر لبضعة أیام، أو حتى لبضع سا" 

".الخصومة
: بأنه GARSONNETوغیر بعید عن تعریف هذین الفقیهین عرفه مواطنوهما 

". الضرورة التي لا تحتمل التغییر " 
الخطر :" بانه " الجدید في القضاء المستعجل :" أما في مصر فقد عرفه مصطفى مجدي هرجه في مؤلفه 

أما محمد على راتب ".راء وقتي  لا تسعف فیه إجراءات التقاضي العادیةالمحدق بالحق والمطلوب رفعه بإج
الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه :"بأنه"قضاء الأمور المستعجلة"فقد عرفه في مؤلفه

".والذي یلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده
:ه عبد االله الشرقاوي في إحدى مقالاته المنشورة بمجلة القضاء والقانون بأنه أما في المغرب فقد عرف

حالة من الحالات تقتضي تدابیر فوریة یخشى إن لم یتخذ هذا التدبیر حدوث ضرر لا یمكن تداركه في " 
".المستقبل

" الخطر"و كل هذه التعریفات جاءت على سبیل المثال لا الحصر، وأنها ترتكز بالأساس على عنصر 
الحقیقي الذي یحدق بالحق، وهذا الخطر یولد الخشیة من حدوث ضرر إن لم یتم درؤه،وذلك باتخاذ 

.2إجراءات تتسم بنوع من السرعة والبساطة والاختصار لا تتوفر مجتمعة في القضاء العادي
لأحوال أن یكون هو ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستعجال یرجع لطبیعة الدعوى ولا یمكن بأي حال من ا

.1الرغبة الملحة من المتقاضیین في الحصول على حكم بأقصى ما یمكن من السرعة 

ة المجلس الاعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنیة،محاولة التمیز بین الولقع والقانون،مطبعة د محمد الكشبور،رقاب1
. 453،ص2001النجاح الجدیدة،دار البیضاء،الطبعة الاولى،سنة 

. 76،ص1998د عبد اللطیف هدایة االله،القضاء المستعجل في القانون المغربي،الطبعة الاولى،سنة 2
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وبناءا على ذلك فإن القضاء الاستعجالي ینحصر اختصاصه بالبت في المسائل العاجلة والوقتیة ولا 
یحاول دون غیر أن مبدأ عدم اختصاص قاضي المستعجلات بالمس بالجوهر لا. یمكنه أن یمس الجوهر

وفي كل الأحوال فإن تقدیر الاستعجال . أن یبحث ظاهر المستندات المقدمة إلیه دون أي مساس بالموضوع
متروك للسلطة التقدیریة للقاضي یستشفه من معطیات ووقائع الدعوى المعروضة علیه،وقد جاء في قرار 

إن الاستعجال یقدره بكامل " 1921ز یولیو 20للغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة الصادرة بتاریخ 
.2"السلطة قاضي المستعجلات

وجدیر بالذكر أنه على ضوء القانون الاجراءات المدنیة والادرایة فإنه اختصاص قاضي 
المستعجلات للبت في الصعوبات المتعلقة بالتنفیذ مرهون بتوافر ركن الاستعجال، فإذا لم یتوفر هذا الركن 

ولقد كان الأمر كذلك . 3جلات أن یرفع یده عن الدعوى ویعلن عن عدم اختصاصهوجب على قاضي المستع
في ظل قانون المرافعات المصري القدیم،أما في ظل قانون المرافعات المصري الجدید فقد عمد المشرع 
المصري إلى حذف لفظ الاستعجال، ذهابا منه إلى أن الصعوبات في التنفیذ تكتسي صبغة استعجالیه 

ا حیث أنها تتضمن خطرا داهما وضررا لا یمكن تلافیه، وأصبح بذلك قاضي المستعجلات هو بطبیعته
المختص بالبت في الصعوبات الناتجة عن التنفیذ شریطة أن یكون المطلوب منه هو مجرد تدبیر وقتي 

.4یؤدي إلى وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه وأن لا یمس بقراره أصل الحق
ألة الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لیست مطروحة بحدة في وتجدر الملاحظة أن مس

القانون المصري، لكون الاختصاص ینعقد لقاضي الأمور المستعجلة أو لمحكمة الموضوع التي تنظر في 
.5جوهر النزاع

إن اختصاص قاضي المستعجلات مقید بصفة عامة بعدم : عدم المساس بجوهر الحق/الشرط الثاني
وأصل الحق فیما یخص الصعوبات الناتجة عن التنفیذ هو موضوع الحكم أو أي سند . س بأصل الحقالمسا

.178ول،نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنیة،المرجع السابق،صجلال محمد اامهل1
. 31،ص1978د عبد االله الشرقاوي،صعوبة تنفیذ الاحكام والقرارات،مقال منشور بمجلة القضاء والقانون المغربیة،سنة2
.ا.م.ا.من ق303وفقا للمادة 3
. 32السابق،صد عبد االله الشرقاوي،صعوبة تنفیذ الاحكام والقرارات،الرجع 4
یندب في مقر المحكمة الابتدائیة قاض من قضاتها، لیحكم بصفة .:ون المرافعات المدنیة والتجاریةنمن قا45وفقا للمادة 5

.مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت
.كون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئیةأما خارج الدائرة التي بها مقر المحكمة الابتدائیة، فی

.على أن هذا لا یمنع من اختصاص محكمة الموضوع أیضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطریق التبعیة
.452أبو الوفا، ،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص
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مطلوب تنفیذه، ولذا یتعین على قاضي المستعجلات كلما طرحت علیه صعوبة في التنفیذ وكل من شان 
تبار لا یملك حق البت فیها المساس بالحكم أو السند المراد تنفیذه ان یحكم بعدم الاختصاص، وهو بهذا الاع

تعدیل منطوق الحكم أو تغییره أو القول ببطلانه لأن الاختصاص في ذلك معقود للمحكمة التي تراجع الحكم 
.بعد التعرض علیه، أو تلك التي تنظر فیه بالدرجة الثانیة بعد استئنافه

وقد ورد بهذا وجدیر بالملاحظة أن شروط عدم المساس بأصل الحق لا یعني عدم إلحاق ضرر بالأطراف 
القاعدة التي بموجبها لا یمنع على قاضي المستعجلات :" المعنى قرار عن محكمة النقض الفرنسیة جاء فیه 

أن یتخذ تدبیرا من شأنه أن یلحق ضررا إما بهذا الطرف أو ذاك ولو كان هذا الضرر لا یمكن تعویضه، 
.1"الفصل في الموضوعولكنها تعني فقط أن لا یمس بتاتا بحق المحكمة العادیة في 

فهو بقوة 2ویعرف بالنفاذ المعجل الحتميیسمى بالتنفیذ المعجل القانوني:التنفیذ المعجل القانونيـــــ 1
القانون ومستمد مباشرة من أمر المشرع فلا حاجة للخصوم في طلبه من المحكمة ولا داعي للنص علیه في 

انون دون أن یطلبه المدعي أو أن یصدر أمر من وهو الذي یستمده الحكم من مجرد نص الق، 3الحكم
، اي ملتصق بالحكم تلقائیا بصرف النظر عن رغبة القاضي أو طرفي الخصومة ولیس للمحكمة 4القاضي به

:وحالات النفاذ المعجل بقوة القانون هي. 5أن تقضي برفضه وإلا كانت مخالفة للقانون
:ـــــ حالات التنفیذ المعجل بقوة القانون2
.6الأوامروالأحكام الصادرة في الموادالاستعجالیة- 
. 1المنازعة في الكفالة- 

. 32ات،الرجع السابق،صد عبد االله الشرقاوي،صعوبة تنفیذ الاحكام والقرار 1
.62فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص2
فیها شرطاالاستعجال ولكي یعتبر الحكم صادرا في مادة مستعجلة،یجب ان یكون صادرا في دعوة مستعجلة،وهي التي یتوافر3

ر یترتب على الحكم المستعجل لكونه والنفاذ المعجل بقوة القانون هو اث.وعدم مساس الاجراء المطلوب إتخاذه بأصل الحق
اي یستوي ان یكون الحكم المستعجل صادرا من قاضي الامور المستعجلة،او قاضي .كذلك،ایا كانت المحكمة التي اصدرته

الموضوع إذا حكم في مسالة مستعجلة بالتبعیة للدعوة الاصلیة،او رئیس المحكمة بوصفه قاضیا للامور المستعجلة المتعلقة 
.52د احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، المرجع السابق،ص. ذ الجبريبالتنفی

.62فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص4
.49ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
فهذه الاحكام تعد معجلة التنفیذ بقوة القانون بصریح .م.ا.من ق188ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق307عملا بالمادة6

.النص
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.2حالة ضبط الجلسة المنوطة بالقاضي- 
.3حالة أحكام الافلاس والتسویة القضائیة- 
.4حالة الأمر صادر من رئیس المحكمة بالترخیص بحق الاختصاص على العریضة- 

تكون الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل محل تنفیذ مؤقت بقوة الأحكام المتعلقة بعلاقة العمل حیث_ 
:القانون

.تطبیق أو تفسیر أو إتفاق جماعي للعمل_
تطبیق أو تفسیر كل اتفاق مبرم في إطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة،دفع _ 

.5الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر السنة الأخیرة
النفاذ المعجل القضائي هو النفاذ الذي یستمده الحكم من أمر القاضي به،:نفیذ المعجل القضائيــــ الت3

لم یطلب منها فإنه یجب للأمر بالنفاذ المعجل القضائي أن یطلبه ولما كانت المحكمة لا تقضي بشيء
.6به الخصومالخصم ذو المصلحة فإذا أمرت به المحكمة دون طلب فإنها تكون قد قضت بأكثر مما طل

نوع وجوبي یتعین على المحكمة أن تأمر به متى طلب منها ذلك وإلا كان :والنفاذ المعجل القضائي نوعان
.7حكمها خطأ ونوع جوازي متروك لتقدیر المحكمة عندما یطلب منها

ي الفقرة وهذا التنفیذ یتضمن حالات وردت على سبیل الحصر ف:ا ـــــــــ التنفیذ المعجل القضائي الوجوبي
م فمتى توفر شرطا الحكم .إ.من ق40من المادة 1ا والتي تقابلها الفقرة.م.إ.من ق323الثانیة من المادة 

بالنفاذ المعجل،أصبح القاضي ملزم بوصف حكمه بالنفاذ المعجل والاستجابة للطلب أو یبرر عدم قیام إحدى 
وال لا یحتاج الى ذكره في الحكم،ولان الحكم الحالات الخمسة،وارى انه بما ان نفاذ المعجل في هذه الاح

ن الحكم الصادر في المنازعة المتعلقة بقبول الكفیلم .ا.من ق307ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق587وفقا للمادة 1
.أو ایداع الكفالة یكون واجب التنفیذ رغم المعارضة أو الاسئناف

.م .ا.من ق31ا والتي تقابلها المادة.م.ا.قمن262عملا بالمادة 2
.تجاري 227عملا بالمادة 3
.54ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
.04_90من قانون 22عملا بالمادة 5
.64فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص6
.49ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق، صاطرق التنفیذ في قانون الاجراءمحمد حنین، 7
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، لذلك اوجب على المحكمة التي تصدر حكما 1المستعجل لا یصدر فقط من قاضي الامور المستعجلة
.مستعجلا ان تذكر فیه صراحة انه صادرا في مادة مستعجلة

: ب ــــــ الشرطان الواجبان هما
معنى ذلك أنه لیس للقاضي أن یبادر . النفاذ المعجلالتماس المدعي من المحكمة إصدار حكم مشمول ب_ 

.بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسه وإلا كان الحكم معرضا للإلغاء
.إ .م.إ.من ق323توفر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبیل الحصر في المادة _ 

تعجلة، أما إذا أغفل ویجب أن یتبع منطوق الحكم بصیغة النفاذ المعجل لیتم تنفیذ الحكم بصورة مس
:، والحالات الخمسة هي2القاضي ذكر صیغة النفاذ المعجل فلا ینفذ الحكم مباشرة

. وجود عقد رسمي- 
.وعد معترف به - 
. وجود حكم سابق حائز لقوة الشيء المقض به- 
.في مادة النفقة- 
.3في منح مسكن الزوجیة لممارسة الحضانة فیه- 

النفاذ المعجل الوجوبي لا یوصف به الحكم إلا إذا طلبه صاحب المصلحة،اما وتجدر الملاحظة ان 
إذا لم یطلبه فلا یمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، على انه لایملك القاضي رفض الحكم به إذا 

.5ضف الى أنه لا كفالة في حالات التنفیذ المعجل القضائي الوجوبي. 4طلب منه
یمثل التنفیذ المعجل القضائي الجوازي الحالة المتبقیة المشار إلیها : عجل القضائي الجوازيالتنفیذ المج ـــــ

م ویجوز للقاضي .إ.من ق40إ التي تقابلها حرفیا الثانیة من .م.إ.من ق323في الفقرة الثالثة من المادة 
.’’ة أو بدون كفالة في جمیع الأحوال الأخرى، أن یأمر في حالة الاستعجال بالتنفیذ المعجل بكفال

وهنا صفة قاضي امور المستعجلة وذلك عندما یفصل في صعوبات التنفیذ الوقتیة وفي منازعات التنفیذ المستعجلة،اما إذا 1
كلن لاحقا لتمامه،یعتبر في هذه الحالة  فصل في صعوبات التنفیذ الموضوعیة سواء ما كان منها سابقا على تمام التنفیذ او ما

.في صفة قاضي الموضوع
.67المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 2
.م.إ.من ق40إ والتي تقابل النص المادة .م.إ.من ق323وفقا للمادة 3
. 80رجع السابق،صد العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،الم4
.55ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
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ا، فإن القاضي غیر مقید بحالات یقضي فیها بالنفاذ .م.إ.من ق323وخلافا للفقرة الثانیة من المادة 
المعجل، إنما ینظر في الطلبات التي یتقدم بها كل طرف بحسب موضوع الخصومة وما تقتضیه طبیعة 

ما یكون بناء على طلب المتقاضین،كما أن القاضي غیر النزاع،فالتنفیذ المعجل الجوازي لا یحكم به تلقائیا إن
ملزم بالاستجابة للطلب المتضمن النفاذ المعجل، إنما یدرس الطلب وله واسع النظر بالرد إیجابا  أو سلبا في 

، وتفسیر حالة الاستعجال التي تبرر 1كل القضایا مهما كانت طبیعة الخصومة وذلك بكفالة أو بدون كفالة
جل حالة كون الدائن في حاجة ماسة لاقتضاء حقه في اقرب وقت ممكن، وذلك بالنظر الى النفاذ المع

وضعیته الاقتصادیة المتدهورة وهذا یعني ان العبرة بمدى حاجة الدائن الى اقتضاء حقه لا بدرجة تأكید 
.2الحق او المركز القانوني المتنازع علیه

المشرع على حالات التنفیذ القضائي الجوازي وهي حالات التي نص : حالات التنفیذ القضائي الجوازيه ــــــ
بإستثناء حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي . 3تنص على جمیع الأحوال  حیثما وجدت حالة إستعجال

، فالقاعدة هي أنه یجوز تنفیذ الأحكام القضائیة قبل سیرورتها نهائیة 4المنصوص علیها على سبیل الحصر
،مثل الأحكام الصادرة في دعاوى الحیازة المتعلقة بعقار أو بحق عیني عقاري 5ر الاستعجالمتى توفر عنص

ویستوي في ذلك أن 8ودعوى إیقاف الأعمال الجدیدة7ودعوى إسترداد الحیازة6عقاري وهي دعوى منع التعرض
حكم في وكذلك المنازعات الموضوعیة المتعلقة بالتنفیذ مثل ال،9أن یصدر الحكم برفض الدعوى أو بقبولها

وحیثما وجدت 11، أودعوى رفع الحجز في حجز ما للمدین لدى الغیر10دعوى الاسترداد في حجز المنقول
ففي كل هذه الحالات وغیرها للقاضي سلطة تقدیریة في منح أو رفع النفاذ المعجل كما له حالة إستعجال 

.68المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
. 80د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
.م.ا.من ق40/2ا و المادة .م.ا.من ق419ال 413ادمن عملا بالمو 3
.م.ا.من ق40ا والتي تقل نص المادة .م.ا.من ق413للمادة وفقا4
ونفس المنهج یسیر علیه المشرع المصري ففضلا عن حالات محددة نص علیها القانون یجوز للقاضي أن یأمر بالنفاذ 5

خیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم له وهو ما یقابل حالة الاستعجال المعجل في أیة حالة إذا كان یترتب على تأ
.من قانون الاجراءات المدنیة40ا والتي تقابل نص المادة.م.ا.من ق413المنصوص علیها في المادة

.مدني  820للمادة وفقا6
.مدني  817للمادة وفقا7
.مدني  821للمادة وفقا8
.من قاون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري 419الى 413الاجرائیة المواد من وقد نضمت أحكامها 9

.56ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء10
.وكل هذه الحالات على سبیل المثال لا على الحصر11
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أو كفیل وذلك لضمان إعادة الحال كامل الحریة في ربط النفاذ المعجل الذي قد یمنحه بإشتراط تقدیم كفالة 
.1إلى ما كانت علیه في حالة الغاء الحكم من جهة الطعن

لا یمنع الطرف المتضرر من تقدیم إن شمول الحكم بالنفاذ المعجل،: د ــــــ الاعتراض على النفاذ المعجل
ة واحكام قانون إجراءات إعتراض عن إستجابة المحكمة،إن الفرق بین احكام قانون إجراءات المدنیة والاداری

المدنیة،هوأن الاعتراض بموجب قانون الاجراءات المدنیة والاداریة یتم بصورة مستقلة أمام رئیس الجهة 
القضائیة المختصة المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة بحیث یجوز له توقیف النفاذ المعجل بموجب 

بیر مستعجل إنما بمنازعة یقدر من خلالها رئیس الجهة لأن الأمر لا یتعلق بتد2دعوى عن طریق الاستعجال
.3الجهة القضائیة مدى ملائمة التنفیذ المعجل دفعا للضرر الذي یصعب جبره لاحقا 

وعلى كل لا یتدخل القاضي بموجب أمر ولائي فیما لو رأى بأن الاستمرار في التنفیذ قد یترتب علیه 
.         الفصل في الاعتراض على النفاذ المعجل غیر قابل للطعن فیه آثار بالغة أوآثار یتعذر إستدراكها كما أن 

أما فیما یخص الأحكام الصادرة في المواد التجاریة،فلا یوجد نص عام في القانون التجاري یعادل مضمون 
من قانون المرافعات المصري التي تنص على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون بالنسبة 289المادة 

. 4لأحكام الصادرة في المواد التجاریةل
:ـــــــــ حالات طلب التنفیذ ومنع التنفیذ1.1
إذا وصف الحكم خطأ بأنه إبتدائي مع أنه في حقیقته انتهائي لأن ذلك الوصف : ا ـــــــــ طلب التنفیذ.1.1

سمى هذا التظلم في العمل الخاطئ یؤدي الى منع تنفیذ الحكم مع أنه واجب التنفیذ طبقا للقاعدة العامة وی
اذا أمرت المحكمة _ إذا رفضت المحكمة الأمر بالتنفیذ المعجل مع وجوب الحكم به _ بالاستئناف الوصفي 

بالكفالة حیث لا یجوز الأمر بها أو اذا رفضت الاعفاء منها مع وجوب هذا الاعفاء وذلك في الحالات 
على سند رسمي أو على إتفاق معترف به  أو على وهي اقامة الحكم323/1المنصوص علیها في المادة 

.حكم سابق نهائي    أو الحكم في قضایا النفقة

.م.ا.من ق40المادة ا والتي تقابل نص .م.ا.من ق413للمادة وفقا1
.إ.م.إ.من ق323م والمادة .إ.من ق40من المادة 4و3الفرق بین أحكام الفقرتین 2
.69المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
فاء بالالتزامات،إنما هناك حالات خاصة شرط تقدیم الكفالة استجابة لعامل السرعة الذي تقتضیه المعاملات التجاریة للو 4

تكون جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا ’’ التي تنص227مقررة في القانون التجاري نذر منها مضمون مادته 
215والمقصود من هذا الباب هنا مواد الكتاب الثالث ابتداء من المادة ’’الباب معجلة التنفیذ رغم المعارضة والاستئناف

. في الإفلاس و التسویة القضائیة’’ لمعنون ا
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إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ بأنه إنتهائي لأن ذلك یؤدي الى إعتباره : ب ــــــــ طلب منع التنفیذ.1.1
أو الاستئناف فهذا الوصف واجب التنفیذ طبقا للقاعدة العامة مع انه مازال قابلا للطعن فیه بالمعارضة

اذا أمرت المحكمة بالتنفیذ القضائي المعجل في غیر الحالات _خاطئ ومن ثم سمي بالاستئناف الوصفي 
من قانون الاجراءات المدنیة الاداریة بشأن حالات التنفیذ القضائي 323/2المنصوص علیها في المادة 

.1ل بغیر طلبإذا قضت المحكمة بالتنفیذ القضائي المعج،المعجل
إذا كان تنفیذ الحكم معجلا یرمي إلى رعایة : ج ـــــــــ ضمانات المحكوم علیه في النفاذ المعجل.1.1

مصلحة المحكوم له ویمكنه من إقتضاء حقه قبل تأكیده نهائیا فقد كان لزاما على المشرع ألا یتمادى في هذا 
أحاط القانون المحكوم علیه بضمانات من شأنها الإلتجاء إلى حد الإضرار بمصلحة المحكوم علیه،ولهذا

:،وهذه الضمانات تتمثل أساسا في2وقایته بقدر الامكان من هذا الضرر
قد یلزم المحكوم له بتقدیم كفالة قبل الشروع في إجراء التنفیذ : د ـــــــ إلزام المحكوم له بتقدیر كفالة.1.1

الحال إلى ما كان علیه إذا ألغي الحكم المنفذ بمقتضاه المعجل والغرض من هذه الكفالة هو ضمان إعادة 
3.في محكمة الطعن وكان المحكوم له معسرا

ففي هذه الاخیرة یقدم .كما ان طالب النفاذ المعجل قد یلزم بدفع كفالة قد تكون مالیة او شخصیة
في حالة الغاء الحكم المحكوم له بالنفاذ المعجل شخصا اخر یكفله ویضمن اداء ما یحق للمحكوم علیه 

، اما الكفالة المالیة فتتمثل في تقدیم المحكوم علیه لصندوق المحكمة مبلغا من النقود الكافي لارجاع 4المنفذ
.5الحالة الى ما كانت علیه قبل التنفیذ إذا ما الغي الحكم المشمول بالتفاذ المعجل

حكام القاضیة بتقدیم كفیل أوكفالة تاریخ تقدیم وقد نظم المشرع إجراءات تقدیم الكفالة بحیث تحدد الأ
، وإیداع الكفالة 6الكفیل أوتاریخ إیداع الكفالة مالم یكن هذا التقدیم أوهذا الإیداع قد حصل قبل صدور الحكم

یكون بقلم الكتاب وتقدیم الكفیل یحصل بالجلسة بعد إیداع المستندات الدالة على ملاءته في امانة 

.61ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.78فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص2
.79فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص3
. ج .ا.ام.من ق589و586للمادتینطبقا 4
. 80د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص5
.ا.م.ا.ق586/1عملا  بالمادة 6
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، وتقدیم كفیل یقبل كفالة المحكوم له ویقبله المحكوم علیه ینشىء عقد كفالة تحكمه 1ءالضبط،عند الإقتضا
3.، أما إیداع الكفالة بقلم الكتاب فینشىء عقد رهن حیازي لصالح المحكوم علیه2قواعد الكفالة

لمعجل ولا یمكن المنازعة في مبلغ الكفالة،بحیث إذاحددتها المحكمة ثم قام المحكوم له بالنفاذ ا
في حین یمكنه المنازعة في الكفیل، 4بإیداعها لدى كتابة الضبط فلا یمكن للمحكوم علیه المنازعة في مقدارها

.5الكفیل، فیمكنه أن یدفع بعدم ملاءمة الكفیل لعدم إقتداره ومن ثم یطالب بإستبداله أوأن یطالب بتقدیم كفالة
.5كفالة

ویفصل فیها و تقدم من الخصم،سة ممكنة،ویتم تقدیم كل منازعة متعلقة بقبول الكفیل في أول جل
، ویكون 7، و إذا وقعت المنازعة،یخطر أطراف الخصومة بتاریخ الجلسة العلنیة التي سیفصل فیها6في الحال

وتصح الكفالة بمجرد تقدیم . 8ویكون الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الإستئناف
تكون الكفالة واجبة النفاذ دون الحاجة الى . 9ة المتعلقة به، إن وجدتاو بعد الفصل في المنازعالكفیل

.10صدور حكم بذلك
أعطى القانون للمحكوم علیه حق المعارضة في التنفیذ المعجل : و ـــــــــ المعارضة في التنفیذ المعجل. 1.1

ح أن ترفع كما أعطى لمحكمة المعارضة  أو المجلس سلطة الأمر بوقف النفاذ المعجل، حیث یص
وتنظر الجهة . المعارضة في التنفیذ المعجل إلى الجهة القضائیة التي تنظر في الإستئناف أوالمعارضة

.11القضائیة المختصة في هذه المعارضات في اقرب جلسة
:ویشترط للأمر بوقف التنفیذ المعجل

.م .ا.من ق304والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق586/2عملا  بالمادة 1
.مدني 644عملا  بالمادة 2
.68ت المدنیة الجزائري ، المرجع السابق، صامحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء.  مدني948عملا  بالمادة 3
.ا.م.ا.ق589عملا  بالمادة 4
منه المنازعة في كفایة ما یودع خزانة المحكمة 295أنظر خلاف هذا الحل في التشریع المصري حیث یجوز طبقا للمادة5

وهو موقف سلیم 
.ا.م.ا.ق587/1عملا  بالمادة 6
.م .ا.من ق306لتي تقابلها المادة وا.ا.م.ا.ق587/2عملا  بالمادة 7
.م .ا.من ق307والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق587/3عملا  بالمادة 8
.ا.م.ا.ق588عملا  بالمادة 9

.ا.م.ا.ق589عملا  بالمادة 10
.م .ا.من ق455/2والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق324عملا  بالمادة 11
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.أن یطلب المحكوم علیه في الحكم بالمعارضة أو الإستئناف_ 
:1تأنف وقف التنفیذ ویضیف الفقه شرطین آخرین وهماأن یطلب المس_ 
.أن یطلب وقف التنفیذ قبل تمامه_ 
.أن تكون أسباب الطعن مما یرجع معها الغاء الحكم_ 

إذا ألغي الحكم بعد تنفیذه من محكمة : ى ــــــــ إلزام طالب التنفیذ بالتعویض ولو كان حسن النیة.1.1
عید بموجب حكم الإلغاء الحال إلى ما كان علیه قبل التنفیذ،وفضلا عن الطعن فلمن نفذ ضده الحكم أن ی

هذا الرجوع،على طالب التنفیذ تعویضه عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا التنفیذ إذا كان الحكم نافذا 
معجلا بصرف النظر عن نسبة أي خطأ إلیه فهو یلتزم بالتعویض ولوكان حسن النیة وأساس هذه المسؤولیة 

القرار الوقتي یحمل بطبیعته احتمال تغیره فمن ینفذه رغم هذا الإحتمال علیه أن یواجه خطر الغائه وهذا أن 
.2ما إستقر علیه القضاء المصري ویسانده الرأي الغالب لدى الفقه هناك

ودون یقصد بالأوامر ما یصدره القضاء من القرارات بناءا على طلب الخصم من غیر مرافعة: ــــ الأوامــر2
تكلیف الخصم الأخر بالحضور وفي غیبته وهي تعتبر سندات تنفیذیة وتختلف القواعد التي تحكمها 

:على التفصیل التالي3بإختلاف طبیعتها ومضمونها
لم یتعرض قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لتعریف القضاء المستعجل : ـــــــــ الأوامــر الاستعجالیـة1.2

، و یشكل قضاء 4الحالات التي یتحلى فیها القضاء المستعجل عن طریق الاستنباطوإنما ذكر بعض
الإستعجال بطبیعته مصدرا للتنفیذ المعجل،فلا حاجة للخصوم في طلبه من الجهة التي نظرت فیه ولا داعي 

التي یخشى علیها من فوات الوقت مع عدم المنازعات، ویقصد به الفصل في 5للنص علیه في الحكم
فالاحكام الصادرة في المواد المستعجلة هي اجكام مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة قانون . مساس بأصل الحق ال

، 6دون حاجة الى النص في الحكم على ذلك ویكفي ان یذكر في بیانات الحكم انه صادر في مادة مستعجلة

ویجدر التذكیر في هذا الصدد أن یستثنى من تطبیق أحكام هذه م،.ا.ق188قابلها المادةالتي ت.ا.م.ا.ق323طبقا للمادة 1
فتحي والي،).المادة الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلةإذالا یجوز الاعتراض على النفاذ المعجل فیها

.85التنفیذ الجبري ، المرجع السابق ص
.88لجبري ،المرجع السابق،صفتحي والي،التنفیذ ا2
.104فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
. 81د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
.70المرجع السابق،صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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فلیس للقاضي أن ، فالنفاذ المعجل لصیق بالحكم الصادر من القضاء الاستعجالي وجوبا و عدما،1مستعجلة
یتخذ موقفا مخالفا لما أعد له ذلك القضاء فیجعل من التنفیذ إجراء عادیا أو یستبعد عنصر النفاذ المعجل 

. 2وإذا أمربه فتكون بصدد مزایدة عن المطلوب وتأكید لاجدوى منهفیكون بذلك قد خالف القانون،

: ا الخاصة بالقضاء المستعجل مایلي.م.ا.من ق305الى 299و یستفاد من إستقراء المواد من
إن تحدید النزاع من طرف قاضي الامور المستعجلة یكون بالنظر الى طبیعة ظروفه لا برغبة 
اشخاصه، ویكون الطلب إجراء وقتي فقط كما إذا قدم المدعي طلبا بوقف الاعمال الجدیدة التي یباشرها 

.3وض امام محكمة الموضوعالمدعى علیه ریثما یفصل في اصل النزاع المفر 
والأمر الاستعجالي لا یمس أصل الحق، و هو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن 
،كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل، في حالة الاستعجال القصوى یأمر القاضي 

و إذا كانت الأوامر الصادرة عن قضاء ’’ یله بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة لأمر حتى قبل تسج
الاستعجال غیر قابلة للمعارضة أمام جهة الدرجة الأولى فهي بالموازنة قابلة للاستئناف إلا أن هذا الإجراء 

.4لا یوقف  النفاذ المعجل و لو وقع الاستئناف خلال الآجال القانونیة
مما سیحول دون اتخاذ هذا السبیل ذریعة لوقف 5’’رغم كل طرق الطعن ‘‘إستحدث المشرع الجملة 

لوقف التنفیذ كما هو جار علیه العمل،و حینئذ المحضر القضائي غیر مطالب قانونا بالبحث في منطوق 
لأن مجرد صدور الأمر عن قضاء مستعجل یجعل من تنفیذ ’’ النفاذ المعجل ’’الأمر عن وجود عبارة 

و الإغفال عن ذكر الطابع الاستعجالي لا یعد إشكالا و لیس محتوى الأمر مسألة مستعجلة بقوة القانون
.6للمحضر القضائي أن یعتبره كذلك لان الاستعجال عنصر لصیق بالخصومة

. 81المرجع السابق،صد العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،1
.22المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 2
.82د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص3
، 70زائیة،المرجع السابق،ص،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجا.م.ا.من ق303عملا بالمادة 4

.82دالعربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص
.م.ا.من ق188و 198ا معدلة ومتممة للمادتین .م.ا.من ق303وفقا للمادة 5
.70المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
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، كما تدخل ضمن 1تعد اوامر الاداء نظاما إستثنائیا عن القاعدة العامة في التقاضي: ـــــــــ أوامــر الأداء2.2
وامر الأداء حینئذ هي أبسط صیغة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل إستعادة ، وأ2السلطة الولائیة لللقاضي

.3الدین دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائیة وفقا للقواعد العامة وخلافا للقواعد المقررة في رفع الدعوة
یة والاداریة إذ یجوز ان تتبع الاحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الاول من قانون الاجراءات المدن

مستحق وحال الأداء ومعین المقدار وثابت بالكتابة لا سیما الكتابة العرفیة عند المطالبة بدین من النقود،
تضمنت الاعتراف بدین أوالتعهد بالوفاء أوفاتورة مؤشر علیها من المدین،تقدیم طلب في شكل عریضة على 

، وتحتوي على جمیع البیانات 4ها موطن المدیننسختین إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاص
، ویلاحظ أن الفصل في الطلب 5ا، مرفقة بجمیع المستندات المثبتة للمدین.م.ا.ق306التي حددتها المادة 

، على انه في حالة رفض الطلب فإن الامر بالرفض غیر قابل لاي طعن 6ایام) 5(بأمر خلال اجل اقصاه 
ع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها یقدم الاعتراض على أمر الأمر بطریق دون المساس بحق الدائن في رف

.7الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره، وللاعتراض أثر موقف التنفیذ أمرالأداء حسب القواعد العامة
یوما من تاریخ التبلیغ *15*أما إذالم یرفع الاعتراض في الأجل المحدد أي بعد مرور خمسة عشر

: یحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به،وفي هذه الحالة الرسمي 
یقوم رئیس أمناء الضبط بمنح الصیغة التنفیذیة لطالب التنفیذ بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراض     

.8وللدائن مباشرة إجراءات التنفیذ وفقا للقواعد المقررة للتنفیذ الجبري

طرق التنفیذ في د محمد حسنین،،71المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طر 1
.62صت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،اقانون الاجراء

.82صد العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،2
.ا.م.ا.من  ق306م  أو المادة .ا.من ق174وفقا لنص المادة 3
إذا كان الدین هو عبارة عن مبلغ من النقود ثابت . م.ا.من ق174والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق306/1عملا  بالمادة 4

.بالكتابة حال الأداء ومعین المقدار فإن المشرع یعفي الدائن من إتباع اجراءات التقاضي العادیة
وذلك متى ثبت أن للمدین موطن أو محل إقامة معروف .م.ا.من ق177المادة والتي تقابلها .ا.م.ا.ق306/2عملا  بالمادة 5

في التراب الجزائري
ویرى الاستاذ فتحي والي انه إذا توافرالشروط فیؤشر . م .ا.من ق174والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق307/1عملا  بالمادة 6

ظهرت له صحة الدین وإذا رفض القاضي لجأ الدائن إلى إجراءات القاضي في ذیل العریضة بتبلیغ أمر الأداء إلى المدین إذا 
.التقاضي العادیة

.ا  .م.ا.ق307طبقا   بالمادة 7
.ا.م.ا.ق309عملا  بالمادة  8
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صیغة التنفیذیة خلال سنة واحدة من تاریخ صدوره فیسقط ولا أما إذالم یطلب إمهار أمر الأداء بال
.1یرتب علیه أي أثر

بینما یرى الاستاذ فتحي والي انه إذا أشار علیه القاضي یقوم المحضر القضائي بتبلیغ أمر الأداء 
یة وللمدین للمدین مع إلزامه بالدفع مع أخطاره أن له میعاد خمسة عشر یوما للدفع وإلا أجبر بالطرق القانون

.2أن یعترض على هذا الأمر إن كانت له دفوع في مدة أقصاها خمسة عشر یوما
وأمر الأداء یصبح سندا تنفیذیا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل وتمنح الصیغة التنفیذیة لطالب التنفیذ 

یه دون رفع الطعن أوإذا رفع فإن لم یكن مشمولا بهذا النفاذ فیجب لاعتباره سندا تنفیذیا فات مواعید الطعن ف
.4طبقا  للقواعد العامة3الطعن تعین أن یصدر فیه حكم حائز لقوة الأمر المقضي

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى الأوامر على العرائض ولم یدرج هذا : ــــــــ الأوامــر علــى العرائــض3.2
الخاص بالاستعجال الحجوز بخلاف النوع في باب مخصص له بل نجده في نصوص مبعثرة في الباب 

اللذان بوبا الموضوع وخصصا له عدة مواد تتعلق بإجراءات إصدار هذه 5التشریعین المصري والفرنسي
الأوامر وسلطة القاضي بالنسبة لها، ویتفق التشریعان على مبدأ أن هذه الأوامر تصدر في ذیل العریضة 

.التي یقدمها العارض
ى العرائض أن تصدر بمناسبة إثبات حالة معینة أوتوجیه إنذار أوإجراء الأصل في الاوامر عل

، وهي ایضا نوع من ألاوامر التي تصدر في إطار 6إستجواب في الموضوع لا یمس اصل بحقوق الأطراف
السلطة الولائیة للقاضي بناء على طلب الخصوم من غیر مراجعة ودون تكلیف الخصوم بالحضور بحیث 

.7ا جاء في العریضة والمستندات المرفقة لها وهي اوامر مؤقتةیكتفي القاضي بم

العربي شحط عبد القادر،طرق ،د71المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.63ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صا،د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء84مرجع السابق،ص التنفیذ،ال

.104فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص2
.القاهرة،دریةالإسكن،1996سنة ،.215ص،6لتجاریة،جأنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة وا3
. م   .ا.من ق181والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق309طبقا للمادة 4
.211فعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، صاأنور طلبة، موسوعة المر 5
.ا.م.ا.ق310عملا  بالمادة 6
رق د العربي شحط عبد القادر،ط71المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7

.84التنفیذ،المرجع السابق،،ص 
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ما یسري على الأحكام والقرارات القضائیة في شأن تضمنها شرط الإلزام كي تحوز صفة السند 
التنفیذي یسري كذلك على الأوامر على العرائض التي یجب أن تتضمن إلزاما،اما إذا جاء الأمر على 

.1یة فلا یأخذ صفة السند التنفیذيعریضة لأجل معاینة ماد
الأوامر على العرائض واجبة النفاذ بناءا على النسخة الأصلیة وعلة شمولها بالنفاذ الفوري، أن 

.       2طبیعتها الاستعجالیة دون المساس بأصل الحق،تقتضي التعجیل وأحیانا مفاجأة من صدرت في مواجهته
رائض خصومة قضائیة عكس الخصومة القضائیة التي تنشأ بمجرد لاتنشئ اجراءات الاوامر على الع_ 

.اعلان العریضة الى المدعى علیه 
.تهدف الاوامر على العرائض الى المحافظة على الحقوق وتكشف عنها دون ان تمس اصلها_ 
بها تصدر الاوامر على العرائض في غیبة الشخص الذي یراد استصدار الامر في مواجهتة، فلا یطبق ف_ 

.3مبدأ الوجاهیة
یجوز استثناء للقاضي الامر ان یستمع الى مقدم العریضة قبل اصدار امره لاستفساره عن بعض النقاط _ 

. الغامضة
ان قاضي الامر،حینما یصدر الامر على العریضة، یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة اذ یمكنه الموافقة على _ 

.طلب الاصدار كما یمكنه الامتناع عن ذلك
متع الاوامر على العرائض بالحجیة القضائیة اذ یستطیع الطالب الذي رفض طلبه ان یقدم طلبا تتلا_ 

.جدیدا امام القاضي الرافض لطلبه الاول
لم من ظالا اذا كان امره صادرا عن تلا یلزم القاضي الامر بتسبیب امره سواء كان امره سلبیا او ایجابیا، _ 

.لة علیه التسبیب لان امره یاخذ صفة الحكم القضائيامر سابق ففي هذه الحا
في حالة عدم الاستجابة لطالب استصدار الامر على العریضة یمكن استئناف امر الرفض امام رئیس _ 

. یوما من تاریخ اصدار امر الرفض)15(المجلس القضائي خلال خمسة عشر 

.71المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
لا تصدر في جلسة علنیة ولا یلزم لصدورها حضور المدعي علیه وهي قابلة للتنفیذ فورا رغم . ا.م.ا.ق311عملا  بالمادة 2

.تظلم منها فعلاقابلیتها للتظلم منها أو ال
.علة ذلك أنها ترمي إلى مفاجأة من صدرت ضده وتحقیق هذه الغایة یدعو إلى نفاذها فوراو3
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ها تقدیم في شكل عریضة على نسختین اما من حبث اجراءات استصدار الاوامر على العرائض، فان
وتكون معللة وتشیر الى الوثائق المعتمد علیها،كما انه في حالة وجود ارتباط بین العریضة المقدمة 

.وخصومة قائمة، فیجب ذكر المحكمة المفروضة امامها الخصومة 
لك من قضاه وتقدم عریضة إلى رئیس المحكمة او من یقوم مقامه عند غیابه او من ینتدب لذ

المحكمة اذا كان الطلب مستقلا، اما اذا كان الطلب مرتبطا او مشتقا من دعوى موضوعیة قائمة امام 
.1قاضي الموضوع،فان الطلب یقدم اقاضي الموضوع لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع

عا أو غیر اما اذا كان طلب اسصدار الامر على العریضة متعلقا بنزاع ذو طابع اداري سواء كان مرفو 
مرفوع امام الجهة القضائیة الاداریة، فانه یجوز لقاضي الاستعجال الاداري ان یأمر بكل التدابیر بموجب 
أمر على عریضة،كما یجوز له حینما یتعلق الأمر بتعین خبیر لاثبات حالة الوقائع التي من شانها أن تؤدي 

,2خبرة تدبیر ضروري لاجراءالى نزاع أمام الجهة القضائیة، وكل
من تاریخ ) 3( وأخیرا تجدر الملاحظة ان كل أمر على عریضة لم ینفذ خلال أجل ثلاثة أشهر 

.3صدوره یسقط و لا یرتب أثر
وقد أشار القانون القدم إلى قابلیة الأمر على عریضة إلى النفاذ بقوة القانون رغم المعارضة 

، بینما حالیا 5ه في الباب الخاص بالحجوز التنفیذیةكما أشار إلی4والاستئناف الخاصة بالحجز التحفظي
، غیر 6الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والاوامر الاستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ رغم المعارضة والاستئناف

أنه یعاب علیه عدم إرسائه لتنظیم متكامل لإجراءات إصدار الأوامر على عرائض وكیفیة الطعن فیها 
عون الشيء الذي من شأنه أن یضع عوائق جدیة سواء بالنسبة للمتقاضین أولرجال القانون ومواعید هذه الط

.خاصة في مجال التنفیذ الجبري على الأموال على النحو الذي سوف یتبین لاحقا
تشمل المصاریف القضائیة الرسوم المستحقة للدولة : ـــــــ أوامـر تحدیــد المصاریــف القضائیــة4.2

یر الدعوى،ولاسیما مصاریف إجراءات التبلیغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقیق ومصارف س

.85د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 1
. ا .م.ا.من ق940و 939و 921طبقا للمواد 2
.  ا.م .ا.من ق331طبقا للمادة 3
. م   .ا.من ق346طبقا للمادة 4
. م   .ا.من ق369طبقا للمادة 5
.  ا.م .ا.من ق609/3طبقا للمادة 6
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ویتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاریف . 2،3، كما تشمل ایضا اتعاب المحامي1ومصاریف التنفیذ
ة تعدد وفي حال. 4مالم یقرر القاضي تحمیلها كلیا او جزئیا لخصم اخر مع تسبیب ذلك. المترتبة علیها

الخصوم الخاسرین الدعوى یجوز للقاضي الامر بتحمیل المصاریف لكل واحد منهم حسب النسب التي 
ویتضمن . 6ویتحمل الخصوم المدینون بالتضامن المصاریف، عندما یحكم بسبب إلتزام تضامني. 5یحددها

. 7تعذر تصفیتها قبل صدورهإلا إذا القرار او الحكم او الامر الفاصل في النزاع، تصفیة مقدار المصاریف،
ویجوز . 8في الحالة الاخیرة تتم تصفیة المصاریف بموجب امر یصدره القاضي ویرفق بمستندات الدعوى

للخصوم الاعتراض على تصفیة المصاریف امام رئیس الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم في اجل عشرة 
والامر الفاصل في الاعتراض غیر قابل لاي . 9رجةایام، من تاریخ التبلیغ الرسمي إذا كان صادرا في اخر د

.10لاي طعن
یمیز بین تصفیة مقدار المصاریف بموجب الأمر أو الحكم أو القرار الفاصل في النزاع و بین 
تصفیة مقدار المصاریف بموجب أمر مستقل غیر قابل لأي وجه من أوجه طرق الطعن یصدر القاضي في 

.11ر أو الحكم أو القرارحال تعذر تصفیتها قبل صدور الأم
: 12ویتم تحدید المصاریف القضائیة وفق احتمالین

.إما بموجب القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع- 
أو بموجب أمر مستقل یصدره القاضي و یرفق بمستندات الدعوى و ذلك في حالة تعذر تصفیة - 

.المصاریف قبل الفصل في النزاع

.ا.م.ا.من ق418/1وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق418/2وفقا للمادة 2
رسمیة العدد المنشور بالجریدة ال(الذي یتضمن تعریفة مقابل أتعاب المحاماة 247-72وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 3

. )السنة التاسعة99
.ا.م.ا.من ق419/1وفقا للمادة 4
.ا.م.ا.من ق419/2وفقا للمادة 5
.ا.م.ا.من ق420وفقا للمادة 6
.ا.م.ا.من ق421/1وفقا للمادة 7
.ا.م.ا.من ق421/2وفقا للمادة 8
.ا.م.ا.من ق422/1وفقا للمادة 9

.ا.م.ا.من ق422/2وفقا للمادة 10
.ا .م.ا.من ق421وفقا للمادة 11
ا.م.ا.من ق422إلــى 417عملا بالمواد 12
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: فرضیات عند التنفیذ في الحالتین المذكورتین اعلاههنالك  ثلاث 
یشمل التنفیذ منطوق القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع بما فیها المصاریف إذا كان السند * 

.واحدا
یشمل التنفیذ منطوق القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع بمفرده دون المصاریف إذا تعذر * 

.1یبادر الخصوم إلى إستصدار أمر مستقل من القاضيتصفیتها ولم 
هذا فیما .2یشمل التنفیذ الأمر المستقل الذي یصدره القاضي في شأن المصاریف باعتباره سندا تنفیذیا* 

أما أمر تقدیر أتعاب ومصاریف الخبیر ومصاریف الشهود فهي 3یتعلق بأمر تقدیر مصاریف الدعوى
:كالتالي

فاذا تضمنت المصروفات المحكوم أو المأمور بها أتعاب ومصاریف :صاریف الخبیرأمر تقدیر أتعاب وم_
.5یفصل رئیس الجهة القضائیة بأمر تسلم امانة الضبط نسخة رسمیة منه الى الخبیر للتنفیذ4خبیر أو مترجم

بینما في القانون القدیم فإنه یجري التأشیر على النسخة الرسمیة من الأمر الصادر بتقدیرها .5للتنفیذ
الصیغة التنفیذیة بمعرفة كاتب الجلسة وتسلم الى الخبیر أو المترجم وللخبیر أو المترجم أن یعارض في أمر ب

وهو التقدیر في خلال ثلاثة أیام من تبلیغه، ویكون القرار الصادر في هذه المعارضة غیر قابل لأي طعن،
.6أیضا من نوع الأوامر على العرائض

تم تكلیف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، ی:أمر تقدیر مصاریف الشهود_
للشهود والمقررة قانونا هذا في قانون الاجراءات ةالمستحقبعد إیداع المالغ اللازمة لتغطیة التعویضات 

اهو ، بینما في القانون القدیم فإذا طلب شاهد تقدیر مصاریف له فإنه یراعى في شأنها م7المدنیة والاداریة
منصوص علیه بشأن تقدیر أتعاب ومصاریف الخبیر والمترجم، فیجري التأشیر على النسخة الرسمیة من 

.72المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 1
.63ري،المرجع السابق،صت المدنیة الجزائاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.ا.م.ا.من ق600وفقا للمادة 2
. ا   .م.ا.من ق422الى417طبقا للمواد من 3
. م   .ا.من ق227والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق143طبقا للمادة4
. ا.م.ا.من ق143/4طبقا للمادة5
.64د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص 6
. ا  .م.ا.من ق154طبقا للمادة 7
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، وللشاهد أن یعارض في أمر التقدیر خلال 1الأمر الصادر بتقدیرها بالصیغة التنفیذیة وتسلم الى الشاهد
.2ي طعنثلاثة أیام من تبلیغه ویكون القرار الصادر في هذه المعارضة غیر قابل لأ

ویرى الاستاذ انور طلبة انه رغم أن هذه الأوامر تصدر على عریضة إلا أنه لا تكون لها قوة تنفیذیة فور 
صدوره، فأمر تقدیر مصاریف الدعوى لا یكون نافذا إلا إذا كان الحكم في هذا الموضوع نهائیا وفات میعاد 

.ةالتنفیذیالمعارضة فیه وتم تذیلیه بالصیغة 
س الشيء بالنسبة لأوامر تقدیر أتعاب الخبیر ومصاریف الشهود فهي لا تكون نافذة إلا بعد ونف

فعندئذ فقد یصبح أمر التقدیر دون معارضة أو رفع عن تظلم وتمضي فیه بتأیید الأمر،فوات میعاد التظلم
.3سندا تنفیذیا ومتى وضعت علیه الصیغة التنفیذیة جاز تنفیذه

:ة العلیـا المتضمنـة التزامـا بالتنفیـذمو قرارات المحكـمجالـس القضائیـةـــــ قـرارات ال3
رغم ان احكام الاستئناف تعتبر قطعیة وتصلح بالتالي كسندات تنفیذیة، : قرارات المجالس القضائیةــــــــ1.3

ترتبت علیها ومن بالتالي فهي معرضة للالغاء هي وكافة الاثار التي. إلا انها قد تكون قابلة للطعن فیها
. 4بینها التنفیذ، سواء صرح الحكم بذلك ام لم یصرح، اي ذلك یتم بقوة القانون
، فالقرارات الصادرة عن المجالس 5ولقد أراد المشرع رفع أي لبس فیما یخص تحدید السندات التنفیذیة

ستجابة لطلبات المجالس القضائیة هي سندات تنفیذیة لكونها صادرة عن جهة موضوع تنتهي في حالة الا
إ  .م.إ.من ق08رغم أن الفقرة الأخیرة من المادة . أطراف الخصومة، بإلزام یسمح بمباشرة إجراءت التنفیذ

.6تشیرصراحة إلى أن المقصود بالأحكام القضائیة في هذا القانون، الأوامر والأحكام و القرارات القضائیة

. م   .ا.من ق229طبقا للمادة 1
ت المدنیة اد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.65د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 2

.65الجزائري ،المرجع السابق،ص
.216فعات المدنیة والتجاریة،  المرجع السابق، صاأنور طلبة، موسوعة المر 3
.44داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 4
.ا.م.ا.من ق600وفقا للمادة 5
عند رفع الاستئناف ضد حكم صادر عن محكمة اول درجة لایكون امام المجلس القضائي ،باعتباره محكمة ثاني درجة ،الا 6

تدائي كله،وفي هذه الحالة یصبح قرار المجلس للمجلس القضائي ان یلغي الحكم الاب: ،الا اتخاذ حل من الحلول الاربعةالتالیة
كذلك للمجلس القضائي ان یبطل جزءا من الحكم الابتدائي ویؤید الباقي ،في هذه الحالة السند .القضائي هو السند التنفیذي

السند التنفیذي وللمجلس القضائي ان یؤید الحكم الابتدائي كله ،یصبح. التنفیذي یتكون من الحكمین معا الابتدائي والاستئنافي
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على خلاف القرارات الصادرة عن المجالس :لتزاما بالتنفیذقرارات المحكمة العلیا المتضمنة اـــــــــ2.3
القضائیة، فإن إعتبار قرارات المحكمة العلیا سندات تنفیذیة یثیر تساؤلا مبدئیا یجعل من قرارات المحكمة 

إ نذكر منها .م.إ.كلما تضمنت التزام بالتنفیذ ،ویكون ذلك تبعا لما هو مقرر في ق1العلیا سندات تنفیذیة
: تین الآتیتین الحال

تعتبر قرارات المحكمة العلیا المتعلقة بالمصاریف القضائیة : لقضاء بالتعویض عن الطعن التعسفيا ـــــــ  ا
.2المدنیة المحكوم بها سندات تنفیذیةتوالغراماوالتعویضات 

ث یجب على المحكمة العلیا أن تفصل من حی: حالة التصدي للموضوع بعد طعن ثالث بالنقض_ ب 
كذلك یعتبر حكم . 3الوقائع و القانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض و یكون قرارها هذا قابل للتنفیذ

.4المحكمة العلیا سندا تنفیذیا عندما تفصل هي في الموضوع للمرة الثالثة بعد إلغاء حكم الاستئناف
محاكم الإداریة و قرارات مجلس الدولة هي أحكام ال: لإداریـة و قـرارات مجلـس الدولةـــــ أحكـام المحاكـم ا4

سندات تصدر عن جهات موضوع على إعتبار المحاكم الإداریة و مجلس الدولة هما جهتان قضائیتان 
یفصلان في المنازعات الإداریة كجهات موضوع لأجل ذلك أدرجت أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس 

. 6س المقتضیات المتعلقة بالاحكام القضائیة العادیة، وتطبق نف5الدولة ضمن السندات التنفیذیة

وللمجلس القضائي ان یقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا،وفي هذه الحالة یصبح .حكم المحكمة ویمهر بالصیغة التنفیذیة 
. الحكم سندا تنفیذیا لان الحكم الابتدائي اكتسب قوة الشئ المقضي به

ولذلك فإن هذا الاخیر سیكون السند .ألاستئنافيفعندما ترفض المحكمة العلیا الطعن المرفوع،فإن ذلك یعني تأیید الحكم 1
اما عندما تقبل الطعن وتلغي حكم الاستئناف،فهنا لاشك في ان المعتبر في هذه الصورة هو حكم .التنفیذي  قبل الطعن وبعده

.45داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص . المحكمة الطعن
لك یجوز إذا رأت أن الطعن التعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون كذا،.م.ا.من ق377و378طبقا للمادتین2

.ضده،أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنیة دون الإخلال بالتعویضات التي یمكن أن یحكم بها للمطعون ضده
یبقى القراراما اذا قررت المحكمة العلیا عدم قبول الطعن شكلا او رفضه موضوعا فلا تعتبر قراراتها سندات تنفیذیة و 3

.ا.م.ا.من ق374طبقا للفقرة الاخیرة من المادة او الحكم المطعون فیه سندا تنفیذیا،
.45داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 4
.74المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.ا.م.ا.من ق298الى 270عملا  بالمواد من 6
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مع ذلك نسجل بأن القرارات الصادرة عن محكمة النزاع لم تدرج ضمن السندات التنفیذیة لأنها لا 
تتضمن إلزاما، إنما تصدر بمناسبة النظر في منازعات الاختصاص المتعلقة بتنازع الاختصاص باعتباره 

.1وعنزاع شكلي لا یمس الموض
وتختلف الصیغة التنفیذیة التي توضع على السند التنفیذي الصادر عن الجهات القضائیة الاداریة 

.   2عنه في المواد المدنیة بحیث یخضع كل نوع من السندات التنفیذیة لصیغة خاصة
اصدار حكم محاضرالصلح أوالاتفاق المؤشرعلیها من طرف القضاة و : ــــ محاضـر الصلـح أو الاتفــاق5

و اجاز المشرع . 3بموجب السلطة القضائیة لهذه الاخیرة  والمودعة بأمانة الضبط هي كذلك سندات تنفیذیة
، ومحاضر الصلح هي 4الجزائري تصالح الخصوم تلقائیا او بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة

من حیث الموضوع، محاضر لا یتدخل فیها القاضي من أجل ترجیح موقف أحد أطراف الخصومة
فالمحضر هنا یغلب علیه طابع الاتفاق بالإرادة الخصوم السلیمة التي تستند على مبدأ العقد شریعة 
المتعاقدین، ومع أن الصلح ینطلق اختیاریا وقت اللجوء إلیه، لكنه ینتهي في صورة جبریة تلزم أطرافه 

ن الذي یراهم القاضي مناسبین لذلك، مالم یحدد ، في المكان والزما5المتصالحة بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه
، یثبت الصلح في 6القانون خلاف ذلك،فاذا تم الصلح بین طرفي الخصومة سواء امام المحكمة اوخارجها

محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة، والخصومة التي 
، كما 8، إنما یحل المحضر المثبت للصلح محمل الحكم7م قضائيتنتهي بالصلح،لا یصدر في شأنها حك

، ویرجع تمتع هذه المحاضر بالقوة التنفیذیة الى ان الاقرار 9یعتبره سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط

.74المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 1
.ا.م.ا.من ق601طبقا  للمادة 2
دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون ،74المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
.66ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صالاجراءا
.ا .م.ا.من ق991و990بموجب المادتین 4
.74المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.87د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 6
. ا .م.ا.من ق992طبقا للمادة 7
یقتصر دور المحكمة على مجرد اقرار ما اتفق علیه الخصوم ،ولایصدر حكما فاصلا في خصومة لكن اذا تضمن هذا 8

الصلح الزاما على عاتق احد الطرفین كان بمثابة سند تنفیذي فیكون للطرف الاخر الحق في الحصول على نسخة منه ممهورة 
.بالصیغة التنفیذیة

. ا .م.ا.من ق933طبقا للمادة 9
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، مما یشكل ضمانةكافیة على التأكید المطلق للتصرف، فمحضر الصلح یعتبر 1بالصلح یتم امام القضاء
، اما تمتع محاضر الصلح بالقوة التنفیذیة الفوریة، فیرجع ان القانون لایجیز 2عقد موثق قضائیابمثابة 

الرجوع عن الصلح او الطعن فیه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للاحكام، وانما یمكن رفع دعوة ببطلانه امام 
.3المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة
أو المؤشر علیه من طرف القضاة والمودعة كتابة الضبط،فیذكر في أما بالنسبة لمحاضر الاتفاق

شأنها ما تضمنته أحكام الوساطة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بمجرد إنهاء الوسیط لمهمته یخبر 
.4القاضي كتابیا بنتائج الوساطة وما توصل إلیه الخصوم
حریر الوسیط لمحضر یضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه ویترتب على توصل الوسیط لتسویة النزاع ت

رفقة الخصوم ثم ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا لتتم المصادقة على محضر 
.5الاتفاق من قبل القاضي بموجب أمر غیر قابل لأي طعن،و یعد محضر الاتفاق سندا تنفیذیا

یلات الحكم ان القاضي كون قناعة معینة تتعلق بالنزاع ویرى بعض الفقهاء انه إذا تبین من تعل
وقضى على اساس تلك القناعة دون الاعتماد على إرادة الاطراف فإن رأي القاضي یبقى هو الاساس وهو 
الفاصل في تحدید طبیعة الجكم او القرار ویكون بذلك الحكم الصادر حكما قضائیا موضوعیا یخضع للقواعد 

حكام، اما إذا إعتمد القاضي في حكمه على إرادة الاطراف ولم یقم بأي دور سوى إقرار العامة في تنفیذ الا
ذلك الاتفاق فإنه امام هذه الوضعیة تتوارى إرادة القاضي لتترك المجال لإرادة الاطراف ویعد الحكم تصالحیا 

. 6تكون له بهذه الصفة القوة التنفیذیة الفوریة
ذكر سابقا ان الاحكام القابلة للتنفیذ هي تلك الاحكام التي : حكام التمهیدیةوالاةالتحضیریـــــ الاحكام 6

ةالتحضیریتفصلا في موضوع النزاع، اما تلك التي تتعلق بسیر الدعوى دون الفصل في النزاع كالاحكام 
.والاحكام التمهیدیة، فهي غیر قابلة للتنفیذ الجبري لعدم إحتوائها على اي إلتزام

إن القوة التنفیذیة للحكم او القرار ترتبط بمضمون هذا الحكم او القرار ولیس بالشكل،وبذلك یبقى الحكم هو الفاصل في 1
.تحدید الطبیعة القانونیة

.ویعتبر الدكتور عبد الرزاق السنهوري ان محاضر الصلح المصادق علیها من طرف المحكمة محاضر ذات طبیعة عقدیة2
.650،ص 5بد الرزاق السنهوري،الوسیط في قانون المدني،المرجع السابق،ج ع
.87د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 3
.74المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
. ا  .م.ا.من ق1004طبقا للمادة 5
ــ 2004درا البیضاء،كلیة الحقوق،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،قاضي التنفیذ في التشریع المغربي،لمي،مصطفى ح6 ـ

. 167، ص2005
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إذا عرض نزاع على القاضي، وكان الفصل فیه معلقا بمدى إحاطته بمعلومات تخرج عن دائرة ففي حالة ما 
مؤهلاته القانونیة، فإنه یكون مضطرا، بمقتضى حكم قبل الفصل في الموضوع، للاستعانة بأهل 

.الخبرةوالاختصاص لتوضیح مسألة فنیة یثیرها النزاع
نه الحكم الذي تصدره المحكمة اثناء سیر الدعوى من اجل ویعرف الدكتور العربي شحط الحكم التحضیر بأ

مع عدم اع، او قناعة القاضي،نز كمة عن موقفها من مجریات الالقیام بإجراء معین دون أن تكشف المح
ومثال ذلك ان تعین المحكمة خبیرا عقاریا للقول ما . المساس في كل الاحوال بحقوق اطراف الخصومة

ففي مثل .اِِ◌ئه لحائط بجانب مسكن المدعي یكون قد حجب علیه اشعة الشمسإذاكان المدعى علیه وببن
الحكم لم یتخذ القاضي موقفا من الطلبات التي دونها المدعي في عریضته، عندما قضى بتعیین الخبیر هذا

.للوقوف على الصحة الادعاءات
فصل في الموضوع،كما یعرف الحكم التمهیدي، بأنه كذلك یصدر اثناء السیر الدعوى وقبل

و یهدف الى توضیح مسألة فنیة او القیام بمهام تتطلب مؤهلات تقنیة دقیقة، ففي هذه الحالة یمكن ان 
نستشف من المضمون الحكم التمهیدي الموقف المبدئي للقاضي، كأن یحكم بتعیین خبیر تسند الیه مهمة 

بإخلاء المحل التجاري طبقا لأحكام القانون التحدید التعویض الاستحقاقي بعد الحكم بصحة التنبیه
.         1التجاري

:السندات غیر القضائیة/ ثانیا
المقصود بالسندات غیر قضائیة السندات التي لا یصدره القضاء إنما یتدخل في شأنها وقت مباشرة 

ومحاضر ) 3(قود التوثیقیة والع)  2(والشیكات و السفاتج ) 1(أحكام التحكیم: إجراءات التنفیذ و هي تشمل 
و العقــود و الأوراق التي یعطیـها القانـون صفــة )5(وأحكام رسو المزاد  على العقار ) 4(البیع بالمزاد العلني

).6(السنــد التنفیــذي
الاصل ان قاضي الدولة ـ المحاكم ـ هو الذي یتولى الفصل في المنازعات التي تثور : أحكــام التحكیــم_ 1
یسمح المشرع بطرحها ، حیث3لكن فضها بین الخصوم لیس حكرا على الهیئات القضائیة، 2ن الاشخاصبی

، 1ولقد نص علیها المشرع في الكتاب الخامس من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 4بعیدا عن المحاكم

.79د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 1
.80د احمد خلیل ،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 2
.87التنفیذ ، المرجع السابق،ص د العربي شحط عبد القادر،طرق3
.80د احمد خلیل ،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 4
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ن مفوضین من أشخاص معینین وعادیین یطلق علیهم المحكمییتولى الفصل فیها وهي الاحكام التي 
ختارهم الخصوم بموجب إتفاق التحكیم الذي یعین موضوع یاي الأحكام التي تصدر من محكمین ، 2الخصوم

، فالمشرع یجیز هذا الاتفاق ویجعله 3النزاع وأسماء المحكمین للفصل فیما ینشأ أو قد نشأ من نزاعات بینهم
ویمكن . 4بقوة تنفیذیة للقرار الصادر من المحكممانعا من سماع الدعوة،بل وأكثر من ذلك إذ یعترف القانون 

اللجوء الى التحكیم في الحقوق المالیة التي لهم مطلق التصرف فیها،اما المسائل المتعلقة بالنظام العام 
، كذلك هو إجراء یراد منه الفصل في المنازعات 5اوحالة الاشخاص واهلیتهم، فإنه یمنع فیها اللجوء للتحكیم

تمل نشوؤها بین الأطراف المتعاقدة،أساسه إنصراف إرادة الخصوم إلى الاتفاق على حل الناشئة أوالمح
النزاعات القائمة بینهم أوالمحتملة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء إنما عن طریق تعیین المحكمین مع 

ولكنهم في الوقت وهم لیسوا قضاة یتقیدون بأصول المحاكمات،. 6تحدید شروط تعیینهم أوعزلهم أوإستبدالهم
نفسه یقومون بمهمة القضاء، إذ یفصلون في المنازعات لذلك فهناك من قواعد أصول المحاكمات ما یجب 
أن یلتزموا بها إذ أنها تشكل الحد الأدنى للضمانات الأساسیة التي تحمي حقوق الخصوم، لذلك كان لابد ان 

یجب الذيأمر التنفیذ الضمانات، من هنا كان یكون لقضاء الدولة سلطة التحقق من إحترام المحكم لهذه
.7ةتنفیذیإستصداره من القضاء حتى یكتسب حكم المحكم قوة 

، فمن لیس له حق 8ویشترط ان یكون لطالب التحكیم مطلق التصرف في الحقوق محل التحكیم
عدیمها، كالمجنون التصرف في امواله لایقبل منه طلب التحكیم،كالصغیر غیر الممیز وناقص الاهلیة و 

، والاشخاص المعنویة العامة ماعدا في 9والمفلس او الممنوع من التصرف في امواله بموجب حكم قضائي
علاقتها الاقتصادیة الدولیة او في إطار الصفقات العمومیة، وكان من قبل المرسوم التشریعي 

.ا .م.ا.من ق1061الى 1006ضمن نصوص المواد من 1
.66ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.96السابق، صفتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع 3
.80د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 4
.87د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص 5
.75المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 6
.طعن عادي أوغیر عادى أو بناة على رفع دعوى بطلانلكن قد تقف هذه القوة التنفیذیة بمناسبة 7
.ا.م .ا.من ق1006/1وفقا للمادة 8
. م   .ا.من ق442والتي تقابلها المادة .1006/2طبقا للمادة9



135

لنسبة للاشخاص المعنویة العامة قد ازال هذا المنع واجاز التحكیم، با25/04/1993المؤرخ في09ـ93رقم
. 1في علاقاتها التجاریة

ویمكن للاشخاص الذین یهمهم التحكیم ان یتقدموا بعریضة مكتوبة یعرضوا فیها وقائع النزاع 
مصحوبة بأدلة الاثبات، وعلى لجنة التحكیم ان تعقد جلساتها بحضور الاطراف المتنازعة فقط دون إعلان، 

حكیم بتقدیم إتفاق التحكیم الذي یكون مبرما بین الخصوم قبل نشوء النزاع، وفي هذه كما یجوز اللجوء للت
الحالة على لجنة التحكیم ان تتقید في تحكیمها بالموضوعات المتفق علیها للتحكیم والا كان هذا الاخیر 

.2باطلا
ل الحكم الصادر إلا أن هذا المصطلح المجازي لا یعاد3یطلق على مواقف المحكمین صیغة الحكم

عن جهة قضائیة حكومیة، فالحكم القضائي لا یحتاج من حیث قوته إلى مصادقة جهة قضائیة أخرى عند 
مباشرة إجراءات التنفیذ بینما أحكام المحكمین لا تنفذ وإن كانت تحضیریة إلا بأمر یصدره رئیس الجهة 

كیم للتنفیذ سواء تلق الأمر بأحكام التحكیم ، إذ أن قابلیة أحكام التح4القضائیة بذیل اوبهامش اصل الحكم
الوطني اوأحكام التحكیم الدولي مقیدة بمدى موافقة رؤساء الجهة القضائیة، وبعد إیداعها أمانة الضبط 

، وفي حالة إذا 5یتضمن الاذن للكاتب الجهة القضائیة بتسلیم نسخة رسمیة منه ممهورة بالصیغة التنفیذیة
لى إستئناف حكم المحكمین فیودع الحكم لدى كتابة الضبط الجهة الاسئنافیة كان إتفاق التحكیم ینص ع

المختصة نوعیا ومحلیا اي لدى كتابة المحكمة الاستئنافیة اوالمجلس القضائي إذا كان تدخل نوعیا في 
، ویجوز للخصوم في جمیع الاحوال إستئناف في امر التنفیذ امام الجهة 6إختصاص المجلس القضائي

. 1التي اصدرته وطلب إبطال الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمین7ةالقضائی

.88د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق ،ص 1
. ا  .م.ا.من ق1009و1008للمادتینطبقا 2
. م  ا  .ا.من ق1031الى1019مادتینللطبقا 3
لابد ان یودع اصل الحكم في امانة ضبط المحكمة من طرف الذي یهمه التعجیل ،على انه یجوز للخصوم استئناف الامر 4

ا .م.ا.من ق1035طبقا للمادة یومامن تاریخ الرفض،) 15(القاضي برفض التنفیذ امام المجلس القضائي في اجل خمسة عشر
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،76المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیرة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من ج،بربا

.66ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاو د محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء88التنفیذ،المرجع السابق،ص
. م .ا.ق453والتي تقابلهم المادة . ا.م.ا.من ق1054و 1038الى 1036طبقا للمواد 5
. م .ا.ق1035/3طبقا للمادة 6
ویجوز الطعن فیها عن طریق إعتراض الغیر الحارج عن .احكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة.م .ا.ق1032وفقا للمادة 7

. الخصومة امام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع عى التحكیم
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ویرى الدكتور احمد خلیل ان التحكیم نوع من أنواع القضاء، وما یصدر عن المحكم هو حكم  
في ذلك عن الحكم الصادر من قضائي بكل معنى الكلمة،إلا أنه لكي یعتبر هذا الحكم تنفیذیا فإنه یختلف

ناحیة انه دائما یحتاج إلى أمر بتنفیذه أما غیر ذلك فهو كالحكم یقبل التنفیذ إذا كان قطعیا     القضاء من 
وأشاطره الرأي من ناحیة كما أید الرأي الثاني من . ، عكس ما یرى الدكتور بربارة2أو مشمولا بالنفاذ المعجل

في النزاعات من غیر المحاكم ناحیة أخرى، فالاول یأكد رأیه القانون، حیث أضفى المشرع صفة الفصل
لأشخاص معینین یطلق علیهم المحكمین مفوضین من الخصوم، كما یطلق على على موقف المحكمین 

، أما الثاني فإن إجراءات القضاء تختلف كل الاختلاف 3صیغة الحكم في القانون الاجراءات المدنیة والاداریة
الإجراءات المتعلقة بسیر المنازعات أمام الجهات عن إجراءات التحكیم اي نظرا لأوجه الاختلاف بین

القضائیة التابعة للدولة والمحاكم الناشئة عن إتفاق التحكیم هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن قابلیة أحكام 
.التحكیم للتنفیذ مقیدة بمدى موافقة رؤساء الجهة القضائیة 

ر المنازعات أمام الجهات القضائیة التابعة للدولة ونظرا لأوجه الاختلاف بین الإجراءات المتعلقة بسی
والمحاكم الناشئة عن إتفاق التحكیم على إعتبار أن هذه الجهات الأخیرة غیر حكومیة تستمد تشكیلها مما 
تمنحها الأطراف المتعاقدة سلطة الاختصاص والنظر في المنازعات الحالیة أوالمستقبلیة الناجمة عن 

م فإن تنفیذ الأحكام الصادرة عن جهات التحكیم یخضع لإجراءات خاصة تختلف عن العلاقات القائمة بینه
.4تلك المقررة للأحكام القضائیة

:وهناك نوعان من هیئات التحكیم 
وهیئات التحكیم تخضع لقواعد خاصة )ا(هیئات التحكیم تخضع للقواعد القانونیة العامة ینشئها الأطراف 

.)ب(تنظیمینشئها إما القانون أو ال

.67ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صا،د محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراءم.ا.ق458طبقا المادة 1
یضة بواسطة رئیس والآمر بالتنفیذ اویسمى بالصیغة التنفیذیة في القانون اللبناني هو أمر صادرعن القضاء یصدرعلى عر 2

الغرفة الابتدائیة الكائن في منطقتها مركزالتحكیم المتفق علیه وهي(ة التي اودع اصل القرار التحكیمي في قلمها ئیالغرفة الابتدا
الصیغة التنفیذیة آي بإعطاءالصادرولا یقبل القرار).الابتدائیة في بیروت وذلك بناةعلى طلب من ذوي العلاقةوالا فالغرفة

.81د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. طعن
. م  ا  .ا.من ق1031الى1019للمادتینطبقا 3
.66ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
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إن بسط رقابة القضاء على حكم التحكیم هو إجراء لازم  : الخاضع للقواعد القانونیة العامةـــــ التحكیم 1.1
لتقریر صلاحیة حكم التحكیم للتنفیذ بعد مراقبة عمل المحكمین والتثبت من مراعاة الإجراءات التي یتطلبها 

.القانون 
من نفس القانون    1054و ثم جاءت المادة 1ا.م.ا.یم الوطني في  قلقد نظم المشرع إجراءات تنفیذ التحك

.و هذا بصریح النص 
فمثلما یعترف المشرع بالأحكام والعقود الرسمیة الأجنبیة یعترف كذلك بأحكام التحكیم الدولي،ویعد 

.2لأقلالتحكیم دولیا التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على ا
م التي عبر عن رغبته في .إ.إ تكریس ما تضمنته أحكام ق.م.أراد المشرع من خلال قانون إ

10الجزائر إلى اتفاقیة نیویورك المحررة في انضمامالتجارة الدولیة خاصة بعد احتیاجاتالاستجابة إلى 
.2333- 88رسوم رقم الخاصة باعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة وتنفیذها بموجب الم1958جوان 
یستوجب تنفیذ حكم التحكیم توفر مجموعة شروط تضمنتها : ــــــ من حیث شروط تنفیذ حكم التحكیم2.1

إ و مواد إتفاقیة نیویورك الخاصة بإعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة وتنفیذها التي انضمت إلیها .م.إ.مواد ق
:5یذي بالنسبة لأحكام المحكمین من عمل قانوني مركب مناي أنه یتكون السند التنف. 19884الجزائرسنة 

حكم المحكمین حكم الزام حائز على قوة الأمر المقضي،وحكم المحكمین في تشریعنا یجب أن یكون
ومن ناحیة أخرى قد یكون حكم المحكمین قابلا للاستئناف أونهائیا حسب 6لا یقبل الطعن فیه بالمعارضة

یجب أن یكون حكم التحكیم ویرى الدكتور محمد حسنین انه .7ین المحكمین أوبعد ذلكإتفاق الخصوم وقت تع
.8التحكیم نهائیا أي غیر قابل للاستئناف وذلك في الحالات التي یكون فیه هذا الطعن جائزا

.ا.م.ا.من ق1038إلـى 1035خلال الموادمن1
.ا  .م.ا.من ق1039للمادةطبقا 2
.77ع السابق ،صالمدنیة والجزائیة ، المرجنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
.1988نوفمبر 05المؤرخ في 233- 88بموجب المرسوم رقم انضمت الیها الجزائر4
.96فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص-5
. م   .ا.من ق449والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق1032طبقا للمادة6
. م   .ا.من ق446ادة والتي تقابلها الم.ا.م.ا.من ق1033طبقا للمادة7
.67ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء8
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ووجوب صدور أمر یقضي بتنفیذ حكم التحكیم إذ لایعترف القانون بالقوة التنفیذیة لحكم التحكیم من 
وهذا ما یمیز أحكام . 1ء،فحكم التحكیم لا یكون نافذا ولیست له قوة تنفیذیة إلا بعد الأمر بتنفیذهجانب القضا

المحكمین عن أحكام القضاء فلا یجوز تنفیذ حكم المحكمین بغیر شموله بأمر التنفیذ، ویختص بإصدار 
ولهذا الغرض، فإن الأمر رئیس المحكمة التي یكون القرار التحكیمي صدر في نطاق دائرة إختصاصها،
بینما في القانون . 2أصل هذا القرار یودع في امانة ضبط المحكمة المختصة من طرف من یهمه الامر

ویسلم رئیس امناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة 3القدیم تودع من قبل أحد المحكمین وفي خلال ثلاثة أیام
. 4تحكیمها لمن یطلب من الاطرافمن حكم بالصیغة التنفیذیة

وتقتصر سلطة القاضي وهو یضع أمر التنفیذ على التأكد من خلو الحكم من العیوب الإجرائیة 
ویمكن للخصوم 5ولایجوز له أن یبحث موضوع النزاع أو أن یراقب خطأ المحكمین في هذا الخصوص

یوما من تاریخ الرفض امام المجلس ) 15(إستئناف الامر القاضي برفض التنفیذ في اجل خمسة عشر
.6القضائي

: 7ثم یضیف المشرع بالنسبة لأحكام التحكیم الدولي شرطین
) اتفاقیة التحكیم ( ـ إثبات المتمسك بها ووجودها 

.8ـ أن لایكون التنفیذ مخالفا للنظام العام الدولي 
: ــــــ من حیث الاختصاص3.1

لتحكیم الوطني إلى رئیس المحكمة یعود إختصاص النظر في تنفیذ أحكام ا: بالنسبة للتحكیم الوطني- ا
.التي صدر في دائرة إختصاصها الحكم المرغوب تنفیذه

. 1994لسنة27من قانون التحكیم المصري رقم 56و التي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق1035بالمادة عملا1
. ا.م.ا.من ق1035/1:بالمادة عملا2
ر التحكیم بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة یقتصر على التحكیم الذي یتم بین أشخاص القانون الخاص أما وتنفیذ قرا3

في حالة التحكیم بین أشخاص القانون العام فإن قرار التحكیم ینفذ بوضع الصیغة التنفیذیة علیه بمعرفة النائب العام لدى 
).م.ا.ق2فقرة 452المادة (المحكمة العلیا 

. م   .ا.من ق453والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق1036قا للمادة طب4
.97فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص-5
.  . ا.م.ا.من ق1035/2طبقا للمادة6
. ا .م.ا.من ق1051بالمادة طبقا 7
.إ.م.إ.مكرر من ق458هذا الشرطان كانا مقرران بموجب المادة 8
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یرتبط تحدید المحكمة المختصة بالنظر في تنفیذ أحكام التحكیم الدولي بمكان :بالنسبة للتحكیم الدولي-ب
: إنعقاد التحكیم 

حكمة التي صدر قرار التحكیم في دائرة إذا كان مقرر التحكیم في الجزائر، فإن الاختصاص یعود لرئیس الم
.اختصاصها

.إذا كان مقرر التحكیم موجودا خارج الجزائر،فرئیس محكمة محل التنفیذ هو المختص
: من حیث الإجراءات- ج

.1یودع أصل الحكم بأمانة ضبط المحكمة المختصة من الطرف الذي یهمه التعجیل- 
ءات أثناء التحكیم ثم یبسط رقابته بشأن مدى توفر الشرطین الواردین یراقب القاضي مدى احترام الإجرا- 

.2إ بالنسبة  لأحكام التحكیم الدولي.م.إ.من ق1051في المادة 
یأمر القاضي إما بتنفیذ أحكام التحكیم أو یرفض التنفیذ،وفي الحالة الأخیرة یجوز للخصوم استئناف أمر - 

.من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي)یوم 15(رالقاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عش
یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبها من - 

.  الأطراف
أما بالنسبة للنفاذ المعجل تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكیم 

،حیث یِؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة وإستئناف،عند طلبه في جمیع الحالات 3المعجلالمشمولة بالنفاذ
التي یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به ویجوز 

. ن كفالة للقاضي في جمیع الأحوال الأخرى،أن یأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدو 
أمام رئیس الجهة القضائیة المعروض أمامها كما یجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل،

الاستئناف، ویجوز له توقیف النفاذ المعجل، عن طریق الاستعجال، إذا رأى الاستمرار فیه قد تترتب علیه 
الاعتراض على النفاذ المعجل في آثار بالغة وآثار یتعذر استدراكها، و یفصل رئیس الجهة القضائیة في 

.  4أقرب جلسة

.  . ا.م.ا.من ق1035/1للمادةطبقا 1
.79المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 2
. ا .م.إ.من ق326إلــى 323المواد المتعلقة بالنفاذ المعجل هي المواد من 3
.80، المرجع السابق ،صالمدنیة والجزائیة نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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أنشأ المشرع طائفةمن جهات التحكیم : ـــــ التحكیم الخاضع لقواعد محددة بموجب نصوص خاصة3.1
، وسلطة ضبط 1كإجراء بدیل لحل المنازعات وبغرض تنظیم نشاطات اقتصادیة معینة منها مجلس المنافسة

.3، وسلطة ضبط المحروقات2ةالبریدوالمواصلات السلكیةواللاسلكی
إلا أن أهم نقطة یتعرض لها المشرع هي طبیعة تلك القرارات، هل هي سندات تنفیذیة مثل تلك 
الصادرة عن هیئات التحكیم المشار إلیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أم انها قرارات إداریة و كیف 

.قراراتها یمكن إجبار المتحكمین إلیها على تنفیذ
لقد وردت الطرق البدیلة لحل النزاعات حینا بصیغة التحكیم وحینا آخر بصیغة المصالحة         

.4أوالوساطة أو الاثنین معا، فأما التحكیم، فقد ورد بمفرده مرتین
إلا أنه غیر أن التحكیم أمام سلطات الضبط وإن كان یحقق نفس الغایة من التحكیم بالمفهوم العام، 

، إلا أن الاختلاف الجوهري 5لا یخضع للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
بین الطریقتین في التحكیم یظل متعلقا بتنفیذ حكم التحكیم،فالقرار الصادر عن سلطة الضبط لا یخضع لنفس 

و بذلك لا یتمتع بقوة الإلزام نحو الأطراف وغیر الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وه
مذیل بجزاءات مقررة في حالة عدم الاستجابة لقرارات التحكیم، ولماكان الأمركذلك،فلیس للطرف المتضرر 
من عدم إستجابة الطرف الآخر في التحكیم،إلا اللجوء إلى القضاء بدعوى مستقلة في الموضوع وللقاضي 

دون أن یكون ملزما بمنطوقة، ویذكر هنا قرار صادر عن سلطة ضبط البرید أن یستأنس بقرار التحكیم

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03المنشأ بموجب الأمر رقم 1
المحدد للقواعد العامةالمتعلقة بالبریدوالمواصلات 2000أوت 05المؤرخ في 03-2000المنشأة بموجب القانون رقم 2

. ممالسلكیة و اللاسلكیة المعدل و المت
. المتعلق بالمحروقات المعدل و المتمم2005أفریل 28المؤرخ في 07-05المنشأة بموجب القانون 3
المحدد لقواعد العامة للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حیث خولت 03- 2000من القانون رقم 13بموجب المادة 4

مؤرخ 01-02من القانون رقم 133المتعاملین أو المستعملین ثم المادة سلطة الضبط مهمة التحكیم في النزاعات القائمة بین
المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات المتضمنة تأسیس لدى لجنة الضبط ، مصلحة 2002فبرایر 05في 

وتفصل غرفة التحكیم .قدیةتتولى الفصل في الخلافات التي یمكن المتعلقة بالحقوق و الواجبات التعا’’غرفة التحكیم’’تدعى
بربارةعبد .من القانون في القضایا التي ترفع إلیها باتخاذ قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف المعنیة135عملا بالمادة 

.81المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، صنالناحیتیالرحمن،طرق التنفیذ من 
المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یشیر بوضوح إلى الإجراءات الواجب الصادر عن سلطة البرید و2002لسنة 8فالقرار رقم 5

إتباعها عند التحكیم ، بما یخول سلطة الضبط التدخل بین المتعاملین أو بین المتعاملین و زبائنهم من أجل حل النزاع تفادیا 
.للتقاضي 
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’’ إتصالات الجزائر ’’و’’أوراسكوم تیلیكوم’’والمواصلات السلكیة واللاسلكیة حول خصومة تحكیمیة بین
. 1إنتهت بإستجابة إختیاریة 

إذا 2ة لكنها تتحول الى سندات تنفیذیة تعتبر الشیكات و السفاتج أوراق تجاری: الشیكــات و السفاتــجــــــ  2
والمقصود بالشیك هو محرر . 3تم التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین طبقا لأحكام القانون التجاري

مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة  یتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب 
ة، بأن یدفع لشخص ثالث هو المستفید او لشخص یعنیه هذا علیه الذي غالبا ما یكون بنكا اومؤسسة مشابه

. 4الاخیرأو لحامله إذا كان الشیك للحامل،مبلغا معینا في وقت محدد اوبمجرد الإطلاع على الشیك
أما السفتجة فهي سند تنفذیذي، وذلك بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات الى المدین طبقا للقانون 

الجزائري احكام السفتجة بصفتها عملا تجاریا او ورقة تجاریة محررة وفقا للشكل التجاري،وعالج المشرع 
، و یقصد بها محرر صادر من دائن یكلف فیه مدینه دفع مبلغ معین في تاریخ معین لإذن شخص 5القانوني

.6شخص ثالث أو لإذن الدائن نفسه أو لإذن الحامل للمحرر

:حیث جائت صیاغة القرار على النحو الآتي 1
17الفوري لقرارات سلطة الضبط رغم كل طعن مقدم ضد قراراتها أمام مجلس الدولة عملا بالمادة نظرا للطابع التنفیذي’’ 

03-2000من نفس القانون 
17نظرا تتمتع قرارات سلطة الضبط بالجهة النهائیة للشيء المقضي فیه نتیجة غیاب الطعن في الآجال المحددة في المادة 

.03- 2000من القانون 
.رفین على تنفیذ القرارات نظرا لإصرار الط

أوراسكوم تیلیكوم الجزائر مدعوة لإجراء مراجعة فوریة من أجل تسدید الفواتیر المتعلقة بدفع مقابل التوصیل : 6المادة :یقرر 
.’’البیني،یدخل القرار حیز التنفیذ بعد إمضائه و ینشر على موقع سلطة الضبط عب الواب

أعلاه، نجد أن المواد و الحیثیات هي عبارة عن تذكیر بواجب تنفیذ القرارات السابقة الصادرة و بالرجوع إلى القرار المذكور 
كما نلاحظ بان القرار التحكیمي یأخذ من .عن سلطة الضبط بشأن منازعات موضوعیة حول التوصیل البیني بین المتعاملین 

و استجابة الطرفین تعود في .جبري یفرض علیه التنفیذحیث الشكل طابعا إلزامیا لكلا الطرفین لكنه غیر مذیل بأي تدبیر 
.الأصل إلى احترام الهیئة المكلفة بالتحكیم و ربما لتفادي مواقف مستقبلیة من سلطة غیر مرغوب فیها في حالة رفض التنفیذ

.82المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 
. ا  .م.ا.ق600ا للمادة طبق2
.تجاري536و 440سیما مادتي 3
.تجاري542الى 472من عملا بالمواد 4
.تجاري461الى389من عملا بالمواد 5
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،83المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6

93السابق،صالتنفیذ،المرجع 
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ة رسمیة تحرر لإثبات إمتناع المسحوب علیه عن الدفع الاحتجاج بعدم الدفع هو عبارة عن ورق
لیحفظ الحامل حقه في الرجوع على الضامنین، و بذلك یجب أن یكون تقصیر المسحوب علیه ثابتا بشكل 
قاطع و حاسم لكل منازعة یمكن أن تثار بشأنه،ویجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الوفاء في 

.1ورقة رسمیة
تزم الحامل بتحریر احتجاج عدم الدفع في خلال العشرین یوما الموالیة للیوم الذي یجب فیه دفع یل

قیمة السفتجة، و إذا كان الأمر یتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع علیها، فإنه یجب تقدیم 
القبول أو لعدم الوفاء إلى الاحتجاج ضمن الشروط المبینة في الفقرة السابقة و المتعلقة بالاحتجاج سواء لعدم

.موطن المسحوب علیه أو إلى آخر موطن معروف له 
یعتبر تبلیغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب علیه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع، و إذا 

للعامل القیام تعذر الدفع ضمن أجل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ المقرر في الفقرة أعلاه، یمكن
عن طریق أمر على عریضة بحجز وبیع ممتلكات المسحوب علیه ضم الشروط التي أقرها التشریع المعمول 

.2به، و في حالة ظهور صعوبة یلتمس كتاب الضبط المكلف بالتنفیذ،قاضي الأمور المستعجلة
و السند لأمر أو الحدیثة منها ومع أن الشیك یختلف عن باقي الأوراق التجاریة التقلیدیة كالسفتجة 

كسند النقل و سند الخزن،لكونه دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع و لا یقوم بوظیفة الائتمان كما لا یعد 
عملا تجاریا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدین من طبیعة تجاریة سواء قام بتحریره تاجر،فإنه 

، إذ یجب على الحامل و لو كان غیر تاجر أن یوجه 3لوفاء بالسفتجةتسري على الشیك أحكام الرجوع لعدم ا
. 4احتجاجا بعدم الوفاء،و تأخره في إتخاذ إجراءات الرجوع یجعله حاملا مهملا

وتجدر الاشارة الى ان تصنیف قانون الاجراءات المدنیة والاداریة للشیكات والسفاتج ضمن السندات 
. 5لنظام القانوني الجزائري من قبلالتنفیذیة امر جدید لم یعهده ا

.تجاري427/1وفقا للمادة 1
من 161من القانون التجاري وفقا للمادة 440وبموجب التعدیل الحاصل على المادة .ا .م.ا.ق308و307طبقا للمادتین 2

، كما یجب هنا مراعاة التعدیلات 1988المتضمن قانون المالیة لسنة1987دیسمبر 23المؤرخ في 20-87القانون رقم 
المتعلقة بتنظیم مهنة المحضر القضائي و 03-06حقة على إجراءات التنفیذ المعمول بها لا سیما صدور القانون رقم اللا

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08أحكام القانون 
.84المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
. تجاري  515بقا للمادة ط4
.94دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص5
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وبما ان الاوراق التجاریة او السندات التجاریة هي اسناد قابلة للتدوال بمقتضى قانون التجارة ،ارى 
وسند الخزن 1من اجدر ان یدرج المشرع كل السندات التجاریة ضمن السناد التنفیذیة، ومنها السند لامر

، ومن جهة اخرى تنفیذ الورقة التجاریة التي بید الدائن 2ذا من جهةوسند النقل و سند تحویل الفاتورة ه
.مباشرة دون استصدار حكم قضائي بشأنها مع توفر الشروط التي نص علیها القانون التجاري

، ومن هذه 3نص القانون في الباب الثاني من الكتاب الاول على العقود الرسمیة:قــود التوثیقیــةــــ  الع3
و یقصد بها العقود الموثقة بغض النظر عن محل العقد سواء تعلق الأمر بدین لعقود التوثیقیةالاخیرة ا

أوعقار أوحقوق عینیة عقاریة،فالعقود التوثیقیة حینئذ هي السندات المثبتة للتصرف سواء تمت بالإدارة 
لوقف، وتحوز العقود التوثیقیة المنفردة كالوصیة والوقف والتنازل أوالاتفاق بإرادتین كالبیع والهبة والوصیةوا

، ویقوم ضابط عمومي یطلق علیه 5، وهي نافذة في كامل التراب الوطني4قوة تنفیذیة الى ان یثبت تزویرها
، بتحریرها وإخضاعا للشكلیات القانونیة ویجوز الاحتجاج بها بین الأطراف وأمام الغیر وإرتباط 6تسمیة موثق

الاتفاق وفق ما جاءت به أحكام القانون المدني إنما المراد بها وإرتباط تسمیة العقود بالرسمیة لیس معناه 
.7المحررات التوثیقیة

، وهي تتمتع بنفس القوة التنفیذیة التي 8للعقود التوثیقیة حجیة لا تقبل في مواجهتها إلا الدفع بالتزویر
القضاء فمتى حال التي منحت للأحكام القضائیة كما تخول حائزها سلطة تنفیذها مباشرة دون الحاجة الى

. إن سند لامر له نفس احكام الشیك وفقا للقانون تجاري،كما ان الشیك والسفتجة والسند لامر تعتبر مبالغ مالیة1
لا ثم لاشتراكها في الصفة او المعاملة المالیة ،وهذا علیها إسم السندات التجاریة دون غیرها لاهمیتها او أضفىكذلك المشرع 2

. بقوة القانون
.67ت المدنیة الجزائري ،المرجع السابق،صاد محمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
ضوعي على معناها المادي أي المحرر أو الورقة المثبتة للتصرف لا على المعنى المو " عقد"على أنه یجب أن تؤخذ كلمة 4

وذلك لإن المحرر أو العقد بالمعنى الواسع قد یتضمن تصرفا قانونیا مصدره إرادتینأي التصرف القانوني الذي یتم بتوافق 
، 1965عبد الباسط جمعي نظام التنفیذ في قانون المرافعات، سنة.الإرادة المنفردة كالوصیة أو الإقرار بالدین أو الوعد بجائزة

.71ت  المدنیة الجزائري ،المرجع السابق، صامحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء.،دار الفكر العربي224ص
. مدني 324/5طبقا للمادة 5
.المتضمن تنظیم مهنة الموثق2006المؤرخ في فبرایر02-06وفقا للقانون رقم 6
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ ،85لسابق،صالمدنیة والجزائیة،المرجع انالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7

.92،المرجع السابق،ص
.المتضمن تنظیم مهنة الموثق2006المؤرخ في فبرایر02-06من القانون رقم 14وفقاللمادة 8
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اجل الالتزام كحلول اجل الأداء بالنسبة للدین المعترف به، یقوم الموثق مباشرة بوصفه ضابطا عمومیا 
.2فیصبح بذلك العقد قابلا للتنفیذ بدءا بالتكلیف بالوفاء1بتحمیل العقد التوثیقي الصیغة التنفیذیة

وهذا ما تضمنه القانون المنظم 3قود التوثیقیةكما أن ما یسري على الأحكام القضائیة یسري على الع
، ثم یسلم النسخة 5، حیث یقوم الموثق بتسلیم نسخ تنفیذیة للعقود التي یحررها4لمهنة الموثق بصریح النص

المعهودة بالصیغة التنفیذیة للعقد التوثیقي وفقا للتشریع المعمول به ویسري علیها ما یسري على تنفیذ الأحكام 
، مع العلم انه لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة تحت 6شر على الأصل بتسلیم النسخة التنفیذیةالقضائیة ویؤ 

طائلة العقوبات التأدیبیة، غیر أنه یمكن تسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة بأمرصادر عن رئیس محكمة وجود 
.7المكتب،ویرفق الأمر الصادر بالأصل

. م.ا.من ق320والتي تقابلها المادة . ا.م.ا.ق601طبقا للمادة 1
.ا.م.ا.ق612طبقا للمادة 2
من القانون 21مدني،وكذا المادة 324والمادة .ا.م.ا.من ق600د الرسمیة سندات تنفیذیة،وهذا حسب المادة تعتبر العقو 3

والتي تقابل .والمتضمن تنظیم التوثیق1988یولیو سنة 12الموافق ل 1408ذي القعدة عام 28المؤرخ في 27-88رقم 
من قانون 41ن تنظیم التوثیق والذي ألغي بموجب المادة والمتضم16/12/70المؤرخ في 90-70من أمر رقم 20المادة 

.فالنص هذه المادة یخول الموثق أن یمنح نسخة تنفیذیة من العقد الذي حرره مذیلا بالصیغة التنفیذیة. التوثیق الجدید
.من قانون المتضمن تنظیم مهنة الموثق32و 31و 11وفقا للمواد4
المحررات المشتملة على التصرفات التي یحررها الموثقون،والموثقون هم ضباط عمومیون والمقصود بالعقود الرسمیة تلك 5

المتضمن تنظیم التوثیق ویتولون تحریر العقود التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة وكذا العقود 02- 06یخضعون لقانون رقم
الوثائق للإیداع ویتمتع الموثقون دون غیرهم من التي یرید الأطراف إعطائها هذه الصیغة كما یتسلمون أصول جمیع العقود و 
.الموظفین العمومیین بصلاحیة تذییل العقود التي یحررونها بالصیغة التنفیذیة

یتولى الموثقون تسلیم الصورة التنفیذیة بصیغة التنفیذ ویؤشر على من قانون المتضمن تنظیم مهنة الموثق20وفقا للمادة 6
.نفیذیةالأصل بتسلیم الصورة الت

أنظر في نقد اسناد القوة التنفیذیة للعقود الرسمیة على أساس أن في ذلك مخالفة لمبدأ أنه لا یجوز للشخص أن یقتضي -7
حقه لنفسه بنفسه وأن العقد الرسمي یصبح في هذه الحالة أقوى في مجال التنفیذ من الحكم القضائي المثبت لصحة التوقیع 

ضافة إلى أن العقد ولو كان رسمیا فإنه لا یتضمن قضاء بالزام وغایة ما یتضمنه العقد هو تعهد والخط بالنسبة لعقد عرفي بالإ
شخص بأن یقوم بعمل أو أن یتمتع عن عمل معین واثبات التعهد في عقد رسمي لا یكفي للتنفیذ لأن الأًصل في التنفیذ حتى 

قضاء ملزم،هذا من الناحیة القانونیة أما من الناحیة العملیة بالنسبة للأحكام القضائیة یرجع غلى ما تتضمن هذه الأحكام من
فقلیلا ما یلجأ الأفراد لتنفیذ عقد رسمي دون اللجوء إلى القضاء وذلك لأنهم من جهة یجهلون أن العقد الرسمي قابل للتنفیذ 

درة من القضاء ومرجع ذلك أن إسناد تسعون تنفیذ أیة  وثیقة أن لم تكن صارى أن القائمین على التنفیذ لا یبذاته ومن جهة أخ
القوة التنفیذیة للعقود الرسمیة یرجع تاریخیا إلى القانون الفرنسي القدیم حیث كان الموثقون مزودون بسلطة قضائیة،وبالتالي هو 

محمد حسنین ،طرق التنفیذ في قانون. تنظیم قانوني غریب على مجتمعنا مما یستدعي بالمشرع التدخل من أجل تعدیله
.68ت المدنیة الجزائري،صاالاجراء
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بعض التصرفات التي تتضمن التزاما ولو من جانب واحد، ولقد جاء ذكرالعقود التوثیقیة مقترنا ب
تكریسا للقاعدة التي تقضي بوجوب أن یتضمن السند التنفیذي التزاما محدد كي یحمل صفة السند التنفیذي، 
ولأن العقود المتعلقة بالإجراءات التجاریة والسكنیة المحددة المدة وعقود القرض والعاریة و الهبة والوقف 

.1رهن والودیعة هي عقود تحمل التزاما، یمكن بموجبها حینئذ اللجوء إلى إجراءات التنفیذ الجبريوالبیع وال
كما أنه یجب من ناحیة أخرى عدم الخلط بین العقود الرسمیة والأوراق الرسمیة أوسع نطاقا من 

ما تم على یدیه العقود الرسمیة إذ أنها تشمل كل محرر یثبت فیه موظف عام أوشخص مكلف بخدمة عامة 
، وعلى ذلك تعتبر محاضر الشرطة وأوراقا رسمیة غیر أنها لا تصلح سندا تنفیذیا 2أو تلقاه من ذوى الشأن

.3وإنما تلحق القوة التنفیذیة بنوع معین منها هو المحررات التي یتم إجرائها أمام الموثقین في مكاتب التوثیق
ة والعقود الرسمیة فالنفاذ یلحق بالورقة الرسمیة ولو كانت وأخیرا یجب التفرقة بین الأوراق المسجل

.4غیر مسجلة ولا یلحق النفاذ بالعقود المسجلة إذا كانت غیر رسمیة فالنفاذ مناطه الرسمیة لا التسجیل
وتخضع العقود الرسمیة في تنفیذها لما تخضع له الأحكام فیجب أن یكون التنفیذ بموجب صورة تنفیذیة منها 

.5قه إعلانها وتكلیف المدین بوفاء الإلتزام الوارد فیهاوأن یسب
یرسو المزاد على الشئ المباع اوالاموال المحجوزة بعد إعادة جردها،: محاضر البیع بالمزاد العلنيـــــ4

لمصلحة المدین، لمن تقدم بأعلى عرض ولا یسلم له الشئ المباع الا مراعاةوذلك إما بالتجزئة اوبالجملة 
فع الثمن، وفي حالة عدم دفع الراسي علیه المزاد ثمن الشئ المباع فورا اوفي الاجال المحددة في بعد د

الشروط البیع، فإنه یعاد بیع الشئ بالمزاد العلني على نفقته بأي ثمن،ویلزم بفرق الثمن بین الذي عرضه 

المعدل والمتمم للقانون 13/05/2007المؤرخ في05-07مكرر من القانون التجاري وأحكام القانون رقم187وفقا للمواد1
الى هذه العقود والتي تكتسي صفة السند التنفیذي،وفي هذا الصدد یذكرالمرسوم .ا.م.ا.ق600المدني،كما اشارت المادة 

والمتعلق بالنشاط العقاري،بحیث اصبح بامكان المؤجر مطالبة المسناجر،عند 01/03/1993الؤرخ في03ـ 93التشریعي 
انتهاء مدة عقد الایجار،اخلاء العین المؤجرة دون ان یتمسك بحق البقاء،وذلك بمجرد حصول المؤجرعلى الصیغة التنفیذیة من 

ذا في مواجهة المستاجر وتطبق بشانه نفس الاجراءات الخاصة بتنفیذ الموثق الذي حررعقد الیجار،اذ یصبح هذا الاخیر ناف
.الاحكام القضائیة

. مدني 324طبقا للمادة 2
ت ا،محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء375عبد الباسط جمعي،نظام التنفیذ في قانون المرافعات،المرجع السابق،ص3

.71المدنیة الجزائري ، المرجع السابق، ص
.327عبد الباسط جمعي، نظام التنفیذ في قانون المرافعات ، المرجع السابق، ص4
حیث أن تسجیل العقد العرفي لا یكسبه الرسمیة بل أقصى ما یفیده التسجیل هو : "وقد قررت المحكمة العلیا في هذا الصدد-5

24/09/1990مؤرخ في 62- 624قرار رقم "إثبات التاریخ فقط إما مضمون العقد فیبقى بعیدا كل البعد عن الرسمیة، 
. 2000حمدي باشا عمر مبادىء القضاء العقاري دار العلوم الجزائر :" منشور في
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بثمن اعلى، ویقوم القائم بالبیع وثمن إعادة البیع دون ان یكون له الحق في طلب الزیادة في الثمن إذا بیع 
المناداةبالزاد العلني بإرساء البیع ویثبت رسو المزاد بمحضر البیع بالمزاد العلني لمن تقدم بأعلى عرض بعد 

، ویعتبر محاضر رسو المزاد العلني بعد 1مرات متتالیة، یفصل بین كل منها دقیقة على الاقل)3(ثلاث
یا تجاه كل من الراسي علیه المزاد ومن اشرف على البیع سواء المحضر إیداعها بأمانة الضبط سندا تنفیذ

القضائي او محافظ البیع، ویكونان ملزمان بالثمن إذالم یستوفه من الراسي علیه المزاد فورا اوفي الاجل 
.     2المحدد في الشروط البیع 

على منقولات المدین، و یختتم و تحرر هذه المحاضر او سندات تنفیذیة بمناسبة التنفیذ الجبري
.3محضر رسو المزاد بالتوقیع علیه مع الراسي علیه المزاد و تودع النسخة الأصلیة بأمانة ضبط المحكمة

:محاضر البیع بالمزاد العلني إذن هي سندات تنفیذیة- 
متخلف عن دفع ثمن سواء لبیع الأموال المحجوزة لأول مرة اوبفارق الثمن إتجاه الراسي علیه المزاد ال

المحضر القضائي أو محافظ البیع بالمزاد العلني، إذالم ، كذلك تجاه4ا.م.ا.الشيء المباع وفقا لقانون  ق
یستوفه من اشرف منهما على البیع من الراسي علیه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البیع ولم 

.5یوما من تاریخ البیع) 15(یبادر إلى إعادة البیع خلال اجل أقصاه خمسة عشرة

فیها أودعتیتم بیع  العقار في جلسة علنیة بمقر المحكمة التي : ـــــ أحكــام رســو المــزاد علــى العقــار5
برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت قائمة شروط البیع،

كام رسو المزاد على العقار هي الأحكام الصادرة نتیجة بیع بالمزاد العلني في ، و أح6فیها قائمة شروط البیع
علنیة، مع العلم ان حكم مرسى المزاد وان كان حكما بحسب شكله الا انه لیس حكما في جوهره لاینطوي 
على فصل في خصومة قضائیة،وقضاء بامر ملزم وانما هو في طبیعته محضر بالبیع كمحضر بیع 

. م    .ا.من ق373بلها المادة اا والتي تق.م.ا.ق713قا للمادة طب1
. ا  .م.ا.ق715و714للمادتینطبقا 2
. م   .ا.من  ق704طبقا للمادة 3
.م.ا.من ق714للمادة وفقا 4
بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ .73ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5

.91دالعربي شحطعبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،87المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیمن 
. م    .ا.من ق399ا والتي تقابلها المادة .م.ا.ن قم753طبقا للمادة 6
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، اي هو في حقیقة الامر محضر اثبات واقعة مادیة یتم شهره 1یتضمن بیان اجراءات المزایدةالمنقولات 
وبالتالي یعتبر سندا ،عد اثبات رسو المزاد على المشتريبالمحافظة العقاریة خلال شهرین من تاریخ صدوره ب

. 2للملكیة
الحجز على العقار، فإن حكم هذه الأحكام و إن كانت لا فصل في خصومة فإنها تنهي  إجراءات

رسو المزاد غیر قابل لأي طعن و لا یبلغ لأطراف الحجز، إنما یتم تنفیذه جبرا بما تضمنه منطوقة في 
مواجهة المدین أو الحائز أو الكفیل العیني أو الحارس حسب الأحوال و یلزمهم بتسلیم العقار أو الحق 

الراسي علیه المزاد بدفع بإلزامتضمن حكم مرسى المزاد قضاء ی، ولا3العیني العقاري لمن رسي علیه المزاد
.4الثمن، ومن هنا كان اعتبار حكم مرسى المزاد سندا تنفیذیا ضده بالثمن امرا استثنائیا

تعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود   : العقــود والأوراق التي یعطیـها القانـون صفــة السنــد التنفیــذي- 6
التي یعطیها التي یعطیها القانون صفة السند التنفیذي فبالإضافة إلى السندات التنفیذیة الثلاثةو الأوراق 

إ، منح المشرع صفة السند التنفیذي لطائفة من .م.إ.من ق600عشر المذكورة بتسمیتها في المادة ) 13(
،سندات التحصیل المحررات الرسمیة بموجب نصوص خاصة نذكر منها على وجه الاستدلال لا الحصر

الصادرة عن إدارة أملاك الدولة و هیئات الضمان الاجتماعي و تلك المتعلقة بالمنازعات الجماعیة و الفردیة 
للعمل إضافة لبعض العقود منها عقد الرهن القانوني لفائدة البنوك الجماعیة و الفردیة للعمل إضافة لبعض 

.ك و المؤسسات المالیة العقود منها عقد الرهن القانوني لفائدة البنو 
من أجل مستحقات إدارة أملاك الدولة،أدرج ضمن : ل الصادرة عن إدارة أملاك الدولةسندات التحصی- 7

تخول مفتش أملاك الدولة ’’أحكام متعلقة بالأملاك الوطنیة ’’ قسم تحت عنوان 1992قانون المالیة لسنة 
ینا بنقود اتجاه إدارة أملاك الدولة أوحائزا لمبالغ تعود المختص إقلیمیا،إصدار إشعار للغیر الذي یعتبر مد

.5لمدین هذه الإدارة،قصد قیام هذا الغیر بالدفع بدلا عن المدین تجاه الادارة

.74ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
والعربي شحطعبدالقادر،طرق التنفیذ، ،87المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

. 91السابق،صالمرجع
. ا  .م.ا.من   ق765و764تینللمادطبقا 3
.74ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
.1992المتضمن قانون المالیة لسنة 154إلى 140لمواد من عملا با5
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للمؤسسة ) Avis au tiers détenteur( یمكن لمفتش أملاك الدولة أن یصدر إشعارا للغیر الحائز
.1نقود هذا المدین و یلتزم الغیر الحائز بتنفیذ الإشعارالمستخدمة للمدین أو للبنك المودع لدیه

فالمدینون تجاه إدارة أملاك الدولة مطالبون بدفع مستحقاتهم نحو الخزینة العمومیة في الآجال المحددة و إلا 
بل المدیر الولائي لأملاكصدر ضدهم مفتش أملاك الدولة سند تحصیل یمهر بالصیغة التنفیذیة من ق

.الدولة
لا أنه یجوز للمدین الذي یطعن في صحة الدین أو مقدار المبالغ المطالب بدفعها ، أن یقدم اعتراضا إ

مكتوبا إلى المدیر الولائي لأملاك الدولة الذي یخضع له المفتش القائم بمتابعة التحصیل، كما یسمح بتأجیل 
یل هذا المبلغ،كما له أن یلجأ دفع المبلغ المحدد محل المعارضة شریطة أن یقدم ضمانات من شأنها تحص

.2إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة لطلبه
یقصد بالتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي : ات تحصیل هیئات الضمان الاجتماعيسند- 8

الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل  هیئات الضمان الاجتماعي، ضد المكلفین المدینین لتحصیل المبالغ 
. 3قةالمستح

ویتم تحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بعنوان الاشتراكات الأساسیة و الزیادات 
:وذلك إما بواسطة 4و الغرامات على التأخیر و استرداد المبالغ غیر المستحقة عن طریق الإجراءات القانونیة

.جدول محدد للدین التحصیل عن طریق الجدول من قبل مصالح الضرائب بمقتضى * 
أو الملاحقة وفق استمارة یوقع علیه مدیر وكالة هیئة الضمان الاجتماعي المعینة تحت مسؤولیة * 

الشخصیة و یؤشر علیها رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین و تنفذ وفقا لأحكام 
.لجبري قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المقررة للتنفیذ ا

یمكنه إصدار إشعار للغیر الحائز إلا بعد تبلیغ مدین إدارة أملاك و تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن مفتش أملاك الدولة لا1
.الدولة سند التحصیل و الإنذار 

. 89المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08-08في مفهوم القانون رقم وهذا 3
.  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08-08القانون رقم من45طبقا للمادة 4
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أو المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكیة في حدود  المبالغ المستحقة و تبلغ المعارضة * 
للبنوك و المؤسسات المالیة و برید الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البریدیة،ثم تستكمل الاجراءات 

. 1القانونیة 
.2یوما) 30( و دعوته إلى تسویة وضعیته في أجل ثلاثین أو الاقتطاع من القروض بعد إعذار المدین* 
إذا حصل اتفاق بین العامل و المستخدم أثناء محاولة : عات الجماعیة و الفردیة في العملالنزا- 9

،و ینفذ الأطراف 3المصالحة أمام مكتب المصالحة، فإن هذا الأخیر یحرر محضر بالمصالحة على ذلك
و الآجال التي یحددونها،فإن لم توجد ففي أجل لا یتجاوز ثلاثین یوما من اتفاق المصالحة وفق الشروط

.4تاریخ الاتفاق
من القانون 34لكن قد یحصل أن یرفض أحد الطرفین تنفیذ اتفاق المصالحة ففي هذه الحالة فإن المادة 

ق المصالحة من في حالة عدم تنفیذ اتفا’’ نصت على ما یلي 1990فبرایر 06المؤرخ في 04-90رقم 
من هذا القانون یأمر رئیس المحكمة 33قبل أحد الأطراف وفقا للشروط و الآجال المحددة في المادة 

الفاصلة في المسائل الاجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة و مع استدعاء للمدعي 
المستعجل وحتى م یرد صراحة في اختصاص القضاء’’علیه نظامیا ،التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة 

فإنه یسننتج أولا من صیغة هذا النص التي منحت الاختصاص لا للمحكمة الاجتماعیة 33نص المادة 
بتشكیلتها الاجتماعیة الخاصة بل لرئیس المحكمة الاجتماعیة بمفرده و ثانیا من أن الدعوى یفصل فیها بأمر 

.و لیس بموجب حكم 

فلا یجب أن یفهم ’’ عریضة ’’ و ’’أمر’’استعمل مصطلح 04-90من القانون 33إذا كان نص المادة 
من ذلك أن قرار تنفیذ اتفاق المصالحة یتخذ بموجب أمر على ذیل عریضة أي عن طریق قرار ولائي و لكن 

استوجبت استدعاء 33یتخذ كما سبق شرحه بموجب أمر استعجالي و ما یؤكده أكثر ذلك هو أن المادة 
علیه نظامیا للجلسة أي عن طریق تكلیف بالحضور هذا بالإضافة إلى أن هذه المادة نصت على المدعي

.  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08-08القانون رقم من60و59طبقا للمادتین 1
. 90،صالمدنیة والجزائیة،المرجع السابق نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل04- 90من القانون 31ا وفقا للمادة 3
.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل04- 90من القانون 33عملا بالمادة 4
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أن الأمر یكون مشمولا بغرامة تهدیدیة یومیة و قاضي الأمور المستعجلة وحده دون قاضي الأوامر على 
. عریضة له صلاحیة أحكام بالغرامة التهدیدیة

المؤرخ في 02- 90من القانون رقم 08تعدل المادة : 27- 91من القانون 04حیث تنص المادة 
عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي یمكن أن تتجاوز مدة ثمانیة ’ : على النحو التالي 1990فبرایر 06
أیام ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى ، یعد مفتش العمل محضرا یوقعه الطرفان،و یدون فیه المسائل ) 08( 

، كما یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها إن وجدتالمتفق علیها 
و تصبح المسائل التي إتفق الطرفان علیها نافذة من الیوم الذي یودعها الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة 

.1’’الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیا
الرهن القانوني على الأملاك العقاریة للمدینین لفائدة البنوكیمثل : الرهن القانوني لفائدة البنوك- 10

و المؤسسات المالیة لضمان تحصیل دیونها و الالتزامات التي تم الاتفاق علیه معها ، سندا تنفیذیا و له 
یة نفس قیمة الحكم النهائي  و تمنحه المحكمة المختصة الصیغة التنفیذیة مما یسمح للبنك أو المؤسسة المال

.2بحجز الأملاك العقاریة المرهونة
الرابعالفرع 

السنـدات التنفیذیــة الأجنبیــة

یعد تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة الأجنبیة من المسائل المتصلة بمفهوم السیادة،ونظرا لحساسیة 
الإجراءات المؤدیة إلى الموضوع،تسعى كل دولة إلى تنظیم كیفیة تنفیذ تلك الأحكام والسندات فوق إقلیمها و 

القانونیة للاحكام والسندات الرسمیة الاجنبیة من دولة الأنظمةالاستجابة لما جاء فیها،وتختلف معاملة 
.3لاخرى

: تنفیذ الاحكام و السندات الاجنبیة/ أولا

.  91المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ، صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.2003من قانون المالیة لسنة 96بالمادة عملا 2
طرق العربي شحط عبدالقادر،د.92ص،المرجع السابقالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3

, 89المرجع السابق،صالتنفیذ،
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passé en force de choseالفرض انه بصدد حكم اجنبي حائز لقوة الشيء المحكوم فیه 
juréeسند رسمي اجنبي وكلاهما واجب التنفیذ في دولته التي اصدرته، والمطلوب هو تنفیذه محلیا في او

.1وتجد في هذا الخصوص ثلاثة أسالیب مختلفة. دولة اخرى
یعرف القانون المقارن ثلاثة أنظمة :ـــــ أنظمــة التصــدي لتنفیــذ الأحكــام و السنــدات الرسمیــة الأجنبـیة1

إعادة النظر في الحكم ونظام المراقبة نفیذ الأحكام والسندات الرسمیة الأجنبیة منها نظام المراجعة أوتتعلق بت
و نظام رفع قضیة موضوعیة جدیدة حول أصل النزاع أمام القضاء الوطني بغرض الحصول على حكم 

:فیما یليالأسالیبوتعرض هذه .2صادرعن هذا القضاء یكون واجب النفاذنهائي
العقود الرسمیة المحررة  بمعرفة الاحكام الصادرة من جهات قضائیة اجنبیة وإن: ــــ نظام المراجعةا ـ

موظفین عمومیین اوموظفین قضائیین اجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع الاراضي الجزائریة إلا وفقا لما 
ص علیه الاتفاقات السیاسیة من دون إخلال بما قد تن3یقضي بتنفیذه من إحدى جهات القضاء الجزائریة

الذي تأخذ به  الجزائر إلى حد بعید على système de révisionو یعتمد نظام المراجعة . 4احكام مخالفة
الواجب التنفیذ في دولته لا یكون صالحا بذاته الأجنبيالحكم الاجنبي او السند الرسمي قاعدة تقضي بأن 

لجزائریة وإنما لا بد من صدور حكم وطني یقضي بتنفیذه وان یكون لاجراء التنفیذ بمقتضاه في الاراضي ا
ممهورا بالصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة ولا ینفذ إلا في حدود ما تقضي الجهة 
القضائیة الجزائریة بتنفیذه بعد مراجعة صحة تطبیق القانون الاجنبي الاجرائي والموضوعي على 

.6القضائیة المختصة بذلك هي المحكمة التي یقع بدائرتها محل التنفیذوالجهة .5القضیة
ویجب لن یكون هذا الحكم او السند الاجنبي غیر مخالف للنظام العام اوالاداب في الجزائر وغیر 

.متعارض مع حكم قضائي صادر في الجزائر وحائز لقوة الشيء المقضي 
و إعادة النظر في الحكم،وهو ما سار علیه القضاء في فرنسا،                 ویعرف هذا الاسلوب بنظام المراجعة ا

وتقضي محكمة النقض الفرنسیة بانه لا یجوز للقاضي الفرنسي ان یأمر بتنفیذ الحكم الاجنبي إلا بعد التأكد 

.74صق،المرجع السابت المدنیة الجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءد محمد حسنین،1
فهناك نظام إعادة التقاضي ونظام الامر بالتنفیذ،و تنفیذ السندات الأجنبیة هو طریق قدیم أصل المصطلح فیه لاتیني 2

’’exequatur’’یقصد به الوضع حیز التنفیذ’’Qu'il soit exécution a mis’’.
. م   .ا.من ق325ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق605طبقا للمادة 3
. م .ا.من ق325ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق608طبقا للمادة 4
.ا.م.ا.من ق605و 605عملا بالمادتین 5
. م .ا.من ق8ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق31طبقا للمادة 6
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عما یقرره من انه قد روعیت فیه إصداره المبادئ الاساسیة الواجب مراعاتها تحقیقا للعدالة بغض النظر 
.القانون الاجنبي في هذا الشأن 

غیر انه إذا كانت هناك إتفاقیات دزلیة بین الجزائر والدولة الاجنبیة الصادر منها السند المطلوب 
تنفیذه وكانت هذه الاتفاقیات تقضي بغیر ذلك فتتبع احكام تلك الاتفاقیات عملا بنص المادة السالف 

لمتعلقة بتنفیذ الاحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا والرسائل مثال ذلك الاتفاقیة ا.ذكرها
.المتبادلة المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي 

فبموجب نظام المراقبة، یتم الاكتفاء بمدى إحترام السند الأجنبي لقواعد النظام العام : ب ـــــ نظام المراقبة
ا على مبدأ المعاملة بالمثل بین الدولتین الصادر عنها السند والتي سینفذ على ترابها مع والآداب تأسیس

وینحصر في تحقیق الجانب الاجرائي ، 1إعطاء الأولویة للسند الوطني إذا كان قد تصدى لنفس الخصومة
مختصة تابعة اوالشروط الشكلیة اوالخارجیة كما في مصر فإنه إذا كان بید الدائن حكم صادر من محكمة 

لدولة اجنبیة وحائز لقوة الشيء المحكوم فیه وروعیت فیه احكام القانون الاجرائي الاجنبي ویشرط ألا 
یتعارض مع إختصاص المحاكم المصریة ولا مع حكم اوامر سبق صدوره من المحاكم المصریة، إذ في هذه 

في الدعوى التي صدر منها الحكم قد الحالة یكون الحكم الوطني هو الاولى بالتنفیذ و ان یكون الخصوم
فیجوز تنفیذ هذا .كلفوا بالحضور اومثلوا تمثیلا صحیحا وذلك لوجوب إحترام حق الدفاع الذي للخصم الاخر

،متى كانت 2الحكم في مصر دون ان نتطرق الى صحة تطبیق القانون الموضوعي الاجنبي على الواقعة
لحكم تسمح بتنفیذ الاحكام الصادرة من المحاكم المصریة ،وفي هذه قوانین الدولة الاجنبیة التي اصدرت هذا ا

الحالة یكون تنفیذ الحكم الاجنبي بذات الشروط المقررة في قانون تلك الدولة الاجنبیة أي المعاملة بالمثل
على ، حیث یقع 4في ظل المراقبةلا بد من إستصدار حكم التنفیذ او امر و . réciprocité3التبادل مبدأاو 

، 5صاحب المصلحة أن یرفع دعوى أمام القضاء المختص إقلیمیا یلتمس من خلالها إستصدار حكم بالتنفیذ
في حالة طلب تنفیذ الاحكام الاجنبیة،اواستصدار امر على عریضة تقدم لقاضي التنفیذ في حالة طلب تنفیذ 

.6السندات الاجنبیة

.92المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.غیر مخالف للنظام العام او الآداب في مصرالأجنبيمتى كان الحكم 2
. فعات المصري امن قانون المر 396طبقا للمادة 3
.178ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
.  92زائیة،المرجع السابق،صالمدنیة والجنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.178ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء6
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.1نما الموافقة على تنفیذه فوق تراب دولة أجنبیةالغرض منه لیس مراجعة محتوى الحكم الأجنبي إ
ولاریب انه إذا كانت هناك إتفاقیة دولیة فهي الاولى بالتطبیق،ویعرف هذا الاسلوب كما سلف القول بنظام 

.2والمانیاوبعض الدول الأوروبیة كتركیا المراقبة، وقد اخذت به ایضا كل من سوریا ولبنان 
عة و المراقبة ضرورة وضع الصیغة التنفیذیة الوطنیة على الحكم اوالسند ویجمع بین اسلوبي المراج
.3الاجنبي حتى یتسنى تنفیذه محلیا

یوجد في مجال تطبیق الاحكام : ج ـــــ نظام اعادة التقاضي لاستصدار حكم قطعي وطني یكون واجب النفاذ
امام صاحب الشأن إلا ان یرفع به دعوى الاجنبیة نظام ثالث ینكر أي اثر تنفیذي للحكم الاجنبي فلا یكون 

جدیدة یفصل فیها من جدید امام القضاء الذي یطبق قانونه الوطني اوالقانون الاجنبي حسبما تقضي به 
قواعد الاحالة في قانونه الوطني ولا یكون الحكم الاجنبي إلا بمثابة دلیل مطروح امام القضاء الوطني 

ولیس للحكم أوالسند الرسمي الأجنبي أیة حجیة إنما ، 4خر في الدعوىویخضع لسلطته التقدیریة كأي دلیل ا
هذا النظام یمعن في التمسك بالسیادة الإقلیمیة للدولة مع یمكن تقدیمه كوسیلة إثبات یترك تقدیره للقاضي،

في كل وهذا هو النظام المعمول به . 5أن إتجاه الحدیث هو التعاون الدولي في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة
.من السوید والنرویج والدانمارك

حكم ویوجد الاسلوب الانجلیزي الذي قد یتشابه ظاهریا مع اسلوب إعادة التقاضي لاستصدار
وطني،إذ یستلزم إقامة دعوى جدیدة غبر انه یعتبر الحكم الاجنبي دلیل إثبات لا یقبل النفي اوقرینة قاطعة 

وتأخذ بهذا .م العام في انجلترا فیقضي بها دون فحص الموضوعبثبوت الحق متى كان غیر مخالف للنظا
.6الاسلوب ایضا الولایات المتحدة الامریكیة

.  92المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 178،المرجع السابق،صت المدنیة الجزائرياد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2

.92المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن 
.178ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.179ابق،صت المدنیة الجزائري،المرجع الساد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
دالعربي شحطعبدالقادر،طرق ،93المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5

.91التنفیذ،المرجع السابق،ص
أما نظام إعادة التقاضي للاستصدار حكم نهائي وطني المعمول به في بعض الدول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة و 6

لترا والدول الاسكندینافیة،فلا تعترف بالقوة التنفیذیة للأحكام و السندات الرسمیة الأجنبیة فوق أراضیها إنما تطالب صاحب انج
.الشأن بإعادة السیر في قضیته أمام القضاء المحلي وفقا للقواعد الإجرائیة و الموضوعیة المنصوص علیها 
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وغنى عن البیان ان الدولة التي تشترط المعاملة بالمثل تستلزم بدورها رفع دعوى جدیدة بشأن 
كما .للاحكام والسندات الاجنبیةالاحكام والسندات الاجنبیة الصادرة من الدول التي تنكر الاثر التنفیذي 

.تستلزم الرقابة على الموضوع بالنسبة لاحكام الدول الاجنبیة التي تأخذ بنظام المراجعة
.1ویلاحظ ان اسلوب المراجعة هو وسط بین النظامین الآخرین

یفعل ونظام الامر بالتنفیذ یبقى فیه الحكم الاجنبي محتفظا كحكم،على ان یراجع بكامله،كما كان
ذلك القضاء الفرنسي في السابق،فیعید دراسة الوقائع والمبادئ التي إعتمدها القاضي الاجنبي ومنطوق الحكم 

لم یعد القاضي الفرنسي یراجع الحكم إلا انه فیما بعد.للتأكد من عدم معارضته لقواعد العدالة في فرنسا
هة الدولیة،اي اصبح یراقب عناصره الفرنسي ،وإنما اصبح یتأكد فقط من انه صدر صحیحا من الوج

.2فقطالخارجیة
الاستثناء عن القاعدة المذكورة أعلاه،ان كل حكم یصدر عن محكمة  أجنبیة مختصة في هذا الشأن 

من القانون البحري ویكون نافذا في الدولة الأصلیة ولا یكون قابلا فیها 144و143ومشار إلیها في المادتین 
:به في الجزائر على أساس التبادل ماعدا یعترف اعتیاديلطعن 

.إذا صدر الحكم بصفة إختلاسیة - 
.3إذا لم یبلغ المدعي علیه خلال مدة معقولة ولم یمكن من تقدیم دفاعه–

كذلك الاعتراف والتنفیذ لحكم المحكمة الأجنبیة المذكورة في المادة السابقة في الجزائر حسب أحكام 
.4بها مع التحفظ بالسماح بإعادة النظر في موضوع الطلبالإجراءات المعمول 

فالأحكام . كما یجب أن یقتصر جانب التنفیذ على الالتزامات المدنیة دون أن یمتد إلى الشق الجزائي
المقدمة كسندات أجنبیة مرغوب تنفیذها یفترض أنها صادرة عن جهات قضائیة مدنیة،أما الأحكام المتضمنة 

وبات جزائیة مهما كان مصدرها،تكون غیر قابلة للتنفیذ فوق الإقلیم البحري إنما یمكن المطالبة لإدانات وعق
.  5بتنفیذ ما قضى به في الدعوى المدنیة التبعیة من تعویضات

إذ إ أن الترجمة لم تكن موفقة،.م.إ.من ق606و 605الملاحظ على صیاغة نص المادتین 
باللغة العربیة فإن تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة بالرجوع إلى صیاغة المادتین

.179ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاءد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجرا1
.89د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص 2
من القانون البحري1454طبقا بالمادة 3
.من القانون البحري1464عملا بالمادة 4
.  94ابق ، صالمدنیة والجزائیة،المرجع السنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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لا یقبل في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة أجنبیة والعقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي،
.التنفیذیة

في اءت مطابقة للمعنى الوارد ا ج.م.ا.من ق606و 605بینما الصیاغة باللغة الفرنسیة المادتین 
الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة والعقود الرسمیة المحررة ’’ : التي تنص.م.ا.من ق325المادة 

یة إلا بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائر 
القضائیة الجزائریة دون إخلال بما قد تنص علیه الاتفاقیات إحدى جهات وفقا لما یقضي بتنفیذه من
.’’  السیاسیة من أحكام مخالفة  

:     من قر إ م إ یحمل أكثر من معنى 606و 605فالتعبیر باللغة العربیة بالنسبة للمادتین 
ر للأحكام الصادرة عن أن القاضي لا یصدر أمرا مستقلا إنما تمنح الصیغة التنفیذیة على النحو المقر 

.1الجهات القضائیة الوطنیة
أنه لا یجوز للقاضي تجزئة الحكم أو السند الرسمي الأجنبي إنما یقبل بتنفیذه جملة أو یرفض الطلب 

بینما الصحیح هو المضمون المعبر عنه باللغة الفرنسیة بحیث یفصل القاضي بموجب أمر مستقل .برمته
منه أما التشریع الفرنسي فهو یمیز وقت المطالبة بتنفیذ سند أجنبي بین نوعین من یتضمن المنطوق أو جزء 

:الى مصدرها السندات بالنظر
فقد أصبح إبتداء من الفاتح مارس :الدول المشكلة للإتحاد الأوروبيـــــــ سندات صادرة عن مجموعة2

ل السندات الأجنبیة المتعلقة بدیون تجاریة تنفیذ ك44/2001تاریخ بدأ سریان التنظیم الأوروبي رقم 2002
و مدنیة الصادرة في دول المجموعة الأوروبیة بإستثناء الدانمرك،ممكنا على الأراضي الفرنسیة دون الحاجة 

.إلى إجراءات تنفیذ  السندات الأجنبیة 
ل الحصول على ویتم الاكتفاء فقط بإیداع عریضة أمام رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة من أج

. 2شهادة الاعتراف أو معاینة القوة التنفیذیة
لاسیما مادته السادسة فإن كل السندات التي تتضمن دیونا غیر متنازع 2004اكتوبر21وإبتداءا من

فیها الصادرة في دول المجموعة الأوروبیة بإستثناء الدانمرك،یتم تنفیذها على الأراضي الفرنسیة دون الحاجة 

.ا .م.ا.من  ق281عملا بالمادة 1
من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید509/2عملا بالمادة 2
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جراءات تنفیذ السندات الأجنبیة شریطة إرفاق السند بشهادة تثبت وصف الصفة التنفیذیة الأوروبیة على إ
.1للسند

تخضع السندات الأجنبیة المرغوب :سندات صادرة عن باقي الدول خارج المجموعة الاوروبیةـــــــــــ 3
مة الكبرى لمقر إقامة المدعي إذ تخطر المحكتنفیذها للنظر من طرف رئیس الجهة القضائیة المختصة،

شرعیة الحكم الأجنبي ما علیه بعد تكلیف هذا الأخیر عن  طریق المحضر القضائي حیث تراقب المحكمة
عادا السندات المتعلقة بحالة و أهلیة الأشخاص فهي لا تخضع لأي مراجعة مسبقة و تنفذ مباشرة على 

یها بتنفیذ سند أجنبي دون الحاجة للإجراءات المذكورة الأراضي الفرنسیة و هناك حالات إستثنائیة یسمح ف
.2أعلاه منها المطالبة بالحجز إستنادا إلى سند أجنبي 

: شـروط منـح الصیغـة التنفیــذي لحكــم أو ســند رسمــي أجنــبي: ثانیا
ئریة بصورة آلیة لا یمنح المشرع تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة الأجنبیة فوق إقلیم الجمهوریة الجزا

ومباشرة مالم یتحصل طالب التنفیذ الحائز لحكم أو سند رسمي أجنبي على أمر من الجهات القضائیة 
.الجزائریة المختصة بإذن له بالتنفیذ من اجل إستعادة حقوقه ولتحقیق ذلك یجب أن تتوفر مجموعة شروط

حدة تحكم تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة م بحیث كانت هناك مادة وا.إ.وخلافا لما كان مقررا في ق
.إ فصل بین السندات القضائیة وغیر القضائیة وحدد لكل منهما شروط لقابلیة تنفیذهما.م.إ.الأجنبیة فإن ق

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة : حكــام و القــرارات القضائیــةـــ ـبالنسبـــة للأوامــر و الأ1
درة من جهات قضائیة أجنبیة في الإقلیم الجزائري إلاإذاإستوفت مجموعة من شروط والتي تأخذ الصا

.      3بهاأغلب التشریعات المقارنة العربیة منها واللاتینیة
هو أول شرط یجب تحققه بحیث یحب أن یكون الأمر :تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاصا ـــــــ  ألا

ادر عن جهة قضائیة مختصة وفقا للقواعد القانونیة المطبقة في الدولة التي صدر القرار الصأوأوالحكم
فیها السند،ومتى ثبت للجهة القضائیة الجزائریة أن الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة غیر مختصة فلا 

شریع ،و تأخذ معظم التشریعات المقارنة بهذا الشرط منها أحكام الت4جدوى من النظر في الشروط المتبقیة

.95المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 509عملا بنص المادة 2
.ا   .م.ا.ق605طبقا  الاحكام المادة 3
.ا   .م.ا.ق605من المادة 1طبقا  الاحكام البند 4
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وفقا المصري التي توجد بالنسبة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة التحقق من صدور الحكم من هیئة قضائیة مختصة
.     1القانون البلد الذي صدر فیه

أي أن الأمر أو الحكم أو القرار : ب ــــــ حائزة لقوة الشئ المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فیه
ر قابل لأي طریق من طرق الطعن العادیة  والعبرة هنا بقانون البلد الذي صدر فیه الأجنبي أصبح نهائیا غی
.2و لیس القانون الجزائري

یرتبط هذا الشرط : ج ـــــــ ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة
الصادر عن جهات قضائیة جزائریة فإذا بمبدأ السیادة مما یقضي معه منح الأولویة للأمر أوالحكم أوالقرار

ثبت أثناء المطالبة بالتنفیذ،الأمر أوالحكم أوالقرار الأجنبي یتضمن التزامات سبق الفصل فیها من طرف جهة 
،فإن الأولویة تمنح الحكم الصادر في الجزائر ولو كان التعویض أو الالتزام أقل مما ورد في 3قضائیة جزائریة
.السند الأجنبي

لا یشترط المشرع هنا أن یكون الأمر أو الحكم أو القرار الصادر عن جهة قضائیة جزائریة  نهائیا و 
حائز لقوة الشيء المقضي به إنما مجرد تقدیم ما یثبت  سبق نظر القضاء الجزائري في الخصومة  یعد 

فوع به كما یقترن كاف لرفض الاستجابة لطلب التنفیذ متى لاحظ القاضي بأن مضمون السند الوطني المد
الشرط الثالث بوجوب إثارة التعارض من المدعي علیه فلا یجوز للقاضي إثارته تلقائیا حتى و لو أشار إلیه 

.4المدعي بأي طریق كان
یجب أن یكون الأمر أو الحكم أو القرار الصادر عن : د ــــــ عدم مخالفة النظام و الآداب العامة في الجزائر

فالسند الأجنبي الذي .5خالیا من أي التزام مخالف للنظام العام والآداب في الجزائرجهة قضائیة أجنبیة
یحتوي على التزام الوطني  المدین بدفع ما بذمته لدى الغیر إضافة للفوائد یعد مخالفا للنظام العام في الشق 

كوم دائما بدون أجر و یقع باطلا المتعلق بالفوائد مادام التشریع الوطني یمنع التعامل بالفوائد بین الأفراد و ی

من اتفاقیة تنفیذ الأحكام المبرمة بین دول الجامعة 1/ 2من قانون المرافعات المصري و المادة 1/ 493وفقا للمادة 1
.1952_12_14العربیة المؤرخة في 

.ا   .م.ا.ق605من المادة 2طبقا  الاحكام البند 2
.ا   .م.ا.ق605من المادة 3طبقا  الاحكام البند 3
.97المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.ا   .م.ا.ق605من المادة 4طبقا  الاحكام البند 5



158

،في هذه الحالة یجوز للقاضي الجزائري أن یمنع تنفیذ محتوى السند الأجنبي كلیا1كل ماهو غیر ذلك
.2أو جزئیا فیما یتعلق بالفوائد مع الإذن بتنفیذ الجانب المتعلق بالدین فحسب

ط المقررة لقبول تنفیذ العقود والسندات الرسمیة المحررة الشرو :ـــــ بالنسبــة للعقــود و السنــدات الرسمیــة2
في بلد أجنبي في الإقلیم الجزائري لیست ذات الشروط المقررة للأحكام القضائیة بإستثناء الشرط الثالث الوارد 

حیث لایجوز تنفیذها إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات .ا.م.ا.من ق606في المادة 
.الجزئریة متى إستوفت الشروطالقضائیة 

یقصد بذلك الشروط الشكلیة : توافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه-ا 
الواجب توافرها في السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه لیكتسب صفة السند الرسمي منها الإشهار        

.3وميأو التسجیل أو تحریره أمام ضابط عم
بالإضافة إلى : توفره على صفة السند الرسمي و قابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه- ب 

الشروط المتعلقة برسمیة السند،أضاف المشرع شرطا آخر متصل بصفة السند التنفیذي عملا بقانون البلد 
صفته التنفیذیة بمجرد توفر الشروط فلا یكتسب السند .4الذي حرر فیه والمعیار هنا مختلف من دولة لأخرى

الشكلیة إنما یجب أن یمنحه القانون صفة السند التنفیذي كما هو علیه الحال بالنسبة للعقود التوثیقیة في 
.الجزائر

الشرط الثالث هو من جزئیین : خلوه مما یخالف القوانین و النظام العام و الآداب العامة في الجزائر- ج 
عدم مخالفة السند الأجنبي للقوانین الجزائریة و هو قیدلم یرد ضمن الشروط المقررة یتضمن الجزء الأول 

،یعادل هذا الشرط ما هو مقرر في الشرط بربارة عبد الرحمن،و بحسب رأي الدكتور5للأحكام الأجنبیة
ع حكم الثالث بالنسبة للأحكام القضائیة الأجنبیة حیث لا یجوز تنفیذ الحكم الأجنبي الذي یتعارض م

أما الجزء الثاني فتشترك فیه العقود والسندات مع الحكم الأجنبي إذ یشترط أن لا یتضمن السند ما هو .وطني
.6مخالف للنظام العام والآداب العامة في الجزائر

.مدني454وفقا لنص المادة 1
المدنیة والجزائیة،المرجع السابق نالناحیتیا، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .م.ا.من ق606و605عملا بالمادتین 2

.90عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط،98،ص
.ا   .م.ا.ق606من المادة 1طبقا  الاحكام البند 3
.ا   .م.ا.ق606من المادة 2طبقا  الاحكام البند 4
.ا   .م.ا.ق606من المادة 3طبقا  الاحكام البند 5
.99المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
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عقود و الالاحكام والقراراتمنح الصیغة التنفیذیة للاوامر و ان طلب: ءات منـــح الصیغــة التنفیذیــةــــ إجــرا3
والسندات التنفیذیة الاجنبیة،یقدم امام محكمة مقر المجلس الذي یوجد في دائرة إختصاصها موطن المنفذ 

:1علیه او محل التنفیذ،و تتم الإجراءات المتعلقة بمنح الصیغة التنفیذیة وفقا للآتي 
كم أو سند رسمي یعود الاختصاص الإقلیمي وجوبا عند النظر في تنفیذ ح: ا ــــــ من حیث الاختصاص

.إما موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ:أجنبي إلى محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة إختصاصها
Demande’’یتم إخطار الجهة القضائیة المختصة بموجب طلب: ب ــــــ  من حیث إخطار الجهة القضائیة

d'exequatu’’صل في الطلب لا یكون بموجب أمر على یخضع لنفس القواعد المتعلقة برفع الدعاوى،فالف
عریضة لا یتطلب حضور الخصم إنما یجب تكلیف الأطراف المعنیة لیتسنى لهم إبداء دفوعهم بشأن تنفیذ 

.السند الأجنبي 
من 605ومع أن المشرع لم یذكر بصراحة كیفیة مباشرة الدعوى،فإن ذلك یستنتج من مضمون المادة 

المدعي علیه بالنسبة لتنفیذ السندات الأجنبیة تعارضها مع أمر أوحكم أو قرار إ التي تشترط إثارة.م.إ.ق
سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة،كما یستند إلي قرار صادر عن المحكمة العلیا یحمل رقم 

یفید بأن دعوى إمهار الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة ترفع وجوبا ،18/02/2003مؤرخ في2863232
.2الأطراف المدعي علیهم ولیس على واحد منهم فقطعلى جمیع

وخلاصة القول إذا كان بصدد حكم أجنبي حائز لقوة الشيء المحكوم فیه أو سند رسمي أجنبي 
والأصل أن الحكم .3كلاهما واجب التنفیذ في دولته التي أصدرته والمطلوب هو تنفیذه محلیا في دولة أخرى

ي بلد آخر غیر البلد الذي أصدر فیه وهذا مظهر من مظاهر إستقلال الدولة الأجنبي لا ینفذ بقوة القانون ف
،غیر أن مسایرة تطور العلاقات الدولیة والتجاریة وتحقیق المصالح المشتركة للدول والأفراد أدى 4وسیادتها

الأجنبیة ضمن بالتشریعات المختلفة بما فیها التشریع الجزائري إلى السماح بتنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة 
.قیود خاصة تختلف من دولة إلى أخرى

.ا.م.ا.من ق607لمادة عملا ب1
عبدالقادر،طرق شحطدالعربي،100المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

90التنفیذ،المرجع السابق،ص
.172ت المدنیة الجزائري، المرجع السابق، صامحمد حسنین،،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.213أبو الوفا، ،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص4
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فأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أوموظفین 
إلا وفقا لما یقض بتنفیذه من إحدى جهات قضائیین أجانب لاتكون قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائریة

.1ة دون إخلال بما قد تنص علیها الاتفاقیات السیاسیة من أحكام مخالفةالقضاء الجزائری
والملاحظ أن المشرع یكتفي بوضع مبدأ إمكان تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر ولكنه لا یحدد 

من 2128و2123مجال هذا التنفیذ أوشروطه،غیر أنه وبإعتبار أنه إستلهم هذه الاحكام من المادتین 
أنه یمكن تحدید نطاق تطبیق الحكم الأجنبي في الجزائر 2ون المدني الفرنسي یرى الأستاذ محند أسعدالقان

:وشروطه بالاستعانة بإجتهادات المحاكم الفرنسیة وذلك على النحو التالي
ـ فمن جهة أولى یلاحظ أن المشرع قد جاء بأحكام عاما ومن ثم یمكن تمدید نطاق تطبیقه على جمیع 

.3القضائیة والسندات الرسمیة الأجنبیةالأحكام
ـ ومن جهة ثانیة لا حاجة للأفراد أن یرفعوا دعوى جدیدة لإثبات الحق الثابت بالحكم أو السند الأجنبي وإنما 
یكتفي في الدعوى التي ترفع أمام القضاء الجزائري في مراقبة صلاحیة السند الأجنبي في تنفیذه على التراب 

محكمة مقر حكمة المختصة بمراقبة الحكم أو السند الأجنبي وإعطائه القوة التنفیذیة هي ،وتكون الم4الوطني
.إما موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ:المجلس التي یوجد في دائرة إختصاصها

وتختلف الشروط التي یتعین على القاضي مراقبة توفرها في السند الأجنبي من دولة إلى أخرى وهي 
وفي مراقبة إختصاص القاضي الأجنبي في إصدار الحكم المطلوب 5ا حسب الفقه الجزائريتتمثل أساس

تنفیذه،ومراقبة عدم تناقض تنفیذ السند الأجنبي مع النظام العام الداخلي الجزائري ویدخل في هذا الإطار 
ة عندالفصل في مراقبة عدم وجود غش إتجاه القانون المطبق على موضوع النزاع ومشروعیةالإجراءات المتبع

.القضیة في البلد الذي صدر فیه الحكم والمقصود هنا أساساهوعدم الإخلال بحقوق الدفاع

. م .ا.من ق325المادة ا والتي تقابلها .م.ا.من ق608طبقا للمادة 1
.، الجزائر64، ص1986، القواعد المادیة، سنة 2محند أسعد، القانون الدولي الخاص، ج2
. م .ا.من ق325ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق608طبقا للمادة 3
ین نظام المراجعة ونظام المراقبة، وتختلف سلطة القاضي عند النظر في الأحكام والسندات الأجنبیة لمنحها القوة التنفیذیة ب-4

ففي الأول یكون للقاضي أن یعید النظر في السند الأجنبي سواء من حیث وقائعه أو من الناحیة القانونیة أما في الثاني 
فیقتصر دوره على فحص مشروعیة الحكم الأجنبي في إطار القانون الأجنبي الذي صدر بموجبه السند الأجنبي غیر أن نظام 

جعة كان محل نقد شدید خاصة من حیث أنه یؤدي إلى إفراغ الأحكام الأجنبیة من كل قیمة قانونیة الشيء الذي دفع المرا
.65محند أسعد، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص.نظام المراقبةاعتناقمعظم التشریعات إلى 

.64محند أسعد، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص5
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وعند وجود معاهدة خاصة بین الجزائر وغیرها من الدول في شأن تنفیذ الأحكام الأجنبیة بحیث 
العمل بالقواعد لان.1996من دستور 132یتعین في هذه الحالة أعمال هذه الإتفاقیات عملا بالمادة 

المنصوص علیها سابقا لایخل بأحكام المعاهدات الدولیة والاتفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرها 
.1من الدول

وفي حالة وجود معاهدات دولیة او إتفاقیة قضائیة خاصة : لیــة و الاتفاقیــات القضائیــةـــــ المعاهــدات الدو 4
یة بین الجزائر وغیرها من الدول،فهي التي تنفذ ولیس القانون الدخلي ،ومثال ذلك بتنفیذ الاحكام الاجنب

والاتفاقیة بین 29/11/1963المؤرخ في 450ـ63الاتفاقیة بیین الجزائر وتونس والمصادقة علیها بالمرسوم 
.19/02/1983المؤرخ في 130ـ83الجزائر و سوریا المصادق علیها بموجب المرسوم 

لة عدم وجود معاهدة خاصة بین الجزائر و الدولة الأجنبیة و حینئذ تطبق أحكام المادتین وفي حا
.ا.م.ا.من ق606و 605

ا،ینسجم تماما مع المبدأ الدستوري الذي یجعل من المعاهدات تسمو .م.ا.من ق608مضمون المادة 
ي یصادق علیها رئیس الجمهوریة المعاهدات الت’:من الدستور132على التشریع الوطني عملا بالمادة 

فالعمل بالقواعد المنصوص علیها في ’ حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون 
ا هي قواعد عامة یتعلق بها في حالة غیاب أحكام خاصة بالتنفیذ .م.ا.من ق606و 605المادتین 

.زائر وغیرها من الدولتتضمنها معاهدات دولیة وإتفاقیات قضائیة مبرمة بین الج
ففي حالة وجود إتفاقیة خاصة بین الجزائر و دولة أجنبیة صادر بإسمها السند المطلوب تنفیذه،     

.2ا تتبع أحكام تلك الاتفاقیة.م.ا.من ق606و 605و كانت هذه الاتفاقیة تقضي بغیر مضمون المادتین 
58890یا ففي قرار صادر عن المحكمة العلیا رقم إتجاه المشرع یدعمه موقفان من المحكمة العل

من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة و العقود : 09/05/1990مؤرخ في 
الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع 

قضي بتنفیذه من إحدى جهات القضاء الجزائریة دون إخلال بما تنص علیه الأراضي الجزائریة إلا وفقا لما ی
الاتفاقیات السیاسیة من أحكام مخالفة و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر 

.’’ووجیه 

.ا .م.ا.من ق608بنص المادة عملا1
.ا .م.ا.من ق608عملا بنص المادة 2
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نب لا تكون من المقرر قانونا العقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین أجا’’ :كما جاء في قرار آخر
قابلة للتنفیذ في الجزائر إلا وفقا لما تقضي بتنفیذه إحدى الجهات القضائیة الجزائریة و دون الإخلال بأحكام 

،فإن قضاة )فرنسا(ولما ثبت من قضیة الحال،أن عقد الإیجار أبرم أمام موثق بمرسیلیا.الاتفاقیات السیاسیة
–قضائي لتنفیذ العقد، قد خالفوا القانون و أعطوا المجلس برفضهم الدفع الخاص بضرورة إستصدار أمر

مما نقض2/07/15من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المؤرخة في 08تفسیر ا خاطئا للمادة –لتبریر ذلك 
.1’’و إبطال قرارهم 

دقت علیها الجزائر، الملاحظ على الاتفاقیات التي صا: قــت علیهــا الجزائــرـــــ أهــم الاتفاقیــات الــتي صاد5
إلا أنها تختلف في المسائل بالنظر إلى عاملین،درجة العلاقة . أنها تتشابه من حیث عموم مضمونها

.الدبلوماسیة بإعتبارها مسألة سیادیة ثم الروابط التاریخیة و الثقافیة 
:ها على النحو الآتيفالاتفاقیات المبرمة مع تونس و المملكة المغربیة وجمهوریة مصر العربیة التي نذكر 

إتفاقیة بشأن المساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي بین الجزائر و تونس،مصادق علیها *_
.1963نوفمبر 14مؤرخ في 450- 3بمقتضى المرسوم رقم 

مارس 15إتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر و المغرب مؤرخة في *_
معدلة و متممة بموجب 1969سبتمبر 02مؤرخ في 69- 68مصادق علیه بمقتضى الأمر رقم 1963

.1969لسنة 77جریدة رسمیة رقم –1969جانفي 15البروتوكول الموقع علیه بأفران یوم 
الشعبیة إتفاقیة بشأن المساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة *_

جویلیة 29مؤرخ في 195-65،مصادق علیها بمقتضى الأمر رقم )مصر(والجمهوریة العربیة المتحدة بین
. 1966لسنة 76جریدة رسمیة عدد –1965

یظهر انها أكثر تشابها و تقاربا و منسجمة مع إتفاقیة الریاض الموحدة لطرق التنفیذ بین الدول 
.ر بالنسبة للاتفاقیة المبرمة مع فرنسا نتیجة التمییز الثقافي بین البلدین في حین یختلف الأم. العربیة

صادقت الجزائر على اتفاقیة الریاض الموحدة لطرق التنفیذ بین الدول العربیة بموجب : إتفاقیة الریاض/ أ 
العربیة ، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض 2001فبرایر 11المؤرخ في 47- 01المرسوم الرئاسي رقم 

أهم مایمیز الإتفافقیة حرص الدول على مراعاة أحكام . 1983أبریل 06للتعاون القضائي الموقعة في 
: الشریعة الإسلامیة حیث تنص المواد الآتیة 

دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،101المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.90التنفیذ،المرجع السابق،ص
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كان مخالفا لأحكام الشریعة - إذا .........یرفض الاعتراف بالحكم في الحالات اّلآتیة’’ :30المادة 
.’’......دستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الاعترافالإسلامیة أو أحكام ال

یكون الصلح الذي یتم إثباته أمام الهیئات القضائیة المختصة  طبقا لأحكام هذه الاتفاقیة ’’ :35المادة 
ة الأخرى بعد التحقق من لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به و نافذا في سائر أقالیم الأطراف المتعاقد

أن له قوة السند التنفیذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فیه ، و أنه لا یشتمل على نصوص تخالف أحكام 
الشریعة الإسلامیة و أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الاعتراف 

.’’................بالصلح أو تنفیذه 
السندات التنفیذیة لدى الأطراف المتعاقدة التي أبرمت في إقلیمه یؤمر بتنفیذها إلى الأطراف ’’ :36المادة 

المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائیة إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات       
ة الإسلامیة و أحكام الدستور أو النظام العام    و یشترط ألا یكون في تنفیذها ما یتعارض مع أحكام الشریع

.’’...........أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ
من هذه الاتفاقیة یعترف بأحكام المحكمین     30و 28مع عدم الإخلال بنص المادتین ’’ :37المادة 

في هذا الباب مع مراعاة القواعد .لمنصوص علیهاو تنفیذه لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكیفیة ا
القانونیة لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفیذ لدى لدیه و لا یجوز للهیئة القضائیة لدى الطرف المتعاقد 

إذا :.....المطلوب إلیه التنفیذ أن تبحث في موضوع التحكیم و لا أن ترفض تنفیذ الحكم في الحالات الآتیة
كمین ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة و أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى كان في حكم المح

.1’’...........الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ
صادقت الجزائر على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام و تسلیم المجرمین المبرمة : الاتفاقیة مع فرنسا/ ب 

.أهم ما جاء في الاتفاقیة . 165یولیو 29المؤرخ في 14- 65بمقتضى الأمر بین الجزائر و فرنسا 
إن القرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي و الاختصاص الولائي في الأمور : المادة الأولى * _

إذا المدنیة عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا تحوز حكما قوة القضیة المقضیة في بلد الدولة الأخرى
.2’’.........توفرتفیها جملة الشروط 

103الجزائیة،المرجع السابق ،صبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة و 1
.ا.م.ا.من ق645إلى  609وفقا للمواد من 2
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إن القرارات المنوه عنها في المادة السابقة لا یسوغ تنفیذها لهذه السلطات إتخاذ أي إجراء عمومي لجهتها * _
الأخرى كالقید و التسجیل أو التصحیح في السجلات العمومیة إلا بعد التصریح بقابلیتها للتنفیذ في بلد الدولة 

.1’’منها التنفیذالمطلوب 

:فیما یلي احكام هذه الاتفاقیة 1
القرارات الصادرة حسب الاختصاص الولائي في الامور المدنیة والتجاریة "فقد نصت المادة الاولى من هذه الاتفاقیة على انه 

قوة القضیة النقضیة في بلد الدولة الاخري اذا توفرت فیها جملة حكماو فرنسا تحوز المنعقدة في الجزائر االمحاكمعن 
:الشروط التالیة 

الاختصاص المطبق في الدولة التي سینفذ الحكم لدیها ان یصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع_ا
.حسب قانون الدولة التي صدر فیها القرار متغیبینتبارهم ان یكون الاطراف مبلغین اصولیا و ممثلین او مقرر اع_ب
.و اصبح قابلا للتنفیذ فیهالمقضيالشئان یكون القرار،بمقتضى قانون الدولة التي صدر فیها قد حاز قوة _ج
ومیة المطبقة في تلك ان لا یتضمن القرار ما یخالف النظام العام الخاص بالدولة المنابة لتنفیذ القرار او لمبادئ الحقوق العم_د

الدولة،ولا یجوز ان یكون هذا القرار متعارضا مع قرار قضائي صادر في هذاه الدولة و حائز بالنسبة لها قوة القضیة 
.المقضیة

و نصت المادة االثانیة على ان القرارات المنوه عنها في المادة السابقة لا یسوغ تنفیذها بالقوة الجبریة من قبل سلطات 
لة الاخرى و لا یسوغ لهذه السلطات اتخاذ أي اجراء عمومي لجهتها كالقید و التسجیل او التصحیح في السجلات العمومیة الدو 

.الا بعد التصریح بقابلیتها للتنفیذ في بلد الدولة المطوب منها التنفیذ 
سلطة المختصة حسب قانون الدولة و قضت المادة الثالثة بان یمنح التنفیذ بناء على طلب كل جهة معنیة من قبل ال

.و تكون الاجراءات الخاصة بطلب التنفیذ خاضعة لقانون الدولة المطلوب منها التنفیذ . المطلوب منها التنفیذ 
بان تقوم السلطة المختصة بالتحقیق فیما اذا كان القرار المطلوب تنفیذه مستوفیا الشروط المنصوص وقضت المادة الرابعة

فتعمد تلك السلطة لاجراء ذلك التحقیق و یجب .ة الاولى الخاصة باكتسابها بحكم قانون قوة القضیة المقضیة علیها بالماد
.علیها تثبیت النتیجة في القرار الذي تصدره 

.لا یستجاب طلب التنفیذ اذا كان القرار المطلوب تنفیذه موضوع طعن لدى محكمة النقض و الابرام 
ند الاقتضاء،حین منح التنفیذ ،بالاجراءات اللازمة لیحوز القرار الاجنبي نفس العلنیة المقررة في تامر السلطة المختصة ع

.الاحكام الصادرة عن الدولة التي تصرح بقابلیته للتنفیذ
.یحوز منح التنفیذ الجزئي لجهة او اخرى فقط من الجهات الواردة في القرار الاجنبي 

عمل بالقرار الصاد بالتنفیذ في عموم البلاد القابلة فیها هذه الاحكام للتطبیق و بین جمیع و اوردت المادة الخامسة ان ی
اطراف دعوى طلب التنفیذ و ان یكون قابلا للتنفیذ من تاریخ صدورهلدى جهة اجراء التنفیذ و له نفس الاثر كما لو كان 

.صادرا من المحكمة التي منحته قوة التنفیذ 
سادسة المستندات الواجب تقدیمها على من یلتمس منح قوة التنفیذ لقرار قضائي و هي نسخة رسمیة من و بینت المادة ال

المختصینالقرار تتوفر فیها جملة الشروط اللازمة لقبوله ،و السند الاصلي لتبلیغ القرار،و شهادة صادرة من كتاب الضبط 
صورة رسمیة من دعوة الحضور الخاصة بمن تغي عن حضور بعدم و جود معارضة او استئناف او طعن في هذا القرار ،و 

جلسة الدعوى في حالة صدور الحكم غیابیا ،و عند اللزوم ترجمة كاملة عن الوثائق السالف بیانها من ترجمان محلف او 
.مقبول طبقا لنظام الدولة طالبة التنفیذ 
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الفصل الثانــي
أحكــام التنفیــذ الجــبري

یعتبر حق الدفاع حقا مقدسا، و ركیزة اساسیة في القانون الاجرائي لأي بلد، ویحرص العمل 
القضائي اشد الحرص على احترامه لانه یهدف الى تحقیق المساواة في المراكز الاجرائیة للأطراف امام 

لذا بات من الضروري والواجب إتاحة الفرصة . ت هذه المساواة إختلت فكرة العدالةالمحكمة، فإذا إختل
للخصوم للتعبیر عن وجهة نظرهم فیما قدم كل منهم في مواجهة الاخر، وذلك بتمكینهم مناقشته و دحضه، 
املا في إقناع المحكمة بإصدار حكمها لصالحه، ومن اهم حقوق الدفاع الحق الذي یهدف الى إخبار 
الخصم، بما سیتخذ في الخصومة من إجراءات، وما یطرح فیها من طلبات و دفوع و اوجه الدفع حتى 

ولن یتأتى ذلك إلا عن طریق مقدمات . یتمكن من الرد علیها او یتخذ في شأنها الموقف المناسب لمصلحته
. 1التنفیذ

جبرا، فإذا قام المخاطبون بالقانون تنفیذ القانون یكون بإعمال قواعده إعمالا فعلیا، إما إختیارا او و 
إختیارا منهم، سمي ذلك تنفیذا إختیاریاـ اما إذا إمتنع الافراد لأي سبب عن تنفیذ القانون كان لابد من تدخل 

في احدى الدولتین و قالت انها تمنح التنفیذ أصولیةة و اشارت المادة السابعة الى تنفیذ احكام المحكمین الصادرة بصور 
.بالكیفیة المبنیة في المواد السابقة 

و تكلمت المادة الثامنة على تنفیذ السندات الرسمیة التي تكون قابلة للتنفیذ في احدى الدولتین فنصت على ان السندات 
ولة الاخرى بقابلیتها دللتنفیذ في احدى الدولتین یصرح في الالرسمیة ولا سیما السندات الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة

.ا ملاحقة التنفیذ هكذلك للتنفیذ من قبل السلطة المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجرى لدی
ذا وتدقق السلطة المختصة فقط فیما اذا كانت السندات جامعة الشروط الضروریة لاعتبارها رسمیة في الدولة التي قدمت لها،وا

اولمبادئ الحق التي طلب منهاالتنفیذالنظام العام للدولةیغایركانت المقتضیات التي اتبعت في اجراءات التنفیذ لیس فیها ما
.العام

و نصت المادة التاسعة على ان الرهون الاتفاقیة الخاصة بالاراضي المبرمة في احدى الدولتین یجرى تسجیلها و تنتج 
لاخرى فقط عندما تكون السندات المتضمنة هذا الاشتراط قد تقرر قابلیتها للتنفیذ من قبل السلطة المختصة مفعولها في الدولة ا

و تدقق تلك السلطة فقط فیما اذا كانت السندات و الوكالات المتممة لتلك .بمقتضى قانون الدولة المطلوب ذلك القید لدیها
.ها في الدولة الصادرة عنها السندات مستوفاة جمیع الشروط الضروري للاخذ بصحت

ونصت .و تطبق كذلك المقتضیات السابقة على عقود التراضي الخاصة بالشطب او التخفیض المبرمة في احدى الدولتین
ویرى ان الاحكام السالفة .المادة العاشرة على تطبیق احكام المواد السابقة على الاطراف او المتعاقدین مهما كانت جنسیتهم 

.ة مع احكام نظام المراجعة المعمول به في كل من الجزائر و فرنسا البیان متفق
.227المرجع السابق، ص جمال الامركي،النظام القانوني للتنفیذ الجبري، 1
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السلطة العامة لاجباره على هذا التنفیذ، عن طریق الاعمال الفعلي للجزاء المقرر في هذا الشأن وهذا هو 
.التنفیذ الجبري

جاء المشرع بأحكام التنفیذ الجبري في قانون الاجراءت المدنیة والاداریة، ویخضع إلى مجموعة و 
.)المبحث الثاني( ومقدمات تسري على كافة صور التنفیذ،)المبحث الاول(من الأحكام مشتركة
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المبحث الأول
الأحكــام المشــتركة فــي التنفیــذ

طرق التنفیذ طوارئه التي تحول إما بشكل مؤقت او بشكل نهائي دون انتاجه لأثاره لكل طرق من 
القانونیة، وطوارئ التنفیذ متعددة ومتباینة، وذلك خصص المشرع بالنسبة لها وسیلة إجرائیة هامة قصد منها 

.1وقتیةتصفیة جماعیة لكل منازعات التنفیذ المتعلقة بأحكام التنفیذ، سواء إشكالات موضوعیة او 
تساعد على بیان الاثار القانونیة المتولدة عن مجرد رفع منازعة التنفیذ، وبیان أحكــام التنفیــذو 

الاثار المتولدة عن الحكم في هذه المنازعة، كما تساعد ایضا على بیان طبیعة الحكم الذي یصدر في 
.المنازعات التنفیذ وكیفیة الطعن فیه و تمیزه عن ما قد یختلط به

تتضمن الأحكام المشتركة مجموعة قواعد تنظم مسار إجراءات التنفیذ في أي صورة كان تحفظیا   و 
أو تنفیذیا على منقولات المدین أو عقاراته في ید المنفذ علیه أو الغیر و كافة الطوارئ المحتمل مصادفتها 

الأحكــام متصلــة بمحــل التنفیــذو ،)طلب الاولالم(أثناء التنفیذ كوفاة المستفید من السند أو غیاب المنفذ علیه
.)الثالثالمطلب (التنفیــذ بمبــادرة مــن المدیـنو، )الثانيالمطلب (

المطلب الأول
طــوارئ التنفیــذ المتعلقــة بالأطــراف

ة وفاة أحدهما هي طوارئ متصلة بطرفي التنفیذ الأساسیین طالب التنفیذ و المنفذ علیه لا سیما حال
. أو حدوث تغییر في أهلیته أو وضعیته المالیة

یثیر إشكالات عدة منها كیفیة إثبات الورثة لصفتهم و إسناد حالة وفاة المستفید من السندفي ف
ثم جاء المشرع في قانون الاجراءات المدنیة الاختصاص النوعي مع غیاب التصدي لحالة فقدان الأهلیة،

طــوارئ التنفیذ المتعلقــة بالمنفــذ لكذلك بالنسبة، )الفرع الاول(2اغة أكثر دقة و تفصیلوالاداریة وفق صی
).الفرع الثاني(علــیه

.676ص.المرجع السابق د طلعت دویدار،النظریة العامة للتنفیذ القضائي،1
.م.ا.قمن 331ا معدلة لنص المادة .م.ا.من ق615وفقا  للمادة 2
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الفرع الأول
حالــة وفــاة المستفیــد مــن السنــد

:حیث فصل المشرع في مسائل عدة لتنهي الجدل و ذلك على النحو الآتي 
ید من السند التنفیذي وحالة فقدان المستفید لأهلیته إذ یقوم مقامه من ینوبه میزت بین حالة وفاة المستفـ

.، و یقصد به قانون الأسرة 1قانونا كالوصي أو الولي أو المقدم ویثبت ذلك بالطرق التي یحددها القانون
.ـ أضافت لمرحلة قبل البدء في إجراءات التنفیذ،مرحلة أخرى تتعلق بما قبل إتمامه 

.2ات صفة الورثة الذین یطالبون التنفیذ یتم بتقدیم فریضةـ أن إثب
فإذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النیابة القانونیة لفاقد الأهلیة،و أثبت أحد الطرفین أنه 
رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع و هو القاضي المختص وفقا للقواعد العامة،یقوم المحضر 

محضر بذلك یسلم نسخة منه إلى الطرفین و یدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائي بمحرر 
.3القضائیة المعنیة

وبمناسبة دعوى الموضوع المذكورة أعلاه،إستحدث المشرع صورة جدیدة للحجز التحفظي إذ یجوز 
ا، أن یقوم بإجراءات .م.ا.من ق615للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات الثلاث الأولى من المادة 

الحجز التحفظي على أموال مدینه حفاظا على حقوقه،غیر أن الحجز في هذه الحالة لا یخضع للتثبیت 
ا التي تلزم .م.ا.من ق662المقرر الحجز التحفظي بموجب القواعد القانونیة العامة لا سیما أحكام المادة 

یوما ) 15(ي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر الدائن الحاجز،أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاض
.4من تاریخ صدور أمر الحجز و إلا كان الحجز و الإجراءات التالیة له باطلین

إستثناء عن القاعدة العامة،یبقى الحجز التحفظي صحیحا إلى حین الفصل في دعوى المنازعة في 
ة اختلاف ورثة الدائن بشأن مواصلة التنفیذ و بغرض مواجهة حال،5الصفة مهما استغرقت الدعوى من زمن

.ا.م.ا.من ق615/2وفقا  للمادة 1
.108المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.ا.م.ا.من ق615/3وفقا  للمادة 3
.108ص،المرجع السابقالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،4
.ا.م.ا.من ق615ادة المعملا5
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من طرف أحد أو بعض الورثة الآخرین دون الباقي،تبرأ ذمة المنفذ علیه تجاه الورثة الآخرین،إذا قام بتسلیم 
.1حقوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفیذ

الفرع الثانـــي
طــوارئ التنفیذ المتعلقــة بالمنفــذ علــیه

:    ئ التنفیذ المتعلقة بالمنفذ علیه ثلاث حالات تتضمن طوار 
.)اولا(وفاة المنفذ علیه- 
.)ثانیا( صدور حكم بشهر إفلاس المدین التاجر- 
.)ثالثا( التنفیذ على المدین المحبوس- 

:2تعرض المشرع إلى حالة وفاة المنفذ علیه وفق فرضیتین: وفــاة المنفــذ علیــه/ اولا
المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ وفاة_1
بدء إجراءات التنفیذ الجبري قبل وفاة المنفذ علیه _ 2

في حالة وفاة احد اطراف ’’ ا إجاءت تحت  عنوان .م.ا.من ق617قبل التصدي للحالتین نشیر بأن المادة 
فذ علیه و أهلیته و كأن المشرع سوى مع ان مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة یتعلق بفقدان المن’’التنفیذ

.3بین الوفاة و حالة فقدان الأهلیة
إذا توفي المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ، : وفاة المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ_ 1

أجل یكون على صاحب المصلحة الراغب في مباشرة إجراءات التنفیذ، تكلیف ورثة المتوفى بالوفاء في 
تسمح هذه المهلة للورثة التدبر في . 4یوما إما جملة أو إلى أحدهم في  موطن مورثهم) 15(خمسة عشر 

الأمر و تقریر ما ینبغي اتخاذه بشأن التنفیذ  فإذا لم یستجیبوا جاز لطالب التنفیذ اتخاذ ما یراه مناسبا 
.لاستعادة حقه

ته كأن یصاب بعارض من العوارض التي تفقده أهلیة أما إذا تعلق الأمر بفقدان المنفذ علیه أهلی
الأداء أو حالة زوال صفة من كان یباشر الإجراءات نیابة عنه قبل البدء في إجراءات التنفیذ أو قبل 

.ا.م.ا.من ق616طبقا  المادة 1
.ا.م.ا.من ق618و 617من خلال المادتین 2
.110المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
.ا.م.ا.من ق613و 612وفقا للمادتین 4
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،فلا یجوز التنفیذ إلا بعد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ علیه،وإلزامه 1إتمامه
. 2بالوفاء

یلاحظ بأن المشرع عدل و أضاف بموجب النص الجدید، إ،.م.إ.من ق332مقارنة بنص المادة 
: الأحكام الآتیة 

أو ضد L'ensemble des héritiersأن التكلیف بالوفاء یتم اختیاریا إما في مواجهة الورثة جملة* _
.L'un d'euxأحدهم 

مورثهم،دون الحاجة إلى البحث عن مكانة إقامة كل واحد یوجه التكلیف بالوفاء إلى الورثة في موطن * _
وهو الإشكال الكبیر الذي كان یعیق سیر الدعاوى في القضایا المثیلة مع ذلك یشار بأن المقارنة بین .منهم

إلى ورثته ’’النص باللغة الفرنسیة والمحرر بالغة العربیة تجعل انه یلاحظ وجود خلل في موضع الفاصلة بعد
ن وجهة نظر الدكتور بربارة،ان مكان الفاصلة في النص الفرنسي هو الصحیح لأن موضعها في فم’’جملة 

لیشمل مكان التنفیذ و هو موطن المورث ’’ أحدهم ’’ النص العربي یثیر إشكالا مما یتطلب إدراجها ب 
.3الورثة أو أحدهم

ر الإجراءات نیابة عنه قبل البدء في التصدي لحالة فقدان المنفذ علیه أهلیته أو زوال صفة من كان یباش* _
.4إجراءات التنفیذ أو قبل إتمامه

إذا توفي المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات : فیذ الجبري قبل وفاة المنفذ علیهبدء إجراءات التن_ 2
ذ على التنفیذ،فإن طالب التنفیذ غیر مجبر بإعلان الورثة بالسند التنفیذي إنما علیه مواصلة إجراءات التنفی

تركة الهالك مع الإشارة بأنه یمكن لطالب التنفیذ،متى اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات التنفیذ بحضور المنفذ 
علیه ولم یتمكن من تحدید هویة الورثة أو مقر إقامتهم، استصدار من رئیس المحكمة التي توجد فیها التركة 

.5أمرا على عریضة بتعیین وكیل خاص لتمثیل الورثة

.من القانون المدني42للمادة طبقا 1
.ا .م.ا.من ق613و 612للمادتین وفقا2
.ا.م.ا.من ق616/1وفقا للمادة 3
.111المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ا.م.ا.من ق617/1وفقا للمادة 4
.م .ا.ق333ا وفق صیاغة معدلة للمادة.م.ا.من ق618/1وفقا للمادة  5
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نفس الأحكام المقررة للتنفیذ الجبري الذي بدأ ضد المنفذ علیه قبل وفاته وكان الورثة غیر وتسري
معلومین أوكان محل إقامتهم غیر معروف،على الحالة المتضمنة وفاة المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات 

.1التنفیذ
: صــدور حكـم بشهــر إفــلاس المدیــن التاجــر/ ثانیا

بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ضد المدین التاجر،مانعا یوقف الإجراءات الفردیة یعد الحكم  
و .المتخذة ضد من أشهر إفلاسه فلا یجوز توقیع أي حجز على أموال المدین مهما كان نوع هذا الحجز

حیازته یستثنى من ذلك الحالة التي یكون فیها الدائن قد سبق له وأن تحصن مسبقا ضد الإفلاس من خلال 
على رهن عقاري أو رهن واقع على منقول فلا جدوى من منعه من التنفیذ أو الاستمرار فیه وكل ما یلزم به 
توجیه الإجراءات أو متابعتها ضد وكیل التفلیسة كصاحب صفة  أما لباقي الحجوز، فلیس للدائن العادي إلا 

.2دخول التفلیسة على قدم المساواة مع سائر الدائنین
:نفیــذ علــى المدیــن المحبــوسالت/ثالثا

، فقد عالج حالة 3مثلما أجاز المشرع للمحضر القضائي التبلیغ للشخص المحبوس بمكان حبسه
یمكن طالب التنفیذ أن یستصدر .المحبوسین المحكوم علیهم بالسجن أو الحبس و یملكون أموالا محل تنفیذ

عائلة المنفذ علیه أو من الغیر،یحل محله أثناء التنفیذ من قاضي الاستعجال أمرا بتعیین وكیل خاص من
.4على أمواله

:هناك شروط المتعلقة بهذه الحالة و هي 
ـ أن یكون المنفذ علیه محبوسا بغض النظر عن مكان الاحتباس إذ یستوي الأمر إذا كانت المؤسسة العقابیة 

یة تخضع لأحكام قانون القضاء العسكري هذه الأخیرة و إن كانت وحدات عسكر EMPR.مدنیة أو عسكریة 
المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج 04ـ05و نظام الخدمة في الجیش و لا یسري علیها القانون رقم 

الاجتماعي للمحبوسین،فهي غیر معنیة بصورة مباشرة  لأن التنفیذ لن یتم داخل المؤسسة أو یمس یشخص 
. ودة خارج المؤسسة العقابیة العسكریةالمحبوس، إنما یقع على أمواله الموج

.ا.م.ا.من ق618/3وفقا للمادة1
.من القانون التجاري245عملا بأحكام المادة 2
.ا .م.ا.من ق413وفقا للمادة 3
.ا .م.ا.من ق619وفقا للمادة 4
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و بالتالي یستبعد من مجال . ـ أن یكون هناك حكم نهائي فاصل في جنایة أو جنحة بعقوبة سنتین فأكثر
تطبیبق المادة حالة وجود المنفذ علیه في الحبس المؤقت قبل المحاكمة أو الفصل في الطعن  وعلى خلاف 

بة بالنسبة للجنایات و ذلك لكون العقوبة بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم الجنح،لم یحدد المشرع طبیعة العقو 
بالنسبة 619و بما أن الحد الأدنى لتطبیق المادة . لا تقل مع توفر ظروف التخفیف عن ثلاث سنوات

.للجنح هو سنتان،لم یكن هناك داع لتحدیدها في الجنایات
لجنایة أو جنحة حكم علیه بعقوبة سنتین فأكثر، و بالتالي لا ـ أن یكون الحبس بمناسبة ارتكاب المنفذ علیه
. یمكن تطبیق أحكام هذه المادة على المخالفات

. ـ أن لا یكون للمنفذ علیه نائبا یتولى إدارة أمواله، فإن وجد، یباشر التنفیذ ضد النائب
ستصدر من قاضي الاستعجال أمرا فإذا ما توافرت الشروط الأربعة المذكورة أعلاه، جاز لطالب التنفیذ أن ی

. 1بتعیین وكیل خاص من عائلة المنفذ علیه أو من الغیر، یحل محله أثناء التنفیذ على أمواله
:و الهدف من هذا لإجراء، تحقیق غایتین

تجنب انتظار الدائن،تجنب انقضاء مدة حبس المدین لبدء إجراءات التنفیذ على أمواله وما قد یترتب عن * _
.ن ضرر للدائن لا سیما إذا قام المدین بالتصرف في أمواله خلال فترة الحبس عن طریق وكالةذالك م

. 2مراعاة حقوق المدین  على طریق إعلانه بإجراءات التنفیذ المباشرة ضده و رغم تواجده بالحبس* _
المطلب الثانــي

الأحكــام متصلــة بمحــل التنفیــذ

في عملیة التنفیذ الجبري، ویختلف محل التنفیذ ما إذا كان بصدد ثانيیعتبر محل التنفیذ الركن ال
التنفیذ المباشر، او التنفیذ بطریق الحجز، ففي الاول یكون محل التنفیذ هو نفسه محل الحق الموضوعي 
للدائن، الذي هو في نفس الوقت محل التزام المدین، اما في التنفیذ بطربق الحجز فإن محل التنفیذ یختلف 
تماما عن محل الحق الموضوعي او محل الالتزام، حیث یكون اي مال من اموال المدین ضامنة للوفاء 

.بدیونه

.ا .م.ا.من ق619وفقا للمادة 1
.115المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
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وبناء علیه تنحصر المشكلة في هذا الصدد في محل التنفیذ بطریق الحجز ونزع الملكیة ویستبعد 
620من خلال المواد حكام متصلة بمحل التنفیذأتصدى المشرع لمجموعة من حیث. محل التنفیذ المباشر

:یتطرق إلیها من خلال مطلبین646و 645و 643و 629إلى 627و 624إلى 
.)الفرع الثاني(التنفیذ و و إبطال إجراءات الحجز )الفرع الأول(إعمال مبدأ الضمان العام 

الفرع الأول
إعمــال مبــدأ الضمـــان العــام

).ثانیا(كما ان هنالك ترتیب التنفیذ،)اولا(كمبدأ عام1جمیع اموال المدین ضامنة لوفاء دیونه
: المبـــدأ العــام/ اولا

، إلا أن حمایة 2یجوز للدائن ضرب حجز على جمیع أموال المدین حفاظا على الضمان العام لدیونه
تكون قیمة الدین المحجوز من. مركز الدائن یجب أن لا تكون ذریعة مشروعة لإلحاق ضرر بالمدین

كأن یلجأ الدائن إلى حجز مجموعة سیارات ملكا 3أجله المال ضئیلة ولا تتناسب مع قیمة الأموال المحجوزة
.للمدین رغم أن حجز واحدة منها كاف لاستعادة حقه 

الهدف من إقرار المشرع بمبدأ الضمان العام، حمایة الدائن من مزاحمة الدائنین المتدخلین قبل بیع 
هذه الرخصة على إطلاقها تشكل . ة، و عدم كفایة حاصل البیع لتغطیة مستحقات الدائنینالأشیاء المحجوز 

سلاحا لفائدة طرف واحد، إذ تحقق الحمایة الفعلیة للدائن لكنها في المقابل قد تحدث ضررا بالمدین من دون 
.جدوى في حالة تعسف الدائن 

لعدم إشتراط التناسب بین حق الدائن، و قیمة إن المبرر الوحید الذي یستند إلیه موقف الداعمین 
المال المحجوز علیه،أن الحجز على مال المدین لا یمنع غیره من الدائنین من توقیع حجوز أخرى على 
نفس المال،و مشاركته في إقتسام ثمنه و لهذا فإنه من مصلحة الدائن ألا یكتفي بتوقیع الحجز على ما 

فالحاجز الأول لیس له أي امتیاز على غیره من الدائنین . ة دائنین آخرینإحتیاطا لمزاحیوازي قیمة دینه،
. مما یبرر توقیع الحجز على أكثر مما یكفي للوفاء بدین الحاجز

.مدني 188/1وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق642/1ووفقا للمادة من القانون المدني188عملا بأحكام المادة 2
.ا.م.ا.من ق642/2عملا بأحكام المادة 3
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لقد أراد المشرع إحداث حل توافقي بین مركزي الدائن و المدین بحیث یجوز للأول ضرب حجز على 
الة عدم تناسب قیمة الدین المحجوز من اجله مع قیمة الأموال جمیع أموال المدین كما یجوز للثاني في ح

المحجوزة أن یطلب بدعوى إستعجالیه، قصر الحجز على بعض من الأموال المحجوزة التي تغطي مبلغ 
، في هذه الحالة یتمتع الدائن الذي تقرر قصر الحجز لصاحبه، 1الدین و مصاریفه و رفعه عن الباقي

.2الدانیین عند إستفاء حقه من الأموال التي یقصر الحجز علیهابالأولویة على غیره من 
غ الدین و لیس یراد من الحق المقرر للدائن عملا بمبدأ الضمان العام، استعادة مبل: ترتیــب التنفیــذ/ ثانیا

:3لأجل ذلك،وضع المشرع ترتیبا ملزما یجب مراعاته عند الحجز على أموال الدین.الإضرار بالمدین
:قاعدة العامةال_ 1
یتم التنفیذ إبتداء على الأموال المنقولة، بطریق الحجز على المنقول أو حجز ما للمدین لدى الغیر *_

.4لافتراض كفایتها
إذا كان مقدار المنقولات لا یغطي الدین والمصاریف، انتقل التنفیذ إلى العقارات وهي حالة وجود *_

وتفادیا لازدواج البیوع الجبریة، فإنه متى . یة من التنفیذ الجبريالمنقولات لكن الحجز علیها لن یحقق الغا
كان مقدار المنقولات لا یغطي الدین و المصاریف وقت تحدید قیمتها،أجاز المشرع الانتقال مباشرة إلى 

.5الحجز العقاري
ق إ م من 335كما یلاحظ بأن المشرع أصاب حینما استبعد الحالة التي كانت مقررة في المادة 

لأن عدم تغطیة مقدار المنقولات یعد سببا كافیا للمرور إلى الحجز ’’ لا وجود لها ’’ بالنسبة للعقارات
. العقاري فمن باب أولى حالة عدم وجود منقولات

622إذالم یكن للمنفذ علیه عقارات، یتم التنفیذ على أمواله مهما كانت قیمتها،مع مراعاة أحكام المادة * _
ع مباشرة التنفیذ إذا لم یكن من المنتظر أن یتحصل من بیع الأشیاء المحجوزة ما یزید على مقدار التي تمن

.6المتعلقة بالأموال غیر القابلة للحجز636مصاریف هذا التنفیذ و المادة 

.من إ م  ق إ642/2طبقا  للمادة 1
.ا.م.ا.من ق642/3عملا بأحكام المادة 2
.م.ا.من ق335عادة صیاغة المادة ا و التي تم بموجبها إ.م.ا.من ق620تضمنته المادة 3
.ا.م.ا.من ق620/1عملا بأحكام المادة 4
.ا.م.ا.من ق620/2عملا بأحكام المادة 5
.117المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
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:الاستثناء عن القاعدة_  2
لتنفیذ مباشرة على ان أصحاب حقوق الامتیازات الخاصة والتخصیص والدائنین المرتهنین یمكنهم ا

. 1العقارات
ا، ینسجم تماما مع الراجح لدى عموم المذاهب .م.ا.من ق620إن الترتیب الوارد في المادة 

الإسلامیة إذ یستوجب مراعاة طابع الموازنة بین مصلحة الغرماء ومصلحة المدین لأن الحاكم الذي یتولى 
ى الدائن في نفس الوقت، فیبدأ بیع المنقولات لأن البیع نصب ناضرا لمصالح الناس فینبغي أن ینظر إل

بیعها أهون على المدین، فإن لم یفي ثمنها باع العقار لأن العقار یعد للاقتناء فیلحقه ضررفي بیعه فلا 
.2یبیعه إلا عند الضرورة

: حـــدود التنفیـــذ/ ثانیا
ا لما هو مقرر لحمایة المدین من أي حدد المشرع الإطار العام الذي یجب أن یتم فیه التنفیذ، إمتداد

) 3(المنقولاتو ثم تسلیم العقارات)2(الجدوى منهو)1(تعسف أو تجاوز ،من خلال الاستمرار في التنفیذ
).6(مع مرعات اوقات التنفیذ)5(وبعدها البحث عن أموال المدین) 4(المنازل المغلقةالمحلات أو كذلك دخول

د المشرع الجزائري على منع تجاوز التنفیذ بكل صوره، القدر الضروري أك:التنفیذمن حیث استمرار_ 1
القیام بعمل فلا یجوز أن یتجاوز لتنفیذ عن. الذي یقتضیه حق الدائن الأصلي و ما استلزمه من المصاریف

یذ عند التخصیص حینما یتعلق التنفالعقارات أو و البیع بالمزاد العلني للمنقولات عند أوالامتناع عن عمل أو 
بحجز ماللمدین لدى الغیر القدر الضروري بحیث تتوقف وجوبا إجراءات التنفیذ متى استعاد طالب التنفیذ 

. 3حقه
) 08(أما الأشیاء التي لم یتناولها التنفیذ فیتم ردها إلى المحجوز علیه أووضعها تحت تصرفه لمدة

ضائي،یحرر هذا الأخیر محضرا برفض أیام،فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر الق
.4الاستلام

.ا.م.ا.من ق620/3عملا بأحكام المادة 1
.118المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتین،طرق التنفیذ من بربارة عبد الرحم2
.م.ا.من ق336ا  و التي أعید بموجبها صیاغة المادة .م.ا.من ق621/1عملا بالمادة 3
ا  .م.ا.من ق621/2عملا بالمادة 4
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وفي هذه الحالة، یقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عریضة لبیع هذه الأشیاء بالمزاد 
، وإذا تعذر بیعها لأي 1العلني،و یودع المتحصل من بیعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استفاء المصاریف

. 2نها و توضع في المحشرسبب كان، تعد من الأموال المتخلى ع
لا یجوز مباشرة التنفیذ إذا لم یكن من المنتظر أن یتحصل من بیع الأشیاء : الجدوى من التنفیذ_2

لأن الهدف من التنفیذ هو تمكین طالب التنفیذ من المحجوزة ما یزید على مقدار مصاریف هذا التنفیذ،
.3حالة یحرر محضر عدم وجودإستعادة حقه و لیس معاقبة المنفذ علیه،و في هذه ال

فإذا كانت أموال المدین ضئیلة إلى الحد الذي لا یغطي حق مصاریف التنفیذ،یمنع مباشرة التنفیذ 
.4لانعدام الجدوى

:تتضمن حالة التنفیذ العیني، تسلیم المنقولات و العقارات: حالة التنفیذ العیني_  3
فذ علیه ملزما بتسلیم شيء منقول أو كمیة من الأشیاء المنقولة فمتى كان المن،5بالنسبة لتسلیم المنقولات

. 6المعینة أو أشیاء مثلیة،فإن هذه الأشیاء تسلم إلى طالبي التنفیذ،عملا بتوزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ
ث أن حی،7ا.م.ا.أما بالنسبة لتسلیم العقارات فقد أنهى المشرع الجزائري اشكالا حادا في تطبیق ق

البعض منهم كان یرى بأن النص الاختلاف واضحا من الناحیة العملیة بین موقف المحضرین القضائیین،
لا یشمل إجراءات الطرد إنما یخص الحجوز،في حین رأى البعض الآخر بأن النص یهدف إلى تنظیم 

بجمیع أنواعها ما دام النص إجراءات تنفیذ الأحكام القاضیة بتسلیم العقارات و إخلائها و لا یتعلق بالحجوز 
.م .إ.على هذه الأخیرة ورد في أبواب أخرى من ق

.ا .م.ا.من ق621/3عملا بالمادة 1
.ا .م.ا.من ق621/4عملا بالمادة 2
.ا .م.ا.من ق622ملا بالمادة ع3
.120المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
م باستثناء استبدال .ا.من ق338ا التي استعادت نفس مضمون المادة .م.ا.من ق623المنصوص علیه في المادة 5

.مصطلح المدین بطالب التنفیذ
.ا .م.ا.من ق799إلى 791المواد من عملا بأحكام6
م نتیجة غموض نص .ا.من ق399ا ، أنهت إشكالا كان یطرحه تطبیق المادة .م.ا.من ق624الصیاغة الجدیدة للمادة 7

.المادة
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جاء المشرع الجزائري وفق صیاغة أكثر دقة و في شأن مسألة واحدة تخص الحالة التي یكون فیها 
.1بالطردإلى المستفید من السند،و تطبیق لهذا یخص عادة الأحكام المتعلقةالتنفیذ متعلقا بإلزام المنفذ علیه،

وبما أن أموال المدین جمیعها ضامنة لدیونه في أي بلد كانت ینبغي أن تدخل هذه الأموال ضمن 
حصیلة التنفیذ فلا یجوز لأصحاب حقوق الامتیاز حبسها إنما علیهم التقدم على باقي الدائنین عند توزیع 

.الثمن المتحصل من التنفیذ 
ا لاقرار عدم جواز الاعتراض على التنفیذ من الغیر الحائز للشيء .م.ا.و لتأكید هذه القاعدة جاء  ق

الذي یباشر التنفیذ علیه حتى و لو كانت من أصحاب حقوق الامتیاز،إنما لهذا الغیر أن یثبت حقوقه وقت 
.2توزیع الثمن

راءات توفر قد نظم المشرع دخول المنازل و المحلات تبعا لإج: دخول المحلات أو المنازل المغلقة_  4
أكبر قدر من الحمایة، نظرا لحرمتها و مكانتها في الأنفس و خصوصیة التعامل معها، غیر أنه یجب 

:التمییز بین
حالة وجود المنفذ علیه و رفضه تمكین المحضر القضائي من دخول المحلات أو المنازل لمباشرة * _

.3طرف النیابة العامةفیتم تسخیر استعمال القوة العمومیة من . إجراءات التنفیذ
حالة غیاب المنفذ علیه، فیعد دخول المحضر القضائي إلى المحلات أو المنازل المغلقة بمناسبة التنفیذ * _

من الصلاحیات التقلیدیة لهذا الضابط العمومي و لو لم تكن منظمة بشكل دقیق في ق إ م فجاء المشرع 
الشروط لسد الفراغ الذي كانت تعرفه حالة التنفیذ على وفق صیاغة أحاط بموجبها هذه الصلاحیة بجملة من 

.4أموال المدین الغائب لتعذر العثور علیه أو تعذر تبلیغه شخصیا
فمتى استدعت الضرورة فتح أو كسر أبواب المنازل و المحلات المغلقة و فض أقفال الغرف في 

تحفظ حقوق أطراف التنفیذ الأساسیة، حدود ما تستلزمه مقتضیات التنفیذ یجب أن یتم ذلك وفق ضوابط
. الدائن الحاضر و المدین الغائب و المحضر القضائي

:نذكر ما تم استحداثه على النحو الآتي ا،.م.ا.من ق627ومن خلال قراءة المادة 

.م.ا.من ق339ا فصلت الفقرتین المشكلتین للمادة .م.ا.من ق624المادة 1
.ا.م.ا.من ق626عملا بالمادة 2
.ا.م.ا.من ق604بیقا المادة تط3
.ا .م.ا.من ق627إ سدها  تطبیق الصیاغة الجدیدة للمادة .م.ا.من ق342بشكل دقیق للمادة ظیمتنعدم 4
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وجوب حصول المحضر القضائي على ترخیص مسبق من رئیس المحكمة مكان التنفیذ في شكل أمر _  
.بناء على طلبه قبل أي إجراءعلى عریضة

.ضرورة إبلاغ النیابة العامة_  
.أن یتم الإجراء بحضور أعوان الضبطیة القضائیة، وفي حالة تعذر ذلك یتم الفتح بحضور شاهدین_  
وجوب تحریر محضر فتح وجود للأشیاء الموجودة بالأماكن یوقع علیه كل من المحضر القضائي و عون _ 

.أو الشاهدین الضبطیة القضائیة
.قابلیة المحضر للإبطال تحت المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائي_ 

وفي حالة مخالفة المحضر القضائي للتدابیر المذكورة أعلاه،یتعرض الضابط العمومي لمساءلة مزدوجة من 
.1ضر القضائيالناحیتین الجزائیة و التأدیبیة دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للمح

تم إستحداث هذا الإجراء لتسهیل الوصول إلى أموال المدین أینما وجدت حتى : البحث عن أموال المدین_5
:و إن كانت تحت ید أشخاص معنویة عامة أو تستخدم مرفقا عاما نذكر منها

برید ’’ یر العقاري،مؤسسة وكالات التنظیم العقاري، دواوین الترقیة و التسیمصالح الولایة و الدائرة و البلدیة،
.،مصالح السجل التجاري،مصالح الحفظ العقاري،مصالح أملاك الدولة،البنوك العمومیة و الخاصة’’الجزائر 

: و یلاحظ أن
دخول المحضر القضائي في إطار مهمته إلى الإدارات و المؤسسات العمومیة أو الخاصة للبحث عن –

أموال أخرى قابلة للتنفیذ،یتم دون الحاجة أمر قضائي یسمح له بالقیام حقوق مالیة عینیة للمنفذ علیه او 
.2بعملیة البحث

.3یقوم المحضر القضائي بجرد هذه الأموال في محضر جرد و یباشر التنفیذ علیها- 
یتعین على الإدارات و المؤسسات العمومیة و الخاصة التعامل بجدیة مع المحضر القضائي و تقدیم ید - 

.4ة لإنجاز الغرض المطلوب منها دون الاعتداد بالسر المهنيالمساعد
ا، .م.ا.من ق416لا یجوز مباشرة التنفیذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة : أوقات التنفیذ_6

حیث یمنع كل إجراء قبل الساعة الثامنة صباحا و بعد الساعة الثامنة مساءا و كذا أیام العطل  إلا في حالة

.ا.م.ا.من ق627/2تطبیقا المادة 1
.ا  .م.ا.من ق628/1من خلال نص المادة 2
.ا  .م.ا.من ق628/2من خلال نص المادة 3
.ا  .م.ا.من ق628/1لمادة من خلال نص ا4
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الضرورة حیث یرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفیذ بأمر على عریضة من رئیس المحكمة التي تباشر 
. 1فیها التنفیذ

غیر أنه، إذا بدأ التنفیذ ولم ینته في أوقات العمل الرسمیة، فإنه یجوز للمحضر القضائي مواصلة 
حضر تنفیذ عن تاریخ و ساعة بدایته و ساعة إجراءات التنفیذ إلى غایة الانتهاء منه،على أن ینوه في كل م

. 2نهایته و إلا كان قابلا للإبطال و یترتب عن ذلك المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائي
الفرع الثانــي

إبطــال إجــراءات الحجــز
: یشمل هذا المطلب 

).ثالثا(ى المزاد العلنيوالتقدم إل، )ثانیا(التمدید الزمني للحجزو، )اولا( الحق في طلب الإبطال
:الحــق فــي طلــب الإبطــال/ لااو 

إعتمد المشرع  على النظریة الحدیثة في البطلان التي تقضي بأن البطلان لا یقرر إلا إذا نص 
القانون صراحة على ذلك و على من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه، لان بطلان العقود غیر 

و یتعلق بانعدام الأهلیة للخصوم و انعدام . ا.م.إ.من ق64الحصر في المادة القضائیة محدد على سبیل 
. 3الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي

نتیجة لذلك فرق المشرع بین البطلان المطلق الذي لا أثر له قانونا و البطلان النسبي على مطالبة 
جزائري تصد لحالة قابلیة إجراء من إجراءات التنفیذ أو الحجز الأطراف مع قابلیة التصحیح، فالمشرع ال

: و استند الدكتور بربارة فیما ذهب إلیه على 4للإبطال و لیس لحالة البطلان المطلق
. ـ أن المطالبة ببطلان الإجراء أمر جوازي
.ـ قابلیة الحق في طلب الإبطال للسقوط

. ي حال سقوط الحق في طلب الإبطالـ اعتبار الإجراء المشوب بالبطلان صحیحا ف
أما عن الإجراءات الواجب إتباعها عند المطالبة بالحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب علیه من 

: آثار فنذكرها على النحو الآتي 

.م.ا.من ق343ا التي تقابله المادة .م.ا.من ق629عملا بالمادة 1
.124المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
. ا .م.ا.من ق643المادة ثباستحداو ذلك 3
.ا.م.ا.من ق643/1المادة عملا 4
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یقدم الطلب من طرف المحجوز علبه أولكل ذي مصلحة وهوالغیر في التنفیذ،ضد الحاجز والمحضر *_
. القضائي

.یقدم الطلب بموجب دعوى استعجالیة أمام المحكمة التي یباشر فیها التنفیذ*_
. خلال اجل شهر واحد من تاریخ الإجراء،و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و أعتبر صحیحا*_ 

أما إذا تبین للقاضي أن طلب الإبطال تعسفي، جاز الحكم على المحجوز علیه بغرامة مدنیة لا تقل 
. 1)ج 20.0000( ین ألف عن عشر 

: التمدیــد الزمــني للحجـز/ انیاث
رخص المشرع للمحضر القضائي إتمام إجراءات الحجز في الیوم الموالي أو إتمامه خارج أوقات 
العمل إذالم یتمكن المحضر القضائي من الانتهاء في نفس الیوم بسبب كثرة المحجوزات من منقولات 

.2ا دقیقا لها، شریطة أن ینوه في محضرالحجز عن ساعة بدایته وساعة إنتهائهأوعقارات والتي تقتضي جرد
:یستنتج الآتي 644بالرجوع إلى المادة 

أن التمدید الزمني للحجز یخول للمحضر القضائي مواصلة إجراءات الحجز دون انقطاع زمني إلا _ 
لم یتم الحجز في یوم واحد، جاز إتمامه في الیوم الموالي فإذا . للضرورة كالراحة الیومیة و ما یأخذ حكمها

، لا یجوز للمحضر القضائي مواصلة الحجز الأول دون 3فإذا لم یتم الحجز لیوم أو أكثر دون سبب مشروع
. 4ترخیص من رئیس المحكمة باعتباره انتهى

موال المحجوزة ولأموال یقع على المحضر القضائي أن یتخذ من الإجراءات ما یلزم للمحافظة على الأ_ 
من أمثلة 5المطلوب حجزها فیما لوإمتدت الإجراءات لأكثر من یوم، إلى أن یتم محضر الجرد والحجز
.التدابیر الواجب إتخاذها،وضع المحجوزات في خزائن مصفحة،تعیین حارس،وضع أقفال للمكان

الرسمیة أو صادف الیوم الموالي عطلة إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل _ 
رسمیة،جاز  للمحضر القضائي إتمام الحجز دون  ترخیص من رئیس المحكمة استثناء عما هو مقرر في 

.ا.م.ا.من ق643/2المادة عملا 1
.ا.م.ا.من ق644عملا المادة 2
.ا.م.ا.من ق644/1المادة عملا 3
.127المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.ا.م.ا.من ق644/1المادة عملا 5
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ا التي تقید تدخل المحضر القضائي قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الثامنة مساءا .م.ا.من ق416المادة 
.1اضيو أیام العطل بالحصول على إذن من الق

تحت طائلة القابلیة عن تاریخ و ساعة بدایته و تاریخ و ساعة إنهائه،یجب أن ینوه في محضر الحجز_ 
.2للإبطال

: التقــدم إلــى المــزاد العلــني/ ثالثا
منع المشرع التقدم إلى المزاد العلني لمن كانت لهم صلة بالموضوع بدءا بالقضاة الذین نظروا 

القضائیون و محافظو البیع المعنیون بالتنفیذ و أمناء الضبط الذین شاركوا في القضیة و المحضرون
الإجراءات  و المحامون الممثلون للأطراف بالإضافة إلى الوكلاء الذین یباشروا الإجراءات باسم المدین

.3أو بواسطة غیرهم و إن لم یكونوا منتمین لفئة مهنیة
فقد میز المشرع بینهم حیث أجاز للدائن التقدم إلى المزاد العلني لأن رسو أما بالنسبة لطرفي التنفیذ،

: في حین،منع المدین من المشاركة في المزاد وذلك للأسباب التالیة،4المزاد علیه یمكنه من استفاء دیونه عینا
. دفعا لأي تواطؤ بین المدین و المكلف بالتنفیذ- 
.بالتالي كان على المدین الوفاء بالمبلغ قبل البیعأن ثمن الشراء موجه إلى الدائن و - 
.5للمدین الراغب في استرجاع الأشیاء المحجوزة اللجوء إلى إجراءات الإیداع و التخصیص- 

: ومن النصوص الخاصة التي تمنع ضمنیا التقدم إلى المزاد العلني لفئات مهنیة معینة نذكر 
. لمهنة محافظ البیع بالمزایدةالمنظم02ـ96من الأمر رقم 20المادة _ 
.المنظم لمهنة المحضر القضائي 03ـ 06من القانون رقم 24المادة _ 
.2007مداولة المجلس الأعلى للقضاء تتضمن مدونة أخلاقیات مهنة القضاء ـ _ 

.ا.م.ا.من ق644/2المادة عملا 1
.ا.م.ا.من ق644/3المادة عملا 2
.ا.م.ا.من ق645/1المادة عملا  ب3
.ا.م.ا.من ق645/2المادة عملا  ب4
.ا .م.ا.من ق641و 640للمادتین وفقا5



182

المطلب الثالــث
التنفیــذ بمبــادرة مــن المدیـن

).الفرع الأول(الایداع  و )الفرع الأول(مدیـن في العــرض والإیــداع یتمثل التنفیــذ بمبــادرة مــن ال
إذا كان المألوف، قیام طالب التنفیذ بدور المهاجم لاستعادة حقه، فقد أجاز المشرع بموجب أحكام العرض 

هة والإیداع للمنفذ علیه أن یكون الطرف المبادر، یهدف هذاالإجراء أساسا لحمایة مصالح المدین في مواج
.1الدائن المتقاعس إذ یستطیع المدین أن یتخلص من المستحقات لاسیما تلك التي یخشى فسادها

إجراء جدید إستحدثه المشرع لفائدة المدین المحجوز علیه فهو لإیداع و التخصیص لكذلك بالنسبة
غیر أن المشرع . موالهلمواجهة وضع یتعلق بإستعداد المدین للوفاء بما علیه من دیون بعد الحجز على أ

.3،بینما تتعلق الثانیة بالحجز التحفظي2میز بین وضعیتین،تتعلق الأولى بالحجز التنفیذي
الفرع الأول

العــرض و الإیــداع

المشرع لم یستحدث العرض و الإیداع الذي كان معمولا به في ظل قانون الإجراءات المدنیة إبتداء من 
إثراء و تعدیل تلك المواد وفق صیاغة بسیطة واضحة، بما یمكن أطراف التنفیذ لاسیما إنما قام ب420المادة 

المحضر القضائي من أداء مهمته بموجب نص صریح خاصة فیما یتعلق باسترجاع المدین للمبلغ 
المعروض بعد الإیداع في حالة رفض المعروض علیه استلامه و مبالغ التعویض الإستحقاقي من أجل 

.4حلات التجاریةإخلاء الم

.ا .م.ا.من ق585و 584وفقا لمضمون المادتین 1
.ا.م.ا.من ق640عملا بالمادة 2
.ا.م.ا.من ق641عملا بالمادة 3
.129المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیالتنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طرق4
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: عــرض الوفــاءكیفیــة تقدیــم/ اولا
كیفیة تقدیم عرض الوفاء من طرف المدین الذي یرغب في التخلص مما علیه نحو ا.م.ا.حددت  ق

كما حددت البیانات التي یجب أن یتضمنها محضر التبلیغ دفعا للجهالة بهویة كل من الدائن و .الدائن
.1شيء المعروض للوفاءالمدین و مواصفات ال

.عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقیقي أو المختار للدائنیقدم _ 
ا و بالتالي یسري على الإجراء، الجزاء .م.ا.و ما یلیها من ق406یكون التبلیغ رسمیا وفقا لنص المادة _ 

.المقرر لعدم صحة التبلیغ و لا یشترط التبلیغ الشخصي للدائن
:أن یتضمن محضر العرض،بالإضافة إلى البیانات الشخصیة لكن من المدین و الدائنعلى

وصف الشيء المعروض بحیث لا یمكن استبداله بغیره، فإن كان الشيء المعروض نقودا یحدد مقداره   _ 
.2و نوعها

.3ذكر أسباب العرض_ 
.4رفض أو قبول الدائن للعرض_ 
.5بلغ له العرض أو الإشارة إلى رفض التوقیع أو عدم قدرته على ذلكتوقیع الدائن أو الشخص الم_ 
تنبیه الدائن في حالة رفض العرض سیتم الإیداع من طرف الطالب بحساب الودائع المهني للمحضر _ 

القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة، في الیوم و الساعة المحددة في طلب العرض و أنه سیسقط حقه في 
.6مضي سنة واحدة تسري من تاریخ الإیداعالمطالبة به بعد

:حالــة رفــض الدائــن عــرض الوفــاء/ ثانیا
أجاز المشرع للمدین فیما لو فرض الدائن عرض الوفاء المتقدم به، إیداع الشيء المعروض بمكتب 

.1المحضر القضائي و عند الاقتضاء لدى أمانة ضبط المحكمة

.ا.م.ا.من ق584من المادة 2و1طبقا للبند 1
.ا.م.ا.من ق584من المادة 3طبقا للبند 2
.ا.م.ا.من ق584من المادة 4طبقا للبند 3
.ا.م.ا.من ق584من المادة 5طبقا للبند 4
.ا.م.ا.من ق584ة من الماد6طبقا للبند 5
.ا.م.ا.من ق584من المادة 7طبقا للبند 6
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لا یعني بالضرورة استجابته لعنصر المدیونیة أو وفاء حقیقیا،و لأن عرض الوفاء من المدین
لذا یجوز للدائن أن یرفض الوفاء الذي یعرضه علیه مدینه بحجة عدم . لاحتمال أن یكون تضلیلیا أو احتیالیا

: 2مطابقة هذا الوفاء لشروط الالتزام و في هذه الحالة
ة في الإشكال المثار بأمر غیر قابل لأي طعن إذا كان اعتراض الدائن مؤسسا،یفصل رئیس المحكم_

و في هذه الحالة یجوز للدائن مباشرة إجراءات التنفیذ وفقا للقواعد . 3باعتبار العرض غیر مطابق للالتزام
.المقررة للتنفیذ الجبري 

المبلغ أما إذا كان اعتراض الدائن غیر مؤسس یمكن للمدین التحرر من الالتزام الذي علیه و ذلك بإیداع_ 
.  أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي و عند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة

:و یترتب على الاعتراض غیر المؤسس،ثلاث نتائج هامة لفائدة المدین 
سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض و الإیداع بعد مضي أجل سنة واحدة من تاریخ إیداع _ 

.4العرض
.مة المدینإبراء ذ_ 
.5إمكانیة استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع بعد انقضاء الأجل وذلك بموجب على عریضة_ 

الفرع الثانــي
الإیــداع و التخصیــص

وإعتبار من المشرع بأن الغایة من الحجز هو تمكین الدائن من استعادة حقه جبرا من المدین و لیس 
یده منها، استحدث الإجراء الجدید لیمنح المدین فرصة أخرى من أجل دفع ما علیه سلب المدین أمواله و تجر 

.من دیون نحو الدائن تجنبا لإجراءات المزایدة و تمكینه من الاحتفاظ بأمواله المحجوزة 
أما التخصیص فهو تحدید .والمراد بالإیداع، وضع مبلغ مالي تحت ید مؤهلة على وجه الضمان

د من المبلغ المودع، فالإیداع ضمان حقیقي مقابل رفع الحجز عن المال المحجوز على أن الطرف المستفی
.1تبقى خالصة للدائن الحاجز وحده دون مزاحمة بقیة الدائنین له

.ا.م.ا.من ق423ا التي تقابله المادة .م.ا.من ق585/1عملا بالمادة 1
.132المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.ا .م.ا.من ق585/2عملا بالمادة 3
.ا.م.ا.من ق585/3بالمادة عملا 4
.ا.م.ا.من ق585/4عملا بالمادة 5
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: الإیـداع و التخصیـص بالنسبـة للحجـز التحفظـي/ ثانیا
تشف ذلك من مضمون لا یشیر صراحة إلى الحجز التحفظي، إنما یس641رغم أن نص المادة 

یجوز للمدین أن یطلب بدعوى استعجالیة في ذلك أن الحجز التنفیذي لا یخضع لإجراءات التثبیت،.المادة
، یودعه بأمانة ضبط المحكمة 2تقدیر مبلغ من النقود أو ما یقوم مقامهاأیة حالة  كانت علیها الإجراءات،

.یبقى على ذمة الوفاء للحاجز 
جز من المال الذي إختاره الحاجز الى مال اخر عبارة عن مبلغ نقدي مساوي للدین إذا نقل الح

من اسرها، وخاصة إذا تم تخصیص هذا المبلغ للوفاء 3المحجوز من اجله، هذا یخلص الاموال المحجوزة
.بهذا الدین دون غیره

قضائیة، فللمحجوز علیه بمجرد وقوع الحجز وایا كان طریق الحجز او طبیعته ودون حاجة الى رفع دعوى 
او غیره من اصحاب المصلحة الحق في زوال الحجز، وذلك في ایداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة 

:بحیث یترتب على ذلك النتائج الاتیةمساوي للدیون المحجوز من اجلها وملحقاتها ویخصص للوفاء بها،
د المدین كامل سلطاته على هذا المال ویمكنه وبناء علیه یستعیـ زوال الحجز من اموال المحجوز علیها،

.التصرف فیه تصرفا نافذا في حق الحاجزین
ویظل عل ملك المدین وبالتالي لیس ثمة ما یحول بینه ـ إنتقال الحجز الى المبلغ المودع خزانة المحكمة،

.  وبین دائنیین اخرین من توقیع الحجز علیه
التخصیص لیتم الوفاء بهم بعد حسم منازعات وقت الایداع وـ تخصیص المال المودع من اجل الحاجزین

.4نفیذتال
فهذا المبلغ المودع سیخصص لهؤلاء الدائنین دون ان یزاحمهم فیه الدائنون الحاجزون على المبلغ 

بعد ایداعه حتى ولو كان هؤلاء الاخرون من اصحاب الحقوق الممتازة او الحقوق المضمونة برهن         

.ا.م.ا.من ق640/2عملا بالمادة 1
یلاحظ هنا استعمال عبارة مبلغ من النقود أو ما یقوم مقامه، على خلاف الإیداع.ا.م.ا.من ق641/1عملا بالمادة 2

و مرد ذالك، أن الحجز التحفظي لا یتحول بالضرورة . عن النقودو التخصیص في الحجز التنفیذي الذي لا یقبل فیه بدیلا
إلى حجز تنفیذي و بالتالي یجوز استبدال المال المحجوز علیه بمال آخر من غیر النقود متى كان ذالك كافیا لتحقیق 

.الغرض
المبلغ النقدي المتحصل من بیع الحجز على مال معین من اموال المدین لیس مقصودا بذاته ،وإنما المقصود في النهایة هو 3

. هذه الاموال
. 177د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
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، فلهؤلاء الدائنون الاولویة عند إستفاء حقهم من الاموال التي یقصر الحجز علیها،ولیس 1تصاصاو إخ
.للاخرین إلا ما سیتبقى من المبلغ إن تبقى منه شئ

:صیـص بالنسبــة للحـجز التنفیـذيالإیــداع و التخ/ اولا
عملیة البیع بالمزاد العلنيیجوز للمدین المحجوز على أمواله تنفیذیا أو من یمثله، و قبل مباشرة

إیداع مبلغ النقود یساوي مبلغ الدین من أجله و المصاریف بین المحضر أو أثناءها لكن قبل رسو المزاد،
. 2القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة

یتم الإیداع أساسا بین یدي المحضر القضائي باعتباره الموظف العمومي المباشر للإجراءات 
ن قد یرفض المحضر استلام المبلغ أو یتقاعس عن القیام بذلك مما قد یسبب ضیاع فرصة التنفیذ، لك

للمدین من أجل تفادي إجراءات البیع بالمزاد العلني، فإذا رفض المحضر القضائي استلام المبلغ تودع 
. 3بكتابة أمانة ضبط المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ مقابل استلامه لوصل

:آثـار الإیـداع و التخصیـص/ الثاث
لقد رتب المشرع آثارا على الإیداع سواء تعلق بالحجز التنفیذي أو الحجز التحفظي على النحو

: الآتي
یترتب على الإیداع في الحجز التنفیذي، زوال الحجز على الأموال المحجوزة و انتقاله إلى المبلغ * _

ي أو أمانة ضبط لیستأثر به الدائن الحاجز دون مزاحمة من الدائنین المودع سواء لدى المحضر القضائ
و یمتد هذا الاستئثار لفائدة الدائن حتى و لو وقعت حجوز أخرى على أموال المدین بعد الإیداع، . المتدخلین

.4إذ لا یكون لها أي أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ
حفظي، زوال الحجز على الأموال المحجوزة و انتقاله إلى المبلغ یترتب عن الإیداع في الحجز الت* _

فإن لم یثبت، استعاد المدین المال المودع . 5المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته
. 6على سبیل الضمان كما یستعید المدین المال المحجوز علیه تحفظیا

. ا.م.ا.ق642/3طبقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق640/1عملا بالمادة 2
.133ع السابق،صالمدنیة والجزائیة،المرجنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ا.م.ا.من ق640/2عملا بالمادة 3
.ا.م.ا.من ق640/3عملا بالمادة 4
.ا.م.ا.من ق641/3عملا بالمادة 5
.135المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 6
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المبحث الثانـــــي
التنفیـــذمقدمـــات

هنالك اعمالا یتطلب القانون القیام بها كقاعدة عامة قبل الشروع في التنفیذ ایا كانت طریقه، هذه 
، وتعتبر هذه الاخیرة مجموعة من الاجراءات التي یلزم القانون 1الاعمال هي ما یسمى بمقدمات التنفیذ

اي هي الوقائع القانونیة 2وء إلى التدابیر الجبریةطالب التنفبیذ مراعاتها في مواجهة المنفذ علیه قبل اللج
، لحمل المدین على الاستجابة عن طریق تسخیر 3التي تستلزم الانظمة تحققها قبل مباشرة التنفیذ الجبري

، بحیث یكون باطلا  ودون اثر للتنفیذ الذي لاتحترم فیه هذه 4القوة العمومیة أو الحجز أو الغرامة التهدیدیة
مهما كانت طبیعة الخصومة سواء تعلقت بإستعادة شيء بعینه أو دیون أو القیام بعمل         ،5المقدمات

، فهي إذا وقائع سابقة عن البدء في الاجراءات ولكنها لازمة من لوازمه لایكون التنفیذ 6أو الامتناع عن عمل
نفیذي و التكلیف ، والتي  یمكن حصرها في إجرائین هما تبلیغ كل من السند الت7التنفیذ صحیحا بدونها

.   8بالوفاء
فالمقصود من مقدمات التنفیذ هو إحاطة المدین علما بأن هناك سندا تنفیذیا مطلوبا منه الوفاء بما 

، 9قضى به إختیارا وتحذیره من مغبة عدم الدفع، او ان یبادر بالاعتراض علیه إذا كان لدیه سبب لذلك
ن الاصل في الخصومة القضائیة هو المواجهة، فلا یجوز والغرض من هذا هو تجنب مباغتة المدین، لا

للدائن مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري دون علم مسبق للمدین، وكذلك إحتمال إستجابة هذا الاخیر بمجرد 

.229د احمد خلیل،  التنفیذ الجبري ،  المرجع السابق ،ص1
.95ق التنفیذ ، المرجع السابق،صد العربي شحط عبد القادر ، طر 2
.184جمال الامركي، النظام القانوني للتنفیذ الجبري،الموجع السابق،ص3
.136المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ في 4
.95د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق، ،ص5
.136المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ في ب6
.184جمال الامركي، النظام القانوني للتنفیذ الجبري،الموجع السابق،ص7
.95د العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق،ص8
.229السابق ،صد احمد خلیل،  التنفیذ الجبري ،  المرجع9
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، وبالتالي تجنب إتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري وما یترتب عنها من إضرار للمنفذ 1تبلیغ السند التنفیذي
یقوم المدین بالوفاء بعد إتخاذ مقدمات التنفیذ، فیتحقق الهدف منها وقبل البدء في إجراءات ، اي قد 2علیه

فمقدمات التنفیذ حینئذ، انه لایترتب على مجرد إتخاذها اي اثر في وضع . التنفیذ، بل ودون الحاجة إلیها
ي التنفیذ وإلا كان مال معین تحت ید القضاء، ومع ذلك یجب القیام بها لتحقیق غرض اخر قبل البدء ف

لكنها جوهریة یعبر من خلالها الدائن عن رغبته في إستعادة الحق الثابت 4، اي هي إجراءات إبتدائیة3باطلا
.6او الاستجابة ودیا5الثابت بموجب سند تنفیذي مع تكلیف المدین بالوفاء عن طریق محضر قضائي

ته فإنها لا تعد مع ذلك جزءا منه ولا ومقدمات التنفیذ وإن كانت لازمة لمباشرة التنفیذ الجبري وصح
، وهي واحدة بالنسبة لجمیع 7تدخل في تكوینه، ومن ثم لا تخضع لما تخضع له إجراءات التنفیذ من قواعد
، كما لایترتب على إتخاذها 8انواع التنفیذ فلا تختلف بإختلاف التنفیذ ولا بإختلاف الاموال التي یرد علیها

التنفیذ من آثار، فمن إتخذ إجراءات التنفیذ على مال من الاموال یعد هو مایترتب على قیام بإجراءات
الحاجز الاول حتى ولو سبقه دائن اخر في مقدمات التنفیذ، ویلتزم الدائن بتبلیغ السند التنفیذي الى 

بالتنفیذ على المدین،قبل مباشرة التنفیذ عل مال من اموال المدین،ولكنه لا یلتزم بتكرار هذا التبلیغ عند قیامه 
.9مال اخر بمقتضى السند نفسه

:لصحة إجراءات التنفیذ، یجب إذن إحترام مقدمات التنفیذ التي تتضمن عنصرین 
المطلب (وذلك بإعلان السندومنح المدین مهلة الاستجابة) المطلب الأول(توفر النسخة التنفیذیة للسند 

).الثاني

تنفرد احكام التنفیذ على وجه الاستئثار بفكرة السند التنفیذي ولیس لهذه الفكرة مقابل في فروع القانون الاخرى،ولذلك غدت 1
.29فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.هذه الفكرة من الافكار الرئیسة في نظریة التنفیذ

.136المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیمن یذ بربارة عبد الرحمن ، طرق التنف2
.229د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص3
،فإذا كان الغرض من إجراءات التنفیذ هو تحضریهفمقدمات التنفیذ لیست من صمیم إجراءات التنفیذ وإنما مجرد اعمال 4

.رض من مقدمات التنفیذ مختلف إقتضاء حق الدائن رغما عن مدینه،فإن الغ
.اما إذا اصر المدین على تعنته،غدا مبررا إتخاذ الاجراءات القسریة للتغلب على ذلك5
.95د العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6
.260محمود محمد هاشم،القواعد العامة للتنفیذ،المرجع السابق،ص7
.219ري،المرجع السابق،صفتحي والي، التنفیذ الجب8
.219فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص9
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المطلب الأول
التنفیذیـــة للسنـــدتوفــر النسخــة 

أول ما یقع على المحضر القضائي مراقبته قبل البدء في التنفیذ، هو طبیعة السند المرغوب التنفیذ 
، وهناك فرق بین السند التنفیذي والسند )الفرع الثاني(، ثم سریان السند التنفیذي)الفرع الأول(بموجبه

غیر أن 1صرا قائمة بالسندات التنفیذیة على النحو المبین سلفاالممهور بالصیغة التنفیذیة، فالمشرع حدد ح
.ذلك لا یعني بأن كل السندات یجب إخضاعها لوجوب توفر النسخة التنفیذیة

ذلك أن الشرط یخص بعض السندات الصادرة عن الجهات القضائیة أوالعقود التوثیقیة وهي السندات 
وقرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة إلتزام الغالبة أثناء التنفیذ كأحكام المحاكم 

بالتنفیذ وأحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة والعقود التوثیقیة المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة 
.المحددة المدة، وعقودالقرض والعاریة والهبةوالوقف والبیع والرهن والودیعة

ابل لا یشترط في بعض السندات التنفیذیة أن تكون ممهورة بالصیغة التنفیذیة إنما یتم تنفیذ في المق
المنطوق بمجرد صدورها ویقصد بها الأوامر الإستعجالیة التي تنفذ بموجب المسودة و الأوامر على 

ى المدین طبقا لأحكام العرائض، كما أن الشیكات و السفاتج یتم تنفیذها جبرا بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاج إل
.2القانون التجاري

الفرع الأول
النسخـــة التنفیذیــة و أهمــیتها

.ا.م.ا.من ق600وفقا للمادة 1
.137المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
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لا یكفي لإجراء التنفیذ الجبري أن یكون بید الدائن سند تنفیذي یؤكد حقه الموضوعي الذي یسعى 
أو سند لا یكون لإقتضاء، بل یجب أن یكون هذا السند التنفیذي ممهورا بالصیغة التنفیذیة حیث كل حكم

. 1قابلا للتنفیذ إلا إذا كان ممهورا بالصیغة التنفیذیة
وعلة إشتراط الصورة التنفیذیة هي أن یكون بید الدائن علامة ممیزة على أنه هو صاحب الحق في 

لا التنفیذ الجبري فلا یكون هناك مجال لإجراء تحقیق حول ما إذا كان طالب التنفیذ له حق في التنفیذ أم 
مما یعني القضاء على فكرة السند التنفیذي بإعتباره كافیا وحده لإجراء التنفیذ، ومن ناحیة أخرى فإن هذه 

.2الصورة تكون سندا بید عامل التنفیذ یعطیه صفة في مواجهة المنفذ ضده
:المقصـــود بالنسخـــة التنفیذیـــة/  اولا

سند تنفیذي، وان یكون الحق المطلوب إقتضاؤه لا یكفي في غالب الاحیان ان یكون بید الدائن
یضاف الى ما سبق شرط متوافر شروطه، فحتى یستطیع صاحب الحق في التنفیذ إستعمال حقه فعلا،

). الصورة التنفیذیة(شكلي نص علیه المشرع، وهو ضرورة ان یاخذ السند التنفیذي شكل الصیغة التنفیذیة 
یجوز التنفیذ في غیر الاحوال المستثناة بنص في القانون إلا داریة لات المدنیة والااوفقا لقانون الاجراء

إذن انه لا یكفي ان یكون بید الدائن اصل . 3بموجب صورة من السند التنفیذي علیها صیغة تنفیذیة الاصل
السند التنفیذي وإنما یجب ان یكون لدیه صورة معینة منه تسمى الصیغة التنفیذیة وذلك حتى ینتج السند

كماانه قد تثور منازاعات .كانت هذه هي القاعدة فإن المشرع قد اوردة علیها عدة إستثناءاتلكن إذا. 4اثره
.بصدد تسلیم الصیغة التنفیذیة او لفقدها

إن الصورة من المحرر الأصلي للسند التنفیذي المذیلة بالصیغة التنفذیة تسمى بالصورة التنفیذیة حیث لكل 
قضائي أو كان بیده سند تنفیذي وأراد أن ینفذ بموجبه الحق في الحصول على من صدر لمصلحته حكم

اي النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة من . 5نسخة ممهورة بالصیغة التنفیذیة یطلق علیها النسخة التنفیذیة

. ا.م.ا.من ق601و281/2طبقا للمادتین 1
.116رجع السابق، صي ،المفتحي والي،التنفیذ الجبر 2
لكل مستفید من سند تنفیذي،الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصیغة التنفیذیة .ا.م.ا.ق602بالمادة عملا3

.تسمى النسخة التنفیذیة.م،ا.ا.من ق600المنصوص علیها في المادة 
تدعو وتامر جمیع المحضرین وكذا كل الاعوان بناء على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة.ا.م.ا.ق601عملا  بالمادة 4

وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة ....الذین طلب الیهم ذلك،تنفیذ هذا الحكم،القرار
.المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاءلتنفیذ،وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم

. ا .م.ا.ومن ق281/1602/1طبقا للمادتین 5
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،1تهالحكم أو العقد، وهي تختلف عن الصورة البسیطة كما تختلف عن النسخة الأصلیة للحكم أو مسودا
هي صورة بسیطة للحكم ولكنها مزودة بالصیغة التنفیذیة، حیث یؤشر بهذا التسلیم في سجل خاص و

، ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود علیه منفعة من تنفیذ 2بالنسخ التنفیذیة المسلمة مع التوقیع وصفة المستلم
.    الحكم

حیث على ك عن الصورة الاصلیة للسند التنفیذي، والصیغة التنفیذیة او الصورة التنفیذیة تختلف بذل
على النسخة التنفیذیة رئیس امناء الضبط او الضابط العمومي، حسب الحالة،هذه الاخیرة یمهر ویوقع

لا تسلم له إلا . 4وتختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرته3*نسخة تنفیذیة مطابقة للاصل*وتحمل عبارة 
و لمعرفة أدق بالنسخة التنفیذیة لابد من تبیان الفوارق بین مختلف الحالات التي .ذهإذا كان الحكم جائزا تنفی

.تكون علیها من خلال ثلاث مراحل 
یقصد بالنسخة الأصلیة للحكم، النسخة التي یوقع علیها الرئیس و أمین الضبط والقاضي المقرر 

، وینطبق نفس التعریف بالنسبة للعقود 5عن الإقتضاء، ویحفظ أصل الحكم في أرشیف الجهة القضائیة
، فالنسخة الأصلیة التي یمضي علیها 6التوثیقیة إذ یحتفظ الموثق بالنسخ الأصلیة للعقود المبرمة بمعرفته

القاضي  أو الموثق لا تسلم لأطراف الخصومة أو المتعاقدون إنما یحتفظ بها ضمن أرشیف الجهة القضائیة 
.إلیها في حالة نزاع محتمل بشأنهاأومكتب التوثیق لیتم الرجوع 

وهذه الاخیرة بهذا الشكل هي . تتكون الصورة التنفیذیة من صورة من المحرر الأصلي للسند التنفیذي علیها الصیغة التنفیذیة1
الصیغة یرجع إلى والأصل التاریخي لهذه .إیذانا بإتخاذ الإجراءات الجبریة وإلزاما للسلطة العامة بالتدخل إذا لزم الأمر
یمكن بواسطتها تنفیذ الحكم خارج الإقلیم " فیزا"الإستقلال الإقلیمي بین السلطات القضائیة في فرنسا فكان یجب الحصول على 

.189فعات المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، صاأنور طلبة، موسوعة المر . الذي صدر فیه
. ا.م.ا.ق602/4وفقا لاحكام المادة 2
لا وبینما .م.ا.من ق320والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق281عبارة  عن الفاظ معینة تنص علیها المادة ةذیالتنفیوصورة3

یجوز التنفیذ إلا بموجبها إلا في الأحوال المستثناة بنص قانوني، هي النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة اي المذیلة بصیغة 
ضائیة وتوقع و تسلم من طرف أمین الضبط إلى المستفید من الحكم الذي یرغب في متابعة التنفیذ وتبصم بخاتم  الجهة الق

.نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفیذ’’تنفیذه، وتحمل العبارة التالیة
. ا.م.ا.ق602/3وفقا لاحكام المادة 4
.م.ا.من ق39ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق278وفقا للمادة 5
.المنظم لمهنة الموثق02-06من القانون رقم 10المادة عملا بأحكام6
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العادیة وخلافا للأحكام المتعلقة بالنسخة الأصلیة یجوز لأطراف الخصومة أما الصورة البسیطة أو.   
الحصول على نسخ عادیة لمعرفة محتوى الحكم أو لأجل تبلیغه للخصم تمهیدا لمرحلة التنفیذ، فالنسخة 

صل مأخوذة عن النسخة الاصلیة للحكم لكنها لا تخول من له العادیة اذن ماهي الا صورة مطابقة للا
مصلحة إلا فرصة الإطلاع على الحكم أو تبلیغها للخصم لبدء سریان مواعید الطعن، وتعطى لكل شخص 

.1ولو لم یكن له شأن في الدعوى
التنفیذ یجوزمن الواضح إذن اهمیة الصیغة التنفیذیة التي توضع على صورة السند التنفیذي، إذ لا

بدونها بحیث ان تخلفها بل وفي راي البعض الخطأ في الفاظها یعطي لعامل التنفیذ مثل المحضر الحق في 
فلا یجوز التنفیذ في غیر الاحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من الامتناع عن التنفیذ،

الذي یجري بدونها باطلا بناء على طلب المنفذ ، ویجعل التنفیذ2السند التنفیذي، ممهورة بالصیغة التنفیذیة
.3ضده، وإن كان السند التنفیذي ذاته یظل بمنأى على هذا البطلان

المحرر الموثق عن تلك المقررة للأحكام القضائیةولا تختلف الصیغة التنفیذیة للعقد الرسمي او
تقوم الجهة القضائیة التي صدر عنها السند ، فبینما 4السندات التنفیذیة الاخرى  إلا من حیث المصدراو

بإمهار الصیغة التنفیذیة لیتحول السند إلى نسخة تنفیذیة في حین یقوم الموثق الذي أبرم العقد أمامه بإمهار 
، فتسلم الصورة 5العقد بالصیغة التنفیذیة فیتحول السند إلى نسخة تنفیذیة له نفس آثار الحكم  القضائي

على أنه . 6بعد التحرر وتنتهي بنفس عبارات الاحكام الصادرة من المحاكمیغة التنفیذالتنفیذیة وحدها بص
وإستثناء من مبدأ عدم جواز التنفیذ إلا بصورة تنفیذیة، بحیث ینفذ الأمر المستعجل لیس فقط بغیر صورة 

،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 75ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.138المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیمن 

سلم النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة إلا للمستفید شخصیا او لوكیل عنه بوكالة تلا.ا.م.ا.ق602وفقا لاحكام المادة 2
.خاصة

على انه یجب ان تقف اهمیة الصیغة التنفیذیة عند هذا الحد،فیجب ان نتذكر انها لیست اكثر من شكل للسند التنفیذي،وهذا 3
عمل قانوني لا یعتبره المشرع من بین السندات الاخیر هو الاساس،بحیث إذا تم وضع صیغة تنفیذیة بطرق الخطأ على

.لسند تنفیذي جدیر بالتنفیذذیةتنفیمثلا،فإنه لایكون امام صورة التنفیذیة،كحكم إبتدائي غیر مشمول بالنفاذ
نفیذ ، بربارة عبد الرحمن ، طرق الت78ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4

.138المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیمن 
.134المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
. المتضمن تنظیم التوثیق 91ـ70من الامر 20وفقا للمادة 6
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كذلك . 1خصومتنفیذیة بل بغیر صورة أیا كانت ویشترط لذلك أن یأمر به رئیس المحكمة بناء على طلب ال
یجوز إجراء التنفیذ الجبري بمجرد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي دون مراعات 
الاجال القانونیة المنصوص علیها قانونا إذا كان التنفیذ یتم بموجب امر إستعجالي او كان التنفیذ یتم بموجب 

ام المشمولة بالنفاذ المعجل والاوامر الاستعجالیة تكون ضف الى ذلك الاحك. 2حكم مشمول بالنفاذ المعجل
اما في القانون القدیم فیما یتعلق بأوامر الحجوز التحفظیة حیث . 3قابلة للتنفیذ رغم المعارضة والاستئناف

. 4یصدر القاضي أمرا یبلغ بغیر إمهال إلى المدین وینفذ بموجب مسودته رغم المعارضة أوالإستئناف
و الصورة التنفیذیة من أحد هذه البیانات إلى فقدها صیغتها كصورة تنفیذیة ویجوز ویؤدي خل

وارى انه تسلم النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة من .5للمحضر عندئذ أن یمتنع عن التنفیذ بمقتضاها
یكون هناك أو العقد، إذا تاكد ان الحق محقق الوجود و معین المقدار و حال الاداء، وبهذا فلا 6الحكم

.مجال لإجراء تحقیق حول ما إذا كان طالب التنفیذ له حق في التنفیذ ام لا
اما في الفقه الاسلامي فالصفة الغالبة فیه هي عدم التقید بالشكلیات بحیث لم یكن له نظام معین 

یلأخذ بنظام اوامر لتحریر الاحكام او تسلیم نسخة تنفیذیة علیها الصیغة التنفیذیة وإنما كان الفقه الاسلامي 
التنفیذ التي كان القاضي لا یصدرها إلا بعد التحقق من جواز التنفبذ بدل الصیغة التنفیذیة التي  لاتدل على 

.7جواز التنفیذ إلا مبدئیا وذلك لتعرضها لمنزعات التنفیذ
اما مع ا، وجاء أكثر إنسج.م.ا.حدد المشرع مضمونها في قو نظرا لأهمیة الصیغة التنفیذیة،

التشریع المعمول به مقارنة بقانون الاجراءات المدنیة كإستبدال مصطلح أعوان التنفیذ بكلمة المحضرین 
.8المتعلق بمهنة المحضر القضائي03- 06عملا بالقانون رقم

: 9لقد نظم المشرع كیفیة تسلیم السندات التنفیذیة ویشمل التنظیم الجدید المسائل الآتیة

.م.ا.ن قم188ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق303وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق614وفقا للمادة 2
.ا.م.ا.من ق609/3وفقا للمادة 3
..م.ا.من ق346وفقا للمادة 4
.192فعات المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،صاأنور طلبة، موسوعة المر 5
.أوكان مشمولا بالنفاذ المعجللا تسلم النسخة التنفیذیة بالنسبة للأحكام القضائیة إلا إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي به6
فعات المدنیة والتجاریة،اطروحة لنیل الدكتوراه في امحمد نعیم عبد السلام یاسین، نظریة الدعوى بین الشریعة وقانون المر 7

.201،ص 1972الحقوق،كلیة الشریعة والقانون،جامعة الازهر،القاهرة،سنة 
.م.ا.من ق320ة ا مقارنة بالماد.م.ا.من ق602من خلال المادة 8
.م.ا.من ق321ا و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق601من خلال المادة 9
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مشرع مصطلح السند التنفیذي بدلا عن الحكم، على اعتبار أن الحكم ما هو إلا سند ضمن إعتماد ال*ـ
.  مجموع السندات التنفیذیة

لا یسلم السند التنفیذي إلا للمستفید شخصیا أو لوكیل عنه بوكالة خاصة، یشار هنا إلى أن الصیاغة * ـ
القید إنما أضیف بناء على اقتراح من لجنة الأولى لنص المادة المقترحة من الحكومة لم تكن تتضمن هذا 

.الشؤون القانونیة و الحریات بحجة حمایة حقوق الأطراف
یجب على رئیس أمناء الضبط أوالضابط العمومي أن یؤشر على النسخة الأصلیة المحفوظة لدیه، بأنه * ـ

.سلم نسخة تنفیذیة مع تاریخ التسلیم وإسم الشخص الذي استلمها 
ادا سجل خاص بتسلیم النسخ التنفیذیة و صفة الشخص المستلم و توقیعه تفادیا للإشكالات ضرورة إعد* ـ

.1،2التي قد تحدث مع تحدید المسؤولیة
:أهمیـــة النسخـــة التنفیـــذیة/ ثانیا

، لأهمیة النسخة )2( و مدة التقادم) 1(شدد المشرع على مسألتین متعلقتین بتسلیم النسخة التنفیذیة
.فیذیة و لكونها أداة قانونیة تفتح المجال للمستفید من اللجوء إلى التنفیذ الجبري من أجل استعادة الحق التن
لا تسلم النسخة التنفیذیة بالنسبة للأحكام القضائیة إلا إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي : تسلیم السند_  1

لتنفیذیة بالنسبة للعقود الرسمیة إلا إذا حان أجل به أو كان مشمولا بالنفاذ المعجل،  كما لا تسلم النسخة ا
في الحالة الأولى، یجب التأكد إبتداء من إنقضاء مواعید الطعن العادیة من استئناف أو معارضة . الاتفاق

والحصول على شهادة من الجهة القضائیة المختصة تثبت عدم الطعن والمرجع في ذلك محضر تبلیغ الحكم 

ا  .م.ا.من ق602عملا باحكام الفقرة الاخیرة من المادة 1
وقد قوبل القید المتعلق بتسلیم السند التنفیذي باحتجاج كبیر من طرف هیئة الدفاع لأنه یعطل مصالح موكلیهم كما یشكل 2

ة تمس بمصداقیة مهنة محاماة ویرى في القید أمرا غیر وجیه كان بالإمكان تفادیا عن طریق حل توفیقي یحفظ للخصوم إهان
المنظم لمهنة المحاماة و بالتالي لا یحق 04- 1حقوقهم دون المساس بالدفاع،فالمحامي لیس بالوكیل العادي وفقا للقانون رقم 

عض المحامین وهم قلة قلیلة،لا یقاس علیه من أجل تجرید المحامي النزیه من معاملته كأي شخص عادي،كما أن تصرفات ب
كان بالإمكان تفادي السبب المؤدي للاحتجاج بأن یقتصر القید على : حق التمثیل أمام أي جهة،من وجهة الدكتور بربار

ر فیه الدفاع عن مصالح المستفید من مطالبة المحامي بتقدیم طلب كتابي لأجل استلام نسخة تنفیذیة من الحكم الذي كان یباش
.السند،و هو قید كاف لضمان الحقوق و تحدید المسؤولیة 
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م بأسلوب بسیط یتسم بالدقة .إ.من ق326الآجال، وقد أعاد المشرع صیاغة المادة كدلیل مادي عند حساب 
.6091على النحو المبین في المادة 

نظم المشرع كیفیة الحصول علیها والأشخاص المخولون ونظرا لما للنسخة التنفیذیة من أهمیة بالغة،
322إ إلى دمج المادتین .م.إ.شرع من خلال قإستلامها وعدد النسخ المسموح تسلیمها للأطراف، و عمد الم

. تضم فقرتین وذلك لتبسیط الإجراءات 603من ق إ م ضمن مادة واحدة تحمل رقم 323و
2في إصدار الأحكام’’إ، الأولى تحت عنوان .م.إ.كما تصدى المشرع إلى النسخة التنفیذیة مرتین في ق

.’’3ةفي السندات التنفیذی’’، والثانیة تحت عنوان ’’
و لأن حق المستفید من السند یقتصر على إستلامه لنسخة واحدة وفقا لقانون الجراءات المدنیة 

، فإن إستلام نسخة أخرى یتم بشروط و إجراءات تحفظ حقوق الأطراف، و قد سایر المشرع في 4والاداریة
والحكمة . إلا نسخة تنفیذیة واحدةذلك المستقر علیه في القانون المقارن بحیث لا تسلم للمستفید من السند 

في عدم تسلیم اكثر من صورة للمحكوم له منع تنفیذ  تكرار التنفیذ بمقتضى سند تنفیذي واحد اي منع الحكم 
الواحد اكثر من مرة بعد إتمام تنفیذه، ویثبت في الصورة التنفیذیة ما تم من اجراءات التنفیذ بحیث یمكن 

ان یتبین ما إذا كان طالب التنفیذ قد حصل على كل مطلوبه من التنفیذ ما دامت واحدة. للمتطلع علیها
اما إذا تعددت الصور التنفیذیة فإن ذلك یفتح مجالا للغش وإستخدام للحكم او السند التنفیذي الذي قام به،

بات سبق صدور ، اماإذا ضاعت الصورة التنفیذیة فإنه لا یكفي لإجراء التنفیذ إث5بعد إستنفاذه لقوته التنفیذیة
الصورة وعدم إستعمالها بل یجب الحصول على صورة أخرى، وإذا إدعى طالب التنفیذ ضیاع الصورة 

ففي هذه الحالة كما . 6التنفیذیة التي أعطیت له فلیس من سلطة كاتب المحكمة أو الموثق تحقیق هذا الأمر
عریضة، طلبا للحصول على نسخة في حالة ضیاعها وإتلافها أومزیقها یمكنه أن یقدم بموجب أمر على

إلا أن الطعن بالنقض في المادة الجزائیة، یقتصر أثره الموقف على الشق المتعلق بالدعوى العمومیة باستثناء المواد المتعلقة 1
ولكن الموقف .م.ا.من ق228ا التي تقابلها .م.ا.من ق361مادة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم و في دعوى التزویر عملا بال

.من ق إ ج499للطعن بالنقض لا یشمل التنفیذ بالنسبة للحقوق المدنیة التي تستند على حكم جزائي عملا بالمادة 
.ا.م.ا.من ق282من خلال المادة 2
.ا.م.ا.من ق603من خلال المادة 3
.ا.م.ا.من ق603من خلال المادة 4
.77ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
.فتحي والي، التنفیذ الجبري، نفس المرجع6
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، كذلك بالنسبة الى الموثق یؤشر على الاصل 1أخرى وفق شروط تسمح له بتنفیذ السند وإسترجاع حقوقه
بتسلیم الصورة التنفیذیة لكل من الاطراف المعینة بالامر ولا یمكن تسلیم غیرها بدون امر من رئیس محكمة 

. 3التنفیذیة للاحكام، ومثلها في ذلك الصورة 2دائرة الاختصاص
وذلك أن المشرع قد حصر سلطة هؤلاء في تسلیم الصورة التنفیذیة الأولى بحیث إذا قاما بتسلیمها 

بل یتعین 4إنتهى التفویض الممنوح لهما ولا یكون لهما الحق في تسلیم صورة تنفیذیة ثانیة من تلقاء نفسیهما
أو رئیس محكمة محل 5لجهة القضائیة التي أصدرت الحكمعلى طالب التنفیذ أن یرفع دعوى أمام رئیس ا

.6إقامة المكتب بالنسبة للعقود الموثقة
: شروط و إجراءات الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى و هي تتضمن

تقدیم العریضة إلى رئیس الجهة القضائیة التي صدر عنها السند التنفیذي، وتكون معللة ومؤرخة 
النسخة الأولى، ویتم إستدعاء جمیع الأطراف إستدعاء صحیحا بسعي من الطالب وموقعة ممن تسلم 

للحضور أمام رئیس الجهة القضائیة المختصة لإبداء ملاحظاتهم التي یجب أن تدون في محضر یرفق مع 
أصل الأمر الذي یصدر، كما یجب أن یكون الأمر الصادر عن رئیس الجهة القضائیة مسببا سواء تم قبول 

، اما في 7ویمكن مراجعة أمر الرفض، متى إستوفت شروط منح نسخة تنفیذیة ثانیة. رفضهب أوالطل
القضاء المصري فیكون ذلك برفع دعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم ویحكم فیها على وجه السرعة 

.9ویتم إثبات واقعة فقد الصورة التنفیذیة بكافة طرق الإثبات،8وهذا زیادة في الحیطة

.143المدنیة والجزائیة ، المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن ، طرق التنفیذ من 1
. من تنظیم التوثیق المتض91ـ70الامر من21وفقا للمادة 2
.78ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.200فعات المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، صاأنور طلبة،موسوعة المر 4
.م .ا.من ق322ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق603طبقا للمادة 5
.قانون  التوثیق من 22طبقا للمادة 6
.ا.م.ا.من ق603طبقا للمادة 7
. ا.م.ا.من ق603وطبقا للمادة .76ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء8

ء تقدیم عریضة معللة ومؤرخة وموقعة،إستدعاء جمیع الاطراف إستدعاء صحیح امام الجهة القضائیة المختصة لابدا
.الحالات یجب ان یكون الامر الصادر مسباجمیعملاحظاتهم،وفي 

.122فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص9
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یفصل الرئیس في الطلب المقدم إلیه بموجب أمر قضائي ولیس أمر ولائي وللإشارة ضرورة تبلیغ و 
الخصوم لحضور جلسة البت في طلب النسخة التنفیذیة ومن ثم یتحقق عنصر المنازعة الذي یمیز العمل 

.1القضائي على العمل الولائي
ضي لصالحهم جمیعا، فتسلم لكل واحد أما إذا تعدد أصحاب المصلحة في الحكم او المدعون وق

إ .م.إ.منهم نسخة تمسح له بالتنفیذ و لو تراجع باقي الأطراف عن المطالبة بحقوقهم، مع الإشارة إلى أن ق
لا یتضمن أي مادة تتعلق بحالة امتناع رئیس أمناء الضبط أو الضابط العمومي بأي حجة واهیة عن تسلیم 

لاف المشرع المصري الذي أفرد لهذه الفرضیة حكما خاصا بحیث صاحب المصلحة نسخة تنفیذیة على خ
.2یجیز لمن بهمه الأمر المطالبة بالتسلیم بموجب أمر على ذیل عریضة وهذا زیادة في الحیطة

بحیث لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال 3إذا كان الأصل في التنفیذ عدم جوازه دون صیغة تنفیذیة
لا بموجب نسخة من السند التنفیذي ممهورة بالصیغة التنفیذیة، إلا أن هناك حالات المستثناة بنص القانون إ

استثنائیة یتم فیها التنفیذ بغیر نسخة تنفیذیة، فإن المشرع ومن خلال نفس القانون في باب القضاء 
رة القصوة المستعجل، قرر بان تكون الاوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ، وفي حالات الضرو 

مر بموجب مسودة الاصلیة للامر او بموجب النسخة أییجوز للرئیس حتى قبل قید الامر اي قبل تسجیله ان
، ویلاحظ ان التنفیذ هنا یتم بغیر اعلان حتى قبل قید الامر وان مسودته تسلم 4الاصلیة بالتنفیذ على الامر

غة التنفیذیة على مسودة الامر الاصلیة في هذه الى كاتب التنفیذ لا الى المحكوم له فلا محل لوضع الصی
، و قد سبق تعریف النسخة الأصلیة على أنها التي تحفظ في أرشیف الجهة القضائیة، وبذلك فتح 5الحالة

المشرع مجالا ضیقا ضمنه بعض الاستثناءات عن القاعدة تتعلق في مجملها بالأوامر والأحكام القضائیة 
.6دون أن تمتد للعقود الرسمیة

.م .ا.من ق322ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق603/2طبقا للمادة 1
، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 76ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2

.143المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن 
.م  .ا.من ق320ا والمادة .م.ا.من ق603و602و282طبقا لمقتضیات  المواد 3
.م .ا.من ق188ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق303طبقا للمادة 4
.79الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاالاجراءحسنین،طرق التنفیذ في قانون دمحمد5
حسنین،طرق التنفیذ في قانون ،دمحمد144بربارة عبدالرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص6

.79الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاالاجراء
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له فوائد عملیة تظهر من خلال بیان 1إن إشتراط الصیغة التنفیذیة: فائدة إشتراط الصیغة التنفیذیةـــــ2
.التنظیم التشریعي لتسلیم الصیغة التنفیذیة

فهي لاتوضع إلا . لاتسلم الصورة التنفیذیة إلا بعد التأكد من ان السند جائز التنفیذ: ـ من الناحیة الاولى
ن تلك التي یعتبرها القانون سندات تنفیذیة ولیس على غیرها من المستندات ولو كانت رسمیة على سند م

المثبتة  لحقوق الافراد، ویشترط ان یكون هذا السند مستوفیا لشرائط القوة التنفیذیة و ان یكون الحق جائز 
بالنفاذ المعجل او نهائیا فالصیغة التنفیذیة لكي توضع مثلا على الحكم، یشترط ان یكون مشمولا. الاقتضاء

وبذلك تتحقق وظیفة السند التنفیذي كسبب كاف . وصادرا بإلزام محقق الوجود، معین المقدار، حال الاداء
للتنفیذ، بحیث لایكون لعامل التنفیذ مثل المحضر ایة سلطة تقدیریة تسمح له بالامتناع عن التنفیذ في ظل 

. وجود الصورة التنفیذیة
وبذلك تكون . 2لاتسلم الصورة التنفیذیة إلا للخصم الذي تعود علیه منفعة من التنفیذ: ة ثانیةمن ناحیـ و

الصورة التنفیذیة شاهدا على ان من یتسلمها هو صاحب الحق في التنفیذ، بحیث إذا تقدم للمحضر طالبا 
.، فلا یكون للمحضر القیام بأي تحقیق حول ذلك3إجرائه فهو ذو صفة ثابتة

والحكمة من ذلك هي تفادي تكرار التنفیذ . 4لا تسلم إلا صورة  تنفیذیة واحدة للخصم: من ناحیة ثالثةـ اما 
فعندما یتم تنفیذ معین فإن إجراءات التنفیذ التي تتخذ عادة ما یتم إثباتها في الصورة التنفیذیة، .دون مبرر

الوفاء بإقرار الدائن بذلك على الصورة إذا لم وعندما یفي المحكوم علیه بالمحكوم به فقد یكتفي في إثبات هذا 
فإذا سمح للخصم بالحصول على اكثر من صورة . یتمكن المحكوم علیه من سحبها منه والاحتفاظ بها

ملزم 5تنفذیة، لكان في ذلك مدعاة لاحتمال تكرار التنفیذ رغم إنقضاء الحق فیه، خاصة وان المحضر

لامر الى عمال التنفیذ بإجرائه، ففي نصوص القانون ما یغني عن الواقع انه لیس المقصود من وضعها على السند توجیه ا1
كما انه لیس المقصود منها ان تكون دلیلا مستقلا عن الحق في التنفیذ، فقد جعل المشرع الاختصاص بوضعها لكتاب . ذلك

ة في صلاحیة الورقة للتنفیذ، المحكمة، او قلم الكتاب ـاو كاتب مكتب التوثیق، ولایتصور ان یكون لاي من هؤلاء الكلمة الاخیر 
.لانه لایكفي وجود الصیغة على عمل لكي نعتبره سندا تنفیذیا

لاتسلم النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة إلا للمستفید شخصیا او لوكیل عنه بوكالة .ا.م.ا.ق602وفقا لاحكام المادة 2
.خاصة

.ا.م.ا.ق600وفقا لاحكام المادة 3
.لاتسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة لكل مستفید.ا.م.ا.ق603/1دة وفقا لاحكام الما4
.والمحضر ملزم بإجراء التنفیذ دون تحقیق كلما قدمت له صورة تنفیذیة5
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یظهر منها سبق التنفیذ، وهذا ما قرره المشرع من عدم السماح بتسلیم بإجرائه متى قدمت له صورة تنفیذیة لا
.1إلاصورة واحدة من السند التنفیذي

إذا كانت القاعدة العامة هي ضرورة توافر الصورة التنفیذیة ): تنفیذ الحكم بمقتضى مسودة(الاستثناءــــــ3
ستحالة القیام بالتنفیذ فور نشوء السند لك إفإن مؤدى ذفي ید طالب التنفیذ حتى یلتزم المحضر بإجرائه،

إنتظار إیداع ،إذا كان مثلا بصدد حكموذلك لان الحصول على الصورة التنفیذیة یقتضي وقتا،التنفیذي،
ثم الرجوع الى قلم الكتاب لوضع الصیغة التنفیذیة على الصورة، وهذا الوقت قد یفوت نسختة الاصلیة،

وبهذا تدارك المشرع بعض الاستثناءات على .الكاملة في بعض الاحوالالغرض من الحمایة التنفیذیة
القاعدة، حبث اقر للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي یكون فیها التأخیر ضارا ان تأمر 

.2بتنفیذ الحكم بموجب مسودة بغیر إعلانه
:ة، یجب ان تتوفر ثلاث شروطیتضح من هذا لكي یجري التنفیذ صحیح بغیر الصورة التنفیذی

فیجب ان یكون بصدد حكم مستعجل ایا كان ـ ان تتحقق حالة من الحالات التي نص علیها القانون،
القاضي الذي اصدره، او یكون حكم موضوعي یترتب على تأخیر تنفیذه لحین الحصول على الصورة 

.3التنفیذیة إلحاق الضرر بالمحكوم له
التنفیذ بغیري صورته التنفیذیة، وهو طلب یجب تقدیمه اثناء نظر الدعوى وقبل ـ ان یطلب الخصم إجراء 
وهذا مستفاد من القاعدة العامة لاتجیز للمحكمة ان تقضي بشئ من تلقاء . 4صدور الحكم القابل للتنفیذ

. نفسها
تقدیریة بحیث إذا ـ ان یصدر امر من المحكمة بالتنفیذ بغیر الصورة التنفیذیة، والمحكمة تتمتع بذلك بسلطة

.لم یرد هذا الامر صراحة في الحكم،فسر صمتها على انه رفض للطلب من جانبها
إذا توافرت الشروط الثلاث السابقة جاز تنفیذ الحكم بموجب مسودة، اي بموجب الحكم الذي یحرره القاضي 

تحمل الصیغة التنفیذیة هذه المسودة والتي لا.بخط یده والذي یودع ملف الدعوى عقب النطق به كاصل عام
.5ستكون اداة تنفیذ في هذه الحالة، إذیغني امر القاضي عن هذه الصیغة

.121داحمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، المرجع السابق،ص 1
.الانتهاء من التنفیذفي هذه الحالة یسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى هذا الاخیر ان یردها بمجرد 2
.من الواضح إذن ان تنفیذ الاحكام القضائیة هو فقط الذي یمكن ان یجري بصدده الاستثناء3
.فإذا صدر هذا الحكم لم یعد ممكنا الرجوع الى المحكمة بطلب تنفیذه بغیر صورته التنفیذیة،إذ لم تعد لها ولایة4
.124سابق،ص داحمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، المرجع ال5
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قد یمتنع الموظف المنوط به تسلیم الصورة التنفیذیة عن تسلیمها : منازعات تسلیم الصورة التنفیذیةــــــ4
إذن الصورة .فكیف یمكن تنفیذهوقد یتسلمها الخصم ثم تفقد قبل ان یبدأ التنفیذ، لاي سبب من الاسباب، 

.التنفیذیة یمكن ان تثیر منازعات إما بسبب امتناع او بسبب ضیاعها
الذي یمتنع الكاتب عن تسلیمها بحجة عدم توافر ـ في حالة إمتناع على إعطاء الصورة التنفیذیة الاولى،

في هذه الحالة اعطى . مبرربل من المتصور التعنت فیمتنع عن التسلیم دون شرط من الشروط القانونیة،
المشرع لطالب الصورة الحق في الالتجاء الى القضاء عن طریق الاجراءات الاوامر الوقتیة لاستصدار امر 

.على العریضة بإلزام الكاتب بتسلیم الصورة التنفیذیة
یمكنه ،ها قانوناعدم إستردادفقدها ممن تسلمها قبل التنفیذ اوـ في حالة ضیاع صورة التنفیذیة او تلفها او

تقدیم عریضة معللة ومؤرخة ومقعة من الحصول على نسخة تنفیذیة اخرى بأمر على عریضة بشرط،
المستفید، ثم إستدعاء جمیع الاطراف إستدعاء صحیحا بسعى من الطالب، للحضور امام رئیس الجهة 

، 1اصل الامر الذي یصدرالقضائیة المختصة، لابداء ملاحظاتهم التي یجب ان تدون في محضر یرفق مع 
بینما یرى الدكتور احمد خلیل ان الكاتب ملزم بالامتناع عن تسلیم صورة ثانیة ایا كانت المبرارت

ومن حق هذا الاخیر رفع دعوى قضائیة لیس لاثبات حقه الموضوعي . المستندات التي یقدمها الطالباو
ویكون لطالب الصورة إثبات .نفیذیة ثانیة لسنده الاولمن جدید وإنما للحصول على حكم بتسلیمه صورة ت

ضیاع الاولى بكافة طرق الاثبات إذا ما انكر المدین علیه ذلك ونازع في الضیاع، فإذا إستجابت المحكمة 
.2لطلبه امرت بإعطائه صورة ثانیة، وإذا رفضت طلبه جاز له تجدیده إذا تغیرت الظروف

ینعقد ام رئیس الجهة القضائیة المختصة، هذا یعني انهإستدعاء جمیع الاطراف للحضور ام
الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتسلیم الصورة التنفیذیة الثانیة للمحكمة التي صدرعنها السند التنفیذي، 

الاختصاص إذن لمحكمة الموضوع ولو كانت محكمة إستئنافیة التي صدر . الذي ضاعت صورته الاولى
،لیس لقاضي التنفیذ حیث لاینعقد إختصاص لهذا الاخیر إلا بعد الحصول على الصورة عنها السند التنفیذي

ویختصم فیها المحكوم علیهم جمیعا إذا تعددوا وذلك لانهم وترفع الدعوى بالاجراءات المعتادة،. التنفیذیة
.اصحاب مصلحة واضحة في هذا الصدد حتى لایتكرر التنفیذ علیهم لاحتمال سبق حصوله

الثانيالفرع
نــدات التنفیـــذیة سریــان الس

.ا.م.ا.ق603عملا بالمادة 1
.128داحمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، المرجع السابق،ص 2
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لقد عمل المشرع إلى توحید مدة سریان الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة لتشمل كل السندات 
سنة كاملة ابتداء من ) 15(م فجعلها تتقادم  بمضي خمسة عشر .إ.من ق600التنفیذیة الواردة في المادة 

.1تاریخ قابلیتها للتنفیذ
إن قیام المشرع بتوحید مدة تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة، جاء من باب الحیلولة 
دون تأیید السندات الذي یتعارض مع مبدأ ضمان استقرار المعاملات وحرصه على تجانس الأحكام بین 

لأحكام القضائیة التي تحدد مدة تقادم ا. م.ا.من ق344مختلف النصوص بحیث إعادة النظر في المادة 
بثلاثین سنة، وسایر القانون المدني الذي ینص على تقادم الحقوق الناتجة عن عقد أو حكم بمضي خمسة 

.2سنة كاملة) 15(عشر
یبدأ احتساب مدة التقادم من تاریخ قابلیتها للتنفیذ و لیس من یوم صدورها، فالوضعیتان مختلفتان،

نما یتحصل المستفید من السند على النسخة التنفیذیة، مع الإشارة بأن الأوامر و المقصود بقابلیتها للتنفیذ حی
لأنها تحمل في ذاتها عوامل السقوط إن لم 3الاستعجالیة التي تنفذ بموجب المسودة غیر معنیة بمدة التقادم

.یبادر صاحب المصلحة إلى تنفیذه وقت صدورها 
التنفیذ بما فیها التكلیف بالوفاء أو استصدار أمر لأجل و یقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات 

.4ضرب حجز تحفظي، إذ لا تقتصر إجراءات التنفیذ هنا على التنفیذ الجبري من حیث هو
المطلب الثانــــي

إعـلان السنــد وطبیعة إجرائه

بإعلان السند التنفیذ، ، ویقصد 5قبل إجراء التنفیذ الجبري، یجب كقاعدة عامة، إعلان السند التنفیذي
إحاطة المدین بالصورة التنفیذیة للسند قبل البدء في التنفیذ الجبري، وهوالتبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف 

. م.ا.ق344ها المادة بلتقاا والتي .م.ا.من ق630عملا باحكام من المادة 1
. ا.م.ا.من ق630عملا باحكام من المادة 2
.من وجهة نظرة الدكتور بربارة3
.145المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیحمن،طرق التنفیذ من بربارة عبد الر 4
.230د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص5
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و إمهاله مدة للاستجابة وهي 2طریق المحضر القضائيعن1المنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي
م، والغرض من وجوب إعلان .إ.من ق330مشرع صیاغة المادة یوما، وبذلك أعاد ال) 15(خمسة عشر

:السند قبل البدء في التنفیذ،هو مایلي
إن الهدف من هذه القاعدة هي الاصل في إجراءات المرافعات هو مبدأ المواجهة بمعنى ان یكون 

لمباغتة فالدائن حتى الخصم الذي یتخذ الاجراء ضده على بینة منه حتى یستعد له، فالقانون یستبعد فكرة ا
ولو كان مزودا بصورة تنفیذیة من السند التنفیذي لایستطیع مباشرة التنفیذ دون علم مسبق من المدین 
وإمهاله، لإحتمال إستجابة المدین ودیا ویقوم بالوفاء إختیارا بمجرد إعلان السند مما یجنب الطرفین إجراءات 

كذلك نفقات التنفیذ . دائن لطالب التنفیذ بموجب سند تنفیذي آخرالتنفیذ الجبري بالمقاصة لكون المنفذ علیه 
.3الجبري او لاحتمال ان یكون للمدین دفاع في هذا الشأن فیستعد به لیتقي التنفیذ

كذلك إعلان السند او صورة طبق الاصل من الصورة التنفیذیة، فالحكمة من هذا البیان هي من 
ن على إجراء التنفیذ الجبري، و من ناحیة اخرى تمكین المدین من مراقبة ركن ناحیة إخبار المدین بقدرة الدائ
.4التنفیذ المتصل بالسند التنفیذ

وفضلا عن ذلك فإن الدائن یعتبر متسامحا مع المدین في إیقاع التنفیذ الى ان یقوم بإعلانه بسند 
سند التنفیذي إذن یقوم في مجال التنفیذ بدور ، فإعلان ال5التنفیذ وتكلیفه بالوفاء فتنتفي بذلك مظنة التسامح

.6مماثل لدور الإعذار في نطاق الإلتزمات او القانون الموضوعي
إن العلة من إشتراط التكلیف بالوفاء تكمن في تسجیل واقعة إمتناع المدین عن الوفاء الاختیاري 

ان المدین لایعتبر مخلا بإلتزامه او متأخرا بإلتزامه ومن ثم تأكید حق الدائن في الحمایة التنفیذیة، بإعتبار 
.في الوفاء به، وفقا لقواعد العامة إلا من تاریخ إعذاره

إن تهیئة المدین لاداء المطلوب منه او تمكینه من الاعتراض قبل البدء في التنفیذ الجبري تقتضي وفقا للقانون إعلانه بورقة 1
.شتملة على بیانات محدددة قاونا من اوراق المحضرین م

ا  .م.ا.من ق612عملا باحكام المادة 2
،دبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 81الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد3

.96التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،طرق،146المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن 
.230د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص4
التكلیف بالوفاء وبیان المطلوب ،المقصود بذلك تنبیه المدین بأداء مبلغ معین او القیام بعمل معین على وجه التجدید،وإنذاره 5

..طلوببإجراء التنفیذ الجبري إن لم یقم بالوفاء إختیارا بما هو م
.81ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحم6
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ویجب ان یعلن المدین بالصورة التنفیذیة للسند التنفیذي، فتبلیغ السند التنفیذي لابد ان یتم بمقتضى الصورة 
یغة التنفیذیة، وذلك لان الغرض من تبلیغ التنفیذیة للسند موضوع التبلیغ، اي الصورة الموضوع علیها الص

السند التنفیذي هو تبلیغ المدین بحق الدائن في التنفیذ الجبري لكي یتمكن المدین من الوفاء بالحق تفادیا 
لاجراءات التنفیذ، ولایثبت حق الدائن في التنفیذ الجبري إلا إذا كان بیده عمل قانوني ذو قوة تنفیذیة وثابت 

هو الصورة التنفیذیة من هذا السند، وعلى ذلك فإن تبلیغ صورة غیر تنفیذیة لا تحقق في مستند معین 
ا، والمتعلقة .م.ا.من ق416الى 406الغرض منه، وتطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء احكام المواد 

.1بالاجال وعقود التبلیغ الرسمي
ة بموجب السند التنفیذي لكنها قابلة للسقوط وتبقى حقوق صاحب المصلحة في التنفیذ ثابتة ومحفوظ

سنة كاملة إبتداء من ) 15(بالتقادم إذالم یقم بالإعلان، لان الحقوق تتقادم بمضي بمضي خمسة عشر 
) الفرع الأول(اجل التكلیـف بالـوفاء ومضمونه ، ولذا یجب مراعات2تاریخ قابلیة السندات التنفیذیة للتنفیذ

).الثانيفرعال(وطبیعة هذا الإجراء 
الفرع الأول

أجــل التكلیـف بالـوفاء ومضمونه

،وهي منح المدین مهلة قبل 3حددها المشرع لصحة الإجراء) اولا(یخضع التكلیف بالوفاء لآجال
التنفیذ حتى یحقق التكلیف بالوفاء هدفه، ولیدبر المدین امره ویوفي بالمطلوب منه إختیارا ویتفادى إجراءات 

حالتین من إعمال القاعدة المتعلقة بمراعاة الآجال و هذا بموجب  ) ثانیا(، ومع ذلك إستثنى المشرع 4التنفیذ
یجب ان )  ثالثا(وبالاضافة الى الصورة التنفیذیة للسند التنفیذي فإن مضمون التكلیف بالوفاء. 5ا.م.ا.ق

یة التكلیف للابطال وإعتبار المدین یشتمل على مجموعة من البیانات دفعا للجهالة، ویترتب على إغفالها قابل
.كأن لم یبلغ به

: وجـــوب مراعاة الآجــال/ اولا

.96دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
.م.ا.من ق630وفقا لنص المادة 2
..ا.م.ا.من ق612وفقا للمادة3
.232د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص4
.ا.م.ا.من ق614طبقا لنص المادة 5
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، و التبلیغ الرسمي هو الذي یتم 1یجب أن یسبق التنفیذ الجبري، التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي
فیذي في ، ما تضمنه السند التن2بموجب محضر یعده المحضر القضائي و یتم تكلیف المنفذ علیه بالوفاء

.4إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء3یوما)15( أجل خمسة عشر 
من إعلان السند التنفیذي، فإذا 5اما في القانون المصري لایجوز التنفیذ إلا بعد مضي یوم على اقل

یباشر الاجراءات فإذا كان التنفیذ قبل ورثة المدین او من یقوم مقام من فقد اهلیته او زالت صفة من كان 
وعملا بالاصل العام في التشریع والذي یقضي بإضافة میعاد . 6نیابة عنه فإن هذه المدة تكون ثمانیة ایام

وهذا في نظري هو الحل الاجدر لعدم تهرب . 8كلما عین القانون میعادا للحضور او لحصول الاجراء7مسافة
فر للمدین الوقت الكافي لتهربه او على الاقل تهرب المدین او من یقوم مقامه، لان مدة خمسة عشر یوما تو 

.9مغالطة القضاء بأیة وسیلة كانت
ا، هو تحقیق .م.ا.من ق612أما عن السبب الرئیسي الذي دفع بالمشرع إلى إعتماد صیاغة المادة 

: غایتین 

.ا.م.ا.ق612عملا بالمادة 1
.ا.م.ا.من ق406وفقا  للمادة 2
تستلزم القواعد العامة عدم البدء في إجراءات التنفیذ إلا بمضي اجل معین من تبلیغ السند التنفیذي الى المدین،والحكمة من 3

فرصة الوفاء الاختیاري،او التفكیر في اسباب المنازعة في صحة التبلیغ او السند، هذا هو إعطاء المدین او من یقوم مقامه
جمال الامركي،النظام القانوني .قبل البدء في إجراءات التنفیذانقضاؤهاویعتبر هذا المیعاد من المواعید الكاملة التي یجب 

. 186لتنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
.ا .م.ا.من ق416إلى406وفقا لأحكام المواد 4
.من قانون المرافعات المصري 281/4وفقا  للمادة 5
.من قانون المرافعات المصري284عملا  بالمادة 6
من قانون المرافعات المصري یضاف الیه میعاد مسافة،فیمتنع على 284و281إن المیعاد المنصوص علیه في المادتین 7

فإذا تم التنفیذ فورا بعد الاعلان ودون إحترام .في إجراءات التنفیذ،فهو میعاد كاملالدائن قبل إنقضاء كل هذه مهلة البدء
. تحقق بسببه الغایة منها ومن ثم تكون إجراءات التنفیذ باطلةالسابقة،نكون امام عیب جوهري في الاجراءات لا

.232د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص8
رائیة للمنفذ ضده تنتهي عند التكلیف بالوفاء،والبدء في الحجز لاینطوي على مساس بسمعة المدین،لان فرعایة الحقوق الاج9

و اهمها السند التنفیذي، والتأكد من حلول المحضر لایسمح بإتخاذ هذه الخطوة إلا بعد التأكد من وجود مقومات هذا الحجز
.اجل الاداء،وكذلك توافر باقي شروط التنفیذ الاخرى 
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الى خمسة .م.ا.من ق330یوما كما هو مبین في المادة ) 20(تقلیص مدة إعلان السند التنفیذي من * ـ
یوما بغرض إحداث إنسجام مع المدة المحددة في الحجز التحفظي تجنبا لأي فراغ بین الفترتین ) 15(عشر 

.الزمنیتین
إعتماد مصطلح أنسب من ذلك المعمول به وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و هو الإلزام بالدفع،* ـ

ل و أدق في الدلالة، و موضوع التنفیذ لیس بالضرورة إلزاما و تعویضه بالتكلیف بالوفاء، لأن الوفاء أشم
.   1بدفع شيء، إنما الوفاء بما تضمنه السند التنفیذي

: ستثناء عن وجــوب مراعاة الآجالالا/ ثانیا
هناك حالات یمكن البدء في التنفیذ فیها دون حاجة الى إتخاذ مقدمات التنفیذ السابق ذكرها

، حیث یجوز إجراء التنفیذ الجبري بمجرد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء 2ك لاعتبارات مختلفةاو بعضها وذل
، و إستثنى المشرع حالتین وردتا على سبیل الحصر، من قاعدة وجوب 3بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي

قضاء مدة الإعلان مراعاة الآجال عن التكلیف بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي دون الحاجة إلى إنتظار إن
ا، و یتعلق الأمر .م.ا.من ق612الممنوحة للمدین، اي دون مراعات الاجال المنصوص علیها في المادة 

: 4بحالتي التنفیذ الذي یتم بموجب
.أمر إستعجالي * ـ
.حكم  مشمول بالنفاذ المعجل * ـ

ضارا، حیث یجیز القانون المصري كذلك یندرج تحت هذه الحالات الاحوال التي یكون فیها التأخیر
ففي هذه الحالة لا یقتضي القانون ایة . 5للمحكمة ان تأمر بتنفیذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان

. 6مقدمات

.148المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.239نفیذ الجبري،المرجع السابق ،صد احمد خلیل،الت2
ا  .م.ا.من ق614عملا باحكام المادة 3
العربي شحط عبدالقادر،طرق د،149المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4

. 97التنفیذ،المرجع السابق،ص
.من قانون المرافعات المصري 286وفقا  للمادة 5
صحیح ان النص یستثني فقط الاعلان صراحة،إلا ان میعاد الیوم اي المهلة ایضا لامحل له لان هذا المیعاد یرتبط بإعلان 6

منها صورة وبالتالي لایمكن إعلانها،كما ان طلب التنفیذ ایضا لاحاجة له لان یؤخذ الصورة التنفیذیة بینما مسودة الحكم لا
د .المحكمة لا تأمر بتنفیذ الحكم بموجب مسودته إلا بناة على طلب الدائن،وهذا یتضمن بذاته ضمنا طلبا بإجراء التنفیذ فورا

.  239احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
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ویستمد الاستثناءان مبرراتهما من الطابع الإستعجالي للخصومة وحالة الضرورة التي تقتضي التنفیذ 
ر، و مواجهة الظروف الطارئة التي تتطلب السرعة في التدخل لحمایة الحقوق المعجل لتلك الأحكام و الأوام

و المراكز القانونیة المهددة، فأي تأخر في التنفیذ سیؤدي لا محالة إلى ضرر یصعب جبره عینا في 
.1المستقبل لا سیما إذا ما تم التنفیذ وفقا للقواعد العامة

احد اطراف التنفیذ، سواء طالب التنفیذ او المنفذ علیه ،فإنه وخلال هذه المرحلة من التنفیذ، إذا توفي 
اما إذا كان المنفذ علیه محبوسا في جنایة اومحكوم ا،.م.ا.من ق618الى615یرجع الى احكام المواد من 

، فإنه یجوز لطالب التنفیذ ان 2علیه نهائیا في جنحة بعقوبة سنتین فأكثر،ولم یكن له نائب یتولى إدارة اموله
ستصدر امرا من قاضي الاستعجال یقضي بتعین وكیل خاص من عائلة المنفذ علیه او من الغیر، لیحل ی

.3محله اثناء التنفیذ على اموله

: مضمون التكلیف بالوفاء/ ثالثا
وبالاضافة الى الصورة التنفیذیة للسند التنفیذي فإن التكلیف بالوفاء یجب ان یشتمل على مجموعة 

، ویترتب 4رض تحدید البیانات الضروریة التي یجب أن یتضمنها التكلیف بالوفاء دفعا للجهالةمن البیانات بغ
، ومن البیانات التي إشترطتها 5ویترتب على إغفالها قابلیة التكلیف للإبطال وإعتبار المدین كأن لم یبلغ به

:6ا هي.م.ا.المشرع في  ق
وموطنه الحقیقي وموطن المختار له في دائرة إسم ولقب طالب التنفیذ وصفته، شخصا طبیعیا او معنویا،-

.إختصاص المحكمة التنفیذ
.إسم ولقب وموطن المنفذ علیه -

. 149المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،ط1
ا  .م.ا.من ق619عملا باحكام المادة 2
. 97د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
. ء التنفیذلیس هناك شكل خاص للطلب،ولكنه یجب ان یكون مصحوبا بالصورة التنفیذیة حتى یكون المحضر ملزما بإجرا4
.ا.م.ا.من ق613/1وفقا  للمادة 5
.ا.م.ا.من ق613وفقا  للمادة 6
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یوما، وإلا نفذ علیه )15(،خلال اجل اقصاه خمسة عشر1بما تضمنه السند التنفیذيتكلیف المنفذ علیه،-
.جبرا

.بیان المصاریف التي یلزم بها المنفذ علیه -
.نفیذ والاتعاب المستحقة للمحضرین القضائین بیان مصاریف الت-
.2توقیع وختم المحضر القضائي-

: ا.م.ا.من ق613كما یستفاد من قراءة المادة 
.أنها جاءت في صیاغة قاعدة آمرة* ـ
.لغیاب أي نص یحدده’’البیانات المعتادة’’ لا جدوى من وراء ذكر * ـ

:ا أثران .م.ا.قمن 613و یترتب على مخالفة أحكام المادة 
جواز لمن یهمه الامر تقدیم طلب إبطال التكلیف بالوفاء أمام قاضي إستعجال خلال أجل خمسة عشر -
یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء،حتى یتسنى الفصل فیه في أجل أقصاه خمسة )15(

.هو المنفذ علیه،و الغالب أن صاحب المصلحة في هذه الحالة3یوما) 15(عشر 
یتحمل المحضر القضائي في حالة إبطال التكلیف بالوفاء نتیجة تقصیر منه مسؤولیة مدنیة تستوجب -

التعویض فیما لو أقام المتضرر من تقصیر الضابط العمومي دعوى قضائیة نتیجة ما لحقه من ضرر       
غالب أن المصلحة في هذه هو طالب و تثبت العلاقة النسبیة بین الضرر وخطأ المحضر القضائي، وال

.4التنفیذ
الفرع الثانــي
طبیعة الإجراء

. اما عن طبیعة هذا الإجراء فهو لیس من إجراءات التنفیذ لانه یسبقه وان الحجز بدایة التنفیذ
مات فإعلان السند التنفیذي وما یصاحبه من التكلیف بالوفاء یخرج عن مرحلة التنفیذ ذاتها،ویعتبر من مقد

لیس هناك میعاد معین لتقدیم تكلیف بالوفاء،فیمكن تقدیمه حتى قبل إعلان السند التنفیذي او بعد هذا الاعلان وقبل إنقضاء 1
التحقق من سبق الاعلان وإنقضاء المهلة،د احمد المهلة،كل ما هنالك ان المحضر لن یقوم بالبدء في التنفیذ إلا بعد

.233خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص
.ا.م.ا.من ق613من المادة 6وفقا للبند 2
.ا.م.ا.من ق613/2وفقا للمادة 3
. 149المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4



208

من هنا كانت اهمیة . ، وإلا أعتبر التنفیذ نفسه باطلا بكافة إجراءاته1إلا انه مقدمة لازمة لابد من إتمامها
هذا إجراء حیث نص المشرع على ان یبلغ القائم بالتنفیذ المحكوم علیه بالحكم المطلوب تنفیذه ما لم یكن قد 

ه قبل التنفیذ علیه یبلغ الحكم الى ورثته،ولا تباشر ، وإذا توفى من صدر الحكم ضد2أبلغ به ویكلفه بالسداد
.3ا.م.ا.إجراءات التنفیذ إلا عند إنقضاء میعاد خمسة عشر یوما المحدد في  ق

فالقانون إستلزم ان یكون إعلان السند التنفیذي حاصلا قبل البدء في التنفیذ وقیده بقید زمني وهو 
.4ن إعلان السند والبدء في التنفیذمهلة خمسة عشر یوما التي یجب ان تمضي بی

وإذا لم یقم المحجوز علیه بالوفاء بعد إنقضاء مهلة خمسة عشر یوما التي منحت له عند إنذاره 
، وفي حالة عدم وجود حجز 5وكان الحجز تحفضیا فإن هذا الحجز یصیر حجزا تنفیذیا بامر یصدره القاضي

عاد المحدد قانونا بموجب امر ،ویحرر المحضر محضر جرد تحفظي تحجز اموال المدین بعد إنقضاء المی
وتبلیغ المدین المحجوز علیه إذا كانت هذه الأموال في حیازة الغیر وإعتبار ذلك الغیر 6للأموال المحجوزة

.7حارسا علیها بحیث انه لایتخلى عنها إلا بإذن القضاء 

.سابقا ان مقدمات التنفیذ لیست لها علاقة بالتنفیذ الجبري،لكنها لازمة من لوازمهكما ذكر 1
.م .ا.من ق330والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.ق612وفقا  للمادة 2
.ا .م.ا.من ق617عملا بالمادة 3
.غیر مبرر قبل ان یبدأوهي مقدمات لتهیئة المدین لاداء المطلوب منه او تمكینه من الاعتراض على التنفیذ 4
وجب على المحضر القیام بالتنفیذ فورا،فإن إمتنع كان لطالب التنفیذ ان یتقدم الى قاضي التنفیذ المقدماتإذا توافرت هذه 5

طالبا إصدار امر على عریضة بإلزام المحضر بالتنفیذ،فیصدر القاضي امره إن كان له وجه،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري، 
.233سابق ،صالمرجع ال

.م .ا.ق354الى 352یراعي القائم بالتنفیذ في تنفیذه احكام المواد من 6
.82الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد7
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الثانيالبــــاب ا
لتنفیـــذ الجبــريا

الوسائل الودیة، إلا أن إجراءات التنفیذ الجبري تختلف استنفاذیلجأ الدائن لطرق التنفیذ الجبري بعد 
فیما لو وجهت ضد مدین یخضع لأحكام القانون الخاص و بین مدین ینتمي للأشخاص المعنویة العامة 

وفقا لما تقتضیه مواد قانون الإجراءات المدنیةبحیث للدائن أن یضرب حجزا على أموال المدین الأول 
و الإداریة و النصوص الخاصة بینما یخضع التنفیذ الجبري ضد المدین الثاني للقواعد المنصوص علیها 

.1ا .م.ا.و ما إستحدثه  ق02- 91أساسا في القانون رقم 

. 153المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
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تم وضع مال معین من اموال المدین الحجز نظام إجرائي خاص بالتنفیذ الجبري، بمقتضاه ی:تعریف الحجز 
وتتقید سلطاته 2سواء كان هذا المال عقارا او منقولا، بحیث یتم كف ید صاحب المال عنه1تحت ید القضاء

، وتمهیدا 4الدائنین، وذلك بقصد منعه من التصرف فیه تصرفا یضر بحقوق من اوقع الحجز علیه من 3علیه
.، وذلك ببیعه وإستفاء حقهم من ثمنه5ت التنفیذالاقتضاء هؤلاء حقهم منه عن طریق إجراء

، ولكنه لیس الطریق الوحید لهذا التنفیذ، إذ قد 6ویعتبر الحجز طریقا رئیسیا من طرق التنفیذ الجبري
، كتنفیذ الحكم الصادر بطرد مستأجر او تسلیم عین 7یتم التنفیذ القهري مباشرة بتحقیق عین ما امر به الحكم

اما مجال التنفیذ . 8ة بناء او إزالته، فهذه الاحكام تنفذ تنفیذا عینیا بدون اللجوء لطریق الحجزمعینة او إقام
بطریق الحجز فإنه ینحصر في الاحكام التي تصدر بإلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود، سواء كان 

.241حمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،صد ا1
.101دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
.241د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.101دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
.241،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق5
: من القانون المدني هناك تصنیفان للأموال منقول و عقار،وعلى هذا الأساس تجد نوعان من الحجز683وفقا للمادة 6

و یتمیز الحجز العقاري بوحدة إجراءاته عكس حجز المنقول الذي یتمیز بتشعب و اختلاف . حجز المنقول و الحجز العقاري
اختلاف حیازته فیدخل في هذا الإطار حجز المنقول لدى المدین، حجز ما للمدین لدى إجراءاته باختلاف المال المنقول و

و بالمقابل تتسم إجراءات . الغیر،  الحجز التحفظي العام، حجز المؤجر، الحجز الاستحقاق و الحجز على المدین المتنقل
كثر تعقیدا و صعوبة مرجعها أساسا إلى الحجز على المنقول بالسرعة و البساطة على عكس  الحجز العقاري الذي یظهر أ

الحمایة التقلیدیة للعقارات باعتبارها أهم عنصر في ثروات الأشخاص و الى تعلقها بحقوق التتبع مما یستوجب تصفیتها قبل 
.بیعها

فظیة اوإحتیاطیة وهوالمرحلة الاولى في التنفیذ في هذه الحالة إن لم یكن المرحلة الوحیدة،بحیث مجرد توقیعه یؤدي وظیفة تح7
على الضمان العام للدائنین،وقد لایرید الحاجز اكثر من ذلك،لكن قد یضاف المحافظةهي الحفاظ على مال المدین وبالتالي 

تنفذي،د الى ذلك وظیفة اخرى تنفیذیة هي تحریك إجراءات نزع الملكیة،من هنا كان تنوع الحجز الى حجز تحفظي وحجز
.241،المرجع السابق، صاحمد خلیل،التنفیذ الجبري

فبعض الحجوز یهدف فقط إلى ضمان الحفاظ على بعض أموال المدین،وهي ،هنالك تصنیف حسب الهدف من الحجز8
وعلى هذا الأساس .الحجوز التحفظیة و البعض الأخر یهدف الى بیع الأموال المحجوزة لصالح الدائنین هي الحجوز التنفیذیة

یة الحجز التحفظي العام، الحجز ألاستحقاقي،حجز المؤجر ولحجز على منقولات المدین یدخل في إطار الحجوز التحفظ
.و یدخل في إطار الحجوز التنفیذیة حجز المنقول لدى المدین، حجز ما للمدین لدى الغیر و الحجز العقاري. المتنقل
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لتزام بمقابل اي الى تعویض محل التزام المجكوم علیه في الاصل مبلغا من النقود او تحول التزامه الى ا
.1یحدده القضاء

ورغم ان الحجز بأنواعه لیس طریقا وحیدا للتنفیذ إلا ان المشرع قد إهتم بتنظیمه ورسم الاجراءات 
فإنه یخضع المال المحجوز لنظام قانوني خاص یتمثل جوهره في ، 2والقواعد الخاصة بكل نوع من انواعه

المحجوزة بحیث لایقوم بأي عمل من شأنه إخراجها من الضمان العام تقید سلطات المدین على امواله
بل ان الفقه یطلق على هذه الانواع ، 3المقرر للدائنین الحاجزین، على انه ایا كان طریق الحجز المتبع

لابد وان یسبقه، إلا انه4،اما التنفیذ المباشر رغم ان المشرع لم یضع له قواعد خاصة به"طرق التنفیذ"إسم
لانه یحتاج الى إجراءات ، 5تمهیدا مناسبا عن طریق قیام الدائن ببعض الاجراءات والمسماة مقدمات التنفیذ

.6مفصلة تتبع، ولكنه یشترك مع التنفیذ بطریق الحجز في الخضوع للقواعد العامة للتنفیذ القضائي
لإجراءات المدنیة الاداریة وقد نظم المشرع أنواع الحجوز المختلفة في الكتاب الثالث من قانون ا

و الباب . والباب الثاني في إیداع الكفالة وقبول الكفیل. فخصص الباب الاول في عرض الوفاء والایداع
الثالث في دعاوي المحاسبة، وفي الباب الرابع احكام عامة في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیذة، وفي الباب 

.ادس في توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذالخامس في الحجوز، اما في الباب الس
ویتصل تنظیم طرق التنفیذ على هذا الشكل بالنظام العام، فلا یملك الدائن إختیار طریق الحجز 
الذي یراه، بل یجبر على إتخاذ الطریق المناسب الذي عینه القانون حسب طبیعة المال المراد الحجز علیه 

معنویا، وبحسب كونه في حیازة المدین اوفي حیازة الغیر والا كانت الاجراءات أهو عقار او منقولا مادیا او 
.7باطلة

كما لا یجوز إتفاق الدائن مع المدین على مخالفة احكام التنفیذ الجبري، كان یتفقا على انه في حالة 
یكون لدائن ان یتتبع مالا حلول اجل الدین وعدم قیام المدین بالوفاء یتملك الدائن المرتهن المال المرهون  او

.101دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
.ز تنفیذیا ام تحفظیا،وایا كان طریقته،حجزا على المنقول لدى المدین او لدى الغیر ام على العقارایا نوع الحج2
.241د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص3
.101عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط4
.241د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص5
.101دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6
والظاهر هذا التنظیم الذي اعتمده مشرع انه یقوم على اساس التفرقة بین الحجوز بالنظر الى هدفها،بحیث فرق بین الحجز 7

ثنین حجز ما للمدین لدى الغیر وأدرج بین الا.المنقولالتحفظي والحجز التنفیذي،سواء تعلق هذا الاخیر بالتنفیذ على العقار أو
.الذي نظمه بأحكام تختلف بحسب ما اذا كان هذا الحجز تحفظیا أو تنفیذا
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معینا من اموال المدین ویستوفي حقه من ثمنه بغیر اتباع اجراءات البیع الجبري وهو ما یسمى  بشرط 
.2، فمثل هذا الاتفاق یقع باطلا 1الطریق المهد اوبشرط البیع

ا یملك ان یتبع كم. على ان هذا لاینفي حق الدائن في إختیار مایشاء من اموال المدین للحجز علیها
. طرق مختلفة للتنفیذ في ان واحد، فله ان یحجز على منقولات خصمه ویباشر في ذات التنفیذ على عقاراته

وله ان یقوم بهذه الاجراءات المختلفة بمقتضى سند واحد ولا یلتزم إلا بالقیام إعلان واحد للسند التنفیذي 
.3وتكلیف واحد للوفاء

یعة الحجز جدلا في الفقه، ولم یتفق الشراح في تحدید هذه الطبیعة وتعدد لقد اثارت طب: طبیعة الحجز
اراؤهم، فذهب البعض الى ان الحجز على مال معین یؤدي الى إعتبار المحجوز علیه عدیم الاهلیة بالنسبة 

ه في لهذا المال، ومن ثم یفقد المحجوز علیه القدرة على التصرف في هذا المال او إدارته ویحل القضاء محل
.ذلك

بید ان هذا الرأي غیر سدید، لانه لاعلاقة بین الحجز والاهلیة، ولایوجد توافق بین اثار الحجز واثار إنعدام 
اهلیة الشخص، فالقانون یرتب اثارا نسبیا على الحجز وهو عدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه في مواجهة 

فقط في المال المحجوز دون غیره من اموال الدائنیین الذین اشتركوا في الحجوز، وهذا الاثر ینحصر 
المحجوز علیه، فإذا تصرف المدین المحجوز علیه في  المال المحجوز فإن هذا التصرف لیس باطلا بل 
یعتبر تصرفا صحیحا ولكنه لاینفذ في مواجهة الدائن الحاجز، ولذلك فإنه إذا زال الحجز لاي سبب من 

بأثر رجعي، بینما یترتب على إنعدام اهلیة الشخص اثار في الاسباب فإن تصرف المدین یعتبر نافذا
مواجهة الكافة وبالنسبة لجمیع اموله، فعدیم الاهلیة إذا تصرف في ماله فإن هذا التصرف یعتبر باطلا غیر 

.4صحیح، وهذا التفاوت في الاثار بین الحجز وإنعدام الاهلیة یؤكد انه لاصلة بین الحجز والاهلیة
ینقسم الحجز الى حجز تنفیذي وحجز تحفظي، ولا یختلف النوعان من حیث ما یترتب : اع  الحجزانو * ــــــ

.على كل من منهما من اثار
.یراد منه حمایة حقوق الدائن دون أن یوضع المال تحت ید القضاء تمهیدا لبیعه: حجزتحفظي*ا 
.لدائن لحقه من ثمنهیسمح بإعداد الشیئ المحجوز للبیع بغیة إستفاء ا: حجز تنفیذي* ب

85الجزائري،المرجع السابق، صت المدنیةامحمد حسین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
المجلة 04/07/1987رخ في المؤ 40484وهذا أیضا ما اكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم .مدني903وفقا للمادة 2

.1993سنة 1المجلة القضائیة عدد18/02/1991المؤرخ في 64984ورقم . 1990سنة 4القضائیة عدد
.253فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص3
.102دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص. ا.م.ا.من ق646طبقا للمادة 4
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:ویتناول هذا الباب فصلین 
.)الفصــــل الثاني(والحجز التنفبذي.)الفصــــل الأول(الحجز التحفظي

الفصــــل الأول
الحجــز التحفظـــي

من قانون الإجراءات 666إلى 646تعرض المشرع لموضوع الحجــز التحفظـــي من خلال المواد 
مدنیة و الإداریة بما في ذلك صوره الخاصة التقلیدیة كحجز المؤجر على منقولات المستأجر و الحجز ال

ا كالحجز .م.ا.على منقولات المدین المتنقل و الحجز الاستحقاقي إضافة إلى ما تم إستحداثه بموجب  ق
.1التحفظي على عینة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة

: الملاحظ أن هناك مجموعة فوارق بین النصین و هي . ا .م.ا.من ق646م و.ا.من ق345ل قراءة المادتین من خلا1
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لتحفظي هو إجراء وقائي یلجأ إلیه الدائن عند الضرورة فیستصدر من القاضي امرا بتوقیعه الحجز ا: تعریف
على منقول مادي مملوك لمدینه حفاظا على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على اموال 

العقاریة التي ویقصد بذلك الحجز الذي یكون هدفه الوحید مجرد وضع الاموال المنقولة المادیة و. 1مدینه
، على ان 3، وذلك لمنعه من تهریبها و التصرف فیها تصرفا یضر بالحاجز2یملكها المدین تحت ید القضاء

: الأحكام المحتفظ بها * ا  
وضع أموال المدین تحت ید القضاء *
.منع المدین من التصرف في تلك الأموال *
: استبعد من النص الجدید* ب

.حالة الضرورة أن الحجز التحفظي لا  یصدر إلا في
إلى 659ا من .م.ا.أن الأثر الوحید للحجز التحفظي هو منع المدین من الإضرار بدائنة و أحال المشرع الآثار إلى مواد ق

661.
: استحداث* ج
.إمكانیة الحجز تحفظیا على أموال المدین العقاریة* 
. تحمیل الدائن مسؤولیة الحجز * 

.146الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاقانون الاجراءحسنین،طرق التنفیذ في دمحمد1
و یرد الحجز التحفظي على الحقوق الصناعیة و التجاریة ،اذ یجوز لكل من له ابتكار او انتاج مسجل ومحمي قانونا ،ان 2

ز للدائن ان یوقع ا،كما یجو .م.ا.من ق650یحجز تحفظیاعلى عینة من السلع او نماذج من المصنوعات المقلدة وفقا للمادة
یوما من تاریخ صدور الامر ) 15(حجزا تحفظیا على قاعدة تجاریة مملوكة لمدینه ویقد امر الحجز خلال اجل خمسة عشر 

من 651بالادارة المكلفة بالسجل التجاري ،وینشر في النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة ،والا كان الحجز باطلا وفقا للمادة 
.ا.م.ا.ق

الحجز تحفظیا إلا على المنقولات المادیة دون المعنویة و المنقول المادي هو الذي یكون له كیان ملموس بینما المنقول لا یتم
.المعنوي فهو ما لا یمكن لمسه مادیا كالأفكار و المخترعات و الألحان الموسیقیة

وإنما تظل ید المدین على امواله .الامول من ملكهان توقیع الحجز ایا كان نوعه على اموال المدین لا یؤدي الى إخراج هذه 3
ید المالك،إلا انه حمایة للدائن الحاجز رتب القانون على واقعة الحجز بعض القیود تحد من إستعمال المحجوز علیه لملكه 

ى حد التناقض والمشرع بإرادته هذا القید یذهب ال,الواقع علیه الحجز،من ذلك مثلا عدم جواز التصرف في الاموال المحجوزة
مع مفهوم حق الملكیة ذته،وهو یدرك ذلك،ولكن لاعتبارات التوازن بین المراكز القانونیة للدائن والمدین هي التي املت علیه 
ذلك،كما خففت ذات هذه الاعتبارات من قید عدم جواز التصرف،بأن جعلته موقوتا من جهة وممكنا إستعادته رغم بقاء الحجز 

،د احمد خلیل،التنفیذ .ك بالعدید من الادوات الاجرائیة التي زرعها المشرع في جسم القانوني للحجزمن جهة اخرى،وتم ذل
.319الجبري،المرجع السابق،ص
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، فالحجز التحفظي لا یستهدف إبتداء بیع المنقول المحجوز علیه و إقتضاء 1یتحمل الدائن مسؤولیة الحجز
.3وإنما یعتبر إبتداءا إجراء تحفظیا2حقه من ثمنه

یرى الدكتور محمد حسنین في تعریفه للحجز التحفظي انه لا یوقع إلا على المنقولات لان العقارات و 
و ما تستلزمه من إجراءات الشهر عند التصرف فیها تحول طبیعتها دون تهریبها فلا یقتضي الامر ضبطها 

إمكانیة الحجز تحفظیا 646ا في مادته .م.ا.ینما إستحدث المشرع في  ق.4خشیة التصرف فیها في الخفاء
.5على اموال المدین العقاریة

من قانون الاجراءات المدنیة الجزائري، على ان الحجز التحفظي لا یصدر إلا في حالة 345و تنص المادة 
الضرورة و یستصدر لامر به في ذیل العریضة و الاثر الوحید للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي 

فهو إجراء تحفظي وإن كان قد . المدین من التصرف فیه إضرارا بدائنهتحت تصرف القضاء و منع هذا
.یعهد لبیع المنقولات المحجوز علیها

وإجــراءات الحجــز، )المبحث الاول(وتتضمن دراسة الحجز التحفظي الأحكام العامة
.)ثالثالمبحــــث ال(حــجز مـا للمــدین لــدى الغــیر، و) المبحــث الثــاني(التحفــظي

المبحث الأول
الأحكام العامة للحجز التحفظي

.ا.م.ا.من ق646وفقا للمادة 1
.146الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
المدنیة نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 110طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،3

.154والجزائیة، المرجع السابق ،ص
.146ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد4
قضائي مؤقت على عقار تأمینيطلب الاذن بقید رهن ان كان المشرع قد نص على إجراء تحفظي اخر بالنسبة للعقاروهو5

.المدین كما سیجيء
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تسرى هذه الاحكام العامة ایضا على الحالات الخاصة التي نص علیها القانون في الحجوز 
.1التحفظیة كأحكام مكملة لها و حیثما لا یوجد تعارض بینه مما سیشار إلیه في موضعه

ن الحجز التنفیذي كما یستقل بآثار خاصة تجعل من للحجز التحفظي مجموعة خصائص تمیزه ع
.2الإجراء قاصرة على حمایة حقوق الدائن دون تمهید لبیع المال المحجوز

الحجز التحفظي هو وضع المال تحت ید القضاء لمنع صاحبه من ان یقوم بأي عمل قانوني       
فإن مجرد توقیعه لا یؤدي الى . 3الحاجزاو مادي من شأنه إخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن

إمكانیة بیع المال المحجوز، حیث لایشترط ان یكون بید الحاجز سنذا تنفیذیا مستوفیا لشرائط هذا السند، 
ولا یختلف الحجز التحفظي بهذا . 4فحتى من لیس بیده اي سند على الاطلاق یستطیع طلب توقیع الحجز

هما یهدف الى وضع المال المحجوز تحت ید القضاء ومنع المدین فكلا. 5المعنى عن الحجز التنفیذي
اما . 6لاستفاء دین الحاجز من ثمنها، لذلك لا یجوز توقیع الحجز التنفیذي  الا من دائن بیده سند تنفیذي

الحجز التحفظي فلا یقصد منه الا منع المدین من التصرف في المال المحجوز اضرارا بحقوق الدائنین 
وانما كأن ان یصبح حجز تنفیذیا بحصول الدائن 7جوز توقیعه حتى ولو لم یكن الدائن سندا تنفیذیاوبالتالي ی

.على سند تنفیذي
و یختلف القانون الوضعي عن أحكام الشریعة الإسلامیة بصدد الحجز التحفظي من عدة أوجه من 

ات القاضي بإلزام المدین في الشریعة أهمها، أن الشریعة الإسلامیة تتطلب قرار من القاضي للتنفیذ، وقرار 

كما،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة666إلى 646تعرض المشرع لموضوع الحجز التحفظي من خلال المواد 1
د محمد .354الى 345لمواد تناوله المشرع الجزائري في الباب الرابع من الكتاب السادس من قانون الاجراءات المدنیة في ا

.146الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء
هو مرحلة ضروریة لاغنى عنها لاي تنفیذ جبري عندما یكون محل الالتزام مبلغا من النقود،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري ،2

.241المرجع السابق،ص
،ابو الوفا، إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة والتجاریة،المرجع السابق، 257جبري،المرجع السابق،صفتحي والي،التنفیذ ال3

832ص
ولكي یتمكن الحاجز من بیع المال المحجوز في المرحلة تالیة على الحجز یجب ان یحصل اولا على سند تنفیذي مما تحدده 4

.319لجبري،المرجع السابق،ص،د احمد خلیل،التنفیذ ا.القواعد العامة في التنفیذ
1996عیل عمر، اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة، الطبعة الاولى، الدار الجامعیة، سنة انبیل اسم5

.456ص
،ابوالوفا،إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیة والتجاریة،المرجع السابق، 257فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص6

832ص
.456عیل عمر، اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة،صانبیل اسم7
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هي السبب في التنفیذ الجبري و التحفظ على المال لعدم إعتراف الشریعة دون تعقید و دون إجراءات مطلوبة 
فلم تكن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات مستعجلة أو وقتیة أو قرارات ولائیة یتم التحفظ على أموال المدین إلى 

.نفیذي یتم به التنفیذ على أموالهحین حصول الدائن على سند ت
فالحكم الموضوعي بشأن الحق المتنازع علیه، كان متیسرا دون إجراءات مطولة، بالإضافة إلى كون 
إجراءات التنفیذ في الشریعة تؤدي إلى تحقیق الهدف أو الغرض من التحفظ و لم یكن لهذا الإجراء إبتداء 

لذا فإن إجراءات التحفظ على الأموال في الشریعة الإسلامیة . لاقدون التنفیذ، أي سبب أو مسوغ على الإط
. 1هي في نفس الوقت إجراءات للتنفیذ الجبري

المطلـــب الأول
الحجز التحفظي

وضع اي إن الغایة من الحجز التحفظي هي ضبط المال المحجوز لمنع المدین من التصرف به،
.3تصرفا یضر بالحاجز2تحت ید القضاء ومنعه من التصرف فیهااموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة 

فمن الطبیعي ان لا یوجب المشرع إجراء مقدمات التنفیذ الواجب القیام بها عند إجراء الحجز التنفیذي، 
والمعنى هنا تبلیغ المدین بصورة السند التنفیذي و إنذاره بوجوب التنفیذ خلال المدة القانونیة، و إنتظار 

ء هذه المهلة، لان القیام هذه الاجراءات ینفي الغایة التي من اجلها وضعت قواعد الحجز التحفظي انقضا
. وهي المباغة

ثم تمیبز هذا الاخیر عن الحجز التنفیذي ،)الفرع الاول(لذا لا بد من التعرض للحجز التحفظي 
.)الثانيالفرع (

الفرع الاول
محل الحجز التحفظي

.155المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.ا.م.ا.من ق646طبقا للمادة 2
.م .ا.من ق345طبقا للمادة 3
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الحجز التحفظي على المنقولات المادیة المملوكة للمدین، كالبضائع التي لاتعد عقارا وعلیه یرد 
بالتخصیص، والاثاث والمفروشات، كما یرد ایضا على الاموال العقارات، وهذا خلافا لما كان معمولا به قبل 

.2008صدور قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لسنة 
: الشروط الخاصة بالدین/ اولا

فلا یجوز أن یوقع الحجز التحفظي على مال . یجب أن یكون محل حق الدائن مبلغا من النقود
.1للمدین لإجباره على القیام بالتزام

ولا یشترط في الدین ان یكون من مصدر معین او ان یتخذ شكلا معینا، فیجوز توقیع الحجز 
ن ان یكون عقدا او شبه عقد مسؤولیة عقدیة التحفظي وذلك مهما كان مصدر او طبیعة دین الحاجز، فیمك

فیمكن ان یكون الدین ثابتا بسند رسمي او بسند عرفي بل یمكن توقیع هذا الحجز من طرف . او تقصیریة
.2دائن لا یحمل سند كتابیا اطلاقا ذلك ان امر الحجز یقوم مقام السند الكتابي

قبل الا من دائن لا یحمل سندا تنفیذیا اذ ان ویرى جانب من الفقه ان توقیع الحجز التحفظي لا ی
غیر ان . 3هذا الاجراء قد قصد به حمایة الدائن والحفاظ على ضمانه العام لحین حصوله على سند تنفیذي

، وترى انه مصلحة في ذلك اذ لا یعقل ان یمنح المشرع حق توقیع الحجز 4غالبیة الفقه تنتقد هذا الاتجاه
.سند تنفیذي ویمنعه بالنسبة للدائن الذي یحمل سندا تنفیذاالتحفظي لدائن لیس بیده 

المعدل لقانون الاجراءات المدنیة على 1991جولیة 9وقد نص المشرع الفرنسي صراحة في قانون 
انه ذهب الى ابعد من ذلك، حیث انه لا . جواز توقیع الحجز التحفظي من الدائن الذي یحمل سندا تنفیذا

.5را بالحجز في هذه الحالةیشترط إشتراط ام
والواقع ان هناك أحوال قد تظهر فیها الحاجة بالنسبة للدائن الذي بیده سند تنفیذي لتوقیع الحجز 
التحفظي، ویكون ذلك خاصة بالنسبة للفترة التي تمتد بین إعلان السند التنفیذي وتوقیع الحجز التنفیذي، 

د إلى عشرین یوما من تاریخ الإعلان بالسند التنفیذي تضاف فهي مدة طویلة كما سبق وان درس بحیث تمت
إلیها المدة اللازمة لحصول الدائن على الإذن من القضاء لتوقیع الحجز التنفیذي، فقد یستغل المدین هذه 

.269لمرجع السابق ص فتحي والي، التنفیذ الجبري،ا1
.18ص 1996السید بدوي علي،الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،مقال منشور في المجلة الفضائیة،العدد الاول،لسنة 2
.18التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص السید بدویعلي،الحجز3

4 REPERTOIRE PROC CIVIL SAISIE CONSERVATOIRE, par Gérard légier PAGE 3.
.269فتحي والي ،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص 5
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المهلة لتهریب أمواله ومن ثم یكون من مصلحة الدائن توقیع الحجز التحفظي علیها حتى قبل إعلان السند 
.التنفیذي

وعلى غرار التشریع الفرنسي، یكتفي المشرع للسماح بتوقیع الحجز التحفظي أن یكون لدین طالب 
الحجز مسوغات ظاهرة، فلا یشترط أن یكون الدین محقق الوجود ومن ثم یجوز توقیع الحجز التحفظي 

.1إستنادا إلى دین معلق على شرط أو دین إحتمالي
: وجود حالة الضرورة/ ثانیا

إستلزم المشرع لإمكان توقیع الحجز التحفظي أن تكون هناك حالة الضرورة، ذلك ان حالة لقد
وتتوفر حالة الضرورة كلما كانت هناك ظروف . الضرورة هو العنصر الذي یبرر توقیع الحجز التحفظي

ن ویقع على الدائ. تجعل الدائن یخشى من فقدان ضمانه وإعسار مدینه، اي یخشى فقدان ضمان حقوقه
.2طالب الاذن بالحجز إثباته

والذي یثبته الدائن لیس هو إعسار المدین إذ لا یشترط ان یكون المدین قد وصل الى حالة الاعسار 
و إنما یثبت العناصر التي من شأنه ان تؤدي الى القول بأن إعسار المدین وشیك الوقوع او ان هناك خشیة 

وضعیة المالیة للمدین متدهورة فذلك یكفي للقول بوجود حالة ضرورة فإذا اثبت الدائن ان ال.3جدیة من وقوعه
.4تسمح بإیقاع الحجز على ما تبقى من اموال المدین قبل انقراضها

وقد ذهب القضاء الفرنسي الى القول بتوفر حالة الضرورة بالنسبة للمدین الذي رفض تقدم تقریره 
وكذلك قضى القضاء الفرنسي بتوفر .وضعیته المالیة متدهورةعلیه الدائن بأنادعىالمالي الاخیر عندما 

. 5حالة الضرورة عندما یكون مبلغ الدین مرتفعا بینما لا یملك المدین الا رأسمال صغیر یسیر به مؤسسه

1REPERTOIRE PROC, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 4
.م.ا.من ق345ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647طبقا للمادة 2

.REPERTOIRE PROC , CIV, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 5 3

وقد عبر المشرع الفرنسي عن هذا الشرط ،بالخطر والاستعجال،اما المشرع المصري ،بكل حالة یخشى فیها فقد الدائن 4
لضمان حقه،والواقع ان مختلف هذه المصطلحات تؤدي الى معنى واحد وهو وجود ظروف تؤدي الى الخوف من إعسار 

.المدین
5 REPERTOIRE PROC, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 5
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وفرنسا على أن سلوك المدین ووضعیته الشخصیة تعتبر من 1ومن جهة أخرى یتفق الفقه والقضاء في مصر
.2یستند الیها للقبول بتوفیر حالة الضرورةالعناصر التي قد

ولا یجب لتوفیر حالة الضرورة أن یكون المدین قد سعى الیها بإرادته باستعماله وسائل إحتیالیة تؤدي 
ذن بتوقیع الحجز غیر انه لا یمكن، وبالمقابل، الإ. الى إعساره،فهي توجد بصرف النظر عن ارادة المدین

الظروف انه لیس هناك ما یدفع الى الخشیة من اعسار المدین، كأن یكون هذا التحفظي إذا تبین من 
الاخیر بنكا أو الشركة لها أرباح و ضمانات عقاریة هامة، أو أن یكون المدین اقترح على الدائن رهنا رسمیا 

رة التي وعلیه، یشترط للسماح بتوفیر الحجز التحفظي وجود حالة الضرو . على عقاره یكفي لسداد كل الدین
وعلى العموم یرجع تقدیر وجود حالة الضرورة الى . تبرره ولا یغني عن ذلك أن یكون بید الدائن سندا تنفیذا

القاضي الذي یطلب منه الاذن بتوقیع الحجز، وهو ینتظر في تقدیرها الى حالة المدین الاجتماعیة والمالیة 
.3وكذلك الى سهولة تهریب امواله

: القدیم ومعالجـتهإشكالیة الدین/ثالثا
نظرا لتضحم المستمر في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة بسبب تزاید الاسعار، والزیادة 

وقلة . المستمرة في الاجور من حین الى اخر، و بسبب الإجراءات المعقدة،وعدم السرعة وكثرة التكلفة
الطویلة، او بسبب مماطلة والتقاعس المدین البساطة في الإجراءات وقلة الاختصار في الآجال و الإجراءات

عن الوفاء وتراخي، او بسبب محاولة المدین تجاهل قواعد القانون لإقتضاء حق الدائن أو على عرقلة 
إجراءات التنفیذ التي قد تتخذ ضده، ویلعب أدوارا لتحقیق مصلحته الخاصة التي تتناقض مع مصلحة 

فالمتقاضون لا . الاخیر بشتى أنواع الصعوبات حتى الكیدیة منهاالآخر، فالمدین یحاول الخلاص من هذا 
یهدفون من ورائها سوى المماطلة في التنفیذ،قد ولدت بلبلة في الوسط المتعامل مع معضلة تسدید الدین 
القدیم وما فیه من تأخر متعمد سافر،إذ عرى فیه الثمن من ثوب الإنصاف واتهمت القیمة بجر الخدمة 

بسبب الهوة السحیقة الفاصلة بین إخفاق الثمن ووفاء القیمة والمنجرة عن التطاول الزمني كذلك. للدین
ولكن هذا تعدیل یتمتع بنضج وتحیین . الذهب والفضة:والتضخم الجنوني للعملة المحلیة مقارنة بأصلها

.یتزامن مع مرور نصف قرن

.262فتحي والى،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 1
.REPERTOIRE PROC , CIV, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 5 2

.262السابق،ص فتحي والى،التنفیذ الجبري،المرجع3
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، تعادل مئة )دج500(مئة دج ، فإن شراء قطعة بقیمة خمس)م1964(في غضون سنة : طرح الإشكال
فمن .،وفي نفس الفترة بلغت أجرة الشهریة الخمسین ألفا)كغ2.5(ذهبا، و قدرها من الفضة) غ100(غرام 

ملیون (ملیون سنتیم 120أجل تقیم الدین بعد خمسین سنة على اساس قطعة الارض فإن ثمنها یقدر ب
).ومئتي الف دج

.1)الف60(ینار جزائري الذهب المساوي حالیا ستمائة ألف د- 
.2)الف200(الفضة المساویة حالیا مأتي ألف دینار جزائري - 
.3)الف300(مواد البناء المساویة حالیا ثلاثمائة ألف دینار جزائري - 
أو عملة صعبة فیجد البدل متضاعفا ؟) ذهب، فضة(هل تعوض عینا نفیسة - 
شرات مرات على أقل ؟ هل یعطى نفس المبلغ وقد انخفضت قیمته زهاء ع- 
.بنفس الاوصاف منذ تلك الفترة؟) ألفا دج18(م1.8-بحساب الیوم–هل تعوض بالأجرة الشهریة - 
.4)م2013-م1964(مرة خلال نصف قرن400أن نصاب الفضة لم یتضاعف أكثر من - 

طني الأدنى التمس الحل الأكثر واقعیة لدى الأجر الو - ذهبا فضة–وتفادیا للعیوب المشوهة للعین 
:لكونه) S.N.M.G(المضمون

.معیارا مرجعیا للمنظومة الاقتصادیة والاجتماعیة–
آلیة للتفاوض بین الحكومة من جهة وأرباب العمل والطبقة الشغیلة من جهة أخرى أو ما یسمى بالثلاثیة –
)La tripartite(
مضروبة في الأجر 2.5من نسبة دلالة معتبرة في تحدید معاش ذوي الحقوق من الأسرة الثوریة یض–

:الأدنى الشهري أي الأجر الشهري مرتین ونصف مرة بحیث لا ینقص حالیا عن
1.800x2.5 =4.5000 ملایین سنتیما(دج.(

.لیحتفظ من یملكه بنصف المبلغ،بعد مرور خمس سنوات فقط1
.سة أسداس المبلغبعد مرور خمس سنوات یحتفظ صاحبه بخم2
.وفاز لمن إشتراها بثلاثة أرباع المبلغ،وهذا في فترة خمس سنوات فقط3
إن وحدتها هي الدرهم وإن فقد معناه اصطلاحا إلا انه لا یزال مستعملا كوصف للأوراق النقدیة ثم سرعان ما ترتد هذه -4

:المبادرة أمام ما یشوب الفضة من
ولكن إذا جئت تقارن بینهما في الحالة الراهنة تجد ) عشرین دینار(كل یعادل نصاب الذهب )خمس أواق(أن نصاب الفضة –

.أن نصاب الفضة هو عشر نصاب الذهب 
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إن موجب اعتماد هذا المؤشر الأخیر هو طرو انتكاسات مني بها الذهب على غرار ما أصاب 
.1الفضة وإن كان الذهب أقل

: ء إلى المعامل التصالح یسوغه اعتباره في جزیئات شرعیة أخرى مفرقة بین أبواب هذا وإن اللجو 
. الخ...الوصیة، الحجر، الصلح، وضع الجوائح، تشطیر المهر

وحسبي اعتمادا معامل على الأجر الوطني وتخلیا عما سواه هو ما في هذا المعیار من هبوط متسق 
-شهریا–ن الموظف الذي كان قبیل أربعین سنة یتقاضىوتخفیف على المدین،ولا أدل على ذلك من أ

) .مئة مرة اوأكثر(دج 50000دج إبان انتسابه للعمل قد أضحى نظیره،مهنة ورتبة،یتقاضي الآن 500
قیمة منصفه ) الدین المعضل(والفرع ) عینا أو أجرا وطنیا(الجامعة فكون كل من الأصل العلةأما 

.2ة في البخس والإجحافحاضرة تتخلى عن ثمن ماض هو غای
إن قیاس المستبعد للثمن الجحف والمتبني للقیمة المنصفة یعمد إلى معیار اقتصادي اجتماعي معروف 

.3)زكاة نصاب النقد(ضمیمة إلى تیمنه بركن إسلامي ركین وتبركه بتقویم سماوي رصین 
:وفي الاخیر استخلص مایلي

ثم -لبرهة ما–فرعیة لجأ إلى نصاب زكاة النقد من أجل علاج هذه المعضلة التي تعتبر واقعة
علة كان(انصرف إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون لجعله  أصلا جدیدا كي یتجه حكم هذا القیاس 

نحو إزالة الغین المرهق بكاهل الدائن وتخلیص رقبة المدین من تبعة دین مؤرق في مناعة من ) أو شبها

خلال هذه الحقبة الضاربة في القدم مما یدعو إلى الاكتفاء ) 100(وما اتوقعه هو أن معامل الأجر الوطني لم یتجاوز المئة 1
على السنوات السابقة لها مهما 1974لسنة 100البین أي منذ زهاء أربعین سنة،فیسري معامل بهذا الرقم عند التقادم 

تدریجیا ) 64(فینحدر المعامل من - سابقا–وفق الضابط المذكور 1975ویبقى معامل التصالح جاریا به العمل منذ .امتدت
.مطلع الثمانینات-)18عیار(الذهب دون التفات لمفاجأة التصعد التي اعترت–2006عام ) 1.5(إلى المعامل 

ویخشى تعرض ماله للإتلاف والضیاع أن لا یعمد إلى التعاطي مع عملة -مستقبلا–وفي كل ذلك تنبیه لمن أراد أن یسلف 
.وإن كان أصلها ثابتا إلا أنها سهلة الإجتثاث

بعد تعسف مقیت،علما أن سنوات التردد هي دینار جزائري ویرید استردادها الیوم 100كلما تردد شخص على آخر أخذ منه 2
:على التوالي

:، فیكون مجموع ما یقدم2008، 97، 86، 75، 64
)100x100)+(100x64)+(100x15)+(100x3)+(100x1.5 (

.دینار جزائري18350= 150+300+1500+6400+10000:أي
وبین زیادة عددیة - وهو عین الربا–حقیقي ویبرهن على تحاشي الوقوع في المحظورة من خلال تفریقه بین تفاوت قیمي3

فشتان بین ضحیة الربا الذي هو المتسلم .تعكس وتائر التضخم سیقت لمواجهة تضعضع العملة،صوانا  لعرضها وسترا لعورتها
.له لا معطیه المستغل،بین ضحیة هذا الدین الذي هو المعطي الخب
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ن المقترح محدود في نطاقه وإشكاله ولا یفلح إلا لدى دول تعاني عملتها من ولا ریب في أ.الضرر والضرار
ولا أدل علیه من - إطلاقا–التعرض للسقوط الحر أم  ما سواها من دول مصون نقدها فإن الأمر لایهمها 

.عدم إثارة القضیة عندها
ول على المشریعین والمع. ومن ثم لا یستغرب تبدل القوانین والأحكام بتبدل الظروف والأوضاع

والمجامع الفقهیة أن تتحفظ في رؤاها حیال الإطلاق والتعمیم لاسیما إذا تعلق الشأن بنوازل ذات ظواهر 
.وممیزات معینة

فخلیق بهذه المقاربة أن یكون ورقة تتداول خلال ملتقیات أو أیام دراسیة،لیس طمعا في انتزاع القبول 
بعد –بة في الظفر بما یواتیها من مناقشة وإثراء وتمحیص یكسبها الاعتباطي والتقویم الصوري ولكن رغ

.ردا علمیا جمیلا وهادفا- النقد
: هدف الحجز التحفظي/رابعا

لایستهدف الحجز التحفظي بصفة اساسبة ومباشرة بیع اموال المدین ولكن غایته الاساسیة هي 
عساره،وذلك بالتصرف بأمواله الى المشتري حسن حمایة الدائن من خطر معین،هوقیام المدین بتنظیم مسألة إ

النیة لا یمكن إستردادها منه ،لذلك فإن الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد المحافظة على أموال المدین
وهو إجراء وقائي یهدف بصفة أساسیة تجنب الصرفات التي یجریها المدین في أمواله،فإذا لم یقم المدین 

.1ال تباع جبرا بعد إستفاء الاجراءات اللازمة ،وذلك بإجراءات الحجز على المنقولبالوفاء ،فإن هذه الامو 

:أهمیةالحجز التحفظي/خامسا
الحجز التحفظي إجراء ضروري وهاما بالنسبة للدائن الذي یرغب في تفادي قیام مدینه بإخفاء 

.یكن بیده سندا تنفیذیابعض امواله من ذمته المالیة،وذلك لانه یستطیع توقیع هذا الحجز،ولولم 
كما ان الشروط الموضوعیة المتطلبة في الحق الذي یجري التنفیذ لاقتضائه لاتتطلب كلها في حالة توقیع 

محقق الوجود وحال الاداء ،ولا یعد تعین المقدار بصفة نهائیة 2الحجز التحفظي ،فیكفي ان یكون الحق
.شرطا لازما للاذن بهذا الحجز

:ز التحفظيشروط الحج/ سادسا

.111ابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع الس1
.108دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
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یشترط في الحق الذي یوقع الحجز التحفظي ضمانا له شروطا معینة، وهي ان یكون الدین محقق 
، شروط الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ لاقتضائهوهي نفس .ومعین المقدار. 1الوجود وحال الاداء

.التي ذكرت سابقا
:خصائص الحجز التحفظي/ سابعا

راد من الحجز التحفظي وضع الأموال المحجوزة تحت ید القضاء دون أن یؤدي ی: ـ هـو إجـراء وقـائي 1
ذلك آلیا إلى البیع وإستیفاء حق الدائن من ثمنه، فالحجز التحفظي إجراء وقائي یتخذه الدائن لمنع المدین من 

قه في التصرف في أمواله المنقولة خشیة تهریبها أو ضیاعها، فهوإجراء یمكن الدائن من الحفاظ على ح
.الضمان العام من أموال مدینه

یمثل الحجز التحفظي صورة من صور الحمایة الوقتیة للحق لمواجهة حالة مستعجلة : ـ هـو إجـراء مؤقـت2
تتطلب المباغتة، بغرض تجنب تضیع المدین لأمواله، لهذا جددت مدة صلاحیة الأمر المتضمن حجز 

من تاریخ صدور أمر الحجز، إذ یجب على الدائن الحاجز أموال المدین تحفظیا، بخمسة عشر یوما تسري 
أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع خلال الأجل المحدد و إلا كان الحجز و الإجراءات 

. 2التالیة له باطلین
الحجز التحفظي لیس حقا مطلقا للدائن إنما هو أمر متروك شأن النظر في جدواه : ـ لیـس حـقا مطلـقا3
اضي،فله أن یصدر الأمر بالحجز متى تحقق لدیه رجحان فقدان الضمان كما في حالة عدم وجود موطن للق

مستقر للمدین أو إذا خشي الدائن من فرار مدینه و كان لذلك أسباب جدیة یتوقع معها تهریبه لأمواله
لطة تقدیریة واسعة للقول وعلى العموم یتمتع القاضي الذي ینظر في طلب الإذن بالحجز بس. 3أو إخفاؤها

بأن للدین مسوغات ظاهرة وذلك حسب إقتناعه الشخصي،فمثلا قرر القضاء الفرنسي رفض الإذن بالحجز 
التحفظي عند إثارة منازعة جدیة حول وجود أو صحة العقد الذي یعد المصدر الأساسي للدین، كذلك بالنسبة 

البیع والتعویض الناتج عن دعوى فسخ العقد في للشخص الذي یدعي أن له دینا یتمثل في إسترجاع ثمن

ویقصد بهذا الشرط، الا یكون الدین مؤجلا قانونیا او إتفاقیا، اما إذا سقط الاجل لسبب من الاساب، فإن الاجل یحل 1
ا عند طلب الحجز فلا یعد هذا الشرط ویجوز توقیع الحجز التحفظي، وینبغي ان یتحقق هذا الشرط عند توقیع هذا الحجز، ام

.114دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص. لازما
.156المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.156صالمدنیة والجزائیة،المرجع السابق،نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
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حین أن هناك إحتمال ضعیف لإمكان الحكم بفسخ العقد، كما إعتبر القضاء الفرنسي أن للدین مسوغات 
.1ظاهرة عند وجود حكم الزام ضد المدین حتى ولو كان قد طعن فیه بالاستئناف

ن من منقولات مادیة و عقاریة قابلة للحجز علیها فإن كل أموال المدی: ـ یخضـع لقاعـدة الضمـان العـام4
. 2تحفظیا ضمانا للدیون

والملاحظ انه یجوز إجراء الحجز التحفظي لاقضاء اي مبلغ مهما كانت قیمته،وذلك بشرط عدم التعسف في 
إستعمال الحق،كما انه لاتوجد شروط شكلیة معینة ینبغي توافرها في الحق الذي یوقع الحجز التحفظي 

انه،فلا یلزم لاجراء الحجز التحفظي ان یكون الدائن مزودا بسند تنفیذي ایا كان شكله ،فیجوز إجراء لضم
هذا الحجز ولو كان الدائن مزودا بمجرد سند عرفي ،بل یجوز توقیعه ولولم یكن بید الدائن سندل تنفیذیا 

. 3على الاطلاق ،وذلك بشرط الحصول على إذن من القضاء
من بین خصائص الحجز التحفضي،توقیعه لیس منوطا بإرادة المدین وحده : لمدین وحدهـ لیس بإرادة ا5

وإنما لا بد من إستصدار امر بتوقیعه من القاضي و لا یكون ذلك إلا في حالة الضرورة و هي إذا كان ثمة 
.4إستعجال وخطر یهددان الضمان العام

ل التعدیل یقتصر على حالات معینة اوردها على كان الحجز التحفظي قب: لا یقتصر على حالات معینةـ6
ولكن ذلك الاسلوب لا یواجه جمیع الحالات التي قد .سبیل الحصر بحیث یبطل الحجز التحفظي فیما عداها

تعرض في العمل وتكون هناك ضرورة للتحفظ فیها على مال للمدین وهو ما دعا المشرعین في بعض الدول 
. 5نهم المشرع الجزائري كما سلف البیانالى التخلي عن هذا الاسلوب و م

.12CIV،COM 21 OCTOBRE 1964ماي 1977،1976نوفمبرNICE–15محكمة 1
REPERTOIRE PROC, SAISIE CONSERVATOIRE PAGE 4.

.التي تضمن الحق في الحجز على المنقولات دون العقارات.م.ا.من ق345على خلاف نص المادة 2
.112دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
على المنقولات إذا التحفظيالذي اجاز توقیع الحجز 1955نوفمبر 12و قد اجازه المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في 4

.كان هناك إستعجال و خطر یهددان الضمان العام،كما اجازه المشرع الجزائري في المواد السالف ذكرها 
لایطالي والمشرع الالماني والمشرع المصري في القانون المرافعات الحالي، كذلك المشرع الفرنسي والمشرع المغربي والمشرع ا5

على انه یجوز للقاضي ان یأذن للدائن بتوقیع الحجز التحفظي اذا كان لدیه خوف حقیقي 681فنجد المشرع الایطالي في المادة
ن ان یوقع الحجز التحفظي على للدائ"على انه 216/2وكذلك فعل المشرع المصري فنص في المادة .من ان یفقد ضمانه 

على منقولات مدینه في كل حالة یخشى فیها فقد الدائن التحفظيمنقولات مدینه في كل حالة یخشى فیها فقد ان یوقع الحجز 
ولایقصد بالضمان هذا الضمان الخاص او التأمینات العینیة كالرهن الحیازي و لكن المقصود هو الضمان العام ".لضمان حقه
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ولما كان الدائن لا یستهدف إبتداء إقتضاء حقه فإن المشرع قد تجاوز عن بعض الشروط التي 
یحتمها عند إجراء التنفیذ،فأجاز للدائن توقیع الحجز التحفظي دون ان یكون بیده سند تنفیذي  او حكم واجب 

بل ویجیزه حتى ولولم یكن بید الدائن سند ولوكان حقه غیر معین المقدار النفاذ حیث یكتفي بالسند العرفي، 
إذ یقدره القاضي في هذه الحالة تقدیرا مؤقتا،حیث یصدر امر الحجز التحفظي في موطن المدین او مقر 
الاموال المطلوب حجزها و یذكر فیه سند الدین ان وجد فإن یوجد فالمقدار التقریبي للدین الذي من اجله 

.1رح بالحجزص
المطلــب الــثاني

تمییز  الحجز التحفظي عن الحجز التنفیذي

:اوجه الاختلاف بین هذین النوعین من الحجز فیما یلي
ـــــــــــ یؤدي الحجز التحفظي إلى وضع المال المحجوز تحت ید القضاء ولا یؤدي بذاته إلى بیعه واستیفاء دین 

.ة للحجز التنفیذيالحاجز منه عكس الحال بالنسب
ـــــــــ لا یلزم لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون بید الدائن سند تنفیذي عكس الحال بالنسبة للحجز التنفیذي وإنما 

.لیس هناك ما یمنع من إجراء الحجز التحفظي بمقتضى سند تنفیذي
لزم أن یكون محقق الوجود، معین ــــــــــ یكفي أن یكون لدین الدائن في الحجز التحفظي مسوغات ظاهرة ولا ی

.المقدار وحال الأداء عكس الحال بالنسبة للحجز التنفیذي
ــــــــــــ إذ یقصد القانون بالحجز التحفظي حمایة الدائن من تصرف المدین في أمواله، فلا یجیز هذا الحجز إلا 

سبة للحجز التنفیذي الذي یجوز أن في الأحوال التي یقوى فیها احتمال تهریب أموال المدین عكس الحال بالن
.2یجریه أي دائن بیده سند تنفیذي

ـــــــــــ لا یشترط اتخاذ مقدمات التنفیذ بالنسبة للحجز التحفظي لأن الهدف منه هو مباغته المدین، عكس الحال 
.3بالنسبة للحجز التنفیذي

الفرع الاول 

دمحم. الذي لكل دائن على اموال مدینهLE GAGE GÉNÉRAL OU LE GAGE COMMUNان المشتركاو الضم
.148ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،ص ادحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء

.م .ا.من ق346ا والتي تقابلهما المادة .م.ا.منق649و647للمادتینطبقا 1
.833في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، صأبو الوفاء، إجراءات التنفیذ 2
.456نبیل اسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة،المرجع السابق، ص3
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عدم إشتراط السند التنفیذي

حجز التحفظي توفر السند التنفیذي إنما یكفي ما دون ذلك من مسوغات لا یتشرط في الحجز ال
في حین یجب في الحجز التنفیذي لایكون إلا للدائن الذي له الحق في التنفیذ . ظاهرة ترجح وجود الدین

ین الجبري،كما یعتبر المرحلة الاولى من مراخل التنفیذ بنزع الملكیة، ویجب ان یتوافر في من طلبه من الدائنی
مثبتا لحق، معین المقدار وحال الاداء عند الحجز،كما یجب 1الحق في التنفیذ،اي ان یكون معه سند تنفیذي

اما الحجز . 2ان یقوم طالب هذا الحجز بتبلیغ هذا الحجز التنفیذي وتكلیف المدین بالوفاء قبل إجراء الحجز
ري،فقد رأى المشرع ان حمایة الدائن تتطلب التحفظي فهو یثبت للدائن ولولم یكن لدیه حق في التنفیذ الجب

احیانا السماح له بتوقیع الحجز قبل ان یثت له هذا الحق و قبل أن یحصل على سند تنفیذي و قبل التنفیذ 
إذ قد یمضي وقت قبل الحصول على سند تنفیذي او قبل ان یعین مقدار حقه، ویكون من مصلحة الدائن 

.3قبل ان یقوم هذا الاخیر بتهربها الحجز على اموال المدین او بعضها

الفرع الثاني
الغایة التحفظیة من الحجز

إن كانت الغایة من الحجز التحفظي، وضع أموال المدین تحت ید القضاء لمنعه من التصرف فیها 
لمزاد فهذا لایعني أن الحجز التحفظي لا یؤدي إلى التنفیذ أو الحجز التنفیذي یؤدي بالضرورة إلى البیع با

العلني للأموال المحجوزة، فقد ینتهي الحجز التحفظي تنفیذیا و قد یتوقف الحجز التنفیذي بمجرد وفاء المدین 
. 4فالاختلاف بین الحجزین یكمن في الهدف المبتغى عند توقیع الحجز و لیس بكیفیة إنتهائهما. قبل البیع

.ا .م.ا.من ق600لابد من توفر أحد السندات التنفیذیة الواردة في المادة 1
.157لمدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صانالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 2
. 109دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
.157المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیمن بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 4
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ة ووظیفة تنفیذیة، یعتبر إجراء ذا طبیعة وعلیه فالحجز التنفیذي یرمي مباشرة الى وظیفة تحفظی
مزدوجة تحفظیة وتنفیذیة، و الحجز التحفظي یرمي مباشرة الى الوظیف الاولى، اما الوظیفة التنفیذیة لا 
یؤدیها إلا إذا توفر لدى الحاجز شروط الحق في التنفیذ وقام بتكلیف المدین بالوفاء وتبلیغه بالسند التنفیذي، 

ین هو ان الحجز التنفیذي یعتبر منذ بدئه إجراء تحفظیا و تنفیذیا في نفس الوقت، اما فالفارق بین الحجز 
الحجز التحفظي فهو یعتبر إبتداء إجراء تحفظیا، ولا یؤدي الى التنفیذ الا بتوافر شروط معینة تنقصه عن 

. 1الحجز التنفیذي فإذا توافرت هذه الشروط إنقلب الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي
رع الثالثالف

المباغتة

لا یصح إلا بعد إستنفاذ مقدمات التنفیذ من إعلان السند عن طریق التكلیف إذا كان الحجز التنفیذي
بالوفاء ومنح المدین أجل خمسة عشر یوما الاستجابة ودیا، فإن مصلحة الدائن في الحجز التحفظي تتطلب 

، كما انه من ناحیة اخرى قد 2مواله قبل الحجزتوقیع الحجز دون سبق تكلیف حتى لا یلجأ إلى تهریب أ
تتطلب حمایة الدائن توقیع الحجز دون سبق تكلیف المدین بالوفاء وتبلیغ السند التنفیذي إلیه حتى لا یلجأ 

.4، لأن مصلحته تقتضي الحجز على أموال المدین خشیة فقدان الضمان3الى تهریب امواله قبل الحجز
الفرع الرابع

موال المحجوزةالانتفاع الأ

لا یؤدي الحجز التحفظي إلى نقل حیازة المال المحجوز أو منعه من الانتفاع به، إنما یظل 
المحجوز علیه حاجزا مؤقتا لأمواله المحجوز علیها و له أن ینتفع بها إنتفاع رب الأسرة الحازم الحریص و 

. 109عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط1
. 157طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صبربارة عبد الرحمن،2
وبما ان الحجز التنفیذي یعتبر منذ بدئه إجراء تحفظیا و تنفیذیا في نفس الوقت، فقد یخشى الحاجز مثلا انه لو اوقع حجزا 3

ت ومقدمات التنفیذ، تكفل علم المدین بأن یة لقام المدین بتهریب اموله،نظرا لما یسبق هذا الحجز من إعلانااتنفیذیا منذ البد
وذلك بخلاف الحجز التحفظي الذي یتم توقیعه مباغتة،ویشكل فیه من عناصر .هناك حجزا سیوقع فیبادر بتهریب اموله

حیث من یحمل سندا .المفاجأة ما یجعل المدین في حیرة من امره، ولایستطیع لضیق الوقت القیام بعمل یتنافى وحسن النیة
یا یستطیع توقیع الحجز التحفظي،لانه لیس من المقبول ان یملك توقیعه من لایحوز سندا،وبالتالي فحسب مصلحة تنفیذ

.319د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.الحاجز وتقدیره للامور له إختیار هذا الطریق او ذاك من طرق الحجز
. 109سابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع ال4
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لیه في الحجز التنفیذي، إن كان مالكا في حین لا یخول للمحجوز ع. أن یمتلك ثمارها مع المحافظة علیها
.1للمحجوزات وأسندت إلیه حراستها، إلا إستعمال تلك الأموال

المبحــث الثــاني
إجــراءات الحجــز التحفــظي

تجیز الانظمة المختلفة للدائن، بما له من الضمان العام على اموال مدینه، سلطة إتخاذ مجموعة 
الاحتیاطیة للمحافظة على هذا الضمان العام منها سلطة توقیع الحجز التحفظي على اموال من الاجراءات 

، والحجز لیس مرادفا للتنفیذ، اي ان فكرة الحجز لیست هي كل 2مدینه، خشیة تهربیها او التصرف فیها
ان الحجوز لیست كل العملیة التنفیذیة، وربما تكون الفكرة الجوهریة ، إلا انها لیست الوحیدة، ولذلك  یقال 

. 157المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.252جمال الامركي،النظام القانوني للتنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص2
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تبدأ هذه المرحلة بترتیب . فالحجز التحفظي مرحلة اساسیة من مراحل العملیة التنفیذیة. وسائل التنفیذ الجبري
مجموعة من الاثار القانونیة الهامة، وهو لایخرج عن كونه إجراءا تحفظیا، ویأتي في إطار تفادي خطر 

.  1التأخیر في الحمایة التنفیذیة
تثبیت الحجز و.)المطلب الأول( المطالبة بالحجز: على المراحل التالیةجـز التحفـظي و یتم الح

.)رابعالمطلب ال(ثم الصور الخاصة للحجز التحفظي .)المطلب الثاني(وآثاره .)لثالمطلب الثا(
المطلب الأول

المطالبة بالحجز التحفظي

طالب الحجز الى رئیس المحكمة وفقا تبدأ إجراءات الحجز التحفظي بطلب یتقدم به الدائن 
ا، ویقدم هذا الطلب بإستدعاء بإسم المدین، ولكن لا یدعى هذا المدین للحضور، .م.ا.من ق649للمادة

حیث یغیب عنها مبدأ . فخصومة إستصدار الامر بتوقیع الحجز التحفظي هي خصومة تحقیق غیر كامل
رع، لان هناك إعتبارات اساسیة شرعت لحمایة الدائن في المواجهة وإحترام حقوق الدفاع وذلك بإرادة المش

.2هذه الاعتبارات ینهض اساسها في الخشیة من قیام المدین بتهریب امواله. مثل هذه الاحوال
ویحق طلب توقیع الحجز التحفظي إذا كان للدائن بمبلغ من النقود وكان دینه محقق الوجود وحال 

وقد یكون الدائن طالب . فرهما في الحق المطالب في جمیع انواع الحجوزالاداء، فهذان الشرطان یجب توا
الحجز التحفظي حاملا لسند او لا یكون، إنما في هذه الحالة یجب ان تكون لدیه مسوغات ظاهرة  

porteur d’un titre ou justifiee d’une oreance paraissant fondée3 یقدرها القاضي الآمر
ا الاستدعاء جمیع المستندات التي بیده والتي تؤدي بالقاضي الى تكوین قناعته ویرفق  بهذ. 4بالحجز

.5وإصدار الامر بتوقیع الحجز التحفظي
. ویقدم الدائن الطلب مباشرة اومحامیه، لان مجرد توكیل محامي یولیه سلطة طلب الحجزالتحفظي

ذا الاستدعاء یتضمن عمل إرادي صادر ویترتب على مجرد تقدیم الاستدعاء قطع مدة مرور الزمن، لان ه
فیترتب علیه هدم قرینة الوفاء المقررة في اساس نظام التقادم لصالح . من الدائن الى القضاء للمطالبة بحقه

.288ص.د طلعت دویدار،النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق1
.326لجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ ا2
.م .ا.من ق347/1ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647طبقا للمادة 3
.149ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحم4
.إیصالات بنكیة اوغیر ذلككأن یقدم اوراق او إفادات من الجهات العقاریة،او الجهات الخاصة بقید المركبات ،او5
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وبما ان طلب الحجز التحفظي هو مجرد إجراء تحفظي فیجوز تقدیمه من ناقص الاهلیة اوالمفلس . المدین
.1اوالسفیه

:2ضرب حجز تحفظي على أموال المدین و ذلك على النحو الآتيوحدد المشرع كیفیة 
الفرع الاول

إستصدار امر بالحجز

لقد حرص المشرع على ألا یكون الحجز التحفظي وسیلة كیدیة في ید أشخاص سیؤوا النیة یدعون 
القضاء لإجراء بدیون لا وجود لها للأضرار لها بالأخرین، لذلك إستوجب على الدائن الحصول على إذن من 

. 3هذا الحجز وبذلك یتسنى للقضاء مراقبة توافر الشروط الخاصة بالدین
ویلاحظ أن المشرع لم یفرق في هذا الصدد بین الدائن الذي لا یحمل سندا تنفیذیا اي لدیه مسوغات 

یع ظاهرة والدائن الذي بحوزته سند بحیث أن إستصدار أمر الحجز مفروض على كل من یرغب في توق
وهذا یكون المشرع الجزائري قد إختلف مع سائر التشریعات الاخرى مثل التشریع المصري . 4الحجز التحفظي

اللذان یعفیان من وجوب إستصدار أمر الحجز من القضاء متى كان بیده سندا تنفیذیا 5والتشریع الفرنسي
القضاء یسمح بإجراء مختلف أنواع وذلك إستنادا الى فكرة أن السند التنفیذي یعتبر في حدي ذاته إذنا من

.الحجوز بما فیها الحجز التحفظي فلا حاجة بعد ذلك لإستصدار أمر أخر بالحجز
وإعتبارا أن الحصول على أمر الحجز یستلزم اللجوء الى القضاء، فأي محكمة مختصة بإصداره 

.وإجراءه واجراءات تقدیم الطلب
: ر الحجزكمة المختصـــة بإصدار أمالمح/ اولا

یعود الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال 
، على ان ترفق العریضة بسند الدین إن وجد، او ما للدائن من وسائل إثبات لتدعیم موقفه 6المطلوب حجزها

.327د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.م.ا.من ق345ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق647وفقا للمواد 2
.م.إ.من ق345ا و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق649عملا بالمادة3
.م.إ.من ق345ة ا و التي تقابلها الماد.م.ا.من ق647عملا بالمادة4
.276فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص -5
الاختیار بین موطن المدین أو مقر الأموال كمعیار لمنح الاختصاص، یكون صحیحا و لا یثیر أي إشكال بالنسبة للحجز 6

مقر الأموال المطلوب حجزها للانسجام على المنقولات،أما بالنسبة للعقارات،فیرى الدكتور بربارة، بأن الطلب یوجه إلى محكمة 
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ز، هو رئیس المحكمة، والقاضي المختص نوعیا بالفصل في طلب الحج. 1موقفه اي  لدیه مسوغات ظاهرة
نفس . 2ویتم الحجز التحفظي بموجب أمرعلى عریضة مسببة ومؤرخة وموقعة من الحاجز أو ممن ینویه

الاجراءات في قانون إجراءات المدنیة، یرفع تقریر الطلب الى رئیس المحكمة بإعتباره قاضي الامور 
.4وهذا ما ذهبت الیه أیضا المحكمة العلیا في قرارها.3المستعجلة

) 5(وأهم جدید إستحدثه المشرع هو إلزام القاضي بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة 
.5أیام من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط تماشیا مع مایتطلبه عنصري السرعة والمباغتة

إذ لا یعقل أن یقدم طلب الحجز تحفظیا أمام محكمة موطن المدین ثم ترفع .ا الذي یمنح.م.ا.من ق722مع مضمون المادة 
الاختصاص الاختصاص . دعوى تثبیت الجحز أمام قاضي الموضوع مع احتمال وجود العقار في دائرة اختصاص أخرى 

المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، نالناحیتیبربارة عبدالرحمن،طرق التنفیذ من .جد في دائرة اختصاصها العقارللمحكمة التي یو 
.159ص

و على القاضي الا یسمح بالحجز الا بعد تأكده من توافر كافة .لا یجوز توقیع الحجز التحفظي الا بعد استصدار الامر به1
كما أن اعتبار الحجز التحفظي ذو .در أمر الحجز، یتعین دراسة اجراءات توقیعهومتى ص. الشروط المنصوص علیها قانونا

وللقاضي ان یجري تحقیقا مختصرا اذا لم .طابع مؤقت یستوجب التعرف على مصیره وهو في الغالب تحویله الى حجز تنفذي
ا الامر بغیر امهال الى المدینتكفیه المستندات المؤیدة للطلب،ویصدر القاضي امر الحجز في نهایة العریضة ویبلغ هذ

و بنفذ بموجب مسودته رغم الطعن فیه بالمعارضة او الاستئناف و یبین من ذلك ان المشرع جعل حكمه كحكم اوامر الاداء 
و یكون .التي یصدرها القاضي بناءا على عریضة یودعها الطالب لدى قلم كتاب المحكمة و یرفق بها المستندات المؤیدة لطلبه

ت المدنیةالجزائري،المرجع اذا الامر قابلا للمعارضة فیه و الاستئناف، دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءه
.150السابق،ص

.ا.م.ا.من ق649طبقا للمادة  2
.م.ا.من ق183/1طبقا للمادة 3
.22ص 01،المجلة القضائیة،عدد 0/04/1983المؤرخ في 3124قرا رقم 4
ر قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،كان الدائن یتمتع بحریة الاختیار بین تحریر عریضة مذیلة بأمر أو تحریر قبل صدو 5

عریضة تودع لدى أمانة ضبط القسم الإستعجالي،فكلاهما من اختصاص قاضي الاستعجال و یؤدیان إلى الحصول على إذن 
.لدیه من وسائل إثبات لتدعیم موقفهإن وجد أو مابتوقیع الحجز على أن ترفق عریضة المدعي بسند الدین

من قانون الإجراءات المدنیة على 345متى اقتصر نص المادة ’’ ففي القرار الصادر عن المحكمة العلیا السابق جاء فیه 
كون أن الحجز التحفظي یجري بمقتضى على ذیل عریضة،ومن ثم فإن إصدار هذا الأمر عن طریق القضاء االإستعجالي ی

من الجائز قانونا لعدم وجود نص قانوني یمنع ذلك مادام حق دفاع المحجوز علیه مضمونا لانسجام الإجراء في كلا الأمرین 
بالطابع المؤقت و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الاستعجال أیدوا أمرا إستعجالیا بإجراء حجز تحفظي على سیارتین 

هذا الاختیار لم یعد ممكنا في نظر الدكتور بربارة لآن .ائهم كما فعلوا التزموا صحیح القانون متنازع في ملكیتهما،فإنهم بقض
المشرع فصل بین صلاحیات رئیس المحكمة و بین قضاء الاستعجال الذي كان لصیقا  به،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 

.160المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتی
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لمحافظة العقاریة التي وفي حالة إذا تعلق الحجز التحفظي بعقارات المدین، فإنه یقد امرالحجز التحفظي با
.1یومامن تاریخ صدوره والا كان الحجز باطلا)15(یوحد بدائرة إختصاصها العقارخلال اجل خمسة عشر 

كذلك لمؤجر المباني ان یوقع حجزا تحفظیا على المنقولات مستأجریه الموجودة داخل هذه المباني 
یحجز تحفظیا على المنقولات او الثمار الموجودة وفاء للاجرة المستحقة للایجار، ویمكن ایضا للدائن ان 

.3، وفاء للاجرة المستحقة عن إیحارها2بالاراضي الزراعیة او الحقول اوالبساتین
والقرار الذي یصدر بالحجز لا یعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فیما ذهب إلیه من إعتبار الحق 

س حكما و إنما هو قرار او امر على عریضة یصدر محقق الوجود او خالیا من النزاع الجدي لانه لی
.4بمقتضى السلطة الولائیة للقاضي

:اجراءات استصدار الأمر بالحجز/ثانیا
یتم اصدار أمر الحجز التحفظي بعریضة مسببة ترفع الى القاضي المختص وفقا للإجراءات 

ولكن إستقر العمل . طلب الحجزولم یحدد المشرع البیانات التي یجب أن یشملها . العادیة في الصدد
ثم . القضائي على أن تتضمن العریضة اسم ولقب ومهنة الدائن الحاجز واسم ولقب موطن المحجوز علیه

وأخیرا یلتمس . عرض موجز لسبب الدین والسندات التي تبرر وجوده مع ذكر تقدیره اذا كان محدد بوثیقة
ه أمرا لتوقیع الحجز التحفظي على الاموال المراد الحاجز في أخر العریضة من رئیس المحكمة أن یمنح

.5حجزها، ثم یوقع الدائن هذه العریضة 
والقاضي المختص نوعیا بالفصل في طلب الحجز، هو رئیس المحكمة، ویتم الحجز التحفظي 

، دون حاجة الى ابلاغ المدین 6بموجب أمرعلى عریضة مسببة ومؤرخة وموقعة من الحاجز أو ممن ینویه
بحیث یتوفر له عندئذ عنصر المباغتة والسرعة 7سماعه من القاضي، وفي هذا حمایة فعالة لمصالح الدائنو 

.ا.م.ا.من ق652ادة  طبقا للم1
.ا.م.ا.من ق656و 655و 654اد طبقا للمو 2
وبمجرد حصول الدائن على امر بالحجز التحفظي،علیه تبلیغه المدین وحینئذ یقوم المحضر القضائي بتحریر بذلك الحجز 3

ضر القضائي صعوبات في تنفیذ الموجودة تحت ید المدین،والا كان الحجز باطلا،وفي حالة ما اذا واجهت المحللأموالوجرد 
امر الحجز،فیمكنه الاستعانة بالقوة العمومیة،على ان تبقى الاموال محل الحجز تحت ید المحجوز علیه،ینتفع بها انتفاع اب 

.ا.م.ا.من ق661الى 659وفق احكام المواد .الاسرة الحریص
.149لمرجع السابق،صت المدنیةالجزائري،ااحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد4
.28بدوي على، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص 5
.169المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6

7 reprrtoire proc civ saisi conservatoire page 6
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ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة لمنح الاذن بتوقیع الحجز . والسرعة لحجز أموال المدین قبل أن یهربها
الحجز قلیل القیمة لا فله أن یرفض الاذن به إذا تبین له أن حق طالب. أموال المدین قبل أن یهربها

.1یتناسب مع مصاریف الحجز او وجد أن المطلوب الحجز علیه مویسرا لاحاجة للتحفظ على ماله
واذا وافق القاضي على الاذن بالحجز التحفظي، یتم بموجب أمر على العریضة، ویذكر فیه سند 

.2بالحجزالدین ان وجد فإن لم فالمقدار التقریبي للدین الذین من أجله صرح 
غیر أن هذا لا یمنع القاضي من . والملاحظة أن المشرع لم ینص وجوب بیان الأموال المراد الحجز علیها

.3ضرورة ذكر بعض المعلومات حول المنقولات المراد الحجز علیها مثل ذكر مكان تواجدها
ثم یسجل في ویسجل أمر الحجز التحفظي في سجلات الحجوز التحفظي على مستوى كتابة الضبط

مكتب التسجیل باعتباره عقدا قضائیا یخضع لرسم التسجیل والطوابع المستحقة للدولة والتي تحدد سنویا في 
.4قانون المالیة

ویتم تنفیذ أمرا الحجز بموجب مستوده رغم المعارضة أو الاستئناف وغنى عن البیان أن للمشرع في 
.لحجز ومباغته المدینهذا التجاوز حكمة وهي الاسراع في إجراءات ا

یتولى المحضر بناء على طلب من المدین تبلیغ أمر الحجز تحفظي الى المدین : تبلیغ أمر الحجز- 1
لكن . 6وأوجب المشرع على الدائن أن یقوم بتبلیغ أمر الحجز ویتبع بتحریر محضر الحجز. 5المحجوز علیه

الامر بالحجز یسبق تحریر محظر لكن تبلیغ أمر الحجز ویتبع بتحریر محضر الحجز، بحیث اعلان 
وارى في هذا الصدد ان المشرع لم یكن صائبا، . 7الحجز، قد لا تكون في صالح الدائن إذا أراد مباغتة مدینه

صائبا، لان في فترة بین إعلان المدین وتحریر المحضر یستطیع المحجوز علیه ان یهرب اموله الى جهة 
ان یسبق او في نفس وقت اعلان الامر بالحجز تحریر ولذلك كان من اجدر.او تبدیدهامجهولة
.الحجزمحضر

.279فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 1
.ا.م.ا.من ق346ا والتي تقابلها المادة.م.ا.من ق649.طبقا للمادة2

3 reprrtoire proc civ saisi conservatoire page 8
.28بدوي علي،الحجز التحفظي في التشریع الجزائري ،المرجع السابق، ص 4
.ا.م.ا.من ق346ا والتي تقابلها المادة.م.ا.من ق659.طبقا للمادة5
.ا.م.ا.من ق659.طبقا للمادة6

7 Reprrtoire procedure civile, saisie conservatoire page 8.
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وهذا ما قررته المحكمة . 1ویترتب على إغفال تبلیغ أمر الحجز الى المدین بطلان الحجز التحفظي
.3كما یجب ان یتم التبایغ الرسمي لمحضر الحجز الى المدین المحجوز علیه خلال اجل ثمانیة ایام. 2العلیا
.3ایام
ینفذ الامر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف، : طعن في الأمر بالحجزطرق ال- 2

كذلك إذا كان إجراء من إجراءات التنفیذ او الحجز . 4ویرجع الى القاضي فیما قد یثار من إشكالات بشأنه
ز یحجوز للمحجوز علیه او لكل ذي مصلحة، ان یطلب بدعوى إستعجالیة ضد الحاج. قابلا للابطال

وذلك خلال شهر واحد من تاریخ . والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الاجراء وزوال ماترتب علیه من اثار
وهذا یفتح أمام المدین ثلاثة وسائل للطعن في . 5الاجراء، وإلا سقط الحق في طلب الابطال وأعتبر صحیحا

.اففي أمر الحجز وهي اللجوء الى القضاء الاستعجالي أو المعارضة أو الاستئن
تعتبر المعارضة طریقا للطعن في الاحكام الغیابیة وتتم أمام القاضي الذي أصدر :ـــــــ المعارضة والاستئناف

فأما الاستئناف فهو طریقا للطعن في أحكام الجهات القضائیة للدرجة الاولى أمام الجهة القضائیة . 6الحكم 
.7التي تعلو

ن التساؤلات، فهو من جهة أولى، ینص على اماكن الطعن والواقع أن موقف المشرع یطرح العدید م
في أمر الحجز التحفظي سواء بالمعارضة أو الاستئناف، ومن جهة أخرى، أنه لم ینظم الأوامر على 
عرائض  بالتنسیق مع كل حالة، لانه یفصل في هذه الاخیرة في خلال اجل اقصاه ثلاث ایام من تاریخ 

ل ثلاث اشهر من تاریخ صدور یسقط، ویرفع الاستئتاف خلال خمسة عشر إیداع الطلب، وإذا لم ینفذ خلا

.ا.م.ا.ن قم659.طبقا للمادة1
من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي "حیث ورد في احدى حیثیات03/06/1987قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 2

ومن المقرر أیضا أنه على . الصادر من قاضي محكمة موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها یبلغ إمهال الى المدین
ومن ثم . ي میعاد غایته خمسة عشر یوما على الاكثر من صدور الأمر والا اعتبر باطلاالدائن أن یقدم طلب تثبیت الحجز ف

ولما كان ثابتا،في قضیة الحال،أن أمر الحجز لم یبلغ للمدین . ان یعد مخالفة للقانونینالمبدأفإن القضاء بما یخالف هذان 
ف بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي بقبول كما أن طلب التصحیح لم یقدم في الأجل المحدد له فإن قضاة الاستئنا

و أحكام المادتین المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ومن جدید القضاء تصحیح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفذیا خالف
.م.ا.ق350و 346

.ا.م.ا.من ق674.طبقا للمادة3
.راءات المدنیة الفرنسيمن قانون الاج48وهي تقابل المادة .م.ا.من ق346وفقا للمادة 4
.ا.م.ا.من ق643طبقا للمادة 5
.م.ا.من ق101الى 98ا والتي تقابلها المواد من.م.ا.من ق331الى328طبقا للمواد من 6
.م.ا.من ق109ال 102ا والتي تقابلها المواد من.م.ا.من ق338الى333طبقا للمواد من 7
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و بالتالي لا تعرف الوضعیة القانونیة لهذه الأوامر من حیث جواز الطعن فیها و . 1من تارخ امر الرفض
.2وهذا یعني وجود فراغ تشریعي یحتاج الى تدخل المشرع لتنظیم الاوامر على عرائض. مواعید هذه الطعون

یجوز للمدین للمدین الذي صدر ضده أمر الحجز أن یرجع الى القاضي : التظلم من أمر الحجزــــ
الاستعجالي الذي أصدره ویتظلم منه، ولا یحتج هنا بمبدأ حیاد القاضي ذلك أن هذا الأخیر یكون قد أصدر 

ا وهو ینظر في أمر الحجز بناء على البیانات المقدمة من طرف الدائن دون سماع أقوال المدین، بینم
الاعتراض على الامر بالحجز تتاح له الفرصة للنظر في المسالة على أساس معلومات جدیدة یقدمها المدین 

، أن شروط الحجز لم 3ومن یمكن أن یتراجع القاضي عن الأمر بالحجز إذا ما تبین له بعد مواجهة الطرفین
ظاهرة للدائن المحجوز  لأجله أو أن لم تكن متوفرة، كانعدام حالة الضرورة أو عدم وجود مسوغات 

.4المنقولات المحجوز علیها لم تعد ملكا للمدین المحجوز علیه وقت الحجز علیها
ویتم رفع . وعلى العموم فإنه یجوز التظلم من أمر الحجز من طرف كل شخص له مصلحة في ذلك

الاستعجاليكما یكون أمر القاضي . جاليللإجراءات العادیة لرفع الدعاوي أمام القضاء الاستعالتظلم طبقا 
الفاصل في طلب التراجع عن أمر الحجز قابلا للاستئناف دون المعارضة وذلك طبقا لقواعد الطعن في 

.5الاوامر الاستعجالیة
، بینما في القانون 6ویجوز تنفیذ الأمر بالحجز بموجب مسودته رغم تظلم بشأنه وفقا للقانون القدیم

، ولقد حدد المشرع أجالا خاصة 7القاضي بموجب النسخة الاصلیة للامر حتى قبل تسجیلهالجدید یأمر 

643بینما في المادة .م.ا.من ق311ث اشهر من تاریخ صدور یسقط، وفقا للمادة إذا لم ینفذ الامر على العریضة خلال ثلا1
ببطلان الإجراء ،وذلك خلال لحاجز اوالمحضر القضائي ا،یجوز للمحجوز علیه ان یطلب بدعوى إستعجالیة ضد ا.م.ا.من ق

.اجل شهر من تاریخ الاجراء وإلا سقط الحق في طلب الابطال
ثم .لم یسمح بالطعن في الاوامر على عرائض بأي طریق من الطرق الطعن1944رنسي قبل سنة یلاحظ أن التشریع الف2

12حیث أرسى مبدأ الطعن في الأوامر على عرائض كما نص في قانون 1944جویلیة 15عدل عن موقفه بموجب قانون 
وهو النص الذي نقله المشرع .نافعلى امكانیة الطعن في أمر الحجز التحفظي سواء بالمعارضة أو الاستئ1955نوفمبر 

الجزائري حرفیا في قانون الاجراءات المدنیة
.reprrtoire de procedure civile saisie arret par marc donnier page 13

.ا.م.ا.من ق643وفقا للمادة 3
4 reprrtoire proc civ saisi conservatoire page 6 .

.فاذ المعجل ولو وقع الاستئناف خلال الاجال القانونیةإلا ان هذا الاجراء لا یوقف الن5
الاوامر على عرائض واجبة النفاذ بناء على النسخة الاصلیة،وعلة شمولها بالنفاذ الفوري،ان طبعتها الاستعجالیة دون 6

.المساس بأصل الحق،تقتضي التعجیل واحیانا مفاجأة من صدرت في مواجهته
.ا.م.ا.من ق303/2طبقا للمادة  7



237

لتنفیذ الأمر بالحجز وهذا مسایرة بالتشریعات الاخرى خاصة من التشرع الفرنسي الذي یعتبر أن الأمر 
تاریخ بالحجز قد سقط إذالم یرفع الدائن الحاجز دعوى تثیت الحجز في اجل اقصاه خمسة عشر یوما من 

اما في القانون القدیم إذالم ینفذه الدائن . 1وإلا كان الحجز والاجراءات التالیة له باطلین. صدور امر الحجز
.2في میعاد لا یتجاوز ثلاثة أشهر من صدوره

غیر أنه المشرع یفرض على الدائن تقدیم طلب تثبیت الحجز في میعاد غایته خمسة عشر یوما 
،یمكن القول أنه یستوجب على الدائن 3ر والا اعتبرت اجراءات الحجز باطلةعلى الاكثر من صدور الام

تنفیذ أمر الحجز في میعاد لا یتجاوز خمسة عشر یوما بعد ذلك بدعوى تثبیت الحجز والا سقط أمر 
.الحجز

المطلـــب الثـــاني
تثبیــت الحجــز التحفـــظي

ى منع المدین من تهریب أمواله اضرارا یعتبر الحجز التحفظي مجرد إجراء تحفظي یهدف ال
بالدائنین وبالتالي هو إجراء غایته حمایة حقوق الدائنین ولا یؤدي بحد ذاته الى التنفیذ على أموال المدین 

وللوصول الى هذه الغایة وضع المشرع مجموعة من الاجراءات اللاحقة على توقیع .4وبیعها جبرا عنه
ى تنفیذ على أموال المدین وتتمثل هذه الاجراءات في دعوى تثبت الحجز ثم الحجز التحفظي یؤدي إتباعها ال

.اصدار أمر بتحویل الحجز
الفرع الاول

دعوى تثبیت الحجز

إحتیاطیا دون ان یكون معه اي سند 5دعوى تثبیت الحجز هي الدعوى التي یرفعها الدائن الحاجز
یوما ) 15(في أجل أقصاه خمسة عشر2ي الموضوع، ویجب ان ترفع أمام قاض1لحظة طلب توقیع الحجز

.ا.م.ا.من ق662طبقا للمادة  1
.ا.م.ا.من ق311وفقا للمادة 2
.ا.م.ا.من ق662طبقا للمادة  3

4 repertoire de procedure civil ,saise conservatoire page 1
مفهوم دعوى تثبیت الحجز5
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، أي كأن لم یكن، وهو 4، و إلا كان الحجز و الإجراءات التالیة له باطلین3من تاریخ صدور أمر الحجز
، والغایة من هذا القید، حمل 5جزاء یقع بقوة القانون فیترتب علیه زوال الحجز و ما ترتب علیه من اثر

بما یثبت جدیة مسعاه وتمكین المحجوز علیه من 6ناسبا أمام قاضي الموضوعالحاجز على إتخاذ ما یراه م
الدفاع عن حقوقه ومركزه وفقا للقواعد العامة في سیر الدعوى العادیة على خلاف الإجراءات المقررة عند 

. 7المطالبة بتوقیع الحجز التحفظي فهي ذات طبیعة مؤقتة تتسم بالاستعجال

ولهذه العبارة مفهوم VALIDITE DE LA SAISIEان الترجمة المعتمدة في التشریع الجزائري لكلمة تثبیت الحجز هي 
محدد في التشریع الفرنسي القدیم بحیث یقصد منها في هذا القانون النظر في صحة إجراءات الحجز إذ یفرق هذا القانون بین 
دعوى تثبیت الحجز ودعوى الموضوع والهدف من الاولى هو النظر في صحة إجراءات الحجز بینما یكون الهدف من الثانیة 

وبالتالي فإن الوضع یختلف بین الدائن الذي .إثبات مدیونیة المدین المحجوز علیه ومن ثم الحصول على حكم الزام ضدههو
.أجرى الحجز بموجب سند تنفیذي والدائن الذي أجرى هذا الحجز بغیر سند تنفیذي

ز بینما یلزم على الدائن الثاني ان یرفع فالدائن الاول لا یحتاج الى رفع دعوى الموضوع وإنما یكفي برفع دعوى تثبیت الحج
دعوى الموضوع مالم یكن قد رفعها من قبل وان یضیف الیها دعوى تثبت الحجز في نفس العریضة إذا كان الاختصاص 
بالنظر في الدعویین یعود الى نفس الجهة القضائیة أو بدعوى مستقلة إذا كان الاختصاص القضائي یختلف بالنسبة لكل 

.دعوى
repertoire de procedure civil ,saise conservatoire page 18

.340د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
والمدعي فیها هو الحاجز او من .یجب ان ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في الاختصاص2

.ز علیه او من یمثله یمثله والمدعي علیه فیها هو المحجو 
یوما ،وهذا ضمنیا إضافة میعاد ) 15(ویجب ان ترفع هذه الدعوى خلال المیعاد المحدد في أجل أقصاه خمسة عشر3

.المسافة
.م .ا.من ق350او التي تقابلها المادة.م.ا.من ق662طبقا للمادة  4
.153ئري،المرجع السابق،صت المدنیة الجزااحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد5

ولیس بعیدا عن هذا ما ذهب الیه التشریع المصري حیث نص على أنه في الاحوال التي یكون فیها الحجز بأمر من 6-
القاضي یجب على الحاجز خلال ثمانیة أیام التالیة لتوقیع الحجز أن یرفع أمام المحكمة المختصة دعوى صحة الحجز والا 

وإذا كانت الدعوى بالحق .كن ولا یلزم رفع هذه الدعوى إذا تم توقیع الحجز بموجب غیر واجب النفاذأعتبر الحجز كأن لم ی
نبیل .مرفوعة من قبل أمام المحكمة أخرى فإن دعوة الحجز تقدم كطلب عارض الى الى  ذات المحكمة لتنظر فیهما معا

.465المرجع السابق، ص اسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، 
. 161المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7
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وى موضوعیة وترفع بالاجراءات المعتادة امام محكمة الموضوع المختصمة ودعوى تثبیت الحجز دع
والحكم الصادر فیها حكم موضوعي یحسم من خلاله النزاع حول مدى تأسیس الإجراء المؤقت عن طریق 

.1التصدي لأصل الحق و تتحدد قابلیته للطعن فیه بقیمة الدعوى
. ساؤلات وفي صدارتها تحدید معنى دعوى تثبیت الحجزوالواقع أن موقف المشرع یثیر الكثیر من الت

فما المقصود بها؟
واذا كان مفهوم دعوى تثبیت الحجز محدد بشكل واضح وصریح في التشریعین الفرنسي والمصري، بحیث 
یكون موضوعه هو النظر في صحة اجراءات الحجز في التشریع الفرنسي بینما یكون الهدف منه هو 

ام اتجاه المدین بالإضافة الى الفصل في صحة اجراءات الحجز في التشریع الحصول على حكم الز 
.المصري، فإن التنظیم الجزائري في هذا الصدد یشكو من الكثیر من الغموض

ا، لم تبین المقصود بدعوى تثبیت الحجز فهل المراد منها هو النظر فقط في صحة .م.ا.ق662فالمادة 
حال في التشریع الفرنسي أم أنه یستهدف منها الحصول على الزام ضد اجراءات الحجز كما هو علیه ال

.المحجوز علیه بالإضافة الى البت في صحة اجراءات الحجز كما هو علیه الحال في التشریع المصري
فإذا قیل أن المشرع یقصد من دعوى تثبیت الحجز النظر في صحة اجراءات فما هو مصیر 

نفیذي؟الحجز الذي یتم بدون سند ت
واذا قیل ان المشرع یقصد من دعوى تثبیت الحجز الحصول على حكم الزام ضد المحجوز علیه 
بالاضافة الى النظر في صحة اجراءات الحجز فلماذا یوجب المشرع إذن رفع هذه الدعوى حتى  في الحالة 

التي یكون فیها الدائن حاملا لسنذ تنفذي؟
القول بأن المشرع قد جمع بین التشریع المصري والتشریع وانطلاقا مما سبق ذكره لا مناص من 

الفرنسي وإتخاذ له في هذا الصدد موقفا خاصا به بحیث یمكن القول ان الغرض من دعوى تثبیت الحجز في 
التشریع الجزائري هو الحصول على السند تنفذي والفصل في صحة إجراءات الحجز بالنسبة للدائن الذي 

الغرض الاول هو الحصول على حكم الزام ضد المحجوز علیه یتضمن .وترمي دعوى صحة الحجز الى تحقیق غرضین1
فتحي والي،التنفیذ الجبري، .كم بصحة إجراءات الحجز التحفظيوالغرض الثاني هو الح.تأكید حق الحاجز الى تعین مقداره

.349المرجع السابق،ص
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أما بالنسبة للدائن الذي یحمل سندا تنفیذیا فإن دور دعوى تثبیت الحجز . تنفیذيأوقع الحجز بغیر سند 
.1بالنسبة له یقتصر على النظر في صحة إجراءات الحجز

: ولذلك یجیز للمحكمة الناظرة في النزاع القضاء  إما 
ال المحجوزة ـ بصحة الحجز وثبوت الحق الأمر الذي سیمكن الدائن من إستفاء حقه عن طریق بیع الأمو 

.وفقا للإجراءات المقررة للحجز التنفیذي 
ـ ببطلان الحجز التحفظي او بإلغائه لانعدام التأسیس وفي هذه الحالة یجوز بالمقابل الحكم بالتعویضات 

.2للطرف المحجوز علیه
ة ،و في هذه الحال3كما أجاز المشرع توقیع الحجز التحفظي خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع

،یقدم طلب تثبیت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافیة تضم إلى أصل الدعوى للفصل فیهما 
.4ا.م.ا.ق662معا و بحكم واحد دون مراعاة الأجل المنصوص علیة في المادة

فیتم رفعه بدعوى إستعجالیة ،حیث جاء المشرع بالصیاغة الجدیدة وفقا لما إستقر أما رفع الحجز،
: ، في الحالات الآتیة 5لیه العمل القضائي وما أخذت به التشریعات المقارنةع

.6یوما) 15(ـإذالم یسع الدائن إلى رفع دعوى تثبیته في الأجل المنصوص علیه و المحدد بخمسة عشر 
دینـ  إذا قام المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطیة أصل ال

.و المصاریف 
ـ في كل حالة یثبت فیها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر 

.على منقولات المستأجر

154ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق، صانین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءا ما یراه كل من الاستاذ محمد حسوهذا ایض1
.43، بداوي،الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص

قضت وجوبا برفع الحجز،وفصل في .إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدین.ا.م.ا.من ق666/2للملدة وفقا 2
طلب التعویضات المدنیة عند الاقتضاء،كما یجوز الحكم ایضا على الحاجز بغرامة مدنیة لا تقل عن عشرین الف د ج ،        

.مسؤولیة التقصیریة بوصفه متعسفا في إستعمال الحقاو الحكم بالتعویضات طبقا للقواعد العامة في ال
. ا.م.ا.من ق648طبقا للمادة 3
ووجود دعوى أمام قاضي الموضوع،لا یقصد بها دعوى أمام قاضي الدرجة الأولى،إنما تصح حتى ولو كانت مطروحة أمام 4

فقدان الضمان ووجود القضیة أمام جهة جهة الاستئناف لأن علة الإجازة ، هو منع المدین من التصرف في أمواله خشیة 
. الاستئناف یعدمن وجهة نظر الدكتور بربارة سببا جدیا لأن القرار سیكون نهائیا 

.م.ا.من ق351ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق663عملا بالمادة 5
.ا .م.ا.من ق663طبقا للمادة 6
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كان اجدر رفع دعوى تثبیت الدین لا دعوى تثبیت الحجز،لان هناك لبس في الدعوى الاخیرةوهذا 
:لعدة اسباب منها

حجز دعوى موضوعیة و ترفع بالاجراءات المعتادة امام محكمة الموضوع المختصمة ـ دعوى تثبیت ال
والحكم الصادر فیها حكم موضوعي یحسم من خلاله النزاع حول مدى تأسیس الإجراء المؤقت عن طریق 
.التصدي لأصل الحق و تتحدد قابلیته للطعن فیه بقیمة الدعوى، و رفع الحجز، فیتم رفعه بدعوى إستعجالیة

.اي تثبیت الحجز یتم بإجراءات معتادة اما رفع الحجز فیتم بإجراءات إستعجالیة
ا على انه إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبیت الحجز التحفظي بإثبات .م.ا.من ق666ـ تنص المادة 

.الدین،ولم یذكر إثبات الحجز
ورفعها .عت في توقیع الحجزـ ان دعوى إثبات الحجز هي دعوى إثبات صحة وسلامة الاجراءات التي أتب

.یتم بإجراءات إستعجالیة
والواقع ان موقف المشرع هذا محل نظر ذلك انه اذا كان وجوب رفع دعوى تثبیت الحجز مفهوما 

فهو یتناقض مع مبدأ قانوني هام یقضي بأن . عندنا لا یكون بید الدائن سندا تنفیذیا الا انه لا یفهم بعد ذلك
.جراءات الحجز صحیحة وان على من یدعي عكس ذلك إثباتهالاصل هو أن تكون إ

فالأصل إذن الا یفرض على الحاجز رفع دعوى تثبیت الحجز إذا كان بیده سندا تنفدیا وإنما یقع 
على المدین المحجوز علیه أن یطعن في صحة الحجز إذا كان له سبب في ذلك وهذا ما ذهب الیه المشرع 

.1المصري
رنسي القدیم فهو عندما الزم على الدائن رفع دعوى تثبیت الحجز في جمیع الاحوال فذلك لان اما المشرع الف

اما في التشریع الجزائري فإن . هذه الدعوى هي السبیل الوحید لتحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفذي
ریعات تحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي یتم بإجراءات خاصة تختلف عن ما هو علیه في التش

. وعلیه إن التنظیم الجزائري لدعوى تثبت الحجز یشوبه النقص والغموض. الاخرى على ما سوف یرى لاحقا
ولعل ان موقف المشرع اللبناني في هذا الصدد یعتبر الاكثر توفیقا بحیث ان هذا الاخیر یفرض 

هلة خمسة ایام من تاریخ قرار على الحاجز ان یتقدم بطلب تنفیذ سند تنفیذي او رفع دعوى ثبوت الدین في م
فعندما یكون الحجز قد وقع بموجب سند تنفیذي لا یجبر الدائن الحاجز على رفع . الحجز والا سقط حجزه

أیة دعوى وإنما ان یتقدم بطلب تنفیذ سنده خلال مهلة قصیرة هي خمسة ایام وذلك ضمانا لعدم إطالة امر 

.349فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 1
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السند فعلیه ان یرفع دعوى ثبوت الدین امام محكمة الموضوع اما إذا لم یكن بیده هذا . الحجز دون مبرر
.1خلال خمسة ایام ویترتب على إخلال الدائن بإحدى هذه الالتزامات سقوط الحجز

:فع دعوى تثبیت الحجز والحكم فیهاإجراءات ر / اولا
دعاوي ولا ترفع دعوى تثبیت الحجز من الحاجز ضد المحجوز علیه وفقا للإجراءات العادیة لرفع ال

یلزم المحجوز لدیه عندما یتعلق الأمر بحجز تحفظي على ما للمدین لدى الغیر ولكن لیس هناك ما یمنع 
وللحاجز مصلحة في هذا إذ به یصبح الحكم . من رفع الدعوى علیه ایضا اما إبتداء او بإدخاله في الدعوى

ومن . ازعة في صحة إجراءات الحجزالصادر في الدعوى حجة على المحجوز لدیه فلا یستطیع بعده المن
ناحیة اخرى للمحجوز لدیه إذا لم یختم في الدعوى أن یتدخل فیها ومصلحة في هذا ان یحكم ببطلان الحجز 

. 2فترفع اثاره عنه
ودعوى تثبیت الحجز دعوى موضوعیة تختص بها محكمة الموضوع وفقا للقواعد العامة في 

صاص المحلي للنظر في هذه الدعوى الى محكمة موطن المحجوز ویعود الاخت. 3الاختصاص القضائي
واذا كانت هناك دعوى في الموضوع قد رفعت من قبل فیرفع طلب تثبیت الحجز الى نفس المحكمة . 4علیه

وذلك منعا لتضارب الأحكام، بحیث یقدم طلب تثبیت الحجز امام نفس قاضي الموضوع بمدكرة إضافیة 
یوما ) 15(، وقد حدد المشرع میعاد خمسة عشر 5ل فیهما معا وبحكم واحدتضم اصل الى الدعوى للفص

ولا یلزم ان یتم التكلف بالحضور في 6لرفع دعوى تثبیت الحجز یبدا حسابها من تاریخ صدور امر الحجز
. 7هذا المیعاد وإنما یكفي رفعها فیه

ن كان یؤدي الى إعتبار الحجز التحفظي وعلى العموم فإن رفع الدعوى بعد فوات المیعاد المحدد لها وإ 
.8كأن لم یكن فهو لایؤثر في دعوى الموضوع نفسها والتي تنظر كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بأي حجز

.468نبیل اسماعیل عمر، اصول  التنفیذ الجبري في المواد المدنیة التجاریة، المرجع السابق، ص1
.380فتحي والي ، التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 2
.155ت المدنیةالجزائري، المرجع السابق ، ص امحمد حسین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.ا .م.ا.من ق37وفقا للمادة 4
.ا .م.ا.من ق648طبقا للمادة 5
.ا .م.ا.من ق662طبقا للمادة 6
.351فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 7
. 352فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق ، ص 8
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وتحكم المحكمة بقبول الدعوى او بعدم رفضها بالنسبة لتأكد حق الدائن وتعینه وبالنسبة لصحة 
عینه ولكنها ترفض الحكم بصحة إجراءات الحجز إذا لم تكن وقد تحكم بتأكید حق الدائن وت. إجراءات الحجز

قد توفرت مقتضیات صحتها ولكن من غیر المتصور ان تحكم بصحة الحجز وترفض تأكید حق الدائن إذا 
. 1أن هذا التأكید مفترض لصحة الحجز

المحجوز لدیه ویكون الحكم الصادر في الدعوى حجة بین اطرافه وفقا للقواعد العامة، فإذالم یدخل
او لم یتدخل لم یكن للحكم آیة حجة في موجهته اما إذا تدخل او ادخل فإن الحكم یكون حجة بالنسبة له 

.2فقط فیما یتعلق بصحة اجراءات الحجز
ویقبل الحكم الطعن فیه وفقا للقواعد العامة، وللمحجوز لدیه اذا كان طرفا في الخصومة ان یطعن 

. في الحكم بصحة حجز 
ومتى صدر الحكم  بإثبات الدین وصحة الحجز وصار نهائیا فإنه یصبح سندا تنفیذا یخول للدائن 
حق اللجوء الى التنفیذ الجبري على أموال مدینه المحجوزة وتحصیل حقه من ثمن البیع وذلك بعد تحویل 

. الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي 
: یل الحجز التحفظي الي حجز تنفیذيتحو / ثانیا

یشترط لتحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي أن یكون بید الدائن سندا تنفیذیا سواء عند توقیع 
الحجز أو أن یتحصل علیه بعد ذلك عند رفع دعوى تثبیت الحجز،حیث یشترط للتنفیذ على أموال المدین أن 

.3یكون بید الدائن سندا تنفیذیا
ستیفاء الدائن لمقدمات التنفیذ فیجب علیه ان یكلف القائم بالتنفیذ ولا یتحول الحجز التنفیذي إلا بعد إ

یوما وإذالم یقم ) 15(بتبلیغ المحجوز علیه بالحكم المطلوب تنفیذه ویكلفه بالسداد في مهلة خمسة عشر 
ي ا، فإن الحجز التحفظ.م.ا.من ق612بالوفاء بعد إنقضاء هذه المدة من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة 

یصیر حجزا تنفیذیا بموجب أمر یصدره القاضي الاستعجالي ویؤشر بالأمر به وبتاریخ صدوره بنیل محضر 
. جرد الأموال المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ثم یتم تبلیغ هذا الأمر إلى المحجوز علیه ذلك 

.352فتحي والي، التنفیذ الجبري،  المرجع السابق ، ص 1
.353المرجع السابق ص فتحي والي، التنفیذ الجبري،2
تشترط السند التنفیذي او الامر الذي بموجبه تم الحجز،وهذا اقرب لدقة 691ا،بینما المادة .م.ا.من ق687طبقا للمادة هذا3

ا،ثم  یتم تثبیت .م.ا.من ق662الاجراءات،لان امرالحجز یثبت في اجل اقصاه خمسة عشر یوم من تاریخ صدروه وفقا للمادة 
.ا وبهذا یصبح امر الحجز سندا تنفیذیا.م.ا.من ق666بإثبات الدین طبقا للمادة الحجز 
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العلني ویستوفي الدائن وبعد تبلیغ أمر الحجز إلى المحجوز علیه تباع الأموال المحجوزة بالمزاد 
. 1الحاجز حقه من ثمنها طبقا لإجراءات التنفیذ على المنقول

والجدیر بالإشارة في هذا الصدد أن المشرع نظم إجراءات تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي 
نقول تحت فیما یتعلق الأمر بالحجز على أموال المدین التي تكون في حیازة الغیر بنفس إجراءات حجز الم

ید المحجوز علیه، وأرى أن المنطق یقتضي إتباع إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر والتي تطبق بالنسبة 
للدائن الذي یحمل سندا تنفیذیا بحیث على الدائن تبلیغ المدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه للحضور 

لتصریح بما في الذمة الذي یقدمه المحجوز لدیه أمام قاضي الجهة التي یباشر فیها الحجز وذلك للنظر في ا
.ثم حقه من الأموال المحجوز علیها على النحو الذي سوف یبین لاحقا

الثانيالفرع
إجراءات تحفظیة اخرى

.ا ، لمختلف حالات الحجز.م.ا.ق666إلى 664و قد تصدت المواد 
: الحجز تحفظیا على السندات التجاریة / أولا 

اث الإجراءات المتبعة عند الحجز على سندات تجاریة محررة لفائدة المدین مثل تم إستحد
الشیكات،ففي هذه الحالة یجب أن تعین في محضر الحجز و تودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل 

.2المحضر مقابل وصل

: الحجز تحفظیا على أموال منقولة موجودة تحت ید المدین / ثانیا 
على جمیع الأموال المنقولة التي في حیازة المدین بشرط أن یكون مالكا لها یجوز الحجز تحفظیا

على أنه قد ینص القانون على اجراءات خاصة بالنسبة لبعض .وألا تكون مما یمنع القانون الحجز علیه
.3الاموال فیجب عندئذ الاعمال بها وإستكمالها بالقواعد العامة للحجز

.ا .م.ا.وما بعدها من ق688ةطبقا للماد1
.ا.م.ا.من ق664طبقا للمادة  2

23الموافق ل1396شوال عام 29المؤرخ في 80-76فمثلا تظم المشرع الحجز التحفظي على السفن في الأمر رقم 3-
في المؤرخ06- 96كما نظم الحجز التحفظي الوارد على الطائرة في قانون رقم . المتضمن القانون البحري1976سنة أكتوبر

.و المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني1998یونیو سنة 27الموافق 1419ربیع الاول عام 
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من 1ات المقررة للحجز على الأموال المنقولة الموجودة تحت ید القضاءحیث میز المشرع بین الإجراء
:  خلال مجموعتین 

إذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة بالمفهوم التقلیدي مثل الآلات أو عتاد أو سلع موجودة تحت –
المحل و ووصفها ید المدین،یحرر المحضر القضائي محضر الحجز و الجرد،ویذكر العناصر المادیة لهذا

.2و یسلم نسخة منه للمدین و یعینه حارسا علیها.وتقدیرها
كما یجوز للدائن الذي بیده سند بحقه او مسوغات ظاهرة ان یطلب من القاضي فضلا عن الحجز 

.3التحفظي الاذن بقید رهن حیازي على محل تجارة مدینه
اري یقوم المحضر بتحریر محضر بما یلزم نحو قید وفیما یتعلق بالعناصر غیر المادیة للمحل التج–

الحجز في السجل التجاري للاحتجاج به،و هي العملاء و الشهرة و عنوان المحل و الاسم التجاري و الحق 
.4في الایجار و حق الملكیة الصناعیة و التجاریة

النفیسة أو الحلي          أما إذا وقع الحجز على المصوغات والسبائك الذهبیة أو الفضة أو المعدن–
أو الأحجار الكریمة،ونظرا لكون هذه الأموال تخضع لتشریع خاص كما أنها ذات قیمة مالیة و معنویة، 

.5یجب على المحضر القضائي أن یبین في محضر الحجز و یرفقه بكل البیانات المطلوبة قانونا

.م.ا.ن قم352ا  التي تقابلها المادة .م.ا.ق665من خلال المادة 1
اذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة في .م.ا.من ق352ا التي تقابلها المادة .م.ا.ق665من خلال المادة 2

ویتم تنفیذ الامر بالحجز التحفظي بإنتقال المحضر الى مكان وجود الاموال .حیازة المدین،یحرر القائم بالتنفیذ محضر جرد لها
.محضر جرد لهاالمراد حجزها و تحریر

.م .ا.من ق2ـ347/1ا والتي تقابل المادة  .م.ا.من ق664وفقا للمادة 3
.156ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد.ا .م.ا.من ق631طبق للمادة 4
:البیانات الرفقة هي5

.ــ نوع المعدن و الوزن الحقیقي
أوصافه –
تقدیر قیمته بمعرفة خبیر یعین بأمر على عریضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمینة و یقصد بها مصالح –

.الضرائب 
.أنه تم بحضور المدین أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكلیفه بالحضور دفعا لأي شبهة–
.مأنه تم وضع المحجوزات في حرز مختوم ومشمع مع وصف الأختا–
یرفق تقریر الخبیر الخاص بالتقدیر و الوزن بمحضر الحجز ،–
.یودع الكل بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل –



246

ا في محضر الحجز ویأخذها المحظر من وإذا كان محل الحجز مبالغ مالیة نقدیة،فیذكرمقدراه
المحجوز علیها ویودعها في حسابه الخاص المفتوح باسم المكتب العمومي للمحضر القضائي لدي الخزینة 

.1أو البنك
وبعد تحریر محضر الحجز،تسلم نسخة منه الى المحجوز علیه وذلك بعد توقیعها وختمها بالختم الرسمي 

.2للمحضر
.3وجود أموال في حیازة المدین قابلة للحجز علیها،ویحرر المحضر محضر عدم وجودوفي حالة عدم 

:4أحدث من أجل الفصل في الاحتمالات المتوقعة من دعوى تثبیت الحجز التحفظي وذلك على النحو الآتي
ـ أن تقضي المحكمة بصحة الحجز تثبیته،فینتقل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي و تسري علیه أحكام 

.الحجوز التنفیذیة 
.ـ  أن تقضي المحكمة برفع الحجز كلیا أو جزئیا إذا برر المدین طلبه بأسباب جدیة و مشروعة 

ـ أن ترفض الدعوى لعدم إثبات المدین فتقضي المحكمة وجوبا برفع الحجز و تفصل في حكم واحد في طلب 
ز، كما یجوز الحكم أیضا على الحاجز التعویضات المدنیة إذا تبین تعسف الدائن في اللجوء لهذا الحج

.5)دج 20.000( بغرامة مدنیة لا تقل عن عشرین ألف دینار
: هن تأمیني قضائي على عقار المدینطلب الاذن بقید ر /ثالثا 

كذلك یجوز للدائن الذي بیده سند بحقه ان یحصل على قید مؤقت برهن قضائي، على عقار
ر به حكما نهائیا فیجب ان یثبت القائم بالتنفیذ في محضره هذا العقار او هذه او اكثر لمدینه ریثما یستصد

الحجز و هذا على عكس التشریعات المقارنة محضروالملاحظ ان المشرع لم یشر الى بعض البیانات التي یجب أن یتضمنها 
فمثلا ینص المشرع . وفرها في المحضر حتى یكون كاملا وقائما بذاتهالتي حرصت على التحدید الدقیق للبیانات الواجب ت

الفرنسي على ضرورة أن یشمل المحضر على بیانات خاصة بالمدین المحجوز علیه والسند الذي یجري الحجز بمقتضاه وكذا 
.  المبالغ التي یجري الحجز اقتضاء لها

.30وجع السابق، ص بدوي علي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،الم1
.ا.م.ا.من ق665طبقا للمادة  2
م،ولایوجد ما یقابلها .ا.من ق337وقد نص المشرع على هذا الاجراء في المادة  . 03ـ06من القانون رقم 14طبقا للمادة 3

.في القانون الجدید
.ا.م.ا.من ق666طبقا للمادة  4
.164المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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العقارات   و یعین موقعها وحدودها و یقید هذا المحضر بمكتب قید الرهن التابع لمكان العقارات  و یكون 
.1للرهن مرتبته من تاریخ حصوله

ة للحكم الصادر في الموضوع و الحائز ویجب إجراء قید نهائي لهذا الرهن بموجب الصورة التنفیذی
و یحل هذا القید بأثر رجعي . لقوة الشيء المقضي به و ذلك في خلال شهرین من تاریخ صدور هذا الحكم

. محل القید المؤقت و یكون ترتیبه هو ترتیب ذلك القید المؤقت وفي حدود مبلغ الحق المضمون بذلك القید
.2ي المیعاد السالف ذكره فإن القید المؤقت یعتبر كأن لم یكنوإذالم یحصل إجراء القید النهائي ف

و ما 937و هذا الرهن القضائي شبیه بحق التخصیص الوارد بالقانون المدني الجزائري في المواد 
من القانون المدني على انه یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر 937/1بعدها، إذ تنص المادة 

ى یلزم المدین بشيء معین ان یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینه ضمانا لاصل في اصل الدعو 
غیر ان حق التخصیص یستلزم ان یكون بیدالدائن حكم واجب التنفیذ بینما الاذن . الدین و المصاریف

املا بالرهن التأمیني القضائي الوارد بقانون الاجراءات المدنیة والاداریة یجوز إصداره للدائن الذي یكون ح
لسند دون ان یستلزم القانون ان یكون هذا السند تنفیذیا او حكما واجب التنفیذ، و لذلك تختلف الاجراءات في 

وحق التخصیص من الاجراءات التحفظیة یلجأ الیه الدائن لضمان تنفیذ الحكم . كل منهما عن الاخر
.3ن نوع الاجراءات التحفظیةفالرهن التأمیني القضائي المؤقت وحق التخصیص كلاهما م. الصادر له

المطلب الثالــث
آثــار الحـجز التحفـظي

.م.ا.من ق6ـ5ـ352/4و347/1للمادتینطبقا 1
.م .ا.من ق9ـ8ـ352/7طبقا للمادة  2
.157ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءمحمدد3
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الغایة من الحجز التحفظي هي وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة المحجوزة تحت ید 
فكل تصرف من المدین بعد توقیع الحجز . القضاء ومنع المدین المحجوز علیه التصرف فیها إضرارا بالدائن

و لا یحتج به على الدائن الحاجز، وبالتالي یترتب على توقیع الحجز 1تبلیغه إلیه یكون باطلا وعدیم الاثرو 
التحفظي ان تصبح الاموال المحجوزة غیر قابلة التصرف فیها مع بقاءها تحت حراسة المدین على ان 

.القانون رتب جزاءات خاصة عند إخلال بأحد هذه احكام 
:2رع مجموعة آثار نتیجة الحجز على النحو الآتي و قد رتب المش
، یتبع فوریا بالحجز مع 3بمجرد التبلیغ الرسمي لأمر الحجز التحفظي إلى المدینإذ : ـــــ الأثر الفوري للحجز

.4إمكانیة الاستعانة بالقوة العمومیة عند الاقتضاء لتنفیذ أمر الحجز
ال المحجوزة تحت ید المحجوز علیه إلى حین الحكم بتثبیت الحجز   بحیث تبقى الأمو :ـــــ عدم نقل الحیازة 

أو الأمر برفعه كما یحق للمحجوز علیه أن ینتفع بتلك الأموال إنتفاع أب الأسرة الحریص و أن یمتلك 
.5ثمارها مع المحافظة علیها

الفرع الاول
عدم نفاذ التصرف بعد الحجز

وضع المال ما هو علیه الحال بالنسبة للحجز الاخرى،كوقیع الحجز التحفظي،یترتب على ت
بحیث كل تصرف قانوني من المدین في الأموال .المحجوز تحت رقابة القضاء ومنع المدین من التصرف

وبالتالي یعد أي تصرف في . المحجوزة بعد توقیع الحجز و تبلیغه له،یعد عملا غیر مشروع و عدیم الأثر
كما یترتب على التصرفات القانونیة أو الأعمال المادیة المادیة المضرة . 6لاهذه الاموال المحجوزة باط

.7بالحاجز تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص علیها في قانون العقوبات

.م .ا.من ق349/1ا والتي تقابلها المادة.م.ا.من ق661تضمنتها المواد 1
.ا.م.ا.من ق661إل 659تضمنتها المواد 2
.ا.م.ا.من ق688وفقا للمادة 3
.ا.م.ا.من ق659عملا بالمادة 4
.م .ا.من ق348ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق660عملا بالمادة5
.م .ا.من ق349ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق661عملا بالمادة 6
.من قانون العقوبات 34المادة  عملا ب7
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والواقع ان حكم هذه المادة محل إنتقاد ذلك ان الهدف من إعتبار الاموال المحجوزة غیر قابلة 
رف فیها هو حمایة الدائنین بحیث لا یسمح للمدین او الغیر الاحتجاج بأي تصرف قانوني في المال التص

أما بین المتعاقدین فإن التصرف یكون صحیحا ومن ثم فالإفصاح هو ان ینص المشرع ان . المحجوز
.1التصرف في الاموال المحجوزة یكون غیر نافذ إتجاه الدائنین

تطبیق قاعدة عدم قابلیة الاموال المحجوزة للتصرف فیها تمسك الغیر بقاعدة على انه قد یحول دون
فإذا كان المال المحجوز منقولا وبیع الى شخص فیها تسلمه بحسن نیة فإن . الحیازة في المنقول سند الملكیة

ى عندئذ امام الدائن ولا یبق. 2هذا البیع ینفذ في مواجهة الحاجز تطبیقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة
.3الحاجز سوى اللجوء الى قواعد المسؤولیة المدنیة لمطالب المدین اوالحارس بالتعویض

غیر أنه یجوز للمدین أن یؤجر الأموال المحجوزة بترخیص من رئیس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر 
.4على عریضة 

عجل رفع الحجر التحفظي او تخفیض قیمته و للمدین المحجوز علیه ان یطلب من القضاء المست
اوتحدید اثره بشرط ان یودع لدى الموظف القائم بالتنفیذ مبالغ كافیة لضمان اصل الدین المحجوز من اجله 

وإذا كان الدائن قد رفع دعوى تثبیت الحجز فإنه یجوز للجهة القضائیة المختصة بطلب . 5و المصاریف
لحجز كلیا او جزئیا في ایة حالة كانت علیها الدعوى و قبل الفصل في تثبیت الحجز ان تصدر امرا برفع ا

و هذا الامر بطبیعته وقتي طالما انه صادر قبل . 6الموضوع إذا برر المدین طلبه بأسباب جدیة و مشروعة
.7الفصل في الموضوع ،و هذه المنازعة من نوع الاعتراضات القانونیة على التنفیذ

: محجوزةحراسة الاشیاء ال/ اولا

وهذا هو ایضا موقف . 152ت المدنیةالجزائري،المرجع، المرجع السابق صامحمد حسین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
402المشرع المصري فتحي والي، التنفیذ الجبري، الرجع السابق، ص 

 .saisie conservatoire page 16. repertoire de prpcedure civil
.مدني835وفقا للمادة 2
rep pro civi, saisi conservatoire page 16..402فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع  السابق، ص3
،دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون 165المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4

.152الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةااءالاجر 
.م .ا.من ق351/1ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق663/2عملا بالمادة  5
.م .ا.من ق351/2ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق666/1عملا بالمادة 6
.153ابق،صت المدنیةالجزائري،المرجع الساطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،دمحمد7
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عند توقیع الحجز التحفظي یتم تعیین حارس على الاموال المحجوزة، والحارس هوالمحجوز علیه 
، بینما في القانون القدیم 1حیث تبقى الاموال المحجوزة تحت یده الى حین الحكم بثبیت الحجز اوالامر برفعه

.2لیس بالضرورة ان یكون هو المدین
یه الحارس على الاموال المحجوزة فله ان یستعملها وان ینتفع بها وعلیه، فإن للمدین المحجوز عل

ولیس للمدین استغلال المنقولات . ویتملك ثمارها ویشترط علیه ان یكون سلوك رب الأسرة الحازم الحریص
.3المحجوزة اذا كانت بطبیعتها معدة لذلك على أنه لایجوز أن یؤجر أمواله المحجوزة بغیر إذن من القضاء

أنه للقضاء أن یأمر بتعیین شخص أخر حارسا على الأموال المحجوزة ویكون ذلك بطلب من على
ویرفع الطلب بعریضة الى رئیس المحكمة التي یجري في دائرة .الدائن الذي یخشى تبدید المدین لأمواله

.4اختصاصها الحجز
لأموال وثمارها تعهد الى  واذا كان المال المحجوز علیه منقولا في حیازة الغیر فإن حراسة هذه ا

المحجوز لدیه مالم یفضل تسلیمها للقائم بالتنفیذ ولا یمكنه التخلي عن الأموال المحجوزة الا بإذن من 
. 5القضاء

: جزاء التصرف في الأموال المحجوزة/ ثانیا
البة بالإضافة الى إعتبار التصرف في الأموال المحجوزة غیر نافذ في مواجهة الدائن وحقه في مط

الحارس بالتعریض عند تبدید الاموال المحجوزة او تهریبها طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة،وذلك سواء كان 
الحارس هو المحجوز علیه او شخص أخر، فرض المشرع عقوبات جنائیة لحمایة الأموال المحجوزة ،حیث 

ز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم یترتب على كل التصرفات القانونیة او الاعمال المادیة المضرة بالحاج
.6الاموال المحجوزة المنصوص علیها في قانون العقوبات

لقد أجاز المشرع للدائن توقیع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدین : ــــ رفع الحجز التحفظي1
ومثلما وضع . المقارنةأو على جمیعها وذلك مهما بلغت قیمتها حتى ولو كان الدین المحجوز لأجله ضئیلا ب

المشرع هذه الامكانیة للدائن فإنه بالمقابل وضع حمایة خاصة لحقوق المدین فأجازا له التظلم من أمر 

.ا.م.ا.من ق660عملا بالمادة  1
.م.ا.من ق348عملا بالمادة  2
.م .ا.من ق349ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق660/2عملا بالمادة  3
.م.ا.من ق8و183/1ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق299عملا بالمادة 4
.م.ا.من ق353مادة ا التي تقابلها ال.م.ا.من ق665عملا بالمادة 5
.ا.م.ا.من ق661عملا بالمادة  6
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الحجز لدى القاضي الذي أصدره وطلب سحبه إذالم تتوفر كافة الشروط المطلوبة قانونا لتوقیع الحجز 
.1ز كلیةویترتب على إجابة طلب المدین في هذه الحالة رفع الحج

وفي غیر هذه الحالة التي یتم فیها رفع الحجز التحفظي كلیة لعدم توفر كافة شروطه أجاز المشرع 
للمحجوز علیه تقدیم طلب رفع الحجز كلیة أو جزئیا وذلك في حالة عدم إستیفاء الدائن الحاجز لكافة 

.3او بتقدیم المدین كفالة2لإبطالإجراءات الحجز أو كان إجراء من إجراءات التنفیذ او الحجز قابلا ل
وطبقا لهذه المادة یجوز للمدین تقدیم طلب رفع الحجز امام الى قاضي الامور المستعجلة او الى قاضي 

. الموضوع
یجوز لقاضي الامور المستعجلة الذي اصدار أمر : جز من طرف قاضي الامور المستعجلةـــــ رفع الح1.1

و كلیا دون حاجة الى ان یقدم المدین ضمانات معینة،ویمكن في حالات اخرى الحجز أن یأمر برفعه جزئیا ا
.ان یأمر برفع الحجز وذلك مقابل تقدیم كفالة

إن المشرع قد فرض على الدائن إتمام بعض الاجراءات في : الحجز التحفظي بدون تقدیم كفالةـــــ رفع2.1
.مواعید معینة وإلاسقط الحجز التحفظي كما ذكر سابقا

ومن ذلك مثلا أنه یسقط الحجز التحفظي والاجراءات التالیة له إذا لم یتقدم الدائن بطلب تثبیت الحجز الى 
كما أن الاصل ان تنص محكمة . 4المحكمة في میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ صدور امر الحجز

ان فاتها ذلك فیمكن وإذا حصل و 5الموضوع في حكمها على رفع الحجز في حالة رفضهاالاعتراف بالدین
.6،7لقاضي الامور المستعجلة أن یأمر برفع الحجز جزئیا او كلیا

ففي جمیع هذه الحالات التي تبطل فیها إجراءات الحجز سواء لفوات المواعید المقررة لاتخاذ إجراء 
ضبط المحكمة اوفي ما او لعدم إعتراف محكمة الموضوع بالدین او إذا قام المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة 

حالة یثبت فیها المستأجر انه دفع الاجرة المستحقة،یمكن للمدین وكذا لكل من له مصلحة ان یتقدم بطلب 
.رفع الحجز الى قاضي امور المستعجلة الذي آذن لیصدر امرا برفعه

.ا.م.ا.من ق666عملا بالمادة  1
.ا.م.ا.من ق643عملا بالمادة  2
.وهده الفقرة لا یوجد ما یقابلها في القانون الجدید.م .ا.من ق351عملا بالمادة  3
.ا.م.ا.من ق661عملا بالمادة  4
.ا.م.ا.من ق666عملا بالمادة  5
.ا.م.ا.من ق663عملا بالمادة 6

7 repertoire de procedure civil,saise conservatoire page 13 .
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مرالحجز إما یجوز للمدین ان یطلب من القاضي الذي اصدر ا: رفع الحجز التحفظي بتقدیم كفالةـــــ3.1
مقابل تقدیم كفالة، رفع الحجز كلیة او تخفیض قیمة المبلغ الذي صرح بالحجز لاجله وإما تحدید اثره

.والمقصود من تخفیض الاموال التي یرد علیها الحجز في كلا الحالتین رفع الحجز جزئیا
ء الاستعجالي وذلك امام ویتم تقدیم طلب رفع الحجز وفق الاجراءات العادیة لرفع الدعاوي امام القضا

.1القاضي الذي اصدر الامر بالحجز التحفظي
ولم یحدد المشرع میعادا معینا لرفع هذه الدعوى،مع انه اجاز إقامة دعوى تثبیت الحجز أمام القضاء 

.الموضوعي
فالملاحظ أن المشرع لم یربط رفع الحجز الى القاضي الاستعجالي بعدم وجود دعوى تثبت الحجز 

كما انه، ومن جهة أحرى، لیس للدائن مصلحة للاعتراض على رفع الحجز .و اراد ذلك لنص علیه صراحةول
مقابل تقدیم كفالة تضمن أصل الدین والمصاریف لدى فمن الارجح القول بإمكان تقدیم طلب رفع الحجز 

.2ضاء الفرنسيمقابل كفالة حتى بعد رفع دعوى تثبت الحجز وهذا هو أیضا ما ذهب الیه  الفقه والق
وللقاضي سلطة تقدیر الطلب و اجابته وذلك بإصدار أمر برفع الحجز جزئیا أو كلیة وعلى المدین 
المحجوز علیه عندئذ أن یودع لدى الموظف القائم بالتنفیذ المبالغ الكافیة لضمان اصل الدین ومصاریف 

.3مر على عریضة من رئیس المحكمةكما یجوز ایداع المبلغ في حساب كتابة ضبط المحكمة بأ. الحجز
والأصل أن یتم هذا الایداع من طرف المحجوز علیه على أنه لا شيء یمنع من قبول الایداع من 
الغیر لأن الایداع بمثابة وفاء للحاجز معلق على شرط ویتمثل هذا الشرط في إثبات الدین وتثبیت الحجز 

فإن 4وز علیه أو من شخص أخر غیر المحجوز علیهوكما یصح الوفاء للدائن سواء من المدین المحج
.5الایداع أیضا یصح سواء من المحجوز علیه أو من غیره

:ویترتب على اصدار امر برفع الحجز كلیة أو جزئیا بتقدیم كفالة آثاریین أساسیین هما
ما كلیة أوجزئیا حسب تصبح الاموال المحجوزة قابلة للتصرف فیها ویسترجع المدین حقوقه علیها وذلك إــــــ

.نطاق رفع الحجز

.41بدوي علي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص1
repertoire de procedure civil, saise conservatoire page 142

. 42بدوي علي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق،ص.ا .م.ا.من ق666عملا بالمادة  3
.مدني258طبقا للمادة4
40بداوي علي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري، المرجع السابق،ص5
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تخصص المبالغ المودعة لوفاء الدین المصرح لأجله بالحجز وتسلم الى الدائن الذي اجرى الحجز متى ــــــ
صدر الحكم نهائي یقضي بالزام المدین الحجوز علیه بالدین وبصحة الحجز التحفظي بحیث یكون للدائن 

.1هذه المبالغ ویستوفي حقه منها دون مزاحمة  غیره من الدائنینأجرى الحجز التحفظي حق إمتیاز على
مبدئیا فإن القاضي المختص بنظر في دعوى : حجز التحفظي من طرف قاضي الموضوعـــــ رفع ال4.1

غیر أنه یمكن لقاضي الموضوع . تثبت الحجز یقضي برفع الحجز كلیة إذا ما رفض دعوى الدائن الحاجز
جزئیا أو كلیة قبل الفصل في الموضوع وذلك إذا برر المدین طلبة بأسباب جدیة أن یحكم برفع الحجز

.2ومشروعة 

المطلب الرابــع
الصـور الخاصة للحجـز التحفـظي

:3لقد نظم المشرع الجزائري بإجراءات خاصة بعض أنواع الحجز التحفظي

.  40بدوي علي، الحجز التحفظي في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص1
 . repertoire de procedure civil ,saise conservatoire page 14

وقد سبق للمحكمة العلیا أن أصدرت حكما لها في .م.ا.من ق351ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق666عملا بالمادة  2
حیث جاء فیه ،من المقرر قانونا ان لتحصیل الضریبة 03/06/1987المؤرخ في 49.898هذا الخصوص في القرارها رقم 

على .إستعمال كل الطرق القانونیة ومن بینها حجز ما للمدین لدى الغیرالتنفیذها،یحق لادارة الضرائب اثناء مرحلة المطالب ب
ان تجمید الحسابات البنكیة بقى ساري المفعول لمدة سنة إبتداء من تاریخ حجز ما للمدین لدى الغیر،ولما كان ثابتا في قضیة 

،فإن 1991ز المضروب على حساباته لانتهاء المدة القانونیة للتجمید مند شهر ماي الحال ان للمستأنف الحق في رفع الحج
.45حمدي باشا،مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنیة ،المرجع السابق،ص.یستوجب الالغاءالمنقذالقرار 

شریع الفرنسي القدیم حیث لم یكن هذا وما یبرر وجود حالات خاصة للحجز التحفظي في التشریع الجزائري هو تأثره بالت1
یعرف نظریة عامة في الحجز التحفظي وإنما كان ینص على حالات خاصة استلزمتها مقتضیات 1955التشریع قبل سنة 

ووضع نظریة العامة للحجز 1955ثم تدخل المشرع الفرنسي في عام . الأعراف والتعاملات السائدة في فرنسا أنا ذاك
واستبقي المشرع على الحالات . ا الأخیر أن یكون وسیلة قانونیة تحمي الدائنین في جمیع حالات الضرورةالتحفظي تسمح لهذ

التقلیدیة الخاصة للحجز التحفظي وكانت النتیجة هو منح الدائنین الخیار بین السلوك طریق الحجز التحفظي العام او الحجز 
و ألغى هذه الحالات الخاصة للحجز التحفظي 1991رنسي  سنة ثم تدخل الف.الحجز التحفظي الخاص متى توفرت شروطه 
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قانون الإجراءات المدنیة و أخرى ة فيإلى صور كانت مقرر وتنقسم الصور الخاصة للحجز التحفظي،
.08/09إستحدثها المشرع بموجب القانون رقم 

الفرع الأول
الصـور المكرسـة للحجـز التحفـظي

المشرع على أربع حالات خاصة للحجز التحفظي، تنفرد كل حالة عن الأخرى بعدد من استبقى
.الأوجه بینما تشترك الحالات الأربع في مجموعة عناصر

حجز المؤجر على منقولات ، )اولا(ویقصد بالحالات الخاصة وهي الحجز على القاعدة التجاریة للمدین
توقیع الحجز التحفظي على منقولات التركة ،)ثالثا(الحجز على منقولات المدین المتنقل،)ثانیا(المستأجر

.)خامسا(الحجز الاستحقاقي، )رابعا(

: التجاریة للمدینالحجز التحفظي على القاعدة/  اولا
یجوز للدائن أن یحجز تحفظیا على القاعدة التجاریة للمدین غیر أن المشرع أضاف مجموعة قیود 

:1لصحة الحجز
ـ وجوب قید أمر الحجز بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري و یقصد بها المركز الوطني للسجل التجاري و هو 

.التجارةهیئة إداریة مستقلة موضوعة تحت وصایة وزیر
. یوما من تاریخ صدور الأمر) 15(ـ أن یتم القید خلال خمسة عشر 

ـ أن ینشر أمر الحجز في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، و النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة دعامة 
عامة تحمل كما أن عملیة النشر في الد.إعلامیة إشهاریة تتضمن كل المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري

وادخل في نفس الوقت انواع جدیدة من الحجز التحفظي تتعلق بالقیم المنقولة والأموال الموجودة في خزینة بنكیة والعربات 
دیة والاجتماعیة لكل فترة واذا كان اجتهاد التشریع الفرنسي في تعدیل نظام الحجوز للتجاوب مع المعطیات الاقتصا.المتحركة

فهو یؤدي إلى تشعب القواعد المنظمة للحجوز .زمنیة معینة یحمل العدید من الإیجابیات إلا اني لا أؤیده على الإطلاق
ولعل ان المشرع اللبناني في هذا الصدد یعتبر الأكثر توفیقا بحیث إن هذا .التحفظیة وتعقیدها مما لا یشجع على استعمالها

ینظم حالات خاصة للحجز التحفظي فهو یكتفي بوضع نظریة عامة للحجز التحفظي فكما یجوز الحجز التنفیذي الأخیر لا 
في التشریع ) التحفظي ( لمجرد توفر السند التنفیذي والشروط المطلوبة في الحق فكذلك الحال بالنسبة للحجز الاحتیاطي 

إصدار قرار الحجز التحفظي ما إذا كان الدائن حاجة إلیه لتأمین وكل ما هنالك ان القاضي یضع في اعتباره عند .اللبناني
.460إسماعیل عمر، اصول  التنفیذ الجبري في المواد المدنیة التجاریة،المرجع السابق ص .دینه أم لا

.م .ا.من ق347/2ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق651عملا بالمادة 1
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المتعلق 2004أوت 14المؤرخ في 08- 04طابعا إلزامیا بمقتضى أحكام القانون التجاري و القانون رقم 
1992فبرایر 18المؤرخ في 70-92بشروط ممارسة النشاطات التجاریة وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

بیعي أو اعتباري القیام بنشر كافة المتعلق بالنشرة الرسمیة لإعلانان القانونیة التي توجب على كل شخص ط
.1المعلومات ذات الطابع الرسمي حتى یتمكن المتعاملون الاقتصادیون و الغیر من الاطلاع علیها

: حجز المؤجر على منقولات المستأجر/ ثانیا
ة هو نوع من الحجز التحفظي بموجبه یتولى المؤجر العقار الحجز على المنقولات المادیة الموجود: تعریفه

في العقار والتي له علیها حق إمتیاز وذلك ضمانا للوفاء بأجرة الإیجار والدیون الأخرى التي تنشأ بسبب 
. 2الإیجار

ذلك ان المشرع منح في القانون المدني لمؤجر العقار حق الامتیاز على ما یكون موجود بالعین 
وحمایة بحق الامتیاز . 3ة عن عقد الإیجارالمؤجرة من منقول اومحصول زراعي وذلك ضمانا لحقوقه الناشئ

هذا یخول قانون الإجراءات المدنیة والاداریة للمؤجر العقار إمكانیة الحجز تحفظیا على كل ما یرد علیه حق 
. 4الامتیاز

وقد نص المشرع لتمكین مؤجر العقار من الانتفاع بالضمان المقرر في القانون : ــــ طبیعة حجز المؤجر1
حق الحبس والرهن الضمني و حق الامتیاز على ما یوجد في العین المؤجرة من منقولات، وبذلك المدني من

هو نوع من الحجوز التحفظیة بدلیل عدم إشتراط سند تنفیذي لاجرائه و انه لا یجوز تنفیذه إلا بعد إستصدار 
.حكم بصحته كما سیرى لاحقا

یوقع في مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن اما المشرع المصري فقد اقر لمؤجر العقار ان 
الحجز التحفظي على منقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعین المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتیاز 

ویجوز له ذلك ایضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون  رضائه . المقرر له قانونا

حسنین،طرق التنفیذ في ، دمحمد167المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.155ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء

2REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVIL , SAISIE GAGERIE PAR JACQUES HENRI
ROBERT , PAGE 1

.مدني995عملا بالمادة 3
على منقولات المستأجر یخول هذا النوع من الحجز،مؤجري المباني والأراضي الزراعیة صلاحیة المطالبة وحجز المؤجر 4

بتوقیع حجز تحفظي على المنقولات والأثاث والثمار الموجودة داخل هذه العقارات وفاءا للأجرة المستحقة عن إیجارها بإعتبار 
ات إذا لم یقم المستأجر بدفع بدل الإیجار،فالمؤجر یتمتع بحق الأولویة الحجز یشكل إحدى الضمانات المقررة لاستفاء المستحق

.في الحصول على دیونه الناجمة عن إستعمال تلك العقارات 
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مالم یكن قد مضى على نقلها ثلاثون یوما، وهو بذلك حجز تحفظي بصریح القانون في من العین المؤجرة
.1القانون المصري

ومن خلال هاته المواد یمكن .ا.م.ا.من ق656الى 653وقد نظم المشرع حجز المؤجر في المواد 
. إستخلاص شروط توقیع الحجز المؤجر 

من 995و 501ل النصوص الإجرائیة، أما المادتان إ تمث.م.إ.من ق656إلى 653والمواد 
.2القانون المدني فهي تمثل الجانب الموضوعي،و كلا النصین یكمل بعضهما بعضا

تتعلق بالدائن )ثانیا( ،  كما ان له شروطا موضوعیة )أولا( ولهذا الحجز شروط شكلیه تتعلق بإجراءاته 
:حل الحجز و الدین المحجوز من أجله الحاجز و المدین المحجوز علیه و المال م

تجري إجراءات حجز المؤجر بالاوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفیذي مع هذا : جرائيــــــ الجانب الإ1.1
الفارق، و هو عدم إشتراط سند تنفیذي لاجرائه، فیوقع كقاعدة عامة بغیر إذن من القاضي، وهذا هو ایضا 

.ان یعین المحجوز علیه حارساو یجوز . 3حكم القانون الفرنسي
435م من.إ.إ ما هي إلا صیاغة معدلة لمواد ق.م.إ.من ق656إلى 653ویلاحظ بأن المواد من 

: مع الإحتفاظ بالمضمون وفق أسلوب بسییط لأجل تسهیل التطبیق إذ یجوز 436إلى 
ذه المباني وفاء للأجرة المستحقة ـ لمؤجر المباني أن یحجز تحفظیا على منقولات مستأجریه الموجودة في ه

. 4عن الإیجار
ـ لمؤجر الأراضي الزراعیة أو الحقول أو البساتین أن یحجز تحفظیا على المزروعات و الثمار الموجودة في 

.5تلك الأراضي وفاءا للأجرة المستحقة عن إیجارها

.فعات المدنیة والتجاریة المصري امن قانون المر 317وفقا للمادة  1
من القانون 501/1ضا في هذا الصدد،فالمادة نصوص القانون المدني و قانون الاجراءات المدنیةوالاداریة تكمل بعضها بع2

.المدني تتكلم في حق الحبس الذي للمؤجر على منقولات المستأجر في المكان المؤجر ضمانا لحقوقه الثابتة من عقد الایجار
دا العین مدني في حق الامتیاز الذي منحه القانون للحقوق الناشئة عن عقد الایجارعلى ما یكون موجو 995/1وتتكلم المادة 

المؤجرة و مملوكا للمستاجر من المنقولات اما قانون الاجراءات المدنیة والاداریة فینظم طریق إستعمال هذین الحقین إقتضاء 
.الذي هو بصددهللاجرة المستحقة،ذلك هو حجز المؤجر

.من القانون المرافعات الفرنسي826و 819وفق للمادتین 3
.م .ا.من ق436/2ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق653عملا بالمادة 4
.م .ا.من ق435/2ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق654عملا بالمادة 5
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بالمبنى اوالمزرعة إذا نقلت من ـ كما له ان یباشر حجز المؤجر بإذن من القاضي على المنقولات الموجودة
مالم یكن قد مضى علیه ستین . مكانها بغیر رضائه والتي له حق الامتیاز المنصوص علیه في القانون

.1یوما)  60(
أي المستأجریین ( ـ للمؤجر أن یحجز تحفظیا على منقولات المستأجرین والمزارعین الفرعیین اوالثانویین 

باني اوالاراضي الزراعیة او الحقول اوالبساتین الموجودة في الامكنة التي للم) والمزارعین من الباطن 
یشغلونها وكذا على ثمار الارض التي یستأجرونها وفاء للاجرة النقدیة او العینیة المستحقة على المستأجریین        

للمستأجریین الثانویین و یجوز )أي المستأجریین والمزارعیین الاصلیین( او المزارعیین الذین سلموهم الارض 
ان یحصلوا على حكم برفع الحجز إذا اثبتوا انهم دفعوا الاجرة المستحقة علیهم بغیر غش و لكن لیس لهم 

2.3الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا

ـ و یصدر إذن القاضي في تلك الاحوال بموجب امر على عریضة و یبلغ بغیر إمهال الى المدین و ینفذ 
رغم حصول المعارضة اوالاستئناف، ویتم تحریر محضر حجز المنقولات الموجودة الامر بموجب مسودته،

والأصل أن یعین المدین . في العین المستأجرة بإنتقال المحضر إلى مكان تواجدها بناءا على طلب الدائن
.5هویرجع الى القاضي فیما قد یثار من إشكالات بشأن.4المحجوز علیه حارسا علیها مالم یؤمر بغیر ذلك

غیر أن المشرع إستبعد إجراءات حجز المؤجر التي كانت تخضع لنفس الأوضاع الخاصة بالحجز 
. 6التنفیذي

ولا یجوز بیع الاشیاء المحجوزة إلا بعد الحكم قضائیا بصحة الحجز و تبلیغ : ــــ دعوي صحة الحجز2.1
محكمة الموضوع المختصة من الدائن فیجب رفع دعوى بالاجراءات المعتادة الى . المدین بالحضور قانونا

الحاجز ضد المدین المحجوز علیه بطلب صحة الحجز،و بعد الفصل فیها نهائیا فیكون هذا الحكم سندا 
.ویخول  للدائن بیع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني واستفاء حقوقه منها . بالتنفیذ

.م .ا.من ق435/2ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق655عملا بالمادة 1
.م .ا.من ق436ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق656عملا بالمادة 2
حسنین،طرق التنفیذ في ، دمحمد169المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیلرحمن،طرق التنفیذ من بربارة عبد ا3

.164ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء
.م .ا.من ق437عملا بالمادة  4
الجزائري،المرجع السابق،دنیةت الماحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد. م .ا.من ق346عملا بالمادة  5

.164ص
م، و تبریره في ذلك أن .ا.من ق437ویرى د بربارة عبد الرحمن ان المشرع اتخذ موقفا سلیما باستبعاده  مضمون المادة 6

.والتي كانت تخضع لاجراءات الاوضاع الخاصة بالحجز التنفیذيهذا النوع من الحجوز یدخل ضمن الحجوز التحفظیة
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رفع الحجز كلیة او جزئیا ومیعاد رفع دعوى ولم ینص المشرع في هذا الباب على القواعد الخاصة ب
تثبیت الحجز وتحویله إلى حجز تنفیذي مما یعني ضرورة الرجوع في هذا الصدد إلى الأحكام العامة للحجز 

.التحفظي 
تلك هي النصوص الاجرائیة بشأن حجز المؤجر على منقولات المستأجر، أما : ــــــ الشق الموضوعي2

منحت للمؤجر حق الحبس و حق الامتیاز على منقولات المستأجر فقد وردت النصوص الموضوعیة التي
حیث یحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن . 995و 501في أحكام القانون المدني لا سیما مادتیه 

الإیجار أن یحبس جمیع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العین المؤجرة مادامت مثقلة بإمتیاز المؤجر 
وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، .ویجوز للمؤجر أن یعترض على نقلها. لم تكن مملوكة للمستأجرو 

.1جاز له إستردادها  من الحائز و لوكان حسن النیة و لهذا الأخیر المطالبة بحقوقه
وز و الأصل أن تكون الأشیاء التي یجوز الحجز علیها مملوكة للمدین المحجوز علیه، إلا أنه یج

مع ذلك توقیع الحجز على المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة و لولم تكن مملوكة للمدین ضمانا لدین الأجر 
المقرر قانونا للمؤجر كما في حالة المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر أو المنقولات المملوكة للغیر ولم 

ملوكة للغیر كأن یكون قد تم إخطاره بملكیة یثبت أن المؤجر كان یعلم وقت وضعها بالعین المؤجرة أنها م
كذلك یكون لأجر المباني و الأراضي الزراعیة لسنتین        . 2تلك المنقولات للغیر قبل وضعها بالعین المؤجرة 

أو لكامل مدة الإیجار إن قلت عن ذلك، و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار، إمتیاز على ما 
.3ؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعيیكون موجودا بالعین الم

یشترط ان یكون مؤجرا ویستوي بعد ذلك ان یكون مالكا للعقار او صاحب حق :الدائن الحاجز-1.2
، ویشترط ان یكون مؤجرا لعقار فمؤجر المنقول لایملك توقبع هذا الحجز وذلك 4إنتفاع  او مؤجرا من الباطن

والاصوب "مادام حق المؤجر ثابتا علیها "مدني یقول501من المادة 1و یلاحظ ان النص العربي للفقرة .501لمادة وفقا ل1
.ویكون بهذا التصویب مطابقا للنص الفرنسي لهذه المادة"مادام حق إمتیاز المؤجر ثابتا علیها"ان یقول

،دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون 169ائیة،المرجع السابق،صالمدنیة والجز نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.160الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاالاجراء

.مدني995/1وفقا للمادة 3
ویرى الدكتور محمد حسنین انه یشترط في الدائن الحاجز ان یكون مالكا لعقار او مؤجرا له من الباطن،وینص القانون على 4

ك و للمستأجر الاصلي في حالة الاجازة الثانویة أي الفرعیة او الاجارة من الباطن،إذن فهذا الحق یكون ان هذا الحق للمال
. لمؤجر العقار و لو كان غیر مالك و لذا فإنه یكون بطریق القیاس و من باب اولى لصاحب حق الانتفاعى وواضع الید

.163ائري،المرجع السابق،صت المدنیة الجز اسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدح
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ویجب ان تتوفر للمؤجر هذه الصفة وقت . 1لعقار مبنیا او ارض زراعیة او ارض فضاءوذلك سواء كان ا
توقیع الحجز وبالتالي فإن المالك السابق للعقار والذي لا یزال دائنا للمستأجر بأجرة الایجار لایمكنه توقیع 

.2هذا الحجز بعد التصرف في العقار
قد صحیح سواء من المالك نفسه او من المستأجر هو مستأجر العقار بع:المدین المحجوز علیه–2.2

.اي یستوي ان یكون مستأجرا أصلیا او مستأجرا من الباطن .الاصلي او من المنتفع او واضع الید 
یجب ان یكون الدین المحجوز من اجله ناشئا عن عقد الایجار مما : الدین المحجوز من اجله- 3.2

اي . 3من اجل الاجرة او اى دین اخر ینشأ عن عقد الایجاریكون مضمونا بحق الامتیاز فیجوز الحجز
بجب ان یكون الدین الذي یتم الحجز اقتضاء له من الدیون المستحقة للمؤجر والتي یضمنها حق الامتیاز 

حیث . المقرر له عملا بقواعد القانون المدني سوآءا كان الدین دین أجرة ام أي دین ینشأ بسبب عقد الإیجار
لمباني واراض الزراعیة لسنتین او لكامل لمدة الإیجار وإن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر أن أجرة ا

بمقتضى عقد الإیجار یكون لها جمیع الإمتیاز على مایكون بالعین المؤجرة من منقول قابل للحجز
وقت الحجز ویجب ان یكون الدین المحجوز من اجله محقق الوجود وحال الاداء. 4او محصول الزراعي

سواء كان ذلك بحلول میعاد إستحقاقه اولسقوط الاجل لاحد الاسباب الواردة في القانون ولا یشترط ان یكون 
.5معین المقدار

مبدئیا لا یجوز توقیع حجز المؤجر على الاموال غیر قابلة للحجز طبقا للقواعد : ـــــ المال محل الحجز4.2
لات المادیة الموجودة في العین المؤجرة و الضامنة لحق الامتیاز المقرر والمال محل الحجز هو منقو .العامة

فیجوز توقیع الحجز على المنقولات الموجودة بالعین المؤجرة للاجرة، سواء كانت مملوكة للمستأجر او لغیره،
متیاز ولو حیث یثبت هذا الا. 6ولو لم تكن مملوكة للمستأجر إذا كان للمؤجر علیها حق إمتیاز طبقا للقانون

أبو الوفاء،إجراءت التنفیذ في . 163ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.851الموادالمدنیة والتحاریة،المرجع السابق ص 

2 repertoire de procedure civil saisie gagerie, page 9
.163ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صالتنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،طرق ا3
.462إسماعیل عمر ، اصول  التنفیذ الجبري في المواد المدنیة التجاریة،المرجع السابق ، ص.مدني995عملا بالمادة 4
.163ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
كما ان هذا الحجز یقتصر على المنقولات المادیة فلا یجوز توقیعه على العقارات بالتخصیص   . مدني995/2وفقا للمادة 6

وما عدا ذلك فإنه یجوز توقیع هذا الحجز على مختلف انواع  المنقولات المادیة سواء كانت .او الحقوق المعنویة للمستأجر
زراعیة وشیكة النضوج على انه یشترط أن تكون هذه المنقولات موجود في العین عبارة عن اثاث منزلي او ثمار ومحاصیل 

.المؤجرة وذلك حتى ولو لم تكون مملوك للمستأجر المحجوز علیه 
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كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او كانت مملوكة للغیر ولم یثبت المأجر انه كان یعلم وقت وضعها 
في العین المؤجرة بوجود حق للغیر علیها و ذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة 

ان تكون الأموال الموجودة في العین وبهذا ما یمكن إستخلاصه ان المشرع یضع إفتراض . 1اوالضائعة
المؤجرة ملك للمستأجر ومن تم یجوز الحجز علیها غیر انه إستثناء على هذه القاعدة فإن المنقولات التي 
تكون موجودة بالعین المؤجرة ومملوك للغیر تكون غیر قابل للحجز علیها إذا ثبت علم المؤجر بوجود حق 

.لمؤجرةللغیر علیها وقت وضعها في العین ا
المستأجرالفرعي (و یقع الامتیاز ایضا على منقولات و المحصولات المملوكة للمستأجرمن الباطن 

.إذا كان المؤجر قد إشترط صراحة عدم الایجار من الباطن) والثانوي 
شترط وبمأن الامتیاز یقع ایضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعي إذا كان المؤجر قد إ

صراحة عدم الایجار الفرعي، فإذالم یشترط ذلك فلا یثبت الامتیاز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الفرعي في 
وبهذا إذا كان المستأجر الاصلي غیر ممنوع من التأجیر من الباطن فإنه . 2الوقت الذي ینذره فیه المؤجر

مع بقاء الحجز تحت یده على الاجرة وهذا یجوز للمستأجر من الباطن ان یطلب رفع الحجز على منقولاته
.الطلب بمثابة إعتراض على التنفیذ 

ومن ناحیة أخر إذا كانت الأموال الموجودة في العین المؤجرة ملك للمستأجر من الباطن فیجب التمیز بین 
:حالتین 

جار لا یكون نافذا ان یكون المستأجر الاصلي ممنوع من التأجیر من الباطن فإن هذا الإی: الحالة الأولى
اتجاه المؤجر الأصلي ومن ثم یجوز لهذا الأخیر الحجز على جمیع أموال المستأجر من الباطن التي تكون 

.3موجودة في العین المؤجرة
أن یكون المستأجر الاصلي غیر ممنوع من التأجیر من الباطن فإنه یجوز للمستأجر من : الحالة الثانیة

على منقولاته مع بقاء الحجز تحت یده على الأجرة، حیث یقع الامتیاز ایضا الباطن ان یطلب رفع الحجز 
على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعي إذا كان المؤجر قد إشترط صراحة عدم الإیجار 

نذره الفرعي فإذا لم یشترط ذلك فلا یثبت الامتیاز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الفرعي في الوقت الذي ی

.مدني995/2وفقا للمادة 1
.مدني995/3وفقا للمادة 2
. 162،ص ت المدنیة الجزائري،المرجع السابقامحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
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ومؤدى هذا ان توجیه إجراءات الحجز إلا المستأجر من الباطن ینتج حجزین حجزا على . 1فیه المؤجر
أما إذا كان المستأجر . المنقولات وحجزا تحت یده على الدین الأجرة ویكون لكل منهما مصیره وإجراءاته
رفع الحجز على منقولاته الاصلي غیر ممنوع من التأجیر من الباطن صح للمستأجر من الباطن ان یطلب

.2مع بقاء الحجز تحت یده على الأجرة بشرط إتباع الإجراءات الأخرى المقررة لهذا الحجز
والملاحظ في هذا الصدد هو انه یشترط لإمكان رفع الحجز إثبات المستأجر من الباطن انه دفع 

د ذلك أن الحجز على اموال الأجرة المستحقة علیه بغیر غش ولیس له احتجاج بمبالغ دفعت سلفا ومر 
المستأجر من الباطن لا یكون إلا في حدود مدیونیته للمستأجر الأصلي وبالتالي إذا أثبت المستأجر من 
الباطن انه دفع ما علیه للمستأجر الأصلي وبدون غش وهذا یعني انه لیس مدین للمستأجر الأصلي فلا 

.3یبقى هناك سبب لدوام الحجز على منقولاته
را یجوز لمؤجر العقار الحجز على الأثبات الموجود بالمبنى أو المزرعة إذا نقل من مكانه بغیر رضائه وأخی

.4ویحتفظ على هذه المنقولات بحق الامتیاز الخاص الممنوح له
ویبقى إمتیاز المؤجر قائما ولو أقر بحق الغیر الذي كسب حقا على هذه المنقولات لمدة ثلاث سنوات من 

. إذا اوقع علیها المؤجر حجزا استحقاقا في الأجل القانوني یوم نقلها 
غیر انه إذا بیعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النیة في السوق عام أو بالمزاد العلني أو ممن 

.5یتجر فیه مثلها وجب على المؤجر أن یرد الثمن الى هذا المشتري
:الحجز علــى منقـولات المدیـن المتنقل/ ثالثا
هو نوع من الحجز التحفظي بمقتضاه یجوز لكل دائن أن یحجز على المنقولات المادیة الموجودة في :ریفهتع

. 6المنطقة التي یقیم فیها والمملوكة لمدینه المتنقل

.مدني995عملا بالمادة 1
. 162،المرجع السابق،صوالتجاریةالمدنیة ت التنفیذ في المواداأبو الوفاء،إجراء2
ولایوجد مقابل لها في القانون الجدید.م.ا.من ق437عملا بالمادة 3
.ا.م.ا.من ق438ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق655عملا بالمادة 4
.مدني995ادة عملا بالم5
وهذا الحجز یعود أصله إلى العرف الذي كان یسود في بعض المدن الفرنسیة خلال القرون الوسطى وكان یستعمل خاصة 6

ونظمه المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم واعتبر بذلك .أثناء المعارض التجاریة من مختلف البلدان
غیر أن تطور وسائل الاتصال وإرساء المشرع الفرنسي في .تي یجوز فیها توقیع الحجز التحفظيإحدى الحالات الخاصة ال

للحجز التحفظي العام في قانون الإجراءات المدنیة أدى إلى التخلي عن إستعمال هذا الحجز إلا في حالات جد 1955سنة 
. ءات المدنیة الفرنسي ألغي هذا الحجز وفي آخر تعدیل له لقانون الإجرا.محددة وذلك بالنسبة لأصحاب الفنادق
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و موقف المشرع إكتف بتطبیق الأحكام العامة للحجز التحفظي في هذا الصدد،بعد التعدیل، حیث 
، وقانون إجراءات المدنیة والاداریة كان أكثر توفیقا من القانون القدیم الذي نقلت 1ةحذ حذو التشریعات العربی

.أحكامه  في هذا الصدد من التشریع الفرنسي
هو نوع من الحجز التحفظي نص علیه المشرع في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة :ــــ شروطه1

لا أن یحصل على إذن من القاضي بمباشرة الحجز وبمقتضاه  یجوز لكل دائن سواء كان بیده سند ام
ولا یصح هذا إلا إذا . التحفظي على المنقولات الموجودة في المنطقة التي یقیم فیها والمملوكة لمدینه المتنقل

وقع على أموال مملوكة للمدین وموجودة في المنطقة التي یقیم فیها الدائن الحاجز، أما إذا كانت هذه 
.           2ه المنطقة فلا یحوز الحجز علیها بطریق هذا الحجزالأموال خارج هذ

وإذا كانت المنقولات المحجوزة  تحت ید الدائن عین حارسا علىیها، وإلا عین غیره حارسا علیها بناء على 
. ومن خلال هذا یمكن إستخلاص شروط هذا الحجز. 3طلب منه

.لا یجوز توقیع هذا الحجز إلا على أموال المدین المتنقل: لیهالشروط الخاصة بالمدین المحجوز ع–
: ویتمیز الحجز على منقولات المدین المتنقل بما یأتي

.ـأن الحجزعلى أموال المدین المتنقل هوحجز تحفظي تسري علیه كافة الإجراءات المقررة لهذا الحجز
.ـ یتم الحجز سواء كان للدائن سند أم لا 

.تصاص لمحكمة موطن الدائن ـ یعود الاخ
ـ إذا كانت المنقولات المحجوزة تحت ید الدائن عین حارسا علیها و إلا یعین غیره حارسا علیه بناء على 

.4طلب منه
ومؤدى ذلك ان المشرع قد اجاز للدائن سواء كان بیده سند او لم یكن بیده سند ما ان یستصدر إذنا 

الذي لیس له LE DÉBITEUR FORAINى منقولات مدینه المتنقل من القاضي بتوقیع حجز تحفظي عل
.موطن او محل إقامة ثابت متى كانت هذه المنقولات موجودة في المنطقة التي یقوم فیها الدائن 

REPERTOIRE PROCEDURE CIVIL, SAISIE FORAINE PAR JACQUES HENRI ROBERT P1
.460إسماعیل عمر،اصول  التنفیذ الجبري في المواد المدنیة التجاریة،المرجع السابق،ص .مثل التشریع المصري واللبناني1
ي یتنقل فیه المدین المنتقل وانطلاقا من الهدف المرجو من وراء هذا الحجز ارى أن كلمة ونظرا لغیاب أي تحدید للمكان الذ2

.المنطقة یجب أن تحمل على أن المقصود منها هو البلدیة وبالتالي یعتمد الحدود الإداریة للبلدیات لتحدید المناطق
rep pro civil , page 1

.م.ا.من ق438بمضمون المادة ا و التي احتفظت .م.ا.من ق657وفقا للمادة 3
.ا.م.ا.من ق657وفقا للمادة 4
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وهنا قد حل شرط اخر محل شرط الضرورة و الاستعجال الوارد في باب الحجز التحفظي اعني كون 
و غني عن البیان انه یجب ان .على اموال مدینهنللدائهدد الضمان العام الذي المدین متنقلا ،فكلاهما ی

و إنما لیس بشرط ان یكون معین المقدار، إذ انه في هذه . یكون حق الدائن محقق الوجود و حال الاداء
.الحالة یعین القاضي مقداره التقریبي تعیینا مؤقتا ریثما یحكم موضوعیا في دعوى صحة الحجز

محل هذا الحجز هو منقولات المادیة الموجودة في المنطقة التي یقیم فیها الدائن و المملوكة للمدین و 
المتنقل و قد تكون تحت ید الدائن الحاجز نفسه و قد تكون تحت ید غیره، و في هذه الحالة تكون إزاء حجز 

.ما للمدین لدى الغیر
ي من وضع المنقولات المحجوزة تحت ید القضاء ومنع ویترتب على الحجز ما یترتب على الحجز التحفظ

.1المدین من التصرف فیها إضرارا بدائنه
ویجب التذكیر في الأخیر أن هذا الحجز یقتصر على المنقولات المادیة المملوكة للمدین دون 

.الحقوق المعنویة، كما یخضع تحدید الأموال القابلة للحجز علیها للقواعد العامة 
لا یسمح القانون بتوقیع الحجز على منقولات المدین المتنقل : راءات هذا الحجز و الاختصاص بهاجــــ 2

. إلا بعد الحصول على إذن بذلك
یجوز للدائن ان یطلب بعریضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه او من ینوبه إستصدر الامر بالحجز 

ویعین الدائن الحاجز حارسا على . 2لحقوقهالتحفظي على منقولات او عقارات مدینه یخشى فقدان ضمان 
ویخضع هذا . 4، و إلا یعین غیره حارسا علیها بناء على طلب منه3تلك المنقولات متى كانت في حیازته

.الاذن لسائر الاحكام المنصوص علیها في صدد الحجز التحفظي
لقضائي محضر یحرر المحضر ا. وإذا وقع الحجز التحفظي على اموال منقولة تحت ید المدین

وتبقى الاموال المحجوزة تحت ید المحجوز . 5الحجز والجرد، ویسلم نسخة منه للمدین، ویعینه حارسا علیها

.167ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.ا.م.ا.من ق647وفقا للمادة 2
.كأن یتعلق الأمر بصاحب فندق مثلا فإنه هو الذي یعین حارسا علیها3
.ا.م.ا.قمن657/2وفقا للمادة 4
.ا.م.ا.من ق665وفقا للمادة 5
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وله ان ینتفع بها إنتفاع اب الاسرة الحریص وان یمتلك . 1علیه الى حین الحكم بتثبیت الحجز او الامر برفعه
.2ثمارها مع المحافظة علیها

إذا كانت الأموال المحجوزة في حیازة المدین فعلى القائم بالتنفیذ أن یعین ویرى بعض الفقهاء انه 
حارسا علیها یكون غیرا سواء بالنسبة المدین أو بالنسبة إلى الدائن الحاجز، وبنفس الطریقة یعین الحارس إذا 

.3كانت الأموال المحجوزة في حیازة الغیر
عتادة لتحریر محاضر الحجز التحفظي و تبلیغها وتتبع بعد الحصول على أمر الحجز الإجراءات الم

.ولا تختلف هذه الإجراءات إلا من حیث القواعد الخاصة بحراسة الأموال المحجوزة 
والقاضي المختص بإصدار هذا الاذن هو قاضي محكمة مقر الاموال المطلوب حجزها التي هي 

الأكثر ملائمة بالنسبة لهذا الحجز،أما الاختصاص وأكید أن إختیار هذه المحكمة الأخیرة هو . 4موطن الدائن
.النوعي فیعود على رئیس المحكمة 

یتحول هذا الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي یستهدف جمیع المنقولات : ــــ دعوى صحة الحجـز3
المحجوز علیها والوفاء بحق الدائن الحاجز من ثمنها بصدور الحكم النهائي بصحة دین الحاجز في دعوى 

اي یجب على الدائن الحاجز ان . 5صحة الحجز المرفوعة الى محكمة الموضوع المختصة نوعیا ومحلیا
یرفع دعوى تثبیت الحجز امام قاضي الموضوع في اجل اقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ صدور امر 

لمعتادة و متى حاز و تقام هذه الدعوى بالاجراءات ا. 6الحجز، وإلا كان الحجز والاجراءات التالیة له باطلین
حاز الحكم القطعي الصادر فیها لقوة الشيء المقضي علیه فإن الحجز یصیر تنفیذیا و یصیر الحجز على 

LA SAISIE FORAINE EST CONVERTIE EN SAISIEمنقولات المدین المتنقل حجزا تنفیذیا 
EXÉCUTIONیه بالحضور عند الاقتضاء بحكم یصدر في صحة دین الحاجز بعد تبلیغ المحجوز عل

اي متى أصبح بید . 7و المقصود بذلك انه یصبح بید الحاجز سند تنفیذي یكون له حق التنفیذ بموجبه.قانونا

.ا.م.ا.من ق660/1وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق660/2وفقا للمادة 2

3 rep pro civil , page 1
.167ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد4
قولات المدین المتنقل حجزا تنفیذیا عند الاقتضاء بحكم یصدر في یصیر الحجز على من. ا.م.ا.من ق674وفق للمادة 5

.صحة الدین الحاجز بعد تبلیغ المحجوز علیه بالحضور قانونیا 
.ا.م.ا.من ق662طبقا للمادة 6
.167ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد7
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ویجوز للدائن سواء كان . 1بید الدائن حكما بصحة الدین وبالتالي سندا تنفیذیا،ویكون له حق التنفیذ بموجبه
، 2ر الحالة التي یتم فیها هذا الحجز بغیر سند تنفیذيبیده سند ام لا، بینما في القانون القدیم اقتصر على ذك

وعلیه فإنه تطبق الأحكام العامة . 3في حین أنه لا شئ یمنع من توقیع هذا الحجز بموجب سند تنفیذي
الخاصة بالحجز التحفظي وذلك فیما یتعلق بدعوى تثبیت الحجز وتلك المتعلقة بتحویل الحجز التحفظي إلى 

.حجز تنفیذي
: لحجز التحفظي على منقولات التركةوقیع ات/ رابع

و یقدم هذا الطلب من . یجوز في قانون الجزائري توقیع الحجز التحفظي فورا على اموال التركة
:طالب التنفیذ بالاجراءات المنصوص علیها في الحجز التحفظي وهي 

یكون على صاحب . التنفیذقبل البدء في إجراءاتـ إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفیذ علیه اي 
یوما ) 15(المصلحة الراغب في مباشرة إجراءات التنفیذ، تكلیف ورثة المتوفى بالوفاء في أجل خمسة عشر 

تسمح هذه المهلة للورثة التدبر في الأمر و تقریر ما حیث . 4إما جملة أو إلى أحدهم في  موطن مورثهم
.از لطالب التنفیذ اتخاذ ما یراه مناسبا لاستعادة حقهینبغي اتخاذه بشأن التنفیذ فإذالم یستجیبوا ج

ـ إذا بدأت إجراءات التنفیذ الجبري ضد المحكوم علیه قبل وفاته فتستمر إجراءات التنفیذ علي تركته في 
و إذا تعلق الامر بعمل من اعمال التنفیذ مما یستدعي حضور من یجري التنفیذ ضده      . مواجهة الوارث
غیر معلوم او لا یعرف محل إقامته فإنه یتعین على طالب التنفیذ ان یستصدر من القضاء و كان الوارث 

.5امرا بتعیین وكیل خاص لتمثیل التركة او الوارث
إذا توفي المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ، فإن طالب التنفیذ غیر مجبر بإعلان الورثة بالسند 

إجراءات التنفیذ على تركة الهالك مع الإشارة بأنه یمكن لطالب التنفیذ، متى التنفیذي إنما علیه مواصلة 
اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات التنفیذ بحضور المنفذ علیه ولم یتمكن من تحدید هویة الورثة أو مقر إقامتهم، 

.6لورثةاستصدار من رئیس المحكمة التي توجد فیها التركة أمرا على عریضة بتعیین وكیل خاص لتمثیل ا

.167ت المدنیة الجزائري، المرجع السابق، صافي قانون الاجراءمحمد حسین، طرق التنفیذ1
.م.ا.من ق439وطبقا للمادة .ا.م.ا.من ق662طبقا للمادة 2

3 repertoire procedre civil, saisie formine ,page3
نه تمنح مهلة كافیة للوارث     م،وهو ا.ا.ق86بینما في القانون القدیم قرر وفقا للمادة .ا.م.ا.من ق613و 612وفقا للمادتین 4

او الزوج الباقي على قید الحیاة كي یبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى
.م .ا.من ق333/1طبقا للمادة  5
.م .ا.ق333ا وفق صیاغة معدلة للمادة.م.ا.من ق618/1وفقا للمادة  6
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وتسري نفس الأحكام المقررة للتنفیذ الجبري الذي بدأ ضد المنفذ علیه قبل وفاته وكان الورثة غیر معلومین 
.1أوكان محل إقامتهم غیر معروف، على الحالة المتضمنة وفاة المنفذ علیه قبل البدء في إجراءات التنفیذ

:الحجــز الإستحقــاقي/ خامسا
نوع من الحجز التحفظي اجازه القانون لمالك المنقولات او صاحب الحق الحجز الإستحقاقي هو

العیني علیها و لولم یكن مالكا لها، یخوله سلطة التتبع او الحق في الحبس إذا اراد ضبطها ووضعها تحت 
ید القضاء و منع حائزها من التصرف فیها الى حین رفع دعوى بإستردادها عینا او الى حین الفصل في هذه 

، و سبیله الى ذلك ان یوقع علیهاحجزا عند حائزها یطلق علیه إسم 2الدعوى إذا كانت مرفوعة من قبل
ویهدف الى رد المال الى صاحب حق التتبع  لممارسة حقه علیه سواء كان صاحب . 3الحجز الاستحقاقي

.لتوزیع حصیلتهوسأتطرق الیه التفصیل في مبحث طوارئ التنفیذ وا.4هذا الحق هو المالك او شخص اخر
الفرع الثــانــي

الصــور المستحدثــة للحجـز التحفظــي

هي صور لم یتضمنها من قبل قانون الاجراءات المدنیة و تشمل صورتین إضافة الى الحجز 
:التحفظي على أموال المدین لدى الغیر

و الحجز التحفظي على )اولا(الحجز التحفظي على عینة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة
).ثالثا(والحجز التحفظي على أموال المدین لدى الغیر ، )ثانیا(العقارات

: التحفظـي على عینة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلــدةالحجـز/ اولا
لاسیما الإبداعات 5تم تفعیل حمایة الملكیة الفكریة تطبیقا للاتفاقات المرتبطة بالتجارة الدولیة

، أو لدى الدیوان الوطني لحقوق 1المسجلة بحسب التخصص إما بالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة
.لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

.ا.م.ا.من ق618/3وفقا للمادة  1
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،171رة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صبربا2

د . 168ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صا،دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء119التنفیذ،المرجع السابق،ص
.3121احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص

.168ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.311د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ،ص4
.ا.م.ا.من ق50وفقا المادة 5
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:لتكملة النصوص الخاصة و نذكر منها الأوامر الآتیة50كما جاءت المادة 
.وق المجاورة یتعلق بحقوق المؤلف و الحق2003جویلیة 19المؤرخ في05- 03الأمر رقم *
- 05یتعلق بالعلامات بالإضافة على المرسوم التنفیذي رقم 2003جویلیة19المؤرخ في06- 03الأمررقم*

.المحدد لكیفیة إیداع العلامات و تسجیلها،معدل ومتمم2005أوت 02المؤرخ في 277
ى المرسوم التنفیذي إلبالإضافةیتعلق ببراءات الاختراع 2003جویلیة 19المؤرخ في07- 03الأمر رقم *

.المحدد لكیفیات إیداع براءة الابداع،معدل و متمم02/08/2005المؤرخ في275- 05رقم
.یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة2003جویلیة 19المؤرخ في08- 03الأمر رقم *

كارات المقلدة حتى یمكن إجراء فلإجراء الجدید یسمح بالحجز تحفظیا على عینة من السلع و النماذج و الابت
المقارنة و إثبات التقلید إما أمام القاضي المدني أو القاضي الجزائي بمناسبة دعوى عمومیة عن جریمة بیع 

: منتوج  مقلد وفقا 
.أعلاه05-03ومایلیها من الأمر رقم 151ـ للمادة 
.أعلاه 06- 03ومایلیها من الأمر رقم 26ـ للمادة 
. أعلاه 07- 03ومایلیها من الأمر رقم 61ـ للمادة 
.أعلاه 08- 03ومایلیها من الأمر رقم 35ـ للمادة 

وذلك دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمصادرة المتوج المقلد ، و للطرف المدني حق المطالبة 
: بالتعویضات عما أصابه من ضرر،و یتم الحجز وفقا للإجراءات الآتي ذكرها 

بموجب أمر على عریضة صادر عن رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مقر ـ یتم الحجز
الأموال المطلوب الحجز على عینة منها أو موطن المدین 

.ـ یحرر المحضر القضائي محضر الحجز و یبین فیه المنتوج أو العینة أو النموذج المحجوز
المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة ـتوضع العینة في حرز مختوم ومشمع تودع مع نسخة من 

.2إقلیمیا
:لحـجز التحفظي علـى العقـاراتا/ ثانیا

یجوز للدائن الذي بیده سند بحقه ان یحصل على قید امرالحجز، على عقار او اكثر لمدینه ریثما 
ت و یعین یستصدر به حكما نهائیا فیجب ان یثبت القائم بالتنفیذ في محضره هذا العقار او هذه العقارا

.1998المؤرخ في فبرایر 68-98وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 1
.173المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
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موقعها وحدودها و یقید امر الحجز بالمحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة إختصاصها العقار، و یكون مرتبته 
من تاریخ صدور هذا الحكم وإلا كان الحجز )15(وذلك في خلال اجل خمسة عشر یوم . من تاریخ حصوله

.1باطلا
:2شریطةأجاز المشرع حجز الدائن تحفظیا على عقارات مدینه 

.ـ قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار 
.یوما من تاریخ صدوره و الا كان الحجز باطلا ) 15(ـ أن یتم القید خلال أجل خمسة عشر 

ما یلاحظ على الحجز التحفظي على العقارات، المستحدث ان المشرع خص الحجز بمادة واحدة 
الجدید دون اي تفصیل للاجراءات المتعلقة بالقید لدى المحافظة العقاریة كما هو مقرر للحجز ضمن القانون

ومعنى ذلك ان الاحكام العامة المتعلقة بالحجز التحفظي التي تسري على المنقول .التنفذي على العقارات
:یذكر منها . 3یمتد العمل بها للعقارات لاسیما المترتبة على الحجز التحفظي

بقاء الأموال المحجوزة تحت ید المحجوز علیه إلى حین الحكم بتثبیت الحجز أو الأمر برفعه و له أن ینتفع ـ 
بها انتفاع أب الأسرة الحریص مع المحافظة علیها 

ـ یجوز للمدین أن یؤجر الأموال المحجوزة بترخیص من رئیس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على 
.عریضة 

شرع لم یفصل بین العقارات المشهرة و العقارات غیر المشهورة ولم یشیر الى الحقوق كما أن الم
وبالنتیجة لغیاب نص صریح، یرى د بربارة عبد الرحمن بأن الحجز یقتصر على العقارات .العینیة العقاریة

ذیا على المشهرة لأنها الوحیدة التي تحوز على بطاقات لدى المحافظة العقاریة و أن أمر الحجز تنفی
العقارات غیر المشهرة لا یتم قیده بالمحافظة العقاریة إنما یفتتح بأمانة ضبظ المحكمة التي یوجد في دائرة 

.4اختصاصها العقار سجل خاص لقید الحجوز العقاریة

.ا.م.ا.من ق652طبقا للمادة  1
. من ق إم إ646وتأكید لمضمون المادة ،ا .م.ا.ق652عملا بالمادة 2
السابق المدنیة والجزائیة،المرجع نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ا.م.ا.من ق680الى 659طبقا للمواد من 3

.175،ص
.176المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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لثالمبحــــث الثـــا
حــجز مـا للمــدین لــدى الغــیر

من قانون الاجراءات 668و667لمشرع الجزائري في المادتین حجز ما للمدین لدى الغیر تناوله ا
في الباب الخامس من كتاب التنفیذ من قانون 368الى 355المدنیة والاداریة والتي تقابلهما المواد من 

وهو الحجز الذي یوقع تحت ید غیر المدین على حق المدین في ذمته او عین منقولة 1الاجراءات المدنیة
، اي الحجز الذي الذي یوقعه الدائن على ما یكون لمدینه من حقوق في ذمة 2في حیازتهمملوكة للمدین 

، والهدف منه منع هذا الغیر من الوفاء بما في یده او تسلیمه 3الغیر او منقولات مادیة في حیازة هذا الغیر
.4للمدین،و ذلك تمهیدا لاقتضاء الحاجز حقه من المال المحجوز او من ثمنه بعد بیعه

إذ یقوم الدائن بتوقیع الحجز على ما یكون لمدینه من حقوق او منقولات في ذمة الغیر او في حیازة 
وبهذا یشكل حجز ما لمدین لدى الغیر وسیلة إضافیة بید الدائن تمكنه من إستعادة الدین جبرا . 5هذا الغیر

. 91ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ، المرجع  .481والتجاریة،المرجع السابق،صفي المواد المدنیةأبوالوفاء،إجراءات التنفیذ2

.126السابق،ص
. 91ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
والتجاریة، المرجع في المواد المدنیةأبوالوفاء،إجراءات التنفیذ.126دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4

.481السابق، ص
ت ادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.481والتجاریة،المرجع السابق،صالتنفیذ في الموادالمدنیةأبوالوفاء،إجراءات5

. 91المرجع السابق،صالمدنیة الجزائري،
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سهم أو حصص الأرباح في الشركاتمن مدینه، و یقتصر هذا الحجز على الأموال المنقولة المادیة أو الأ
.2فحجز ما للمدین لدى الغیر لا یقع على العقارات. 1أو السندات المالیة أو الدیون باستثناء العقارات

المطــلب الأول
ممیزات حــجز مـا للمــدین لــدى الغــیر و طبیعته

و اوجه تمیز هذا الطریق من خلال حجز ما للمدین لدى الغیر متمیز من طرق التنفیذ القضائي وتبد
،  كما له شروط تتعلق )الفرع الثاني(طبیعة خاصةوللحــجز مـا للمــدین لــدى الغــیر،)الفرع الاول(عدة زویا

).الفرع الثالث(بأطراف الحجز وحق الذي یجري الحجز اقتضاء له وأموال التي یجوز الحجز علیها
الفرع الاول

ممیزاته

ین لدى الغیر منظم بإجراءات خاصة حرصا على مصلحة الحاجز ورعایة لمصلحة حجز ما للمد
، فمصلحة الحاجز تقتضي أن یباشر بإجراء الحجز في مواجهة الشخص الثالث قبل 3الغیر المحجوز لدیه

علم المدین بذلك حتى لا یترك له فرصة لاسترداد ماله أو تهریبه ویحول دون تحقیق غرض الحاجز، 
حجوز لدیه تقتضي أن یتم ذلك بإخطار یوجه إلیه دون حاجة لانتقال المحضر لمكان وجود هذه ومصلحة الم

.ا.م.ا.من ق667وفقا لاحكام بالمادة  1
.ا.م.ا.من ق681و667وفقا للمادتین 2
667وفقا للمادتین . رع على إجراءات الحجز التحفظي الذي یرد على اموال مملوكة للمدین وتكون في حیازة الغیرنص المش3
.ا.م.ا.من ق668و
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الأموال لدى الغیر وذلك مراعاة لسمعته وتجنبا لما ینتج من شمول الحجز على منقولات مملوكة له وغیر 
.1مملوكة للمدین

ص عوض اثنین كما هو علیه الحال في ـــــــــــ كما یتمیز هذا الحجز أنه یفترض دائما وجود ثلاثة أشخا
الحجوز الأخرى، حیث بالإضافة إلى الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه، یوجد المحجوز لدیه وهو مدین 

إلى أن یصدر أمر بإفراغ ما بیده إلى الدائن 2المحجوز علیه والذي یمنع من الوفاء بما في ذمته على مدینه
.الحاجز 

، یجد أساسه في مبدأ الضمان 3یتقارب في هیكله مع الدعوى غیر المباشرةوهذا التنظیم الذي
والذي مقتضاه أن تكون أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه سواء كانت أموالا مادیة 4العام

.أومعنویة،وأنه لا یمكن الحجز على دیون المدین دون إدخال مدین في إجراءات الحجز 
ا للمدین لدى الغیر كعملیة قانونیة ثلاثیة كما هو علیه الحال بالنسبة لتنظیمات ومن هذا المنطلق حجز م

.5قانونیة أخرى معروفة في القانون المدني وغیره مثل الاشتراط لمصلحة الغیر وحوالة الحق
والواقع أن وجود ثلاثة أطراف في هذا الحجز یؤدي بالضرورة إلى الأخذ بعین الإعتبار دینین 

ما دین الدائن الحاجز اتجاه المدین المحجوز علیه ودین المحجوز علیه ضد المدین الذي یوجه مختلفین ه
.إلیه إجراءات الحجز وهذا ما یفسر إجراءات هذا الحجز وتشعبها  على النحو الذي سوف یتبین لا حقا 

ن تحدید والملاحظة حول هذه الاحكام أنها جاءت عامة دون اي تفصیل في كثیر من الحالات ودو 
، مما یعني تمدید نطاق تطبیقها بالنسبة للمنقولات المادیة وكذا حقوق 6للأموال التي یرد علیها هذا الحجز

اي إتباع إجراءات الحجز التحفظي،وقد تكون أفضل بالنسبة للدائن التي لا تتوفر في الدین الذي له . 7الدائنة

د مفلح . على هذا المنطق تسیر مختلف التشریعات المقارنة مثل التشریع المصري والتشریع الأردني والتشریع الفرنسي القدیم1
. 296لسابق، صعواد القضاء، المرجع ا

.ا.م.ا.من ق682طبقا للمادة  2
.مدني189طبقا للمادة  3
.مدني188طبقا للمادة  4

5 répertoire de procéder civil, saisie arrêt par marc bonnier,page 3
.اكثر تفصیلا في الحجز التنفیذي على اموال المدین الموجودة عند الغیرجاءتبینما 6
م یتسق مع ما وصل الیه القضاء والتشریع الفرنسي،حیث لم یكن القانون الفرنسي ینص على جواز الحجز تحفظیا وهذا الحك7

تحفظیا على حقوق الدائنین،فثار جدال لدى الفقه والقضاء الفرنسي حول هذه المسألة، فذهب جانب من الفقه والقضاء الى 
شرع اعد لها طریقا خاصا بها وهو طریق حجز ما للمدین رفض توقیع الحجز التحفظي على دیون المدین على اساس ان الم

بینما ذهب الجانب الغالب من الفقه والقضاء في فرنسا الى جواز الحجز تحفظیا على دیون المدین وذلك لعدة .لدى الغیر
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للمدین لدي الغیر في حین قد تتوفر في هذا الدین له في ذمة المدین كافة الشروط المطلوبة لتوقیع حجز ما
الشروط الكافیة لتوقیع الحجز التحفظي، كأن یكون الدین غیر محقق الوجود،فهذا یجوز لدائن توقیع الحجز 

.التحفظي على حقوق المدین لدي الغیر دون حجز ما للمدین لدي الغیر
والمعدل لقانون 1992جویلیة سنة 32فيوأخیرا تدخل المشرع الفرنسي بموجب المرسوم المؤرخ

الاجراءات المدنیة الفرنسي، ونص صراحة على جواز الحجز تحفظیا على حقوق الدائنیة ونظم إجراءات هذا 
.لا تختلف كثیرا عما هو علیه الحال في التشریع الجزائري1الحجز وفقا لقواعد خاصة

الفرع الاول
طبیعته

ة في كیفیة تنظیم حجز ما للمدین لدى الغیر مما أدى إلى إختلاف لقد اختلفت التشریعات المقارن
.طبیعته من بلد إلى آخر 

ففي التشریع المصري مثلا یعتبر حجز ما للمدین لدى الغیر حجزا تحفظیا في جمیع الأحوال وذلك 
غلى حجز تنفیذي سواء كان الدائن یحمل سندا تنفیذیا وله الحق في التنفیذ الجبري أم لا،وینقلب هذا الحجز

أما في التشریع الفرنسي، فقد كان حجز ما للمدین لدى . 2في مرحلة لا حقه شأنه شأن أي حجز تحفظي
من قانون الإجراءات الفرنسي،وأجمع الفقه والقضاء الفرنسي على أن هذا 580إلى 557الغیر منظم بالمواد 

تنفیذیة لأنه یؤدي إلى إقتضاء الدائن حقه الحجز هو حجز تنفذي في أصله فهو ینتمي إلى فئة الحجوز ال
من المال المحجوز لدى الغیر غیر أنه ذو طابع مختلط على أساس أنه یبدأ بمرحلة تحفظیة لینتهي إلى 
حجز تنفیذي،فالذي یمیز هذا الحجز عن الحجوز التحفظیة،هو أن هذه الأخیرة لا تتحول بالضرورة إلى 

، ومما 3ن لدى الغیر یتحول دائما وفي كل الأحوال إلى حجز تنفیذيحجز تنفیذي في حین أن حجز ما للمدی
یؤكد هذا الطابع المختلط لهذا الحجز،هو أنه یجوز توقیعه بغیر سند تنفیذي كما أنه حتى في حالة وجود هذا 

حجز اسباب أهمها ان النصوص القانونیة المنظمة للحجز التحفظي جاءت عامة ولم تحصل اموال المدین التي یجوز ال
.تحفظیا علیها

reprrtoire proc civ saisi conservatoire page 101

.360فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 2
3 répertoire civ, saisie arret. par marc bonnier,page3
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ر السند فلا یشترط تبلیغه إلى المدین وتكلیفه بالوفاء قبل توقیع الحجز بمقتضاه،ویترتب على الحكم الصاد
.1بصحة الحجز تخصیص الدائن بالأموال المحجوز علیها لدى الغیر 

أما القانون الجزائري فیتمیز بأنه یعرف بنوعین أحدهما تحفظي ویسمى حجز ما للمدین لدى 
الغیر،والآخر تنفیذي ویسمى الحجز التنفیذي على اموال المدین الموجودة عند الغیر، فالكل من الحجزین 

.ه إجراءاته وأحكام
فحجز ما للمدین لدى الغیر التحفظي لا یكون إلا بأمر من القاضي،ویذكر فیه سند الدین إن وجد 

ولیس له من أثر سوى وضع أموال المدین 2فإن لم یوجد فالمسوغات ظاهرة الذي من أجله صرح بالحجز
أن یقدم طلب تثبیت ،ویكون على الدائن3تحت تصرف القضاء ومنع المدین من التصرف فیها إضرارا بدائنیه

الحجز في میعاد خمسة عشر یوما على الأكثر من صدور أمر الحجز وإلا اعتبر الحجز والاجراءات التالیة 
.4له باطلین

من 327/1و في هذا الحكم ایضا یتفق التشریع الجزائري مع التشریع المصري،إذ تنص المادة 
د الدائن سند تنفیذي او كان دینه غیر معین المقدار فلا قانون المرافعات المصري على انه إذا لم یكن بی

یجوز الحجز إلا بأمر من القاضي التنفیذ،یأذن فیه بالحجز و یقدر دین الحاجز تقدیرا مؤقتا و ذلك بناء 
.على عریضة یقدمها طالب الحجز 

ذلك فلا حاجة الى هذا و مع"انه أضافتغیر ان الفقرة الثانیة من تلك المادة من قانون المرافعات المصري 
الاذن إذا كان بید الدائن حكم و لو غیر واجب النفاذ متى كان الدین الثابت به معین المقدار و مقتضى هذه 

بالمشرع الفرنسي إلى إحداث تعدیل غیر أن كثرة انتشار استعمال هذا النوع من الحجوز وازدیاد قیمة الأموال المعنویة أدى 1
المعدل لقانون الإجراءات المدنیة 31/07/1992والمرسوم الصادر في 09/07/1991هام في هذا المجال بموجب قانون 

الفرنسي ،فألغى هذا القانون التنظیم السابق لحجز ما للمدین لدى الغیر و استبدله بتنظیم جدید یقوم على أساس التفرقة بین 
SAISIE VENTE"ل المادیة والأموال المعنویة بحیث أخضع الحجز على الأموال المادیة إلى طریق واحد للتنفیذ یسمى الأموا

یسري بغض النظر عن مكان وجود هذه الأموال،أي سواء كانت في " SAISIE EXECUTION"عوض المصطلح القدیم " 
لحقوق المعنویة فأخضعه إلى طریق تنفیذي خاص یسمى حیازة المدین أم في حیازة الغیر،أما الحجز الذي یرد على ا

"SAISIE ATTRIBUTION " عوض التسمیة القدیمة "SAISIE ARRET " ویتمیز هذا التنظیم الجدید بإلغائه لدعوى
ذا تثبیت الحجز وأنه یخصص الدائن بالأموال المحجوز علیها لدى الغیر بمجرد تبلیغ محضر الحجز إذا لم ینازع المدین في ه

الحجز خلال مهلة شهر واحد من تاریخ إعلانه بحجز أمواله لدى الغیر،وبهذا التنظیم الجدید یكون المشرع الفرنسي قد بسط 
.من إجراءات التنفیذ على أموال المدین لدى الغیر وتخلص من الانتقادات الموجهة لها بسبب طول إجراءاتها وتعقیدها 

. ا.م.ا.من ق668وفقا للمادة 2
. ا.م.ا.من ق646فقا للمادة و 3
. ا.م.ا.من ق681وفقا للمادة 4
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الفترة الثانیة انه لا حاجة لاذن القاضي إذا كان الحجز بمقتضى حكم غیر واجب النفاذ، الا انه لا یمكن 
الا انه لا یمكن الاخذ بهذا الحكم في . وقیع الحجز بموجبهحكم المحكمة بثبوت الدین یتضمن الاذن بت

.1الجزائر لعدم وجود نص مماثل
أما الحجز التنفیذي على اموال المدین الموجودة عند الغیر فلا یمكن توقیعه إلا بموجب سند تنفیذي 

یذ من تبلیغ السند ومن أجل دین محقق الوجود معین المقدار وحال الأداء، وهذا بعد استنفاذ مقدمات التنف
.2التنفیذي إلى المدین

فحجز ما للمدین لدى الغیر یخضع لنفس أحكام الحجز التنفیذي وذلك لاعتباره طریقا تنفیذیا 
على أنه یتمیز عنه من حیث أنه یرد على منقولات لیست في حیازة المدین وإنما في حیازة الغیر .أصلا

على حقوق الدائنیة وبسبب هذه الفروق الجوهریة كان لا بد على ،فضلا على اعتباره الطریق الوحید للحجز 
المشرع أن ینظم هذا الحجز في باب خاص بإجراءات خاصة تأخذ بعین الإعتبار وجود شخص أخر توجه 

.إلیه إجراءات الحجز 
الفرع الثالث

شروط توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر

خاص هم الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه یجري حجز ما للمدین لدى الغیر بین ثلاثة أش
وشخص من الغیر هو المحجوز لدیه، وقد سبق وأن قدمت دراسة الشروط التي یتعین توافرها في الحاجز 
والمحجوز علیه، واكتفي فیما یلي بدراسة الشروط الخاصة بالمحجوز لدیه فیشترط في المحجوز لدیه أن 

من الغیر وهذا الشرط الأخیر یثیر مسألة الحجز تحت ید النفس یكون مدینا للمحجوز علیه وأن یكون
.اتعرض له بعد دراسة هذه الشروط

:المحجوز لدیه مدینا للمحجوز علیهأن یكون /اولا
یشرط لصحة حجز ما للمدین لدى الغیر أن یكون المحجوز لدیه مدینا للمحجوز علیه،ذلك أن الغرض 

ن الوفاء أو منعه من تسلیم ما في حیازته من المنقولات إلى المدین من هذا الحجز هو منع الغیر م
فیفترض بداهة أن یكون مدینا له أي ملزما للمحجوز علیه ینقل ملكیة شئ لم تنتقل بعد ملكیته كالنقود 

. 116ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
. ا.م.ا.من ق681وفقا للمادة 2
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ومن ثم لا یجوز 1وغیرها من المثلیات المعنیة بنوعها،أو ملزما برد الشئ الذي یحوزه أو تسلیمه إلى مالكه
توقیع الحجز على الشریك تحت ید مدین الشركة، لأن المحجوز لدیه لیس مدینا للشریك وإنما هو مدین 
للشركة، غیر أنه یجوز للدائن أن یستعمل حق مدینه في توقیع الحجز على ما یكون لمدین المدین من 

یع حقوق هذا المدین المال في ذمة الغیر لان لكل دائن ولو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه جم
إلا ما كان منها خاص بشخصه أو غیر قابل للحجز ولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینة مقبولا إلا إذا 
أثبت أن المدین أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأن هذا الإمساك من شأنه أن یسبب إعساره أو أن یزید 

لة بشخص المدین ویكون الدائن الحاجز في هذه ، ذلك أن حق توقیع الحجز لا یعد من الحقوق المتص2فیه
.3الحالة نائبا عن مدینه في توقیع الحجز

: أن یكون المحجوز لدیه من الغیر/ثانیا
الذي یتم الحجز تحت یده على الاموال والحقوق التي یدین بها مباشرة الى یقصد بالغیر المحجوز لدیه،

lien deوع التابع للمتبوع، أي من لا تربطه به علاقة تبعیة ،ومن لا یخضع للمدین خض4المحجوز علیه
préposition5 والقانون یقتحم هذه الروابط مقیما رباطا إصطناعیا بین الدائن الأصلي و مدین مدینه ،

. 6ممكنا الأول من إلقاء الحجز على ما في ذمة الشخص الثالث لحساب مدینه الأصلي_الشخص الثالث _
ست للمدین سلطة علیه ولا یخضع له، فلا یأتمر بأمره بحیث لا یكون للمدین ان یستولي وبناء على ذلك لی

على الاشیاء التى في یده كیفما شاء دون ان یكون للحائز رأي في تمكین المدین من هذا الاستیلاء او عدم 
، حیث 8المدین، وإذا كان للمدین سیطرة مباشرة على الشيء فیجب إتباع طریق حجز المنقول لدى 7تمكینه

لایعتبر ثالثا بالنسبة للمدین، المحجوز علیه، الشخص الذي یحوز الاموال العائدة للمدین،أي یحوزلحساب 
أما . 9المدین و لیست له حیازة مستقلة،والتي یحق للمدین أن یستعیدها في أیة لحظة دون اللجوء إلى القضاء

.187أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 1
.مدني189قا للمادة  طب2
.108ت المدنیة الجزائري، المرجع السابق، ص امحمد حسین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
. 126د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
. 110الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
.345خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد 6
. 208المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7
فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع .110ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صامحمد حسین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء8

.293السابق، ص 
.346حمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد ا9
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ر بحیث لا یستطیع المدین الإتصال بهذا أما إذا كان یوجد بین سلطة المدین والشيء سلطة لشخص أخ
الشيء إلا بإرادة هذا الشخص،فأنه یجب سلوك طریق حجز ما للمدین لدى الغیر، فالغیر هو من یسیطر 

ولا یهم أن تكون سیطرة الغیر بسند قانوني . على الشيء سیطرة تحول دون سیطرة المدین على هذا الشيء
ادئة أو محل نزاع من المدین،كما لا یهم أن یكون المكان الموجود أوبغیر سند، أو أن تكون هذه السیطرة ه

.1فیه الشيء المراد الحجز علیه مملوكا للمحجوز علیه أو مملوكا للغیر
والعلاقة بین المدین والشخص الثالث یتعین الأخذ في الاعتبار أنه إزاء موقف توجد فیه علاقة 

هذه العلاقة هي علاقة .طالب التنفیذ ومدینه المنفذ ضدهفهي علاقة قائمة بین الدائن.ثلاثیة الأطراف
مدیونیة عادیة،سواء كانت علاقة حق شخصي أوعلاقة متفرعة عنها كما لو كان للدائن مال منقول في حیازة 

ثم من الجهة أخرى توجد علاقة بین المدین والشخص . المدین المستقلة و المنفردة عن حیازة الدائن الأخرى
ء علیها یعتبر المدین في العلاقة الأولى دائنا للشخص الثالث،إما بحق شخصي أو كان له منقول بنا. الثالث

.2في حیازة هذا الشخص الثالث المستقلة والمنفصلة عن حیازة المدین لأصلي
ویعتبر غیرا على سبیل المثال المودع لدیه والحارس القضائي السندیك والمحضر والحارس 

ر والمودع والمستعیر والمودع لدیه والمصفي القضائي والشركة بالنسبة لحصة الشریك القضائي والمستأج
المدینة بها  یعتبرون من الغیرفي هذا الصدد لانعدام علاقة التبعیة بینهم،اما الصراف والخادم والبواب 

ء المدین على ما فلا یعتبرون من الغیر لإمكانیة إستیلاوالسائق أوحارس المنزل والوكیل والوكیل بالعمول
، ولذلك یحجز على ما یكون في أیدیهم من اموال المدین حجز المنقول لدي 3بیدهم دون الحاجة لتبریر ذلك

أما إذا كانت الأشیاء المرغوب حجزها . 4المدین اوحسب تعبیر القانون المصري حجز المنقول لدى المدین
یضرب حجزا وفق ما تقتضیه إجراءات حجز ما بید شخص لا تربطه بالمدین أیة علاقة تبعیة فللدائن أن

.5للمدین لدى الغیر لاستعادة دینه

فتحي والي،التنفیذ الجبري، .110ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاد محمد حسین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.293المرجع السابق،ص 

.345د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ 110ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاالاجراءد محمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون3

.346د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.208المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیمن 
. 110ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
. 208المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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ولكي یكون الحجز حجزا لدى ثالث یجب أن تكون الأشیاء  أوالنقود بحوزة شخص ثالث أي خارجة 
عن حیاز المحجوز علیة ولا یمكن إعطاء صفة الشخص إلاّ للأشخاص  الذین یكون الشيء المحجوز 

وجب أهلیة  خاصة و مستقلة تجاه المدیون المحجوز علیه فیستفاد من ذلك أنه لا یعتبر شخصا بحوزتهم بم
.1هذا الأخیرشخصیتهثالثا من له علاقة مباشرة مع المدین،بمنعى أن شخصیته القانونیة تندمج في 

من مع ذلك یثار إشكال حول إغفال المشرع لإمكانیة توقیع الحجز على ما یكون لمدین المدین
مال في ذمة الغیر إذا لم یتم التطرق للمسألة سواء من خلال قانون الإجراءات المدنیة أو القانون الإجراءات 
المدنیة والاداریة، ویرى في هذا الشأن الدكتور محمد حسنین إمكانیة الأخذ بالرأي الراجح في فرنسا و مصر 

. 2من القانون المدني189رد في المادة الذي یجیز الحجز ما للمدین لدى الغیر لوجود نص مماثل و 
من بین صور حجز ما للمدین لدى الغیر الحجز تحت ید المحضر القضائي و هو إجراء یخول الدائن 
مباشرة في مواجهة المحضر على إعتبار أن هذا الأخیر یدخل ضمن طائفة الغیر لانعدام التبعیة بین المدین 

.حجز هنا ثمن المنقولات المحجوزة مع وجود إختلاف من حیث الأثروالمكلف بالتنفیذ، ویكون محل ال
لقد آثار معنى الغیر في هذا الصدد خلافا كبیرا في الفقه، فذهب رأي إلى القول بأن الغیر هو كل شخص 
متمیز قانونا عن المدین ویحتفظ بإستقلاله وشخصیته عنه فإذا كانت تربطه به رابطة تبعیة بحیث یختلط 

وقد انتقد هذا الرأي على أساس أنه غیر واضح فلا یفهم منه معنى حدود استقلال فإنه یعتبر غیرا،بشخصه 
.3الشخصیة القانونیة الذي یجعل الشخص غیرا ومعنى اختلاط الشخصین الذي یجعل من الشخص تابعا
لمبالغ ویذهب رأي أخر إلى أن الشخص لا یعتبر غیرا إذا كان المدین یستطیع أن یضع یده على ا

.4والأشیاء التي له لدى هذا الشخص دون أن یرفع دعوى قضائیة ضده
ویعاب على هذا الرأي أن الالتجاء إلى القضاء ضروري في كل حالة یرفض من یحوز المنقول 

.تسلیمه إلى صاحبه وذلك تطبیقا لقاعدة أنه لیس للشخص أن یقتضي حقه بنفسه
البیة الفقهاء فیرى أن المعیار الذي یجب الأخذ به هو النظر على أما الرأي الآخر والذي یحضى بتأیید غ
.علاقة المدین بالشئ المراد الحجز علیه 

.346د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
حسنین،طرق التنفیذ في ،دمحمد209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

.109الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةاءقانون الاجرا
.290فتحي والي ، التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص3

4 g c p. fasc 800, saisie arret pagr9
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والرأى الغالب في الفقه الایطالي هو النظر الى علاقة المدین بالشىء فإذا كانت له او لمن یأتمر 
ما اذاكانت توجد بین المدین و الشىء بأمره سیطرة مباشرة علیه فیتبع  طریق حجز المنقول لدى المدین، ا

سلطة لشخص اخر بحیث لا یستطیع المدین الاتصال بالشىء بغیر إرادة هذه الشخص الاخر فإنه یجب 
.سلوك الطریق حجز ما للمدین لدى الغیر 

فالغیر هو من یسیطر على الشيء سیطرة تحول دون سیطرة المدین على الشيء و لو كانت هذه 
.1د قانوني و لو كان المكان الموجود فیه الشيء مملوكا للمحجوز علیهالسیطرة بغیر سن

ولا یشترط أن یكون دین المحجوز علیه لدى الشخص الثالث مستحقا بل یكفي أن یكون ثابتا،ولا 
یؤثر على إمكانیة حجزه كونه معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل بشرط أن یكون الدین موجودا بأصله 

.2حظة تقریر الحجزعلى الأقل ل
:ءات المدنیة و الإداریةأهم ما إستحدثه قانون الإجرا/ثالثا
أن المشرع فصل بین الحجز بموجب سند تنفیذي وجعله حجزا تنفیذیا على ما یكون لمدینه لدى الغیر،* 

صورةوبین الحجز استنادا لمسوغات ظاهرة كالسند العرفي أو أي وثیقة تفید وجود علاقة مدیونیة فیأخذ
. 3الحجز التحفظي ویخضع لنفس أحكام الإجراءات المقررة له لا سیما دعوى تثبیت الحجز

تحدید الأموال القابلة للحجز علیها وفقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدین لدى الغیر و هي الأموال * 
.لدیون المنقولة المادیة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو ا

أن توقیع الحجز بموجب سند تنفیذي،یتم و لو لم یحل أجل استحقاق الدیون من جانب الغیر ولیس من *
.4المدین

كذلك إذا لم یكن بید الدائن سند رسمي یجوز إستصدار حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب أمر 
قاضي في حالة وجود اشكال بهذا على عریضة من رئیس المحكمة التي یوجد فیها الاموال،و یرجع الى ال

. 110ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.347د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
م على انه  یجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي او عرفي ان یحجز ما یكون لمدینه لدى .ا.من ق355حیث تنص المادة 3

م .ا.من ق355المادة  . یكون له من الاموال المنقولة في ید الغیر دون العقاراتالغیر من المبالغ المستحقة الاداء و ما
.ا.م.ا.من ق668و 667إلى مادتین هما جزأت

لا یقصد الدائن بهذا الحجز ابتداء التنفیذ على اموال المدین واقتضاء حقه منها ،وانما یتحقق ذلك في مرحلة لاحقة،اذ ان 4
الاجراءات الدائن،ثم یتحول بعد ذلك الى حجز تنفیذي وذلك عندما یتخذ تحفظیاالحجز ما للمدین لدى الغیر یبدا حجزا 

.ة لذلك فان هذا الحجز له خصائص وصفات كل من الحجز التحفظي والحجز التنفیذياللازمة لاستفاء حقه،ونتیج
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و سبقت الاشارة الى ذلك لذا عدم الكلام على سند التنفیذ و محل التنفیذ اما ان یكون حقا في ذمة . الشأن
:1الغیر او منقولا مادي في حیازة الغیر،فحجز ما للمدین لدى الغیر یقع في احدى هاتین الصورتین

كحق المؤجر على DROIT DE OREANCEعلیه حق دائنیه ان یكون للمدین المحجوز :الصورة الاولى
و لا یشترط في الحق المحجوز ان یكون معین المقدار او حال الاداء فیمكن .الاجرة في ذمة المستأجر

.الحجز علیه ولو كان غیر معین المقدار او كان حقا احتمالیا كمبلغ التأمین على الحیاة او الحریق
معلقا على شرطا، إنما یكون المحجوز لدیه مدینا مباشرة للمحجوز علیه و إلا إمتنع او مضافا الى اجل او 

الحجز و لذلك لا یجوز توقیع الحجز على الشریك تحت ید مدین الشركة لان المحجوز لدیه لیس مدینا 
.للشریك و إنما هو مدین للشركة 

ون لمدین المدین من مال في هل یجوز للدائن ان یستعمل حق مدینه في توقیع الحجز على ما یك
،فهل یجوز )د(دائنا لـ ) ج(،و)ج(دائنا لـ ) ب(،و )ب (دائنا ل ) أ(ذمة الغیر ؟ صورة هذه المسالة ان یكون 

؟) د(تحت ید ) ج(في الحجز على )ب(حق ) ا(ان یستعمل 
لدائن محل ثمة خلاف في الفقه و القضاءفي هذه المسالة،فمن راى لبعض ان هذا لا یجوز ما لم یحل ا

على اساس ان .subrogation conventionnelle ou judiciaireمدینه بالاتفاق او بحكم من القضاء 
في خصوص حجز ما للمدین لدى الغیر لم یعالج الا حجز ما للمدین 2قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي

كون الا فیما بین ثلاثة أشخاص الذي یجریه دائن المحجوز علیه المباشر،فحجز ما للمدین لدى الغیر لا ی
.فقط 

إنما الرأي الراجح في فرنسا و مصر انه لیس هناك ما یمنع من ان یستعمل الدائن حق مدینه في الحجز 
على مدین هذا المدین تحت ید الغیر دون ما حاجة الى الاستناد الى الحلول الاتفاقي او القضائي ذلك ان 

یبیح للدائن  ان یستعمل كل حقوق مدینه الا ماكان متصلا 3افي القانون المدني الفرنسي نصا عام
ولما كان حق توقیع الحجز لیس من الحقوق التي تتصل بشخص المدین فإنه یكون للدائن ان .بشخصه

و قد شرعت L’ACTION INDIRECTEیستعمله و یعرف هذا في القانون المدني بالدعوى غیر المباشرة 
.للدائن على اموال مدینه في حالة اهمال المدین لحمایة حق الضمان العام  الذي

.ا .م.ا.من ق667وفقا لاحكام بالمادة  1
.من قانون المرافعات المصري325ها المادة والتي تقابلالاجراءات المدنیة الفرنسي من قانون577وفقا لاحكام بالمادة  2
.مدني مصري 235المادة هامدني فرنسي وتقابل1166المادة  وفقا لاحكام ب3
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و یمكن الاخذ بهذا الراى في الجزائرى لانه لكل دائن و لو لم یحل اجل دینه ان یستعمل بإسم مدینه 
جمیع حقوق هذا المدین الا ما كان منها خاصا بشخصه اوغیر قابل للحجز و لا یكون إستعمال الدائن 

ثبت ان المدین امسك عن استعمال هذه الحقوق و ان هذا الامساك من شأنه ان لحقوق المدین مقبولا إلا إذا
.1یسبب عسرة او ان یزید فیه

ان یكون للمدین منقولات مادیة مملوكة له و موجودة وقت الحجز في حیازة الغیر،مثال ذلك :الصورة الثانیة
ى شركة النقل او منقول اشتراه المدین المنقولات المودعة في مخزن الودائع او الطرود في اثناء نقلها لد

وانتقلت ملكیته الیه و ما زال في حیازة البائع او منقول سلمه مالكه لدائنه على سبیل الرهن الحیازي، 
والحكمة في ان الحجز الذي یوقع في هذه الصورة هو حجز ما للمدین لدى الغیر و لیس المنقول لدى 

اجراءات حجز المنقول من دخول القائم بالتنفیذ في المكان المدین من ضرر بالغیر بسبب ما تتضمنه
ولانه یخشى من ان یشمل حجز ,الموجودة به الاشیاء المحجوزة و جردها من اساءة لسمعة ذلك الغیر 

.2المنقول اشیاء اخرى مما یكون مملوكا للغیر،اذا كانت اموال المدین مختلطة باموال هذا الغیر
المطــلب الثاني

ــجز مـا للمــدین لــدى الغیرأركان ح

یتم حــجز مـا للمــدین لــدى الغیر من قبل الدائن على حقوق مدینه او منقولاته التي في ذمة شخص 
اوفي حیازته، بقصد منع هذا الشخص الثالث من الوفاء للمدین او تسلیمه ما في ) اي مدین المدین(ثالث 

.3حق الحاجز من مال المحجوز او من ثمنه بعد بیعهحیازنه من منقولات، وذلك تمهیدا لافتضاء
أطراف یختلف عددهم مقارنة بطرق التنفیذ الأخرى،      . ویقوم حجز ما لمدین لدى الغیر على ركنین

.و محل تنفیذ محدد بنص صریح 
الفرع الاول

الأطراف حجز ما لمدین لدى الغیر

.مدني 189وفقا لاحكام بالمادة  1
. 109ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
دى الغیر ومنعه حجز ما لمدین لدى الغیر هو إجراء یتمكن بواسطته الدائن من تجمید دیون او منقولات مدینه الموجودة ل3

مصلح عواد القضاء ، اصول التنفیذ ، المرجع د .من التصرف بها تمهیدا لاقتضاء حقه منها او من قیمتها بعد بیعها
.275السابق،ص 
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LEءات الحجز وهو الذي یتخذ إجرا) الحاجز( هو الدائن  SAISISSANT ، المحجوز ( المدین
LEوهو المدین مباشرة للحاجز ) علیه SAISI، المحجوز لدیه(المدین(LE TIERS  SAISI.
یشترط في الدائن الحاجز أن یكون دائنا شخصیا للمدیون المحجوز علیه،كما یجب أن تتوافر : الدائن/ اولا

ویجب أن یكون . ن یمكن بناء علیه توقیع الحجز بوجه عامفي دینه الشروط الواجب توافرها في أي دی
تجاه شخصنالمدنیو إلتزامه رابطة قانونیة تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقیقین أو معنویین صفة 

كما یجب أن تتوافر في حق الدائن الشروط والأوصاف التي یرضى . أو عدة أشخاص یوصفون بالدائنین
ها حتى یمكن إلقاء الحجز بوجه عام، وهي أن یكون الحق محقق الوجود ومعین علیها القانون وإشترط وجود

. المقدار

ویستطیع دائنو الدائن الذي یتقاعس عن إستعمال حقه في المطالبة بدیونه لدى شخص آخر أن 
محله وهنا یحل دائنو الدائن . بإستعمال دعوى مدینهم و طلب تقریرالحجز على ما للمدین لدى الغیر. یبادروا

وحصیلة التنفیذ تدخل في . في مباشرة إجراءات الحجز ضد الشخص الثالث الذي یعتبر مدینا لمدینهم
.   1الضمان العام للدائنین جمیعا دون أن یختص بها من قام برفع الدعوى

: المدین المحجوز علیه/ ثانبا
والمدین قد یكون شخصا .اجزالمدین هو الطرف السلبي في علاقة المدیونیة التي تربطه بالدائن الح

ویمكن توقیع الحجز لدى ثالث على مدین بشرط ان یكون دائنا للمحجوز لدیه أو مالكا . طبیعیا أو إعتباریا
للمنقولات التي یحوزها هذا الأخیر،ویكفي أن تكون هذه المنقولات والنقود لم تزل في ملك المدین المحجوز 

من ممتلكاته، في هذه اللحظة،أو كانت قد خرجت من ضمن فإذا لم تكن ض. علیه وقت إلقاء الحجز
.ممتلكاته ساعة توقیع الحجز،فلا یعد الحجز صحیحا

وأي حجز یوقع دون . فتنازل المدین عن الدین أو بیع المنقولات قبل إلقاء الحجز یحولان دون إلقائه
المدین  الصفة و الأهلیة ،بأن ویجب أن تتوافر في .ذلك یكون باطلا لوروده على المال غیر مملوك للمدین

یكون هو الملتزم بصفة شخصیة تجاه دائن، حیث ان القاعدة هي ان كل شخص إنما یلتزم في امواله هو لا 
في اموال غیره، كما أنه یجب أن تتوافر في المدین أهلیة التصرف لأن عملیة التنفیذ تنتهي بنزع أمواله 

.وإنتقالها إلى الراسي علیه المزاد

.343د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
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نفیذ كما یجوز ان یتم في مواجهة المدین فمن الممكن أن یتم في مواجهة الخلف العام أوالخلف والت
.1الخاص لهذا الأخیر

.أن یكون المحجوز لدیه من الغیر أن یكون مدینا للمحجوز علیه):الغیر(المحجوز لدیه/اثلثا
الفرع الثاني

محـــل التنفیــــذ

ما للمدین لدى الغیر فهو إما حق للمدین في ذمة الغیر أو منقول في أما محل التنفیذ بالنسبة لحجز
حیازة الغیر ویقصد بالحجز على حق المدین لدى الغیر، أن یكون للمدین حق دائنیه مثلما هو الشأن بالنسبة 
لحق المؤجر في بدل الإیجار،فإذا كان المؤجرمدینا من جهة ودائنا من جهة أخرى للمستأجر الذي لم یدفع
مقابل الإیجار، جاز للدائن أن یضرب حجزا على ما للمؤجر الدائن لدى المستأجر المدین ولم یكن الحق 

، ومن الامثلة العملیة لهذا الحجز ان یكون المدین مالكا لعقار یؤجره فیحجز الدائن 2المحجوز حال الأداء
ى اموال مدینه المودعة في احد على الایجار المستحق له لدى المستأجر، او ان یقوم الدائن بالحجز عل

.3البنوك
كما یجوز للدائن أن یضرب حجزا على منقولات مدینه الموجودة في حیازة الغیر مثل السلع الموجودة 
في مخزن للودائع أو آلات سلمت لشركة مكلفة بنقلها من مكان لآخر أو سیارة إشتراها المدین ولم یتسلمها 

، اسهم، 5ت المادیة، المبالغ مالیة في حساب جاري او بنكي او ودیعة، و أضاف المشرع للمنقولا4بعد
.6حصص الأرباح في الشركات التجاریة  أو السندات المالیة او الدیون، ولو لم یحل آجل إستحقاقها

ویحكم الاموال التي یتناولها الحجز لدى ثالث مجموعة من القواعد التفصیلیة في جانبها النظري 
:والعملي كما یلي

.ـ لا یجوزالحجز بهذا الطریق على الأموال غیر القابلة للحجز وفقا للقواعدالعامة

.343د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
. 209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طر 2
. 127عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صد العربي شحط3
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنلناحیتیابربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4

. 127التنفیذ،المرجع السابق،ص
.ا .م.ا.من ق677/4طبقا للمادة 5
.ا .م.ا.من ق677/5طبقا للمادة 6
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.ـ الأموال القابلة للحجز بهذا الطریق یجب أن تكون مملوكة للمدین المحجوز علیه
.ـ لایجوز الحجز بهذا الطریق على العقارات بالطبیعة أو التخصیص

ومن هذه یشترط أن یكون مستحقة الأداء أو محققة الوجود،ـ الأموال التي یجوز حجزها بهذا الطریق لا
:الأموال 

.ـ المبالغ والدیون النقدیة ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط
ـ والأوراق المالیة المسعرة أو قابلة للتسعیر في البورصة والمصدرة بشكل أسهم وأسناد إسمیة أو مختلطة 

.والإیرادات وأنصبة الأرباح في الشركات
.ـ الحصص في الشركات حتى قبل حلها
.   ـالأشیاء من المثلیات والأعیان  المنقولة

المطلب الثالث
حجــز ما للمدیــن لــدى الغیر تحفظیا

نص المشرع الجزائري في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالحجز 
قولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز علیه الصادر ضده امر الحجز التحفظي على انه إذا كانت الاموال المن

كما یبلغ الامر المذكور الى . التحفظي في حیازة الغیر یتولى القائم بالتنفیذ تبلیغ الامر الى هذا الاخیر
و یترتب على امر الحجز إعتبار ذلك الغیر حارسا على الاموال المحجوزة . المدین المحجوز علیه ایضا

و لا یمكنه التخلي عن الاموال المحجوزة الا بإذن . ى ثمارها ما لم یفضل تسلیمها للقائم بالتنفیذوكذلك عل
ویعد كذلك دون توفر السند التنفیذي اولم . 2، ذلك هو حجز ما للمدین لدى الغیر حجزا تحفظیا1من القضاء

یشكل الحجز تحفظیا على ما یكن الدائن حائزا له  من الحالات الأقل إعمالا من حیث الواقع،و مع ذلك 
یكون للمدین لدى الغیر من الأموال المنقولة المادیة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات 

، منفذا للدائن متى كان له مسوغات ظاهرة، یمكنه ان یرفع دعوى تثبیت الحجز وإستعادة 3المالیة أو الدیون

.م   .ا.من ق353اوالتي تقابلها المادة  .م.ا.من ق669عملا بالمادة1
. 113ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد2
.م   .ا.من ق353بلها المادة  ا والتي تقا.م.ا.من ق669طبقا للمادة 3
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ا دون الإخلال .م.ا.من ق667ا للإجراء المنصوص علیه في المادة حقه     و لو غاب السند التنفیذي، وفق
.1بما هو مقرر من حقوق و التزامات لأطراف الحجز الثلاثة 

ثم اورد المشرع الجزائري احكام حجز ما للمدین لدى الغیر یوقع بموجب إذن القاضي بأمر على 
. و مقتضي ذلك ان القانون الجزائري. 2والاداریةعریضة  یطلب توقیع الحجز في القانون الاجراءات المدنیة

CONSERVATOIRE SAISIE-ARRETفلا یكون الا . یعرف حجز ما للمدین لدى الغیر التحفظي
بأمر من قاضي المحكمة موطن المدین او مقر الاموال المطلوب حجزها و یذكر فیه المقدار التقریبي للدین 

ن اثر غیر وضع الاموال المدین تحت تصرف  القضاء و منع ، و لیس له م3الذي من اجله صرح بالحجز
LA DEMANDE ENو یكون على الدائن  ان یقدم طلب . 4المدین من التصرف فیها إضرارا بدائنه

VALIDITE DE SAISIE تثبیت الحجزفي میعاد غایته خمسة عشر یوما على الاكثر من صدور الامر
بصحة الحجز حجة على المحجوز لدیه فإنه یجب إختصامه في و لیكون الحكم. 5وإلا اعتبرالحجز باطلا

.6هذا الطلب بالنسبة للشق الخاص بإجراءات الحجز فحسب
الفرع الاول

حجــز ما للمدیــن لــدى الغیر تحفظیا یالنسبة للاطراف

:بالنسبة للدائن الحاجز/ أولا 
و الآجال المنصوص علیها في المادة یتعین على الدائن الحاجز ،رفع دعوى تثبیت وفقا للإجراءات

.ا ، و إلا كان الحجز و الإجراءات التالیة له باطلة.م.ا.من ق662
في المقابل یجوز للدائن إجراء هذا الحجز حتى و لو كانت الدعوى المتعلقة بالدین مرفوعة أمام 

الحجز أمام نفس قاضي قاضي الموضوع، في هذه الحالة تقدم مذكرة إضافیة في ملف الموضوع لتثبیت 

دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،221المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
. 128التنفیذ،المرجع السابق،ص

.م   .ا.من ق356و355ا والتي تقابلهما المادتین .م.ا.من ق668و 667وفقا للمادتین 2
ا .م.ا.من ق668للمادة وفقا3
.ا.م.ا.من ق669عملا بالمادة 4
.ا .م.ا.من ق668/2وفقا للمادة 5
. 114ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء6
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من 662الموضوع لیفصل فیهما معا بموجب حكم واحد و لا یعتد بالأجل المنصوص علیه في المادة 
.1یوما) 15(ا المحددة بخمسة عشر .م.ا.ق

:بالنسبة للمحجوز لدیه/ ثــانیا
لمواجهة إحتمال طلب المحجوز لدیه إخراجه من دعوى تثبیت الحجز التحفظي بعد تكلیفه 

الحضور، و بما أن حضور المحجوز لدیه مؤسس على وجود الأموال المحجوزة تحت یده، فلا یجوز له ب
طلب إخراجه من الخصومة، أمام الحكم الذي یصدر في الدعوى فلا یترتب أي التزام تجاه المحجوز لدیه إلا 

.2فیما یخص تثبیت الحجز

:بالنسبة لمحجوز علیه/ ثالثـا
ه أن یطلب رفع الحجز كلیا أو جزئیا بموجب دعوى استعجالیة في الأحوال یجوز للمحجوز علی

،وهي تتعلق بعدم سعي الدائن إلى رفع دعوى تثبیت الحجز أو إذا قام 3الثلاثة المحددة على سبیل الحصر
المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطیة أصل الدین و 

و الحالة التي یثبت فیها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة بالنسبة لحجز المصاریف
.4المؤجر على منقولات المستأجر

الفرع الثاني
دعوى إثبات الدین

كما یفترض أن الحجز . تفترض هذه الدعوى أن الدائن لیس بیده سندا تنفیذیا مما نص القانون علیه
كما تفترض . قیعه بناء على أمر صادر من المحكمة بتوقیع الحجز وتقدیر الدین تقدیرا مؤقتاكان قد تم تو 

كما أن النصوص السابقة . أن الحجز لدى ثالث كان قد تم توقیعه وتبلیغه إلى المحجوز لدیه والمحجوز علیه
.بعدتسري حتى ولو كان الدائن الحاجز قد أقام دعوى إثبات الدین بالفعل ولم یفصل بها

لعربي شحط عبدالقادر،طرق دا،221المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
. 128التنفیذ،المرجع السابق،ص

.ا.م.ا.من ق673وفقا المادة 2
.ا.م.ا.من ق663وفقا لأحكام المادة 3
.ا.م.ا.من ق675عملا بالمادة 4
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والهدف من هذه الدعوى هو إظهار جدیة الحاجز بإتخاذ الإجراءات الرامیة إلى تزویده بسند تنفیذي، وهو في 
.1الحالة الراهنة حكما قضائیا یصدر من محكمة الموضوع المختصة ولیس من رئیس المحكمة بصفته هذه

:موضوع دعوى إثبات الدین/ اولا
قیام الحاجز بالحصول على حكم قضائي قطعي یثبت دین فإن موضوع دعوى إثبات الدین هو 

الحاجز في ذمة المحجوز علیه وبالتالي یكون قد تزود بسند تنفیذي یستطیع بموجبه أن یحول الحجز 
.2ولا یشترط أن یطالب الحاجز في دعوى الدین بصحة الحجز. الاحتیاطي إلى حجز تنفیذي

كما أنه . ل على سند تنفیذي ولیس البحث في صحة الحجزوالواقع ان الغایة من هذه الدعوى هي الحصو 
في الحالات التي یوجد فیها بید الدائن سندا تنفیذیا ویختار توقیع الحجز الاحتیاطي فإن القانون قد أعفاه من 

.3إقامة دعوى صحة وثبوت الدین
تبحث في ویرى البعض أنه لا یوجد ما یمنع محكمة الأساس إذا طلب أحد الخصوم منها ذلك أن

صحة الإجراءات وتبطل الحجز إذا كانت فیه مخالفة للصیغ الجوهریة الواجب مراعاتها عد إلقاء الحجز     
.أو تبلیغه

:ت دعوى إثبات الدیناإجراء/ثانیا
.4والحكم الصادر في هذه الدعوى لا ینشىء للحاجز أي إمتیاز على الحجز الموقع من جانبه

یكون الحجز باطلا لأسباب موضوعیة أومتعلقة بالأساس الذي یقوم : لدى الثالثـــــ حالات بطلان الحجز1
أوإذا تم توقیعه بدون . مثال ذلك بطلانه إذا تم تقریره بناء على طلب دائن حقیقي للمحجوز علیه.علیه

هذا صدور قرار من قاضي التنفیذ، أو إذا كان المحجوز علیه لیس دائنا للمحجوز لدیه،أو كان دینه بذمة
.الأخیر غیر قابل لتوقیع الحجز علیه

ومن أسباب البطلان المتعلقة بالإجراءات أو أسباب البطلان الشكلیة بطلان الحجز لعدم تبلیغه 
، أو إذا لم یقم الحاجز برفع دعوى إثبات الدین خلال المیعاد 6، أوللمحجوز لدیه5للمحجوز علیه

.380د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.ا.م.ا.من ق662عملا المادة 2
.ا.م.ا.من ق648عملا المادة 3
.382د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
.ا.م.ا.من ق674عملا المادة 5
.ا.م.ا.من ق669عملا المادة 6
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ك بالجزاء إثارته في المناسبة والمیعاد المحددان لكي یحرر ویجب على صاحب المصلحة في التمس1المحدد
. الأموال التي تحت یدیه من قید الحجز، ولأن من مصلحته أن یفي دیونه بشكل أكید وبسرعة ولمن هو دائنه

ولا یجوز للمحجوز لدیه التصرف من تلقاء نفسه وإعتبار أن الحجز باطلا دون إتباع الإجراءات المقررة 
.لا تعرض للوفاء مرتین وفقا لقواعد إعمال الجزاء السابق دراستهالإبطاله وإ 

ونتائج إبطال الحجز لدى ثالث تتطابق مع نتائج رفع الحجز وتؤدي إلى تحریر المال  المحجوز 
.2فیحق للمحجوزعلیه أن یقبضه، كما یحق للمحجوز لدیه أن یوفي به إلى دائنه أي المحجوز علیه

الفرع الثالث
ـراءات حجــز ما للمدیــن لــدى الغیرإجـ

تعتبر إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر إجراءات معقدة وذلك لسببین، السبب الأول راجع إلى 
والثاني راجع إلى أن هذه الإجراءات تتم بین ثلاثة أشخاص هم . كون هذا الحجز قد یكون تحفظیا أو تنفیذیا

.والغیر المحجوز لدیهالدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه
وتختلف المراحل المتبعة في حجز ما للمدین لدى الغیر باختلاف السند الذي یجري الحجز 
بمقتضاه، بحیث إذا كان الحجز یجري بموجب سند تنفیذي، فالحجز التنفیذي على اموال المدین الموجودة 

وز لدیه و تبلیغ محضر الحجز عند الغیر تقتصر إجراءاته على تبلیغ محضر الحجز إلى الغیر المحج
بینما یلزم على الدائن عند إجراء حجز . لمدین المحجوز علیه، وتكلیف المحجوز لدیه بالتقریر بما في ذمته

ما للمدین لدى الغیر بموجب أمر بالحجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز قبل تكلیف الغیر المحجوز لدیه 
.بالتقریر بما في ذمته

: مشتركةالإجراءات ال/ اولا

.ا.م.ا.من ق673عملا المادة 1
.384د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
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ونتیجة الطابع الخاص للاجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر فقد نظم المشرع الجزائري قواعد 
: واحكام هذا الحجز وفقا للتسلسل الآتي

یتم الحجز على أموال المدین لدى الغیر بموجب أمر على عریضة من رئیس : ــــــ استصدار أمر بالحجز1
موال بناء على طالب من الدائن الذي یتعین علیه إختیار موطن له في دائرة المحكمة التي توجد فیها تلك الأ

.1إختصاص المحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة
بعد تبلیغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه، یقوم المحضر القضائي على الفور : جرد الأموال. 1.1

.ها تعیینا دقیقا  في محضر الحجز و الجردبجرد الأموال المراد حجزها و تعین
یقوم المحضر القضائي بتعیین المحجوز لدیه حارسا على الأموال المحجوزة و على :تعیین الحارس. 2.1

.ثمارها إلا إذا فضل المحجوز لدیه تسلیمها للمحضر القضائي دفعا لتحمله تبعة الحجز  
:تحریر محضر عن الحجز یتضمن. 3.1

.یات الحجز من جرد الأموال المراد حجزها و تعیینها تعیینا دقیقاـ كل مجر 
.ـ التنویه في حالة إستلام الممثل القانوني للشخص المعنوي لنسخة من أمر الحجز 

ـ إعذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم تسلیمها إلى المدین أو غیره إلا بصدور 
.أمر مخالف 

.2یه عن تسلیم المحجوز لدیه للأموال المحجوزة إلى المحضر القضائيـ التنو 
:إجراءات الحجز/ ثانیا

ویستثنى من ذلك .الاصل انه لایجوز توقیع الحجز إلا بناء على طلب دائن یحوز سندا تنفیذیا
لتحقق الحجوز الاحتیاطیة،لانه لو إشترط لتوقیع هذه الحجوز ضرورة الحصول المسبق على سند تنفیذي 

لان المدین قد یعمد الى . خطر كبیر یحیق بأموال المدین قبل حصول الدائنین على هذه السندات التنفیذیة
لذلك اجاز المشرع إمكانیة توقیع الحجز الاحتیاطي بدون .تهریب امواله في فترة الحصول عل السند التنفیذي

طالب الحجز الحصول على امر رئیس وفي هذه الحالات یجب على . 3سند تنفیذي في كثیر من الحالات

.من قّ إ م إ668و 667عملا بالمادتین 1
دالعربي ،213المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ا.م.ا.من ق669وفقا 2

. 129شحط عبد القادر ،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص
.354د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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ویباشر الحجز بمعرفة ظابط عمومي في الجهة القضائیة التي یقع في دائرتها . 1المحكمة بتوقیع الحجز
المبالغ والاموال المطلوب الحجز علیها فیحرر محضرا بذلك و یقیده في السجل الخاص حسب تاریخ وروده 

ه و الذي یسلمهما مستخرجا من السند الرسمي ان وجد،او ویبلغ هذا الحجز الى المدین و المحجوز لدی
.2نسخة من امر القاضي بالحجز

وفي الحالة التي یباشر فیهاحجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنفیذي یبلغ الحاجز و المحجوز لدیه 
.ا الحجزبمحضر الحجز ویرفق به السند التنفیذي و یكلفون بالحضور امام قاضي الحهة التي یباشر فیه

اصدر القاضي امره بتخصیص المبلغ DECLARATION AFFIRMATIIVEو إذا كان تقریره إیجابیا 
.3ویرفع الحجز عمل زاد عن ذلكالمطلوب في حدود اصل الدین والمصاریف المترتبة علیه،

أي إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد عدم وجود مبلغ NEGATIVEاما إذا كان تقریره سلبیا 
.4ي للمدین، یصرف الدائن الحاجز الى ما یراه مناسبامال

À DEFAUT DEومن الناحیة الاخرى إذا لم یدل المحجوز لدیه بتقریره لا سلبیا ولا إیجابیا
DÉCLARATION، أي إذا لم یقم المحجوز لدیه التصریح بما في ذمته،بعد التبلیغ الرسمي والى غایة

طلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدین بما جلسة التخصیص،یلزم بدفع المبلغ الم
بینما في القاون القدیم یعتبر التبلیغ بمثابة إنذار له بأن یدفع او یسلم الدائن الحاجز المبالغ او . 5دفعه

وإذا لم یحضر المحجوز لدیه او لم یدل بتقریره اعتبر مدینا عادیا . 6الاموال المحجوز علیها تحت یده
.7مبالغ المحجوزة لدیه وحكم علیه بالمصاریف التي تسبب فیهابال

الامر في حالة عدم وجود سند تنفیذي ان ویصدر القاضي الامر او لایصدره بما له من سلطة تنفیذیة،ویشترط لاصدار1
یكون حق الدائن قائما على ادلة ترجح وجوده ،ویجب ان الدین المطلوب الحجز الاحتیاطي بناه علیه مؤكدا او قائما على ادلة 

.ترجح وجوده،ولایشترط ان یكون مستحق الاداء او معین المقدار
.ا.م.ا.ن قم669الى667عملا بأحكام  المواد المواد من 2
.م .ا.من ق684/2طبقا للمادة 3
فیجب علیه ان یدلى به في میعاد négativeبینما في القانون القدیم إذا كان تقریره سلبیا .م.ا.من ق684/4طبقا للمادة 4

تصدار فإذا حصلت المنازعة في هذا التقریر السلبي اصدر القاضي امره بإحالة النزاع الى قاضي الموضوع لإس.عشرین یوما
و عندما یصبح هذا الحكم نهایا یصدر القاضي امره بتخصیص المبلغ المحجوز علیه للحاجز بناء على طلب .حكم قطعي فیه

م  .ا.من ق360/5هذا الاخیر، طبقا للمادة 
.ا .م.ا.من ق684/5طبقا للمادة 5
.م .ا.من ق360/4عملا بأحكام  المادة 6
.م .ا.من ق362طبقا  للمادة 7
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و تبرأ ذمة المحجوز لدیه بإیداعه المبلغ المحجوز ولو كان غیر كاف لسداد حقوق الحاجزین لدى 
.  1قلم الكتاب حیث یجرى توزیعه على الدائنین بالمحاصة

مدین لدى الغیر السالفة الذكر هناك بالإضافة إلى الأحكام العامة التي تنظم إجراءات حجز ما لل
.2إجراءات خاصة فیما لو كان الحجز تنفیذیا أو تحفظیا

إذا كانت الأموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز علیه الصادر ضده أمر الحجز : ـــــــ أمر بالحجز1
كما یبلغ الأمر المذكور الى . 3التحفظي في حیازة الغیر یتولى القائم بالتنفیذ تبلیغ الأمر الى هذا الأخیر

. 4المدین المحجوز علیه ایضا
كما یترتب على امر بالحجز إعتبار ذلك الغیر حارسا على الأموال المحجوز كذلك على ثمارها مالم 

. 5یفضل تسلیمها للقائم بالتنفیذ ولایمكنه التخلي عن الاموال المحجوزة الا بإذن من القضاء
شرع رتب اثار الحجز على تبلیغ أمر الحجز ولیس على تبلیغ محضر والملاحظ هنا أن الم

الحجز،وتبریر ذلك راجع الى ان تعدیل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لم یسایر الواقع ولم یسایر 
التشریعات الاخرى مثل التشریع الفرنسي، لهذا اجد في هذه الحالة،أن المشرع یحصر إجراءات الحجز في 

.الحجز وتبلیغهإصدار امر
بینما یقتصر المنطق أن یتم الحجز بتحریر محضر یبین فیه الأموال المحجوزة، الدائن الحاجز، 
المدین المحجوز علیه،السند الذي یجري الحجز بموجبه وكذا مبلغ الدین إذا لم یكن مذكورا في السند، ثم بعد 

اءا من هذه اللحظة فقط تعتبر الأموال المذكورة ذلك یتم تسلیم نسخة من المحضر الى المحجوز علیه وإبتد
أما أمر الحجز فهو شرط لصحة الحجز ولیس ركنا فیه،فأمر الحجز ضروري لتحقیق . محجوزةالمحضرفي 

مراقبة قضائیة مسبقة ویمكن تبلیغ امر الحجز قبل توقیع الحجز او في ان واحد، وفي كل الاحوال لا یمكن 

وفقا للقانون القدیم إذا إنقضى میعاد العشرین یوما وتخلف المحجوز لدیه عن التقریر یصبح امر الحجز تنفیذیا بحكم القانون 1
L’ORDENNANCE SERA DE PLEIN  DROIT EXECUTOIRE في حق الغیر المحجوز لدیه بالنسبة لمقدار

ت المدنیةاحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءم،دم.ا.من ق360المبالغ المحجوز من اجلهاعملا بأحكام المادة
.121الجزائري،المرجع السابق، ص

.212المدنیة والجزائیة،المرجع الِسابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.ا.م.ا.من ق669/1طبقا للمادة  3
.ا.م.ا.من ق674طبقا للمادة  4
.ا.م.ا.من ق3و666/2طبقا للمادة  5
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ثاره اصبحت قائمة لمجرد تبلیغ أمر الحجز والدلیل على ذلك أن التشریعات القول ان الحجز قد تم وأن ا
.المقارنة تسمح بإجزاء الحجز التحفظي بدون امر بالحجز متى كان بید الدائن سند تنفیذیا

القضائي في القیام المحضروعلیه ارى انه یتعین على المشرع أن یأخذ بعین الاعتبار دور 
ن ینص صراحة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على سریان اثار الحجز من وقت بإجراءات التنفیذ وا

ا، یجب .م.ا.من ق674وفي هذا السیاغ یذكر المشرع في المادة .تبلیغ محاضر الحجز ولیس امر الحجز
.حجزان یتم التبلیغ لمحضر الحجز الى المدین المحجوز علیه خلال اجل ثمانیة ایام التالیة لإجراء ال

وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز، المحضرفالأصل أن تبدأ إجراءات الحجز بتحریر محضر من طرف 
كما یجب أن یشمل الحجز الذي بموجبه الحجز . یشمل على بیانات الخاصة بالمدین المحجوز علیه
للغیر من الوفاء كما یجب أن یشمل الحجز على إنذار .التحفظي ومبلغ الدین الذي یجري الحجز إقتضاء له

.بما لدیه الى المدین المحجوز علیه بالإضافة الى تذكیره بالتزامه بالتصریح بما في ذمة للمحجوز علیه
الى المحجوز لدیه ثم المدین المحجوز علیه تكون مرفقة من المحضرثم یجب تسلیم نسخة من هذا 

جز، التزام بأن یقدم للمحضر بیانا تفصیلیا الحبمحضرویقع على المحجوز لدیه،بمجرد تبلیغه . أمر الحجز
للمنقولات المملوكة للمدین والتي تكون في حیازته،  كما یقرر ما إذا كانت ثمة حجوز أخري وقعت تحت یده 

.1من قبل ولا یزال أثرها قائما
ویتم تحریرمحضر بأقوال المحجوز علیه ویرفق به مستندات المؤیدة لها ویودع ذلك كله لدى 

حضر القضائي، ویعتبر التبلیغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز لدیه بمثابة إنذار له لتقدیم تصریح الم
.2عن الاموال المملوكة للمدین والمودعة لدیه

تبدأ إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر بعد التكلیف بالوفاء ثم إستصدار وتبلیغ امر :محضر الحجزــــــــ2
دیه من طرف المحضر بناء على طلب الدائن او ممثله القانوني او الاتفاقي، ویتم الحجز إلى المحجوز ل

الحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها الاموال المراد 
، ینهي بموجبه الدائن الحاجز الغیر المحجوز لدیه من الوفاء بما 3حجزها،وعند الاقتضاء في موطن المدین

.ا.م.ا.من ق677طبقا للمادة  1
.ا.م.ا.من ق672طبقا للمادة  2
.ا .م.ا.من ق687و612عملا بأحكام  المادتین 3
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ویقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الاموال وتعینها تعیینا دقیقا . 1ذمته إلى المدین المحجوز علیهفي 
.2مع وصفها وتحریر محضر حجز وجرد لها

إذا وقع الحجز التحفظي على اموال منقولة موجودة تحت ید المدین، یحرر المحضر القضائي محضر 
بسندات تجاریة محررة لفائدة الحجزوإذا تعلق . 3ینه حارساالحجز والجرد،ویسلم نسخة منه للمدین،ویع

اما إذا .4المدین،یجب ان تعین في محضر الحجز،وتودع في امانة ضبط المحكمة مع اصل مقابل وصل
وقع الحجز على مصوغات او سبائك ذهبیة او فضیة او معادن نفیسة اخرى او حلي او احجار كریمة،وجب 

ن في محضر الحجز،نوع المعدن والوزن الحقیقي واوصافه وتقدیر قیمته على المحضر القضائي ان یبی
بمعرفة خبیر یعین بأمر على عریضة، او من طرف الادارة المكلفة بدمغ المعادن الثمینة، وهذا بحضور 

، وفي كل احوال یرفق تقریر الخبیر الخاص 5المدین او ممثله القانوني، او بعد صحة تكلیفه بالحضور
، ویجب بعد الوزن والتقییم ان توضع في حرز مختوم ومشمع، وان یذكر 6الوزن بمحضر الحجزبالتقدیر و 

.7ذلك في محضر الحجز مع وصف الاختام وإیداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل
لم تذكر النصوص القانونیة الخاصة بحجز ما للمدین لدى الغیر البیانات التي یجب أن یشملها هذا 

بر هذا الإغفال ونقصا في التنظیم الجزائري للحجوز التنفیذیة والتحفظیة، فإضافة إلى البیانات المحضر،یعت
ا،كذلك بیانات .م.ا.من ق691العامة لأوراق المحضرین، لابد الرجوع الى البیانات الموجودة في المادة

لدیه إن كان حاضرا ختم المحضر بالتوقیع علیه مع المحجوز. خاصة بالغیر المحجوز لدیه و سبب الحجز
.او التنویه عن غایبه او رفضه التوقیع
صراحة على ضرورة أن یشمل محضر الحجز على 9والقانون المصري8وقد نص القانون الفرنسي القدیم

.على هذه البیانات وذلك تحت طائلة البطلان

.290فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص . ا.م.ا.من ق669/3طبقا  للمادة 1
.ا.م.ا.من ق669/2طبقا  للمادة 2
.ا.م.ا.من ق665/1طبقا  للمادة 3
.ا.م.ا.من ق664طبقا  للمادة 4
.ا.م.ا.من ق665/2طبقا  للمادة 5
.ا.م.ا.من ق665/3طبقا  للمادة 6
.ا.م.ا.من ق665/4طبقا  للمادة 7

8REP PROC CIV SAISI ARRET. PAGE17
.290فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 9
.
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:والواقع یثیر الملاحظات التالیة 
وال المحجوز لدیه، یدون في المحضر الحجز والجرد ام تحریر لم یبن المشرع للمحضر كفیة تدوین اقــــــــ

.محضر جدید
ا یختلف عن .م.ا.ق679والمادة677تجب الملاحظة ان الالتزام بالإعلام المنصوص علیه في المادة ـــــــ

ا في اطار الفصل الخاص لحجز ما.م.ا.ق684الالتزام بالتقریر بما في الذمة المنصوص علیه في المادة 
ا هو تفادي شروع الدائن في .م.ا.ق677للمدین لدى الغیر،فالهدف من الالتزام بالإعلام المقرر في المادة 

إجراءات الحجز الموالیة إذا ما تبین منذ البدایة ان الغیر المحجوز لدیه لیس مدینا للمدین المحجوز علیه 
یستهدف من هذا الالتزام تفادي تحالف كما. وان نهایة الاجراءات بالنسبة له تكون بتقدیم تقریر سلبي
.1المحجوز لدیه مع المدین المحجوز علیه على حساب الدائن

ألاحظ ان الجزاء الذي یتعرض له المحجوز لدیه عند إخلاله بالتزامه بالإعلام اوالتصریح بما لدیه وهو ـــــــ 
الفارق . 2لمدین الموجودة عند الغیرنفس الجزاء المقرر في اطار الباب الخاص لحجز التنفیذي على اموال ا

.هو عدم ذكر المصاریف في الحالة الاولى
وفي الاخیر فقد تدارك المشرع غیاب جزاء خاص في هذا الصدد في التشریع الجزائري،الذي كان 

ه یرغم القاضي بالرجوع الى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، بحیث یمكن للدائن مطالبة المحجوز لدی
.3بالتعویض عن كل تقصیر متعمد أو تصریح بمعلومات خاطئة تسبب له أضرارا 

:ــــــــ سلطة رئیس المحكمة إزاء الحجز الاحتیاطي الذي امر به3
ـ إذا قرر الحجز لدى ثالث إحتیاطیا بدون كفالة فلا یحق للمحجوز علیه أن یراجعه بدعوى تقام ضد الحاجز 

.لأن القاضي یتمتع في هذا المجال بسلطة تقدیریةقدیم كفالة،یطلب فیها إلزام الحاجز بت

REPRRTOIRE PROC CIV SAISIEARRET PAGE 181

،ونص على أن 1991وقد تناول المشرع الفرنسي هذه المسألة في التعدیل الأخیر لقانون الاجراءات المدنیة الفرنسي لسنة 2
الإخلال بهذا الالتزام یترتب عنه أن یصبح المحجوز لدیه مدینا شخصیا للدائن الحاجز وذلك بكامل المبالغ الذي یجري الحجز 

وهذا یعني أن المشرع الفرنسي قد رتب على الاخلال بالتزام . لو كان أكثر مما في ذمة للمحجوز علیهلاقتضائه حتى و 
بالإعلام نفس الجزاء المقرر عند اخلال المحجوز لدیه بالتزام بالتقریر بما في الذمة المقرر في اطار حجز ما للمدین لدى 

.الغیر
REPRRTOIRE PROC CIV SAISI CONSERVATOIRE PAGE 10

.مدني124طبقا للمادة  3
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ـ یجوز للمحجوز علیه الطعن على قرار رئیس الدائرة بالطریقة المستعجلة مطالبا بالرجوع عن الحجز 
أوتعدیله فیما حدده من مبلغ اعتمد لتوقیع الحجز ویشترط لذلك أن یكون لدى المحجوز علیه مستندات تبرر 

.مطالبه
یام الحاجز برفع دعوى الأساس للتزود بسند تنفیذي لا یحول دون صلاحیته رئیس دائرة التنفیذ والرجوع ـ ق

ومع ذلك فإذا حكم في دعوى الحق من محكمة .عن الحجز و تعدیله بناء على إعتراض المحجوز علیه
جز أو تعدیله لأنه لو الدرجة الأولى فیستحیل على رئیس دائرة التنفیذ النظر في طلب الرجوع عن قرار الح

.1فعل ذلك لمس قوة القضیة المحكوم فیها من محكمة الأساس
وذلك لأن .ـ الحق في طلب الرجوع عن الحجز الإحتیاطي مقصور على الحاجز والمحجوز علیه فقط

.      الشخص الثالث لیس له الحق في رفع دعوى الاستحقاق كما في الحجز التنفیذي
علیه أن یطلب من رئیس دائرة التنفیذ بدعوى مستعجلة في مواجهة الدائن الحاجز ـ یجوز للمدین المحجوز

حصر الحجز بمبلغ یوازي قیمة الدین الذي حجز من أجله في قرار الحجز،وبالتالي تخلیص المبالغ التي 
. 2تفوق هذا المبلغ

ن في ذمة وإذا صدر الحكم بأصل حق الحاجز من محكمة الأساس یكرس حق الحاجز ویثبت الدی
وحصر الحجز إن كان ممكنا إجراؤه فیما .المحجوز علیه، فإنه یصبح من المستحیل قصر أو حصر الحجز

یتعلق بالحجز الوارد على مبلغ نقدي، فإنه لا یوجد ما یمنع إجراؤه أیضا على أموال منقولة یمكن فرزها 
وبا برفع الحجز، وفصلت في وإذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدین، قضت وج. 3وحصرها

. 4طلب التعویضات المدنیة عند الاقتضاء
نص المشرع على أن قرار امر الحجز : ــــــــ التبلیغ الرسمي لامر الحجز  لدى ثالث إلى المحجوز لدیه4

الشخص الثالث ـ مع تسلیمه نسخة من امر الحجز والتنویه بذلك.ومستنداته یتم إبلاغهما إلى المحجوز لدیه

.ا.م.ا.من ق668طبقا  للمادة 1
ویلاحظ أن القرار الصادر بحصر الحجز فى مثل هذه الأحوال یؤدي إلى منح الحاجز إمتیازا على هذا المبلغ یخوله التقدم 2

حجوزا جدیدة على المال الذي تم حصره وبالتالي یصبح الدائن الممتاز في الوفاء على غیره من دائني الدائنین الذین قد یوقعوا
.في مأمن من مشاركة باقي الدائنین له 

.357د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.ا.م.ا.من ق665/2طبقا  للمادة 4
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ویجب أن یقترن هذا الإبلاغ بتكلیفه التصریح بما في ذمته من تاریخ تبلیغه الرسمي لأمر . 1في محضر
الحجز مرفقا بالسندات المؤیدة له، ویقتصد بهذا التصریح بیان ما وجد في ذمته من الأموال للمدین المحجوز 

ویعتبر هذا التبلیغ الرسمي . 2منهاعلیه، اي یبین فیه جمیع الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت مرفقا بنسخ
یتولى . 3لامر الحجز الى المحجوز لدیه إنذار له لتقدیم تصریح عن الاموال المملوكة للمدین والمودعة لدیه

و یجب أن یسبق .المحضر بناء على طلب من الدائن الحاجز تبلیغ امر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه
وإعلان للسند التنفیذي،ذلك أن لحجز ما للمدین لدى الغیر طابع تنفیذي إذا هذا التبلیغ تكلیف المدین بالوفاء 

أما إذا كان قد وقع بغیر سند تنفیذي، أي بموجب أمر بالحجز،فالا یجب أن .ما وقع بموجب سند تنفیذي
ویتم هذا التبلیغ من طرف المحضر الذي یقع في دائرة اختصاصه موطن المحجوز . یسبقه هذا الإجراء

.أو المبالغ والأموال المطلوب الحجز علیها وذلك وفقا للقواعد العامة لتبلیغ أوراق المحضرینعلیه،
وسواء كانت هذه الأموال منقولات موجودة في حیازته ومملوكه للمدین، أو كانت أموالا أخرى أیا 

ذي في ذمته ویتم هذا التصریح عن طریق بیان الأعیان المنقولة ومقدار الدین ال. كانت طبیعتها
التي حصلت بشأنه،والحجوز الأخرى التي قد تكون موجودة من تین،ورصیده،وسببه،وشروطه،والحوالاللمد

ا وهي تنص على .م.ا.من ق679دائتین آخرین،ویدرج في وثیقة التبلیغ الجزاءات المقررة وفقا لنص المادة
صریح بما في الذمة، وتنص بعض الجزاء الذي یوقع على المحجوز لدیه في حالة مخالفته لواجب الت

.4التشریعات على التزامه بالقدر من الدین الذي یحدد الحاجز في أمر الحجز
ویتم هذا الإبلاغ بقرار الحجز عن طریق إبلاغ المحجوز لدیه بقرار رئیس المحكمة بموجب امر 

محدد یتعین أن یتم هذا على عریضة بناء على طلب من الحاجز بإلقاء الحجز لدى ثالث، ولا یوجد شكل 
ویجب أن یرفق بورقة . التبلیغ فیه،فقد یتم إما عن طریق المحضر التبلیغ، أو عن طریق الكتاب المضمون

:الحجز التي یتم تبلیغها إلى المحجوز لدیه المرفقات التالیة
وقد . قدیرا مؤقتاـ نسخة من الحكم أو السند التنفیذي أو قرار رئیس المحكمة بتوقیع الحجز وتقدیر الدین ت

سبق القول بأن الدائن الذي بیده سندا تنفیذیا قضائیا أو غیر قضائي یستطیع أن یلجأ إلى هذا الحجز 
.الاحتیاطي بدلا من اللجوء إلى الحجز التنفیذي

معنویا یبلغ الى الممثل شخصاا كان وإذ.ویبلغ امر الحجز الى الغیر المحجوز لدیه شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا1
.م .ا.من ق669/1عملا بأحكام  المادة .القانوني

.م .ا.من ق677/1عملا بأحكام  المادة 2
. ا.م.ا.من ق672وفقا للمادة 3
.من إ م م اللبناني 890وفقا للمادة 4
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ـ ورغم أن السند التنفیذي أیا كان نوعه یحمل في طایته مقدار الدین المطلوب الحجز من أجله،إلا أنه یتعین 
.حدید قیمة الدین الذي یطالب به الحاجز لأنه قد یطالب بمبلغ أقل من التأمین في السند التنفیذيت

ـ یجب أن یحدد المبلغ الذي یتم بإبلاغ الحجز إلى المحجوز لدیه وشخص الحاجز والمحجوز علیه 
.والشخص الثالث

والهدف من .یتعین إجراء التبلیغ فیهاـ ویجب أن یتم التبلیغ بالفعل، بلا إبطاء ،ولكن لایوجد مهلة معینة 
ذلك،أي في سرعة إجراء التبلیغ،هو الخشیة من قیام المحجوز لدیه بالوفاء للحاجز بما في ذمته، دون أن 

.یكون مسئولا عن ذلك، لأن مسئولیة تنشأ من التاریخ إتمام التبلیغ
الحاجز، حیث أن الحاجز والهدف من التبلیغ هو إظهار مایوجد في ذمة الشخص الثالث لمدین

یعتبر من الغیر بالنسبة للرابطة القانونیة التي تقوم بین المحجوز لدیه والمحجوز علیه، وبالتالي كان من 
الضروري أن یمنحه القانون وسیلة یستطیع عن طریقها إلزام المحجوز لدیه بالكشف عن عناصر الذمة 

.1یتم ذلك عن طریق التصریح بما في الذمةالمالیة التي للمحجوز علیه لدى المحجوز لدیه، و 
ا في وثیقة التبلیغ ترجع إلى ضرورة لفت نظر المحجوز .م.ا.من ق679والهدف من إدراج المادة 

ویرى الدكتور احمد خلیل انه لا یترتب أي .لدیه إلى خطوة الالتزام الواقع علیه بضرورة التصریح بما في ذمته
وارى كذلك لان القانون لم ینص على ذلك ولم یلزم به،اي . ة التبلیغبطلان على عدم إدراج هذه في ورق

.لیست من النظام العام
ا في وثیقة التبلیغ یترتب علیه إغفالا .م.ا.من ق679ورغم ذلك یرى البعض أن إغفال إدراج المادة 

ویكون .لك من نتائجوهو بطلان غیر متعلق بالنظام العام مما یتولد على ذ. لصیغة جوهریة ترتب البطلان
وهو بطلان نسبي لا یتعلق بالنظام العام،فلا تقضي به . الحجز باطلا إذا لم یتم التبلیغ إلى المحجوز لدیه

.ویسقط إذا لم یتمسك به من شرع الجزاء لصالحه.المحكمة من تلقاء نفسها
تاب مضمون  مع إشعار ـ وبتم تبلیغ المحجوز لدیه المقیم في الخارج وفقا للأصول المعینة أي یتم بك

أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي، وإذا تعذر التبلیغ ،، أو بواسطة السفارة أو القنصلیةبالوصول
جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص مجهول المقام ویتم تبلیغه بالطریقة الاستثنائیة، وتعدد طرق الخیار وضع 

.2ریق الذي یلائمهلتسهیل التبلیغ، ویظل للحاجز إختیار الط
:ویبلغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه إما 

.م .ا.من ق677وفق للمادة 1
.362صسابق،المرجع الالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،2
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.شخصیا إذا كان الشخص طبیعیا –
.1ـ إلى الممثل القانوني إذا كان شخصا معنویا مع تسلیمه نسخة من أمر الحجز والتنویه بذلك في المحضر

لى المحجوز لدیه،یجب على الحاجز بعد إعلان الحجز إ: غ المحجوز علیه بالحجز لدى ثالثـــــــ إبلا5
فهو المدین الذي یوجه الحجز ضده،ویجب أن یعلم بالحجز كي یسارع إلى الوفاء .إخبار المحجوز علیه به

، ویتم إخبار المدین المحجوز علیه 2بالدین إن أراد رفع الحجز، أو لیتمسك ببطلان إجراءاته إذا كانت باطلة
.لمحجوز لدیهبنفس ورقة الحجز التي أعلنت إلى ا

دیم قد نص على أن بلیغ الى المدین،ففي القانون القویلاحظ أن المشرع تدراك الفترة التي یتم فیها الت
اما حالیا یجب أن . یتم التبلیغ إلى الغیر وإلى المدین المحجوز علیه دون تحدید میعاد معین بین البلاغین

أیام التالیة لإجراءات ) 8(وز علیه خلال أجل ثمانیةیتم التبلیغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدین المحج
، وهذا مسایرة بالتشریع الفرنسي الذي حدد المدة التي یجب أن یتم فیها تبلیغ الحجز إلى المحجوز 3الحجز

فالحاجز یعلم تماما أن مدینه الأصلي هو . 4علیه بثمانیة أیام تبدأ من تاریخ إعلان الحجز إلى المجوز لدیه
یه و یجب أن یحیطه بالحجز الموقع لدى الشخص الثالث بلا إبطاء، لكي یعلم به و تترتب المحجوز عل

على هذا الحجز اعتراضاتمفاعیله و یمكن المحجوز علیه من إستخدام حقه في الدفاع،بحیث إذا كان لدیه 
إثارتها أمام فإنه یتمكن من إبدائها أثناء الحجز عن طریق ما قد یكون لدیه من مشاكل تنفیذیة یستطیع 

و یتم التبلیغ الرسمي لمحضر الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنویه على ذلك . 5رئیس المحكمة
.6في محضر التبلیغ و إلا كان الحجز قابلا للإبطال

في عملیة التبلیغ،فالمحجوز علیه لیس هو الذي یتم ألزمانيولكن أجرت ما یمكن تسمیته بالتوزیع 
لا،لأن ذلك لو تم لبادر إلى سحب أمواله من الشخص الثالث الذي لا یوجد ما یقیده ولا ما یوجب تبلیغه أو 

.7مسئولیته إذا بادر بالاستجابة لدائنه وأوفى له لأن المحجوز لدیه لم یبلغ أولا بالحجز

.من قّ إ م إ669/1عملا بالمادة 1
.226المرجع السابق، ص التنفیذ الجبري،فتحي والي،2
.ا .م.ا.من ق674عملا بأحكام  المادة 3

4 SAISI ARRET PAGE20.REP PROC CIV
.362صالمرجع السابق،التنفیذ الجبري،د احمد خلیل،5
.ا .م.ا.من ق674عملا بأحكام  المادة 6
.363صلمرجع السابق،االتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،7
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إبلاغ هذا لم ینص القانون على المدة او الوقت التي یتم فیه إبلاغ المحجوز لدیه،لذلك ارى أن یتم
لیس هذا فقط،بل یجب الانتظار إلى أن یصل التبلیغ بالفعل .الاخیر قبل إبلاغ المحجوز علیه بقرار الحجز

خاصة إذا إدعى .إلى المحجوز لدیه ووصول التبلیغ بالفعل إلى المحجوز لدیه قد یثیر مشاكل عملیة كبیرة
أنه لم یكن قد وصل إلیه بالفعل حینما قام الشخص الثالث بأن التبلیغ وإن كان قد صدر من المحكمة إلا

.بالوفاء للحاجز وبالتالي فهو غیر مسؤول عن هذا الوفاء
وأیا كان الأمر فیجب على دائن التنفیذ إبلاغ المحجوز علیه بالحجز بعد وصول التبلیغ إلى 

،إلا ان القضاء قید تبلیغ وعكس حالة تبلیغ هذا الأخیر التي لم یحدد لها المشرع مهلة معینة.المحجوز لدیه
ویتم تبلیغ رسمیا امر الحجز التحفظي الى المدین المحجوز .1المحجوز علیه بأن یتم بغیر إمهال الى المدین

. 2ایام التالیة لاجراء الحجز ) 8(علیه خلال اجل ثمانیة 
نما یستلم نسخة ویلاحظ هنا بأن المحجوز علیه الموجود داخل الوطن لا یتم تبلیغه بأمر الحجز إ

.3منه بعد تحریر محضر الحجز
أما بالنسبة للمدین المحجوز علیه المقیم في خارج الوطن فیجب تبلیغ أمر الحجز لشخصه أو إلى 
موطنیه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي یقیم فیه حتى یكون على بینة مما وقع من حجوز 

.4على أمواله داخل الوطن
قد تم سد فراغ قانوني یتعلق بحالة وجود عدة فروع للمحجوز علیه كالوكالات المتفرغة عن و

، ففي هذه الحالة لا ینتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي 5البنوك وصندوق التوفیر والاحتیاط والشركات
.6فس المدینةعینه الحاجز و تضمنه أمر الحجز دون بقیة الفروع الأخرى وإن كانت موجودة في ن

:أثار تبلیغ الحجز/ثالثا

من المقرر قانونا °.37،ص 1990لسنة 03،مجلة قضائیة عدد 03/06/1987مؤرخ في 49.898إلا ان في القرار رقم 1
الى ان امر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدین او مقر اموال المطلوب حجزها یبلغ بغیر إمهال

.°المدین
. م  .ا.من ق357ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق674وفقا للمادة 2
.إ.م.إ.من ق674عملا بالمادة 3
.إ.م.إ.من ق670/1عملا بالمادة 4
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،191المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
. 129لتنفیذ،المرجع السابق،صا
.ا.م.ا.من ق671بموجب المادة 6
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لما كان هذا الحجز ینصب على ما للمحجوز علیه تحت ید المحجوز لدیه فإن أثاره تتصل بكل 
وتبنى هذه الآثار على أساس فكرة واحدة هي أن .من المحجوز علیه والمحجوز لدیه لأنه یوجه إلیهما معا

أو تسلیمه إلیه القضاء فیمتنع على المحجوز لدیه الوفاء به لدائنةالمال یصبح بمجرد الحجز علیه تحت ید
.1ویمتنع على المحجوز علیه التصرف فیه بما یؤثر في ضمان الحاجز

یترتب على إبلاغ الحجز إلى المحجوز علیه قطع : آثار إبلاغ المحجوز علیه بالحجز لدى ثالثــــــــ1
وحتى إذا لم یبادر الحاجز الذي لیس بیده سندا .ة المحجوز علیهمرور الزمن بالنسبة لدین الحاجز في ذم

ا من تاریخ .م.ا.من ق662تنفیذیا یرفع دعوى الدین أمام محكمة اللأساس في المیعاد المحدد وفقا للمادة 
ذلك أن دعوى الدین تكون هامة .الحجز،فإن مرور الزمن یكون قد إنقطع بإبلاغ الحجز إلى المحجوز علیه

لإثبات الحق سبب الحجز ولحصول الحاجز ـ الدائن ـ على سند تنفیذي، ولا یكون لها أثر بالنسبة وضروریة
.إلى قطع مرور الزمن الذي یكون قد تم بفعل إبلاغ الحجز إلى المحجوز علیه

وعدم القیام .ولكن المحضر القضائي یكون مسؤولا عن هذا التأخیر إذا نتج عنه أي ضرر للخصوم
إلى المحجوز علیه یترتب علیه بطلان الحجز و حق رئیس المحكمة من رفعه وإعادة حق بإبلاغ الحجز

. 2الدائن ـ المحجوز علیه ـ بالتصرف في أمواله لدى المحجوز علیه
إن إبلاغ قرار الحجز الى لدیه لا یؤدي الى نزع ملكیة : آثار إبلاغ الحجز الى المحجوز لدیهــــــ2

بل ان المال یظل .المحجوز لدى الشخص الثالث، او ان الحاجز صار مالكا لهاالمحجوز علیه عن المال 
في ملك المحجوز علیه، ولكنه یوضع تحت ید القضاء محبوسا عن تصرفات المحجوز علیه التي تضر 

:وآثار الحجز التي تتولد من إبلاغ لمحجوز لدیه هي. بالحاجز
واقعة إبلاغ ورقة الحجز إلى المحجوز لدیه قطع مرور الزمن من الآثار المرتبطة ب:قطع مرور الزمنــــــ3

.الذي كان ساریا لمصلحة المحجوز لدیه ضد المحجوز علیه
وإذا كان الأصل أن قطع مرور الزمن یتم بعمل إیجابي صادر من الدائن شخصیا،لأن ذلك هو مؤدى هدم 

جیث . دائن أن یفعل ذلك نیابة عن هذا الأخیرقرینة الوفاء التي یؤسس علیها التقادم، إلا أنه یجوز لدائن ال
أن التقادم ینقطع بكل عمل من هذا النوع  وهو لا یمیز بین الحالة التي یقدم فیها هذا الطلب مباشرة من 

كما یجوز لدائن صاحب الحق الذي یسري علیه مرور الزمن إستخدام الدعوى غیر . الدائن أو من غیره
.ن دیونه لدى الغیر المباشرة لقطع مرور الزمن بشأ

.589ابو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 1
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ومن جهة أخرى فإن هذا الإبلاغ الذي یتم إلى المحجوز لدیه لایكفي لقطع مرور الزمن بالنسبة 
لدین الحاجز لدى المحجوز علیه، فالزمن في هذا الفرض لا ینقطع إلا بإبلاغ المحجوز علیه قرار الحجز 

.1أودعوى الإثبات
رد تبلیغ امر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه تصبح أموال المدین بمج: منع الغیر من الوفاء للمدین- 4

التي في حیازته غیر قابلة للتصرف فیها ومن ثم یمنع كل وفاء للدین من طرف الغیر اي یبطل كل وفاء 
للدین من جانب الغیر المحجوز لدیه للمدین من تاریخ توقیع الحجز و مع ذلك یستمر الغیر المحجوز لدیه 

.ع للمدین ما لا یجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبهفي أن یدف
ویلاحظ أن وفاء الغیر للمدین بالأموال المحجوز لدیه غیر نافذ اتجاه الدائنین ولیس باطلا،ذلك أن 
وفاء الغیر للمدین بالأموال المحجوز علیها یعتبر صحیحا فیما بینهما،غیر أنه لا یجوز الاحتجاج به إزاء 

وإذا فرض . 2ن وهذا یعني أن یتعرض الغیر للوفاء مرة أخرى للدائنین الحاجزین إذا ما طالبوه بذلكالدائنی
وقام المحجوز لدیه بأداء ما في ذمته للمحجوز علیه،فإن هذا الوفاء لا یسري في مواجهة الحاجز، الذي 

ي الحالة التي یظل فیها وذلك إلا ف. یظل له حق مطالبة المحجوز لدیه بكل ما أبلغ به في إعلان الحجز
ومن جهة .بذمة المحجوز لدیه أموالا تكفي للوفاء بالدین المحجوز من أجله رغم قیامه بالوفاء للمحجوز علیه

أخرى لا یمكن الغیر المحجوز لدیه تبریر سبق وفائه بالدین إلى المدین بدعوى أن إجراءات الحجز باطلة 
.نها هو من اختصاص القضاء ولیس الغیر المحجوز لدیهذلك أن الحكم بصحة إجراءات الحجز أو بطلا

ـ وحتى في الأحوال التي یجوز فیها المحجوز لدیه إیداع المال المحجوز علیه سواء من تلقاء نفسه أو بناء 
على طلب من الحاجز أو المحجوز علیه فلا یحق للمحجوز لدیه إجراء المقاصة القانونیة، بعد تبلیغه ورقة 

ن بذمة المحجوز علیه و دین على المحجوز علیه بذمة المحجوز لدیه،ولكن من حق هذا الحجز، بین دی
الأخیر أن یطالب بدوره بالحجز بین یدیه هو لیشارك بالنتیجة مع الحاجزین الآخرین وفق القواعد التي 

.3سنراها من بعد
اجز، بحیث لا یجوز لدیه یسري أیضا بالنسبة للدائن الحالغیر من الوفاء بالمال المحجوزومنع

للغیر أن یوفي الدائن الحاجز حقه من المال المحجوز لدیه وإنما علیه أن یتبع في ذلك الإجراءات 
المنصوص علیها قانونا وتبریر ذلك أن حق الدائن الحاجز على المال المحجوز لا یكون ثابتا بصفة قاطعة 

.370د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.589ات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص ابو الوفاء،إجراء2
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المنازعة في صحة إجراءات دائن في ذمته أوطالما لا یزال بإمكان المدین المنازعة في الدین الذي لل
كما أنه ومن جهة أخرى لیس للدائن الحاجز امتیاز على الدین المحجوز ومن تم یجوز لغیره من الحجز،

لان الحجز بحد ذاته ـ باعتبار عملیة إجرائیة ـ لایولد . 1الدائنین أن یتدخلوا في قسمة المال المحجوز علیه
إنما یمارس حقا على الذمة ، الحاجز عندما یمارس حقه في الحجزفه الأموال،للحاجز أي إمتیاز على هذ

ـ الشخص الثالث ـ وهو في ذلك یستوي مع أي حاجز وهذا الحق یوجد في حیازة شخص آخرالمالیة لمدینة 
.آخر

ویتم ذلك بمنع المحجوز لدیه من الوفاء للحاجز بما في ذمته من حقوق له، أو بما في حوزته من 
والأمر یقتصر على منع الوفاء،فالملك یظل على ذمة المحجوز لدیه، .یان منقولة مملوكة للمحجوز علیهأع

.لكن ملك مشلول غیر،قابل للحركة لأنه موضوع تحت ید القضاء لحساب الدائن الحاجز
منقولات وعلیه یمنع على الغیر المحجوز لدیه الوفاء بما في ذمته او التخلي او تسلیم أو نقل حیازة ال

التي تحت یده سواء للمدین أو للدائن الحاجز او غیرهما، و علیه الحفاظ على  هذا المال ما لم یفضل 
إیداعه  لدى خزانة المحكمة التي یجري بدائرة اختصاصها الحجز وإلا تسلیمها الى المحضر القضائي وذلك 

فالحجز یتم التحفظ على حق . 2راءإذا خشي ضیاع المال أو كانت له أسبابا أخرى جدیة تبرر هذا الإج
الارتهان العام، أو حق الضمان العام، الذي یشترك فیه جمیع دائني المحجوز علیه، سواء كانوا عادیین أم 

.ممتازین
ویجوز لدائني المحجوز علیه الذین ثبتت دیونهم في ذمته تبلیغه بقرار الحجز، یبقى لهم الحق في 

ة الغیر ویشتركوا في التوزیع، مالم یكن الحاجز الأول قد اكتسب امتیازا على إلقاء الحجز على ماله في ذم
.هذا المال بفعل صدور حكم بثبوت دینه في مواجهة المحجوز علیه

وحبس المال تحت ید المحجوز لدیه هو حبس كلي یشمل قیمة كل المال المحجوز مهما كانت قیمة 
لحصول على ملیون دینار،وتم توقیع الحجز على سیارة تبلغ الحق المحجوز من أجله، فمن یوقع حجزا ل

وإلى جانب ذلك فالحبس نسبي مطلق، . قیمتها عشرة ملایین،فإنها تحجز بكاملها لصالح الدائن الحاجز
بمعنى أنه لایفید منه ألا الدائن الذي أوقعه، دون الدائنین الآخرین الذین لم یوقعوا حجوزا خاصة بهم، أو لم 

.ي الحجز،حتى ولو كانوا دائنین ممتازین بحسب القانون الموضوعي مصدر هذا الامتیازیشتركوا ف

.595ابو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 1
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وقد اعتبر القانون أن الحجز الثاني الذي یوقع تحت ید الشخص الثالث یتم بإجراءات مستقلة عن الحجز 
وب الحجز الأول الأول، ولا یتناول إلا الرصید الذي یتبقى بعد الوفاء أو التصرف، وهو لا یتأثر إذن بما یش

. 1من عیوب
ویقتصر المنع من الوفاء على الاموال التي یجوز الحجز علیها أما ما عدا ذلك فیستمر الغیر 

.المحجوز لدیه في دفعه إلى المحجوز علیه
بالإضافة إلى منع الغیر المحجوز لدیه من الوفاء بما في : ــــــ عدم جواز التصرف في الدین المحجوز6

مدین،یترتب على تبلیغ امر الحجز إلیه أن یصبح المال المحجوز غیر قابلا لتصرف فیه بأي ذمته إلى ال
فلا یجوز للغیر المحجوز لدیه أن یجري المقاصة بین الدین المحجوز . تصرف من التصرفات القانونیة

. الغیراي لا تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها. ودین آخر یكون له في ذمة المدین بعد توقیع الحجز
فإذا أوقع الغیر حجزا تحت ید المدین ثم أصبح هذا الأخیر دائنا لدائنه فلا یجوز له أن یتمسك بالمقاصة 

غیر أنه یمكن للمحجوز لدیه في هذه الحالة توقیع حجز تحت ید النفس لتفادى الوفاء .2إضرارا للحاجز
.3بالدین

الفرع الرابع
صور خاصة لحجز ما للمدین لدى الغیر

)اولا(وجد عدة صور خاصة لحجز ما للمدین لدى الغیر من اهمها الحجز تحت ید الحائز ی
).ثانبا(و الحجز تحت ید المحضر او القائم بالتنفیذ 

:الحجز تحت ید الحائز/ اولا
وهي ان یقدم الحائز بإلقاء الحجز بین یدیه على ما یعود لمدینة بذمته من دین ضمانة لوفاء دینه 

أي حجز ما للمدین تحت ید دائنه نفسه، و صورة هذا الحجز ان یكون شخص دائنا لاخر . 4بذمة مدینههو
بمبلغ من النقود و مدینا له في نفس الوقت و إمتنعت المقاصة القانونیة بین الدائنین في القدر المشترك 

و كون إحدهما غیر حال بینهما لاي سبب من الاسباب كوقوع الحجز على احدهما او كإختلاف نوعیهما ا

.365خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد1
.مدني 302بموجب المادة 2
.119ت المدنیةالجزائري، المرجع السابق، ص امحمد حسین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء- 3
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1LACOMPENSATION LÉGALEالاداء او غیر ذلك من الاسباب التي تمنع وقوع المقاصة القانونیة
فبدلا من أن یقوم الدائن بتوقیع الحجز على المدین . 2المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري

خص ثالث تربطه بالمدین رابطة مدیونیة، شخصیا سواء تنفیذیا أو إحتیاطیا، وبدلا من توقیع الحجز على ش
یقوم الدائن بحجز ما للمدین في ذمة الدائن نفسه، ویكون للحاجز في مثل هذه الحاله صفتان صفة الحاجز 

والفكرة الأساسیة في هذه الحالة هي أن الحاجز یجمع في آن . وصفة الشخص الثالث،المحجوز بین یدیه
فالحاجز یحجز على نفسه بالصفة الأولى كحاجز على نفسه . لمدینةواحد صفتي الدائن والمدین بالنسبة 

.3بالصفة الثانیة ـصفلا المدین ـ كشخص ثالث
ففي مثل هذه الحالات یكون لكل منهما مصلحة في إیقاع الحجز تحت ید نفسه على ما یكون مدینا 

.به للاخر لیمنع الوفاء به لدائنه
واصحاب . ل جواز الحجز تحت ید النفس على المال المودع او المعارو قد ثار جدل في الفقه الفرنسي حو 

الرأي القائل بعدم جوازه یستندون الى إمتناع المقاصة في هذه الحالة غیر ان الرأي الغالب هو جواز الحجز 
.لان الامتناع قاصر على المقاصة و لا محل للقیاس علیها 

یمنحه القانون للدائن في ان یمتنع عن رد ویختلف الحجز تحت ید النفس عن حق الحبس الذي
و رغم انه لم یتسلم هذا الشيء بمقتضى عقد رهن حیازي، . 4شيء مملوك لمدینه طالما انه لم یوف بحقه

فحق الحبس مصدره القانون و هو اشبه بحق الامتیاز لكنه لیس إمتیازا حقیقیا إذ لا یمنح صاحبه حق 
الانتظارو هو تأمین قانوني ناقص ذو اثر محدود، فالدائن في وضع . الافضلیة الذي یمنحه حق الامتیاز

و لیس له سوى حبس الشيء حتى تمام الوفاء بإیداء دفع یشل به دعوى الاسترداد المقاصة علیه،و لیس له 
كما . حق الاستعمال او حق التمتع بالشيء،فهو یختلف عن الدائن المرتهن في كل هذه في كل هذه النواحي

تلف عن الدائن الحاجز في ان لیس له حق البیع الشيء بدون حجز سابق، ولكنه كسائر الدائنین انه یخ
.العادیین له بیع الشيء بعد الحجز علیه و ان كان لا یسدد بالافضلیة على غیره 

وتطبق على الحجز تحت ید النفس قواعد حجز ما للمدین لدى الغیر من حیث الاثار التى تترتب علیه، 
تحت ید النفس لا یمنح الحاجز أي إمتیاز یمتاز به على أي حاجز اخر یحجز على الدین، كما انه فالحجز

. 125ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاالتنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،طرق1
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لا یعفي الحاجز بإعتباره محجوزا لدیه من واجب إیداع المبلغ المحجوز في خزانة المحكمة إذا ما طلب منه 
حاجزا كسائر المحجوز و في الجملة یعامل الحاجز تحت ید نفسه بإعتباره. المحجوز علیه ذلك الایداع

.لدیهم
. كما تطبق على الحجز تحت ید النفس قواعد حجز ما للمدین لدى الغیر من حیث إجراءات الحجز

غیر انه لما كان الحاجز و المحجوز لدیه شخصا واحدا فلا حاجة لتبلیغه بالحجز،  كذلك لا حاجة لتقدیم 
.المحجوز لدیه تقریرا بما في ذمته للسبب ذاته 

قانون الجزائري و كذلك القانون الفرنسي لم ینصا على جواز الحجز تحت ید النفس و إنما یجوز و ال
.ذلك على اساس تصویره بأنه حجز ما للمدین لدى الغیر و ان كان الحاجز و المحجوز لدیه شخصا واحدا

.وقد إستقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على جوازه و أیدها في ذلك الفقه الفرنسي 
ما المشرع المصري فقد قنن القواعد التي استقر علیها الفقه و القضاء في فرنسا بأن نص صراحة ا

على انه یجوز للدائن ان یوقع الحجز تحت ید نفسه على ما یكون 1في القانون المرافعات المدنیة و التجاریة
جب ذكرها في ورقة إبلاغ مدینا به لمدینه و یكون الحجز بإعلان الى المدین یشتمل على البیانات الوا

و في الاحوال التي یكون فیها الحجز بأمر من قاضي التنفیذ یجب على الحاجز خلال ثمانیة ایام .الحجز
التالیة لاعلان المدین بالحجز، ان یرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق و صحة الحجز والا 

.2يو كذلك فعل المشرع السور .اعتبر الحجز كأن لم یكن
: الحجز تحت ید المحضر او القائم بالتنفیذ/ ثانیا

الحجز تحت ید المحضر او القائم بالتنفیذ حجز یوقع في مواجهة عون التنفیذ على ثمن المنقولات 
الى انه طریقة من طرق التدخل بالإضافةالمحجوزة فهو یعتبر صورة من صور حجز ما للمدین لدى الغیر 

ول الدائن مباشرة في مواجهة المحضر على إعتبار أن هذا الأخیر یدخل ضمن و هو إجراء یخ.3في الحجز
، 4طائفة الغیر لانعدام التبعیة بین المدین والمكلف بالتنفیذ ویكون محل الحجز هنا ثمن المنقولات المحجوزة

آثاره و یجوز الحجز تحت ید عون التنفیذ قبل بیع المنقولات المحجوزة كما یجوز بعد البیع كذلك ولكن
تختلف في الحالتین،فالحجز قبل البیع یرتب كافة الآثار التي یرتبها التدخل في الحجز بتوقیع حجز ثان 

.مرافعات المدنیة وتجاریة المصري 343بموجب المادة 1
.ورياصول الس359عملا بالمادة 2
. 127ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
. 209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 4
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اي إذا وقع الحجز تحت ید المحضر القضائي . 1واهمها مراعاة دین الحاجز المتدخل عند الكف عن البیع
.2ن البیعقبل بیع المحجوزات، اعتبر الحاجز متدخلا و یعتد بدینه قبل الكف ع

اما الحجز بعد اجراء البیع فلا یكون له اثر الا بالنسبة لما یتبقى من الثمن بعد الوفاء بدیون جمیع 
الحاجزین و المتدخلین في الحجز قبل البیع لانه باجراء البیع یختص هؤلاء الدائنون بحصیلة التنفیذ، فإذالم 

و یوقع الحجز تحت ید القائم بالتنفیذ باجراءات . ئدةیتبق شيء بعد الوفاء فان هذا الحجز یكون عدیم الفا
حجز ما للمدین لدى الغیر ولكن لا یجوز لعون التنفیذ ان یوفي للحاجز الا اذا كان بیده سند تنفیذي
او بموافقة المدین المحجوز علیه و الا فانه یقوم بایداع ما تبقى من حصیلة التنفیذ بخزانة المحكمة على 

وإذا إستغرقت دیون الحاجزین والمتدخلین قبل البیع، أعتبر الحجز المباشر بعد البیع من . 3لحاجزذمة هذا ا
.  4دون جدوى

الفرع الخامس
التـــزامــات المحجــوز لدیــه

یعد المحجوز لدیه طرف محوریا في حجز ما للمدین لدى الغیر لوجود الأموال المرغوب الحجز 
.  5علیها تحت یده

و لمعرفة ما للمدین لدى الغیر،یقع على المحجوز لدیه إعداد : التصریح بما للمدین لدى الغیر/ أولا
تصریح مكتوب عن الأموال المحجوزة لدیه یسلمه للمحضر القضائي أو الدائن الحاجز،وقد نظم المشرع 

و قد میز . جزاء خاصإجراء التصریح بما في الذمة وفق قواعد خاصة كما رتب على الإخلال بهذا الالتزام 
:6المشرع بین حالتین

. 127ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
. 209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في ب2
. 127ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
. 209المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 4
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة استحدثت ) 670الى 676من (ذلك،خصص المشرع التزاماته بمجموعة موادنتیجة ل5

.لسد الفراغ القانوني بشأن مسائل لم یتضمنها التشریع السابق 
.ا.م.ا.من ق677و 676عملا بالمادتین 6
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وهي تتعلق بالأموال التي تكون تحت ید الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة،ویقصد بها :الحــالــة الأولى
دون أن تكون بالضرورة ذات طابع إداري      Establishment publicالولایة والبلدیة أو مؤسسة عمومیة

.Institution public nationale1أو هیئة عمومیة وطنیة

. 2تتعلق بالأموال المحجوزة تحت ید أشخاص خاضعین للقانون الخاص:الحـــالة الثـــانیة 
: أما الفرق بین الحالتــین

أن المشرع وصف الوثیقة التي یتسلمها المحضر القضائي أو الدائن الحاجز من الأشخاص المذكورین *
بینما أطلق على الوثیقة في الحالة الثانیة و إن كانت تحتوي على نفس ’’شهادة ‘ ‘ب676في المادة 

.’’تصریح ‘‘ المضمون تسمیة 
إختلاف الآثار الناجمة عن عدم إحترام عنصر الوجوب بالنسبة للحالتین ،فالوجوب لا ینتج عنه جزاء *

المحجوز لدیه مسؤولیة مهنیة و مدنیة ، بینما یتحمل 3ویحمل الأشخاص المعنیین بتسلیم الشهادة  أي تبعة
.4بما تسبب فیه ضرر مادي لحق بالدائن

ا بینما هو .م.ا.من ق676تسلیم الدائن أو الحاجز أو المحضر للوثیقة غیر مقید بأجل بالنسبة للمادة * 
،مرفقا أیام التالیة من تاریخ التبلیغ الرسمي للمحجوز لدیه بأمر الحجز) 08(محدد بأجل أقصاه ثمانیة 

.   بالسندات المؤیدة له،و یبین فیه جمیع الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت،مرفقا بنسخ منها 
الأشخاص المعنیین بتسلیم الوثیقة إلى الدائن الحاجز أو المحضر القضائي، غیر ملزمین بإعداد الشهادة * 

، بینما المحجوز لدیه ملزم بقوة التي تثبت ما لدیهم من أموال للمدین المحجوز علیه،إلا بناء على طلب
.1القانون بإعداد التصریح إبتداء من تاریخ تبلیغه الرسمي بأمر الحجز 

.ا.م.ا.ق676بموجب المادة 1
.ا.م.ا.ق677عملا بالمادة 2
.ا.م.ا.من ق676فقا للمادة و 3
.ا.م.ا.من ق679و 672عملا بالمادتین 4
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دقق المشرع في مضمون التصریح، منها قائمة للمنقولات و مبلغ الدین ومحله و أسباب إنقضائه إذا كان * 
دیعة و كذا الأسهم أو حصص قد إنقضى و مقدار المبلغ المالي المودع في حساب جاري أو بنكي أو و 

.2الأرباح أو السندات المالیة
و یمتد واجب التصریح حتى و إن حدث طارئ بعد الحجز كوفاة المحجوز لدیه أو فقد أهلیته أوزالت 
صفة من یمثله ،و على الحاجز أن یبلغ نسخة من محضر و أمر الحجز إلى ورثة المحجوز لدیه أوإلى 

نوني  مع تكلیفهم بتقدیم تصریح بما في حیازتهم إن لم یكن تم إعداده من قبل وذلك ممثلهم الإتفاقي أو القا
. 3أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي) 10( خلال أجل أقصاه عشرة 

: مسئولیة المحجوز لدیه في بعض الحالات فـي حالة عـدم التصریح/ ثانیا
اءات حددها المشرع تذكرها على یترتب على عدم تصرح المحجوز لدیه تحمله تبعة ذلك من جز 

: 4النحو الآتي
أیام التالیة للتبلیغ الرسمي لأمر الحجز، ) 08(یترتب على عدم التصریح أو تجاوز الأجل المحدد بثمانیة *

.المسؤولیة المهنیة و المدنیة للمحجوز لدیه بما تسبب فیه من ضرر مادي لحق بالدائن 
ا،أو قدم تصریحا غیر .م.ا.من ق677ده كما هو مبین في المادة إذا لم یصرح المحجوز لدیه بما عن*

صحیح أو أخفى الأوراق الواجب إیداعها لتأیید التصریح، جاز الحكم علیه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح 
. 5الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفیذي وذلك بدعوى إستعجالیه

. ه بالمصاریف القضائیةو یجب في جمیع الأحوال إلزام المحجوز لدی
وفي مقابل الالتزامات المقررة في مواجهة المحجوز لدیه، منح المحجوز لدیه حق المطالبة بخصم 

.مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاریف التي حجزت تحت یده

.ا.م.ا.من ق677/1وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق676ا وخلافا للمادة .م.ا.من ق677/2عملا بالمادة 2
. م.ا.من ق678وفقا للمادة 3
.ا.م.ا.من ق679و 672وفقا للمادتین 4
حمایة وافرة لحقوقه الثابتة بموجب السند التنفیذي في مواجهة المحجوز لدیه الذي دائن الحاجزولقد منح المشرع الجزائري لل5

یمنتنع عن التصریح باموال المحجوز علیه و الموجودة بین یدیه ،او المحجوز لدیه الدي یقدم تصریحا مغابرا للحقیقة او یخفي 
حالات ، اجاز الحكم على المحجوز لدیه بالمبلغ المحجوز من اجله الاوراق الواجب ایداعها لتایید التصریح ،ففي مثل هذع ال

لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفیذي وذلك بمقتضى دعوى استعجالیة،على ان یتحمل هذا الاخیر جملة 
.المصاریف القضائیة،والتعویضات المدنیة المترتبة عن تقصیره او تاخیره في تقدیم التصریح
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و یتم الخصم و تقدیر المصاریف بأمر على عریضة مسبب یصدره رئیس المحكمة التي یوجد في 
و لا یتم تنفیذ أمر الخصم إلا بعد أن یتم التبلیغ الرسمي للمحجوز علیه        . ئرة إختصاصها مكان التنفیذدا

.1و الحاجز و هو قابل للاعتراض علیه أمام قاضي الاستعجال
ونصت مجموعة من النصوص المتفرقة على هذه المسئولیة في حالة ما إذا وقع الحجز على 

فورقة الحجز المبلغة إلیه تتضمن منعه من التصرف في جمیع تلك . الشخص الثالثمنقولات في حیازة 
وإذا تصرف فیها أو خالفها أو حاول ذلك فإنه یعاقب بجرم . المنقولات وإقامته حارسا قضائیا علیها

.الاختلاس أو الإتلاف بالنسبة للأشیاء المحجوزة 
ا في الذمة لائحة تفصیلیة بالأعیان المنقولة وعلیه واجبات عدة منها أن یضم إلى تصریحه بم

الموجودة بحوزته، وإن حصل خلاف حول صحة التصریح كان لرئیس المحكمة تكلیف المحضر القضائي 
.2بالتحقق من صحة بیانات التصریح في هذا الشأن

: التصریح بما في الذمة/ ثالثا
لمحجوز لدیه للمدین المحجوز علیهالهدف من التصریح بما في الذمة هو التأكد من مدیونیة ا

لأنه إذا لم یثبت وجود الحق أو أن المحجوز علیه مالك للمال الذي في حیازته والذي وقع علیه الحجز،
.للمدین أو لم تثبت ملكیته للمنقول الذي في حیازة الغیر، كان الحجز باطلا

ز،فهو یدعى وجود حق للمدین لدى كان مقتضى القواعد العامة أن یقع عبئ الإثبات على الحاجو
الغیر،أو یدعي أن هذا الغیر یحوز مالا مملوكا للمدین، وهو إدعاء یخالف الظاهر ویلقي على من یدعیه 
عبئ إثباته،ولكن المشرع أراد أن ییسر الأمر على الدائن فأوقع على المحجوز لدیه التزاما قانونیا بأن یقرر 

.3بما في ذمته للمدین
وقد أقام القانون علاقة . في مثل هذا النوع من الحجوز یعد أجنبیا عن المحجوز لدیهفالحاجز ـ

وهذا التصریح بما في الذمة هو فكرة . صناعیة بینه وبین هذا الأخیر لدواعي هذا النوع من أنواع  الحجز
.إجرائیة ذات محتوى موضوعي

: إجراءات التصریح بما في الذمة/ ارابع

.ا.م.ا.ق680ة عملا الماد1
.370د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.333فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 3
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اشر فیها حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنفیذي یرفق بأمر الحجز تبلیغ حضور في الحالة التي یب
.الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه أمام قاضي الجهة التي یباشر فیها الحجز

ه اي یعتبر هذا التبلیغ بمثابة إنذار لمحجوز لدیه بأن یقوم بالتصریح بما في ذمته للمحجوز علی
، وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوي الشأن أمام 1الاموال المملوكة للمدین والمودعة لدیه

.القاضي

یجب على المحجوز لدیه ان یقدم تصریحا مكتوبا عن الاموال المحجوزة لدیه، یسلمه الى المحضر 
لیة من تبلیغه الرسمي لامر الحجز، مرفقا ایام التا) 8(او الى الدائن الحاجز خلال اجل ثمانیة 2القضائي

.3بالمستندات المؤیدة له،ویبین فیه جمیع الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت،مرفقا بنسخ منها
بینت الأشكال الإجرائیة المتعددة التي یتصور أن یتم فیها : من حیث صیاغته و مضمونه وطبیعتهــــــــ1

:ا في ذمته حیث ذكرتقیام المحجوز لدیه بواحب التصریح بم
.ـ تدوین التصریح على مذكرة التبلیغ التي یتم فیها إبلاغ قرار الحجز

.ـ الحضور شخصیا من جانب المحجوز لدیه إلى قلم دائرة التنفیذ لتدوین التصریح على محضرا لمعاملة
.ـ تقدیم المحجوز لدیه إستدعاء یتضمن التصریح بما في الذمة

بهذه الدائرة تلك التي قررت الحجز . دائرة التنفیذ بكتاب مضمون مع إشعار بالوصولـ إرسال التصریح إلى
.ووجهت التبلیغ، وإذا وجه التصریح إلى دائرة أخرى فذلك یعتبر عدم تصریح

والقانون أخذ بهذه الطرق المتعددة للتصریح بما في الذمة لتسهیل الإجراءات وترك الخیار للمحجوز لدیه في 
.طریقة یریدإتباع أیة 

ویتعین على المحجوز لدیه إنجاز التصریح بما في الذمة في خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه بالحجز، 
، حسب 4ورغم عدم النص على إضافة مهلة مساقة إلى میعاد ثمانیة أیام إلا أن العمل جار على إضافتها

.القواعد العامة

. م.ا.من ق672/1وفقا للمادة 1
ضبط دیم أنه لم یأخذ بعین الاعتبار دور المحضر في مجال التنفیذ،فكاتب الملاحظة ان المشرع في القانون القولعل أن أهم 2

360وفقا لنص المادة .هو الذي یتلقى محاضر الحجوز ویتولى تبلیغها وتحدید تاریخ الجلسات وتكلیف الأطراف بالحضور
.أنیطت معظم هذه المهام بالمحضرینأما الیوم فقد .م.أ.ق
. م.ا.من ق677/1وفقا للمادة 3
.ا.م.ا.من ق677/1عملا المادة 4
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لدیه وجود أموال للمحجوز علیه قي ذمته، ویكون سلبیا حینما ویكون التصریح إیجابیا حینما یذكر المحجوز 
.ینكر وجود أیة أموال له قي ذمته

أما عن مضمون التصریح فیجب على المحجوز لدیه بیان مصدر الدین والأسباب التي أدت إلى زواله 
إلیه ،ذلك ، وما علیه من حجوزات أوحوالات جرت قبل الحجز أو بعده حسب إبلاغها 1أوسقوطه أوتعدیله

.لأن الحوالة التي تتم الحجز تعتبر بمنزلة حجز ثان
وفضلا عن التصریح الأصلي أوجب القانون على المحجوز لدیه تقدیم تصریح إضافي، أو عدة 

لاحقة للتصریح الأول، )تفرغ الدین(بكل ما یقع على الدین المحجوز لدیه،من حجوزات أو حوالات تصاریح،
والهدف من ذلك هو جعل الحاجز . بالهلاك أوتلف أوسرقة أوزیادة طبیعیة أو مدنیةوبكل ما یقع على المال

على بینة من الوضع وتمكینه من المحافظة على حقوقه، كأن یلجأ إلى ممارسة هذه الحقوق على أموال 
.أخرى للمدین

.امةومع ذلك فإن قواعد الغش أوالخطأ یمكن إعمالها في هذه الحالة على ضوء المبادىء الع
إضافیا بلا إبطاء ولم یحدد ویتوجب على المحضر القضائي إبلاغ الحاجز بالتصریح سواء كان أصلیا أو

المشرع مدة معینة لهذا الإبلاغ، والهدف من ذلك هو تمكین الحاجز من المنازعة في التصریح عند الاقتضاء 
لتبلیغ في جمیع الأحوال سواء كان ویتم ا. ولتدبیر نفسه بالحجز على أموال أخرى أوبما یكون في صالحه

.2التصریح إیجابیا أوسلبیا
:یعفى المحجوز لدیه من واجب التصریح في الأحوال التالیة: ــــــــ حالات الإعفاء من التصریح2

ـ إذا وقع على ذات المال المحجوز حجز ثان من قبل الحاجز الأول نفسه،وبواسطة دائرة التنفیذ ذاتها، ففي 
ة لا یلزم بتقدیم تصریح جدید، وذلك على إعتبار أن التصریح الأول كاف وشامل جمیع الحجوز هذه الحال

.اللاحقة
ـ إذا بادر المحجوز لدیه إلى إیداع الأموال المحجوزة لدى صندوق دائرة التنفیذ أو لدى مصرف مقبول فإنه 

.3یعفى من التصریح
: أثار التقریر بما في الذمة/ امساخ

.ا.م.ا.من ق677/3عملا المادة 1
.373د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.373د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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طیع التقریر سلبیا یدل على عدم مدیونیة المحجوز لدیه للمحجوز علیه أو عدم حیازته إذا كان یست
لأي منقول له، ولم یستطع الحاجز أو المحجوز علیه ثبات ما یخالفه بطریق المنازعة فیه كان الحجز باطلا 

بمدیونیته للمحجوز أما إذا كان إیجابیا،فإنه یعتبر إقرارا صادرا من المحجوز لدیه . 1لوروده على غیر محل
، وفي هذه الحالة یتم الخصم وتقدیر 2علیه أوحیازته لمنقولات مملوكة له على النحو الذي أورده التقریر

مكان التنفیذ صاصهااختس المحكمة التي یوجد في دائرة المصاریف بأمر على عریضة مسبب یصدره رئی
.3تخصیص المبالغ المحجوز علیها للدائن

یذ امر الخصم إلا بعد ان یتم التبلیغ الرسمي للمحجوز علیه والحاجز،وهو قابل ولا یمكن تنف
بینما في القانون القدیم هذا الامر غیر قابلا لأي طعن، ویوقف . 4للاعتراض علیه امام قاضي الاستعجال

.5أثره إذا طرأت حجوز جدیدة على مال المدین لدى الغیر
.من الملاحظاتو الواقع ان هذه الاحكام تثیر العدید 

أنها لم تشیر إلى القاضي المختص بإصدار الامر بتخصیص المبالغ المحجوز علیها، :الملاحظة الاولى
.ولكن اشیر  الى القاضي الاستعجالي في حالة الاعتراض

أن المنطق كان یقتضي أن یقتصر أمر القاضي بتخصیص المبالغ المحجوز علیها على :الملاحظة الثانیة
كما . ین المحجوز لأجله و لیست كل المبالغ المحجوزة متى كانت تفوق مقدار دین الدائن الحاجزمقدار الد

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن امر القاضي بتخصیص المبالغ المحجوز علیها لدى الغیر للدائن الحاجز 
لدائنین أخرین أن لا یؤدي إلى خروج هذا الدین من الضمان العام للمدین المحجوز علیه و من ثم یجوز 

وغنى عن البیان أن . لدى القاضي المختص إلى غایة توزیع الاموال المحجوز علیهاباعتراضاتهمیتقدموا 

اماإذا لم یصرح المحجوز لدیه بما عنده او قدم تصریح بغیر الحقیقة او اخفى الاوراق الواجب إیداعها لتأید التصریح،جاز 1
طبقا للمادة  .الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفیذي،وذلك بدعوى إستعجالیةالحكم عیه بالمبلغ المحجوز من اجله لصالح 

.ا.م.ا.من ق679
345فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق ص2
.م  .ا.من ق360/2اوالتي تقابلها المادة .م.ا.من ق680/2عملا بالمادة 3
.ا.م.ا.من ق680/3عملا بالمادة 4
.م  .ا.من ق360/3وفقا للمادة 5
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هذا التنظیم لا یخدم مصلحة الدائن الحاجز الذي قد لا یستوفي حقه كاملا بعد طول إجراءات هذا الحجز إذا 
.1ما طرأت حجوز جدیدة على مال المدین لدى الغیر

كما یلاحظ ان المشرع قد اقتصر في حكمه على حالة التي یتم فیها حجز ما للمدین لدى :لملاحظة الثالثةا
في حین فإن هذا الحجز یمكن أن یرد على منقولات مادیة مملوكة للمدین وتكون في 2الغیر على مبالغ مالیة

اعد العامة في التنفیذ الجبري، حیازة الغیر ولعل أن سكوت المشرع في هذا الصدد مقتضاه الرجوع إلى قو 
بحیث بحكم هذه الحالة الإجراءات المنصوص علیها قانونا والتي تقضي بأن یتم بیع الاموال المحجوزة 
بالمزاد العلني وفق شكلیات خاصة وان یتم توزیع ثمنها على الدائنین تبعا للقواعد المعمول بها في هذا 

.4الطریق الممهد وشرط تملك الرهنوهذا هو معنى المقصود من حضر شرط 3الصدد
.5فإذا ما تعلق الامر بحجز الأعیان المنقولة تحت ید الغیر،فإن الأمر ببیعها یحل محل التخصیص

.5التخصیص
وعلى العموم إذا أقر المحجوز لدیه بمدیونیة وقدم بذلك تقریرا للقاضي فإن هذا الاخیر یصدر أمرا 

قدار الدین الذي أجري الحجز لأجله لیستوفي الدائن حقها بتخصیص جزء من المبالغ المحجوزة یساوي م

و قد كان الفقه و القضاء الفرنسي في بدایته یسیر على ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في هذا الصدد، غیر أنه موقفه  بعد 1
ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر واصبح الرأي السائد هناك هو ان تخصیص الأموال المحجوزة للدائن على 

یة لصالح الدائن الحاجز و الدائنین السابقین له، ومن ثم  فإن المحجوز لدیه یصبح من تاریخ أساس حوالة الحق القضائ
صدور الحكم بتخصیص الاموال المحجوزة علیها  لدائن الحاجز، مدینا للدائن الحاجز لیس المدین و یترتب على ذلك أن 

.ائنون اللاحقون على صدور الحكمیكون للدائن الحاجز حقا مطلقا على المال المحجوز لا یزحمه  فیه الد
REP PROC ,CIV SAISIE ARRET PAGE 27

.ا  .م.ا.من ق680عملا بأحكام المادة 2
3 REP PROC ,CIV SAISIE ARRET PAGE 28

.مدني  903وفقا للمادة 4
ا معقدا وصعبا لا یشجع والواقع أن هذا التنظیم وإن كان یقوم على اساس قانوني منطقي و سلیم ،إلا أنه یعتبر تنظیم5

و 1991الأشخاص على إتباعه،ولهذا ذهب المشرع الفرنسي في تعدیله الجدید لقانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لسنة 
إلى لتفرقة بین إجراءات الحجز الواردة على مبالغ مالیة وتلك التي ترد على منقولات مادیة والتي تكون في حیازة 1992

نظیما خاصا مستلهما من نظام الحجز للمدین لدى الغیر التقلیدي ،یخص الحجز على المبالغ المالیة التي الغیر، بحیث أنشأ ت
تكون في حیازة الغیر ،بینما أخضع إجراءات الحجز على المنقول المادي الذي یكون في حیازة المدین،وبذلك یكون المشرع 

یة و ذلك بغض النظر عن الشخص الذي تكون بحیازته،وبهذا الفرنسي قد أنشأ طریقا خاصا للحجز على المنقولات الماد
.توصل المشرع الفرنسي إلى القضاء على بعض الصعوبات والعراقیل التي یؤدي إلیها إتباع  حجز ما للمدین لدى الغیر
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وإذا تعلق الامر بمنقولات مادیة یكون للدائن عندئذ ان یتخذ اجراءات البیع الجبري علیها ویستوفي . منها
.  حقه منها

وقد اشار المشرع صراحة على أن یكون أمر القاضي بتخصیص المبالغ المحجوز علیها للدائن هو 
، 2بینما في القانون القدیم فإن هذا الامر غیر قابل لأي طعن. 1للاعتراض علیه امام قاضي الاستعجالقابل 

وهو حكم سدید حیث كان یستهدف المشرع من ورائه عدم تأیید إجراءات التنفیذ إذا فتح باب للطعن في هذا 
لدى الغیر فیكون عندئذ بصدد على أن هذا الأمر یوقف أثره إذا طرأت حجوز جدیدة على مال المدین .الأمر

.حالة تعدد الحجوز كما سیرى لاحقا

:المنازعة في التصریح/ سادسا
ئیة یوجه المحجوز لدیه بموضوع أن یقیم الدعوى الجزا: وع دعوى المنازعة في صحة التصریحـــــ موض1
.3عمد المحجوز لدیه إلى ذلكلاس أموال محجوزة أو إتلافها،إذاتإخ
فقد لا ینازع في إذا قام المحجوز لدیه بالتصریح بما في ذمته،: جراءات دعوى المنازعة في التصریحـــــ إ2

و لكن الامور لا تسیر دائما على هذا النحو البسیط،إن المحجوز .عندئذ لا تثور أیة مشكلةهذا التقریر أحد،
حجوز علیه، وعندئذ یكون للذي المصلحة لدیه قد لا یقر بالحقیقة، إما من تلقاء نفسه أو مدفوعا بهذا من الم

.4في أن ینازع في تقریره
ویمكن أن تصدر المنازعة في التقریر سواء من الدائن أو من المدین المحجوز علیه فالكل منهما 

وإذا حصلت المنازعات في التقریر،فیجب ان تقام دعوى للفصل . 5المصلحة في ثبوت الدین في ذمة الغیر
اما القانون الجدید فلم یتطرق 6هذا الاختصاص إلى قاضي الموضوع وفقا للقانون القدیمفي صحته ویعود

.ا.م.ا.من ق680/3عملا بالمادة 1
.م  .ا.من ق360/3وفقا للمادة 2
.349رجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،الم3
334فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 4

5 REP PROC ,CIV SAISIE ARRET PAGE 24
.م  .ا.من ق360/5وفقا للمادة 6
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. الى ذلك فإن المشرع لم یذكر المحكمة المختصة محلیا بالنظر في دعوى التقریربإضافةالى هذه المنازعة،
ا لقواعد العامة  فهل  هي المحكمة التي یباشر فیها الحجز أم هي محكمة المدعي علیه أي محجوز لدیه طبق

وارى ان غیاب أي تحدید في هذا الصدد،یجب أن یفسر على انه یجب الرجوع إلى .للاختصاص القضائي
القواعد العامة، وبالتالي یعود الاختصاص في نظر الدعوى صحة التصریح إلى محكمة المحجوز لدیه طبقا 

كمة الموضوع المختصة طبقا لقواعد ا، اي تقام دعوى المنازعة في التصریح أمام مح.م.إ.ق39للمادة 
.الاختصاص العامة مكانیا ونوعیا وإقلیمیا، ولا تدخل في إختصاص دائرة التنفیذ

وإذا كان المنطق القانوني یقتضي هذا الحل إلا انه من الناحیة الواقعیة فإن هذا الحل لا یستجیب 
حقیق فعالیتها لضمان حق الدائن لذا نص لمتطلبات السرعة والتبسط اللذان تتطلبهما إجراءات التنفیذ لت

المشرع المصري مثلا على أن الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بصحة التقریر یرجع إلى المحكمة 
.2، وعلى هذا الحل كان یسري التشریع الفرنسي أیضا قبل تعدیله1المختصة بالتنفیذ

لتنفیذ، وذلك لأنها ترمي إلى إثبات دین وهي دعوى أصلیة لاتعد مشكلة تنفیذ،ولا إشكالا في ا
الحاجز،وهي غیر مقیدة بمهلة معینة، فإقامتها جائزة طوال مرور الزمن على الحق المحجوز من أجله تجاه 

و یتم . 3الشخص الثالث،مع التذكرة بأن إبلاغ الحجز إلى الشخص الثالث یقطع التقادم الساري لصالحه
،  كما یكون الحكم 4طبقا للإجراءات العادیة التبعیة في هذا الصددالنظر في هذه الدعوى والفصل فیها

.الصادر فیها قابلا للطعن بالطرق المعتادة
یرى البعض أن الدائن الحاجز عندما ینازع في التقریر إنما یستعمل دعوى مدینه المحجوز علیه فلا 

.5یعتبره من الغیر بالنسبة للمحجوز لدیه

.335فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 1
2 REP PROC ,CIV SAISIE ARRET PAGE 25

.377جع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المر 3
ولا صعوبة إذا رفعت المنازعة من المحجوز .وقد أثار الخلاف في الفقه والقضاء حول الطبیعة القانونیة لهذه المنازعة4

ولكن المشكلة تثور إذا رفع الحاجز دعوى المنازعة في .علیه،ففي هذه الحالة یتعلق الامر بدعوى دائن ضد مدینه المباشر
ذه الدعوى دعوى خاصة به تكون له بإعتباره حاجزا أم هي نفس الدعوى المحجوز علیه ضد مدینه یحل فهل تعتبر ه.التقریر

.335السابق،ص فتحي والي،المرجع. فیها الحاجز محله
5REP PROC  CIV, PAGE 25 , SAISIE ARRET
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أن یتمسك الحاجز في مواجهة المحجوز لدیه إلا بأدلة الإثبات التي وقد یؤدي إلى عدم جواز
، وغنى عن الذكر أن في هذا الرأي مشقة على الدائن الذي یصعب علیه في 1للمحجوز علیه أن یتمسك بها

.الغالب الحصول على هذه الادلة الذي یكون الرأي الاول هو الأجدر بالإتباع
المنازعة في التقریر من الحاجز هي دعوى خاصة به یرفعها أن دعوىبینما یذهب رأي أخر،

بإعتباره حاجزا، فهو بتوقیعه الحجز یستعمل حقا خاصا به هو حق الحجز، ویعتبر من الغیر بالنسبة لمدینه 
.2للمحجوز علیه

:و یترتب على الاخذ بهذا الرأي دون الأخر نتائج هامة هي
تقریر فإنه یدخل المحجوز علیه لیساعده في إثبات ما له قبل المحجوز لدیه، إذا نازع الحاجز في صحة الـــــــــ

كذلك لانه لایجب على الدائن ان ذلك القول بأن الحاجز یستعمل حقا خاصا به لا یستعمل حقا للمدین عنه،
ء یكلف مدینه بمطالبة حقه غیر ان یدخله في الخصام في الدعوى، لأن للمحجوز علیه أن یتدخل من تلقا

.3نفسه ولكن لا یترتب على عدم إدخال المحجوز علیه أو عدم تدخله أي جزاء
ــــــــ یجوز للحاجز أن یثبت حق المحجوز علیه في مواجهة المحجوز لدیه بكافة طرق الإثبات، إذا اعتبر أنه 

ثبات بغیر یستعمل حقا خاصا به فهذا یعني اعتباره من الغیر فیما یخص أدلة الإثبات و من ثم، فله الإ
كذلك لیس للمحجوز لدیه ان یتمسك في مواجهة الحاجز . كتابة ولو كان الدین لا یجوز إثباته إلا بالكتابة

بالأوراق العرفیة إلا إذا كانت ثابتة التاریخ، ومن ناحیة اخرى فإن الواقع یجعل الحاجز في مركز یتعذر علیه 
.4فیه الحصول على كتابة لإثبات الدین

ضي المختص بإجراءات الحجز متى صدر حكم نهائي في الدعوى یقضي بمدیونیة ویجوز للقا
المحجوز لدیه، أن یصدر أمرا بتخصیص المبالغ المحجوز علیها لدى الغیر للدائن الحاجز سواء من تلقاء 

.5نفسه أو بناء على طلب الخصم الذي یعنیه التعجیل
لمحجوز علیه والذي یرفعه الحاجز الذي وجرى العمل على إجازة جمع طلب إثبات الحجز بوجه ا

، وطلب إعلان عدم صحة التصریح،وذلك 6لیس بیده سندا تنفیذیا ووقع حجزه بناء على أمر قاضي التنفیذ

ه،وذلك إذا أخذ بالرأي الذي یرى أن الحاجز إنما یستعمل دعوى مدینه قبل المحجوز لدی1
.336فتحي والي،التنفیذ الجبري،الرجع السابق، ص2
.مدني  189/2وفقا للمادة 3
.337فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص .مدني وما بعدها324طبقا للمادة 4
.ا.م.ا.من ق648عملا بالمادة 5
.ا.م.ا.من ق684عملا بالمادة 6
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في دعوى واحدة، وبشرط أن یكون للمحجوز علیه والمحجوز لدیه یقیمان ضمن نطاق إختصاص محكمة 
.وى أمام المحكمة المختصة بصورة مستقلة عن أخرىوعند عدم الإقامة هذه، یجوز رفع كل دع. واحدة

وإذا رفعت دعوى إثبات الدین في وقت متعاصر مع رفع دعوى المنازعة في التصریح، فلیس من شأن دعوى 
دعوى الدین، لأن الغایة الأساسیة من دعوى الدین هي الحصول )استئخار(المنازعة في التصریح إیقاف 

ثم أنه . هذا الحكم لا یلزم المحجوز لدیه بشيء.خذه الحاجز كسند تنفیذيعلى حكم ضد المحجوز علیه  یت
كما أن الحكم . لا إرتباط بین دین المحجوز علیه على المحجوز لدیه وبین دین الحاجز على المحجوز علیه

.بإثبات دین الحاجز لایلزم المحجوز لدیه في شيء
یه یقوم مقام مدینه المحجوز علیه، فیجوز وبما أن الحاجز في دعوى صحة التصریح أي المنازعة ف

للمحجوز لدیه الإدلاء في مواجهة الحاجز بالدفوع التي كان یستطیع الإدلاء بهافي مواجهة المحجوز علیه 
وبالتالي . بشأن الدین القائم في ذمته لهذا الأخیر؛ ولا یمكن إعتبار الحاجز من الغیر بالنسبة للمحجوزلدیه

ته لحقیقة العلاقة بین المحجوز لدیه والمحجوز علیه بالطرق الجائزة قانونا فیما بین یتقید الحاجز في إثبا
والحكم الصادر في المنازعة في التصریح لا تكون له حجیة إلا في مواجهة من كان طرفا  .هذین الأخیرین

.أو ممثلا في الخصومة التي صدر فیها
أتى بغش أو تدلیس أو إهمال عمدي فیجوز الحكم علیه ـ وإذا تم التصریح المحجوز لدیه عن سوء نیة كأن 

لا تحول دون حق الحاجز بطلب الحكم له على المحجوز لدیه بالتعویض عن بغرامة مدنیة،وهذه الغرامة
.1ویطالب الحاجز بالتعویض إما بدعوى المنازعة أو بدعوى مستقلة. الضرر الذي أصابه بسبب مسلكه

.2یقدم إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامةباستحضاروترفع دعوى المنازعة 
یجب تقدیم التقریر بما في الذمة في المدة الزمنیة التي تمتد بین تبلیغ الحجز : میعاد تقدیم التصریح-3

. إلى الغیر المحجوز لدیه وتاریخ الجلسة المحددة في التكلیف بالحضور المسلم إلیه عند تبلیغه بأمر الحجز
ب التمیز في هذا الصدد بین الحالة التي یتم فیها توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر اي الحجز على أنه یج

والحالة التي یقع فیها هذا الحجز بموجب سند تنفیذي اي الحجز التنفیذي على اموال 3بغیر سند تنفیذي
ما في ذمته للمدین إلا إذا وعلى ذلك أنه لا یلزم المحجوز لدیه بتقدیم التصریح ب. المدین الموجودة عند الغیر

.ا.م.ا.من ق679/1عملا المادة 1
.379د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.الملاحظ في هذه الحالة لم یحدد المشرع مدة زمنیة لمیعاد تقدیم التصریح 3
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كان بید  الدائن سندا تنفیذیا،ذلك أن المحجوز لدیه یعتبر غیرا بالنسبة لنزاع الحاصل بین المدین والدائن 
. 1ومن ثم لا یجوز إزعاجه إلا عندما تقتضي ذلك متابعة إجراءات التنفیذ

یذي، یرفق تبلیغ محضر الحجز وعلیه،فإنه في حالة توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنف
والسند التنفیذي إلى المحجوز لدیه والمدین المحجوز علیه، وتكلیفهما بالحضور بإضافة الى الدائن الحاحز 

. 2ایام من تاریخ تبلیغ الرسمي) 10(أمام رئیس المحكمة في اجل اقصاه عشرة 
اشرة تتعلق بالقانون الموضوعي بین الدائن دون أیة علاقة قانونیة مب: ـــــ جزاء الإخلال بواجب التصریح4

الحاجز، والمحجوز لدیه، على المحجوز لدیه الوفاء بدین الحاجز المحجوز من أجله، فكأن المحجوز لدیه 
وهذه الرابطة تتولد قانونا،مجرد هذا . صار مدینا شخصیا للحاجز،نتیجة رابطة صناعیة مصدرها القانون

ولكن یظل التأصیل النظري لمركز المحجوز . ذا المحجوز لدیه هذا الالتزامالموقف السلبي یولد على عائق ه
.3لدیه غریبا ومجافبا للمنطق القانوني

إذا لم یدلي المحجوز لدیه بتقریره في المیعاد المحدد لذلك فإن تبلیغ أمر الحجز إلیه یعتبر بمثابة 
ومن ثم أرى أن القاضي . 4جوز علیها تحت یدهإنذار له بأن یدفع أو یسلم الحاجز المبالغ او الاموال المح

یصدر أمر الحجز اخر غیر أمر حجز عند عدم تقدیم المحجوز لدیه في المیعاد المحدد لذلك،لأن الاصل 
أن یتم تبلیغ أمر الحجز إلى المحجوز لدیه في بدایة إجراءات الحجز، كذلك المشرع لا یفرض استصدار 

.دى الغیر إلا إذا لم یكن الدائن یحمل سندا تنفیذیاأمر الحجز لتوقیع حجز ما للمدین ل
ذلك بمنحه فرصة أخیرة قبل . اراد المشرع أن یعفي المحجوزة لدیه من الالتزام بالتقریر بما في الذمة

. 5توقیع الجزاء علیه بحیث إذا سلم الأموال  المحجوزة لدیه للدائن بعد تبلیغه أمر الحجز
زة المحجوز لدیه أیة أموال مملوكة للمدین المحجوز علیه فعلیه ان یقدم  غیر أنه إذا لم یكن في حیا

.ه أمر الحجزتعدى ثمانیة ایام من تاریخ تبلیغتقدیرا  سلبیا بذلك في مدة لا ت
ولذا نص المشرع على ان یصبح أمر الحجز تنفیذیا بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوزة من اجلها في 

، إذا 1الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفیذي، وذلك بدعوى إستعجالیةحق المحجوز لدیه لصالح 

.541ابو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 1
.ا.م.ا.من ق684/1عملا المادة 2
د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع . 229،ص1984،النشرة القضائیة 14/3/1984،تاریخ 885م استئناف بیروت،قرار رق3

.375السابق،ص
.م  .ا.من ق360/4اوالتي تقابلها المادة .م.ا.من ق672/1عملا بالمادة 4
.م  .ا.من ق360/4اوالتي تقابلها المادة .م.ا.من ق2/ 672عملا بالمادة 5



318

مهلة ثمانیة ایام من تاریخ تبلیغ أمر الحجز إلى المحجوز لدیه ولم یقدم هذا الاخیر تقریرا سلبیا ولم انقضت
نفیذ یسلم الى الدائن الاموال المحجوزة فإن موقفه السلبي هذا یدل على سوء نیته و تعنته على عدم ت

.التزاماته
وقیام المحجوز لدیه بالوفاء للحاجز یحوله إلى مدین متضامن مع المحجوز علیه في مواجهة 

، وهذا الحلول هو بقوة 2الحاجز وبالتالي یعود على هذا الأخیر بما دفعه زیادة عن دین المحجوز علیه
دین یقتضيوز لدیه للحاجز وبوفاء المحج. القانون، وبالتالي فلیسن في حاجة إلى حكم قضائي بشأنه

المحجوز علیه في مواجهته ولا یجوز للحاجز العودة مرة ثانیة للتنفیذ بذات الدین على المحجوز علیه، لأن 
.3القول بغیر ذلك یؤدي إلى إستیفاء الحاجز لحقه مرتین وهذا لا یجوز

ء بسیط وشدید في نفس وعلیه یترتب على إخلال المحجوز لدیه بواجب التصریح بما في الذمة جزا
وتظهر شدة هذا الجزاء في أن .الوقت و هو اعتباره مدینا شخصیا للدائن الحاجز الذي هو اصلا أجنبیا عنه

الغیر المحجوز لدیه قد یجبر على الوفاء للدائن بأكثر مما علیه إتجاه المدین،بحیث ان مقدار الدین الذي 
یه الحجز إضافة الى المصاریف ویمكن الحكم علیه الحاجز الذي وقع علیجري الحجز لأجله هو دین

وبذلك یصبح المحجوز لدیه عند إخلاله بواجب التصریح بما . 4بالتعویضات المترتبة على تقصیره او تأخیره
.في الذمة مدینا للدائن الحاجز بقیة الدین زائد المصاریف والتعویضات

ا، واضح ان حكم المادتین الذي لا .م.إ.قمن677و672وهنا لابد من الاشارة إلى نص المادتین 
ا، حیث أن هذه الاخیرة أشارت إلى أن المحجوز لدیه الذي .م.إ.من ق679یتناسب مع حكم نص المادة 

یخل بالتزامه بالتقریر بما في الذمة یصبح مدینا بمقدار المبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز، 
ا، على ان المحجوز لدیه یبین فیه جمیع الحجوز الواقعة تحت .م.إ.قمن 677و672بینما تنص المادتین 

.5یده، اي تقدیم تصریح عن الاموال المملوكة للمدین والمودعة لدیه

.ا.م.ا.من ق679/1عملا بالمادة 1
.ا.م.ا.من ق679عملا المادة 2
.375د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.ا.م.ا.من ق679/1،2عملا بالمادة 4
بمأن غیاب التقریر یصعب تحدید مقدار أموال المدین التي تكون في حیازة المحجوز لدیه،كذلك العلاقة التي تربط المحجوز 5

فإن هذا .ین المحجوز علیه لیس لها من الاهمیة إلا في حدود ما تسمح بتحقیق مصلحة الدائن الحاجز وإستیفاء حقهلدیه بالمد
یه إلا إذا روعي فیه مقدار الدین المحجوز لأجله ولیس مقدار الدین المحجوز علیه أن تفاهة الدین لعالجزاء لا تكون له رد
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ان المحجوز لدیه یعد مدینا افترضیمكن القول أن المشرع وضع قرینة قانونیة مقتضاها أنه وعلیه،
ه بمثابة مدین شخصي للحاجز بكل المبلغ المحجوز من اجله بما یزید عن الدین المحجوز من اجله وجعل

.1ویبقى أن للمحجوز لدیه حق الرجوع على المحجوز علیه بما دفعه زائد على حقیقة الدین في ذمته
لا یستفید 2وهذا الجزاء الذي یرى فیه الفقه بمثابة عقوبة على المحجوز لدیه لإخلاله بما فرضه علیه المشرع

الذي استصدر أمر الحجز فلا یزاحم هذا الحاجز في المبلغ المنفذ به، غیره من الحاجزین   منه إلا الحاجز
وهذا بخلاف ما یحكم به على المحجوز لدیه في دعوى المنازعة في صحة التقریر بما في الذمة فإنه یكون 

.3من حق جمیع الحاجزین و یقسم بینهم
قواعد العامة للتنفیذ بحیث یجوز التنفیذ على اي مال من أمواله والتنفیذ على اموال المحجوز لدیه یتم وفقا لل

.و السلوك في ذلك طریق الحجز المحدد قانونا

المطلب الرابع
آثــار حــجز مــا للمدیــن لـــدى الغـــیر

یترتب على حجز ما للمدین لدى الغیر مجموعة آثار متصلة بهذا الطریق في الحجز سواء كان 
.4أو تحفظیا، و هناك آثار خاصة بالحجز التنفیذي على أموال المدین الموجودة عند الغیرتنفیذیا 

ویترتب على حجز ما للمدین لدى الغیر على هذا الاخیر إعتبار المحجوز لدیه حارسا فیسأل 
، كما یترتب على حجز ما للمدین لدى الغیر حبس 5مسؤولیة مهنیة ومدنیة إذا بدد الشىء المجوز علیه

المدین حبسا كلیا، بمعنى ان یبطل كل وفاء للدین من جانب المحجوز لدیه الى المدین المحجوز علیه من 

التهاون في إلزامه بالتقریر بما في الذمة مما من شأنه أن یلحق الدائن الحاجز المحجوز علیه قد یدفع بالمحجوز لدیه إلى 
.ا.م.إ.من ق677و672ا و الاكتفاء بنص المادتین .م.ا.من ق679بضرر،وعلیه أرى ضرورة الاستغناء عن المادة 

. 564ة،،المرجع السابق ص ابو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیةوالتجاری.ا.م.ا.من ق680وفقا للمادة 1
2 REPERTOIRE PROCEDURE CIVIL, SAISIE ARRET,PAGE 25

.566ابو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیةوالتجاریة،، المرجع السابق ص 3
. 210المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.م.ا.من ق672/2وفقا للمادة5
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، إنما یستثني من هذا الحكم الوفاء بما لا یجوز الحجز علیه من اجرة العمل او الخدمة 1تاریخ توقیع الحجز
. 2اوالمرتب

جز علیه إذا لم یترتب على الدفع ضرر غیر انه یجوز للمحجوز لدیه ان یوفي بالدین الواقع الح
مثال ذلك حجز الثمن .للحاجز كما إذا كان الحاجز دائنا عادیا و كان الدفع قد حصل لدائن اخر ممتاز

تحت ید المشتري و هو حجز ما للمدین البائع لدى الغیر،فإذا اوقع هذا الحجز دائن عادي و كان للبائع 
المبیع فإن للمشتري المحجوز لدیه ان یوفي الى الدائن المرتهن للعقار دائن اخر ممتاز كدائن مرتهن للعقار 

.على الثمن رغم الحجز الواقع من الدائن العاديالأفضلیةلان لهذا الدائن حق 
. كذلك یجوز للمحجوز لدیه ان یوفي بالدین الواقع الحجز علیه إذا كان لهذا المحجوز لدیه مصلحة في ذلك

دى المساهمین على باقي ثمن اسهمض الفرنسیة في قضیة حجز فیها على شركة لو بهذا قضت محكمة النق
بصحة الوفاء الحاصل من المساهمین بباقي ثمن اسهمهم الى الشركة خشیة ان تقوم المحكمةفقضت 

.الشركة ببیع الاسهم التي لم یوف المساهمون بباقي ثمنها 
الحوالة،او الابراء فإن فعل فلا یسري تصرفه هذا في و یمتنع على المحجوز علیه التصرف فى الدین بمثل 

.3حق الدائن الحاجز
إنما یجوز للمعجوز علیه المدین ان یحصل من قاضي الامور المستعجلة على اذن باستفاء ماله من 
مبالغ في ذمة المحجوز لدیه على ان یودع بقلم الكتاب المبلغ الذي یقدره القاضي لضمان ما یحتمل من 

. 4و مصاریف الحجزالدعاوى 
:آثار الحجز بنوعیه / أولا
لا یجوز :)عدم جواز المقاصة بین المدین والغیر بعد الحجز( المقاصة وحجز ما للمدین لدى الغیر*1

للغیر الاحتجاج بالمقاصة في مواجهة الحاجز بعد توقیع الحجز،فإذا قام الدائن بالحجز على أموال مدینه 
غیر دائنا للمدین،لیس للغیرهنا التمسك بالمقاصة على اعتبار أن هذا الإجراء لدى الغیر ثم أصبح هذا ال

كذلك لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغیر ،فاذا اوقع الغیر .5المرغوب فیه سیلحق ضررا بالدائن

.م.ا.من ق682و669/3وفقا للمادتین 1
.ا.م.ا.من ق683و636وفقا للمادتین 2
. 117ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.ا.م.ا.الثاني من قالبند663عملا باحكام المادة 4
. 210المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتییذ من بربارة عبد الرحمن،طرق التنف5
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. 1لحاجزحجزا تحت ید المدین ثم اصبح هذا الاخیر دائنا لدائنه فلا یجوز له ان یتمسك بالمقاصة اضرارا با
ان ) ج(،فلا یجوز ل)ب(دائنا لـ ) ج(،ثم اصبح )ج(تحت ید المدین )ب(حجزا على ) ا(مثال ذلك اذا اوقع 

لكن یجوز للمحجوز لدیه ان یوقع حجزا تحت ید , ) ا(اضرارا بالحاجز ) ب(یتمسك بالمقاصة في مواجهة 
.2النفس لاستبفاء ما قد یكون له قبل المدین المحجوز علیه

إذا إجتمعت حوالة : جواز الاحتجاج بـحوالة الحق ثابتة التاریخ لإبطال حجز ما للمدین لـدى الغـیرعـدم *2
الحق مع حجز ما للمدین لدي الغیر فلا یعتد بالحوالة إلا اذا كانت ثابتة التاریخ قبل حق الحاجز، حیث انه 

او اخبر بها بعقد غیر قضائي غیر ان لا یحتج بالحوالة قبل المدین او قبل الغیر إلا إذا رضي بها المدین 
كذلك إذا حجز ما تحت ید .3قبول المدین لا یجعلها نافذة قبل الغیر إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاریخ

و یمكن . 4المحال علیه قبل نفاذ الحوالة في حق الغیر كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر
:اع الحجز و الحوالةتصور ثلاثة فروض في حالةاجتم

إذا اوقع الحاجز حجز ما للمدین لدى الغیر على المحیل تحت ید المحال علیه و كانت :الفرض الاول
الحوالة لم یثبت بعد تاریخها فإن المحال له لا یستطیع ان یحتج على الحاجز بحصول الحوالة و لا تكون 

.الحق بین المحال له و الحاجز قسمة غرماء و یقسم هذاالحوالة إلا بمثابة حجز اخر على نفس الحق،
إذا اوقع الحاجز ما للمدین لدى الغیر على المحیل تحت ید المحال علیه و كانت الحوالة قد :الفرض الثاني

ثبت تاریخها و صارت بذلك نافذة على الغیر فإن المحال له یستطیع ان یحتج على الحاجز بحصول الحوالة 
لان ملكیة محله إنتقلت الى المحال له و لا سلطة للمدین على الشيء المراد و من ثم یكون حجزه باطلا

.5اي محله لم یعد حقا لمدینه المحیل لاسبقیة الحوالة على الحجز. حجزه
أي بین حاجزین و محال له،و كانت و إذا جمعنا بین الفرضین السابقین في إطار واحد،:الفرض الثالث

خ بالنسبة لاولهما بینما كانت ثابتة التاریخ بالنسبة لثانیهما و اصبحت بذلك نافذة الحوالة غیر ثابتة التاری
ع ان یحتج على الغیر،فإن المحال له یستطیع ان یحتج على الحاجز الثاني بحصول الحوالة بینما لا یستطی

.مدني302وفقا للمادة 1
. 118ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.مدني241وفقا للمادة 3
.مدني302من المادة 1عملا بأحكام الفقرة 4
، دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في 210المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیتنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طرق ال5

.120ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء
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ل له حقه و مقتضى ذلك ان الحوالة تتقدم على الحجز الثاني فیستوفي المحا.بذلك على الحاجز الاول
كاملا من نصیب الحاجز الثاني

مع حجز ما للمدین لدى الغیر حیث إذاحجز ما وقد أتى المشرع بأحكام إجرائیة تبین حكم إجتماع الحوالة،
.1تحت ید المحال علیه قبل نفاذ الحوالة في حق الغیر كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر

ز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغیر فإن الدین یقسم بین و في هذه الحالة إذا وقع حج
الحاجز المتقدم و المحال له و الحاجز المتأخر قسمة غرماء على ان یؤخذ من حصة الحاجز المتأخر 

.2المبلغ الضروري لتكملة قیمة الحوالة لصالح المحال له
:بعض التطبیقات التیى یثور حولها جدل في العمل * 3

الحجز على اموال فاقدي الاهلیة او ناقصیها لدي الوصي و القیم    : منقولات القاصر لدى الوصي. 1.3
.والولي،هو حجزما للمدین لدي الغیر،غیر انه ثمة رأي مخالف یعتبر الوصي على المدین القاصر من الغیر

ودة في خزانة إستأجرها بأحد اما الحجز على اموال المدین الموج: الخزائن لدى البنوكما یودع في. 2.3
المصارف فهو حجز لدى المدین  ولیس حجز ما للمدین لدى الغیر لان المصرف یجهل محتویات 

، حیث لا 3الخزانة،فمفتاحها لدى العمیل، لان حائز محتویات الخزانة هو العمیل نفسه اي المدین الاصلي
وإنما یجوز إلقاء الحجز ستأجرة من البنك،یجوز الحجز الاحتیاطي على الاموال الموجودة في خزانة م

لان العقد بین العمیل و المصرف هو عقد و على هذا الرأي جرى قضاء أغلب المحاكم في فرنسا،.4التنفیذي
وعلى المحضر القضائي ان یعین في الحال مدیر المصرف .5إیجار و لیس عقد ودیعة ولا عقد حراسة

.  6م المحكمة الاموال المحجوزةوتنتهي الحراسة عند إستلا.حارسا لها
و الحجز على الاشیاء المعروضة في معرض عام هو حجز منقول لدى :ما یعرض في معرض عام. 3.3

.7المدین و لیس حجز ما للمدین لدى الغیر لانه بصدد عقد إیجار

.  .مدني250عملا باحكام المادة 1
. 120ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
. 111ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صامحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءد3
.347د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
. 111ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
.347د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص6
في حالة قبول الدائن للعرض اوبعد صدور حكم المحكمة بصحة العرض،فأنه یجوز لدائني الدائن الحجز التنفیذي على هذه 7

.الاموال
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مكانا في وكذلك الحجز على سیارة یستأجر لها مالكها :السیارة الخاصة الموجودة في جراح عام . 4.3
.جراح عام هو حجز منقول لدى المدین ولیس حجز لدى الغیر،لاننا بصدد عقد إیجار 

یجمعها ان ملكیتها تنتقل بدون علم المدین   : التي لحاملها او القابلة للتظهیرالاسهم و المستندات . 5.3
المنقول إذا كانت في و بدون حاجة الى إعلانه او قبوله فتأخذ حكم المنقول المادي و یحجز علیها حجز

حیازة المدین،إذا كانت في حیازة الغیر فیحجز علیها حجز ما للمدین لدى الغیر سواء كان حجزا إحتیاطیا
.مثال ذلك ان تكون مودعة لدى بنك او سمسار تنفیذیا،وا

اما اذا لتظهیر،وهي السفاتج  السندات لامر و الشیكات،وهي ایضا تنتقل ملكیتها با:الاوراق التجاریة. 6.3
.كانت في حیازة الغیر فیحجز علیها حجز ما للمدین لدى الغیر 

یجمعها ان ملكیتها لا تنتقل بمجرد النقل المادي للمستند المثبت لها    : الاسهم و السندات الاسمیة. 7.3
.و لهذا فإنه یحجز علیها بطریق حجز ما للمدین لدى العیر او بمجرد التظهیر،

الشریك في شركةوحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنویة والایرادات حصة -8.3
یجمعها كذلك ان ملكیتها لا تنتقل بدون علم المدین فیحجز علیها بطریق حجز ما للمدین لدى :المرتبة
.الغیر

لدي ویلاحظ ان التشریع الفرنسي یتطلب سندا تنفیذیا لحجز الاموال المبینة بطریق حجز ما للمدین
.2و خرج بذلك بدون مبرر عن القاعدة العامة في حجز ما للمدین لدى الغیر1الغیر

المطلب الخامس
التنفیذي على امول المدین الموجودة عند الغیر

المشرع الجزائري بعض الشروط اللازم توافرها لاجراء الحجز التنفیذي، وذلك نتیجة الطابع لقد تجاوز
، إذ یجوز للدائن ان یتخذ إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر ولو لم یكن 3ى الغیرالتحفظي ما للمدین لد

.ا .م.ا.من ق646طبقا للمادة 1
. 112ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.الغیر یعتبر حجزا تحفظیا او تنفیذیاحجز ما للمدین لدي 3

و اخر .یوجد في فرنسا خلاف في الراي ،فثمة راي یقول انه تحفظي،اذ یمكن اجراءه بغیر سند تنفیذي : في القانون الفرنسي
.یقول انه تنفیذي في الحالة التي یباشر فیها حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنفیذي 

فیبدا اجراء تحفظیا و ینتهي تنفیذیا بالحكم في طلب تثبیت de nature mixteء ذو طابع مختلط و رئي ثالث یقول انه اجرا
الاولى ذات صفة تحفظیة یمنع الغیر من التصرف في مال المدین المحجوز علیه الموجود :أي انه یمر بمرحلتین ,الحجز 
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بیده سند تنفیذي بحقه او كان للدین المحجوز من اجله غیر معین المقدار ولكن یتعین على الدائن في هذه 
. الحالة ان یحصل على إذن بتوقیع الحجز من رئیس المحكمة التي توجد فیها الاموال

ا بدأ الدائن في إتخاذ الاجراءات لاستفاء حقه، فإن حجز ما للمدین لدى الغیر یصبح جزءا تنفیذیا ولكن إذ
یلزم لاجرائه توفر الشروط والاجراءات التي یلزم القانون لتوقیع اي حجز تنفیذي،فیجب إتخاذ مقدمات 

عین المقدار وغیر ذلك من التنفیذ،كما یجب ان یكون سند الدائن قد اصبح قابلا التنفیذ، وان یكون حقه م
اي انه لا یوجد ما یمنع في حالة وجود السند التنفیذي دون ان .1الشروط والاجراءات اللازمة في هذا الشأن

. 2یكون الحجز لدى ثالث تنفیذیا منذ البدایة دون المرور بالمرحلة الاحتیاطیة

انت نقدا او من ثمنها بعد بیعها بالمزاد العلني اذا لم و الثانیة ذات صفة تنفیذیة باقتضاء خق الحاجز منها اذا ك, تحت یده
.تكن نقدا 

من الباب الرابع الخاص بالحجز 353نص المشرع الجزائري بالنسبة الى القانون القدیم في المادة : في القانون الجزائري 
ه امر الحجز التحفظي في حیازة اذا كانت الاموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز علیه الصادر ضد"التحفظي على انه 

و یترتب على .كما یبلغ الامر المذكور الى المدین المحجوز علیه ایضا.الغیر یتولى القائم بالتنفیذ تبلیغ الامر الى هذا الاخیر
لا یمكنه و .امر الحجزاعتبار ذلك الغیر حارسا على الاموال المحجوزة و كذلك على ثمارها ما لم یفضل تسلیمها للقائم بالتنفیذ

ثم اورد المشرع . ذلك هو حجز ما للمدین لدى الغیر حجزا تحفظیا"التخلي عن الاموال المحجوزة الا باذن من القضاء 
الجزائري احكام حجز ما للمدین لدى الغیر یوفع بموجب سند تنفیذي او بموجب اذن من القاضي بامر على عریضة یطلب 

.ن الاجراءات المدنیة الجزائري من قانو 356و355توقیع الحجزفي المادتین 
saisie-arretاحدهما تحفظي :ومقتضي ذلك ان القانون الجزائري یعرف نوعین من حجز ما للمدین لدى الغیر

conservatoire  و الاخر تنفیذيsaisie-arret executoire . فلا یكون الا بامر من قاضي المحكمة موطن المدین او
ا و یذكر فیه سند الدین،ان وجد ،فان لم یوجد،فالمقدار التقریبي للدین الذي من اجله صرح مقر الاموال المطلوب حجزه

و لیس له من اثر غیر وضع الاموال المدین تحت تصرف  ) من قانون الاجراءات المدنیة الجزائري 346المادة ( بالحجز 
و یكون على الدائن ان یقدم طلب تثبیت ). م .ا.من ق345المادة (القضاء و منع المدین من التصرف فیها اضرارا بدائنه 

في میعاد غایته خمسة غشر یوما على الاكثر من صدور الامر و الا la demande en validite de saisieالحجز 
و لیكون الحكم بصحة الحجز حجة على المحجوز لدیه فانه یجب اختصامه في ). م .ا.من ق350المادة (اعتبرالحجز باطلا 

.طلب بالنسبة للشق الخاص باجراءات الحجز فحسب هذا ال
كان قانون المرافعات المصري السابق یفرق كذلك بین نوعین من حجز ما للمدین لدى الغیر،النوع الاول :في القانون المصري

حفظي الذي تنفیذي الذي یوقعه لدائن بحق محقق الوجود حال الاداء معین المقدار وبمقتضى سند تنفیذي،والنوع الثاني الت
یوقعه الدائن بحق غیر معین المقدار اوبغیر سند تنفیذي وكان ینظم اجراءات نوعي الحجز واثارهما على اساس هذه 

انما یتمیز في التشریع المصري الحالى بانه یبدا حجزا تحفظیا لینتهي بعد هذا حجزا تنفیذیا یؤدي الى التنفیذ الجبري .التفرقة
.على مال المدین

. 128شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صد العربي1
.349د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
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الفرع الاول
الحجز لدى ثالث في مرحلته التنفیذیة

دائن الحاجز على الحاجز سند تنفیذي لم یكن في حیازته لحظة توقیع الحجزلدى ثالث،  بحصول ال
أو بتقدیمه للسند الذي كان معه حینما إختار طریقة الحجز لدى ثالث، إلى دائرة التنفیذ طالبا تحول الحجز 

ي حالة محل الإحتیاطي الذي بدأ به الحجز لدى ثالث إلى حجز تنفیذي، تبدأ إجراءات الحجز التنفیذ
.الإجراءات السابق إتخذها للحجز الاحتیاطي  لدى ثالث

هذا انتظاروقد لاحظ فیما مضى أن كافة إجراءات الحجز لدى ثالث كانت مصممة على أساس 
التحول الحتمي من حجز إحتیاطي إلى حجز تنفیذي، ویكفي النظر إلى الأثر المترتب على إخلال الدائن 

.عوى الدین في المهلة المحددة في القانون ویبین مخالفة ذلك وأثره على سقوط الحجزالحاجز بالتزامه برفع د
كما لاحظ الأثر المترتب على رفض دعوى الدین أوالحكم بعدم قبولها أوبعدم الاختصاص بها وأثر ذلك على 

.سقوط الحجز
حوله إلى حجز فإجراءات الحجز لدى ثالث كلها كانت مصممة بحیث تحمل في بذورها أساس فكرة ت

.1تنفیذي بشكل حتمي

:تبلیغ السند التنفیذي/ اولا
یجب القیام بتبلیغ السند التنفیذي إلى المنفذ علیه قبل الشروع في التنفیذ الجبري، ویتم ذلك تبلیغه 
نسخة من طلب التنفیذ والسند التنفیذي مع إنذاره بوجوب الإیفاء في مهلة خمسة عشر یوم أو بتقدیم 

هذه المهلة دون تقدیم الاعتراض وبانقضاء. ه على التنفیذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصةإعتراض
وهذا الطعن لایؤدي إلى وقف . یصبح السند التنفیذي غیر قابل للطعن إلا لسبب إنتقاء الحق كلیا أوجزئیا

والأحكام .ي مقدمات التنفیذ الجبريوالسابق  دراستها ف.التنفیذ ما لم یكن مستندا إلى تزویر السند التنفیذي
هذا هو التبلیغ بطلب التنفیذ والسند . المعجلة التنفیذ على أصلها لاتحتاج إلى إبلاغ أوإنذار إجرائي

.2التنفیذي

.385د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.ا.م.ا.من ق612وفقا للمادة 2
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:الإنذار الإجرائي بالوفاء/ ثانیا
الإنذار الموجه إلى المدین من رئیس المحكمة بوجوب الوفاء خلال خمسة عشر یوم من تبلیغه
بطلب التنفیذ والسند التنفیذي،أوالاعتراض على التنفیذ خلال هذه المدة، هو إجراء ضروري في الحجوز 
التنفیذیة،حیث یعطي المشرع للمدین مهلة نهائیة لتفادي إجراءات التنفیذ الجبري على أمواله بالقیام بالوفاء 

.1الاختیاري
:آثار الانذار والمنازعة فیه وشكله الاجرائي/ ثالثا

ومن جهة أخرى فلا یوجد مانع یحول من إجراء الحجز والإنذار في ذات الوقت، لأنه قد یحدث في 
بعض الحالات إذا تم إبلاغ المدین بالإنذار فیبادر إلى تهریب أمواله أو تبدیدها أوإخفائها لیحول بین الدائن 

.2والتنفیذ علیها
فإن القوة التنفیذیة للسند التنفیذي توقف بقوة القانون فلا ـ لكن طالما ان مهلة الاعتراض على الانذار قائمة

.3یجوز الحجز والانذار في وقت واحد، لان مهلة الاعتراض والاعتراض بذاته یوقف هذه القوة
عاةامر ویجوز التنفیذ الجبري بمجرد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي دون 

ها قانونا، إذا كان التنفیذ بموجب امر إستعجالي، او كان التنفیذ یتم بموجب حكم الاجال المنصوص علی
.4مشمول بالنفاذ المعجل

ـ وإذا بني الحجز الاحتیاطي على سند او ورقة قابلة للتنفیذ مباشرة فلا یتم تحوله الى حجز تنفیذي إلا بعد 
. 5إنقضاء مهلة الانذار بدون تقدیم إعتراض على التنفیذ

، تتعلق إحدهما 6و أفرد المشرع لحجز ما للمدین لدى الغیر بمقتضى سند تنفیذي إجراءات خاصة
بالمنقولات المادیة أو السندات المالیة أو الأسهم أو حصص الأرباح المستحقة بینما تخص الاخرى مبلغا 

.7مالیا أو دینا

.ا.م.ا.من ق687وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق614وفقا للمادة 2
.388فیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،التن3
.ا.م.ا.من ق614وفقا للمادة 4
ویرى الدكتور احمد خلیل ان المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الانذار هي محكمة الموضوع اي غیر رئیس 5

.388د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. المحكمة اوقضاة الامور المستعجلة
. 218المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیلرحمن،طرق التنفیذ من بربارة عبد ا6
.ا.م.ا.من ق684و 681بموجب المادتان 7
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: ا توفر العناصر الآتیة.م.ا.من ق681لمادة یشترط قبل بیع الأموال المحجوزة المذكورة في ا:الحالة الاولى
.أن یكون الحجز على أموال المدین لدى الغیر بسند تنفیذي° 
.أن یتعلق الحجز بمنقولات مادیة أو سندات مالیة أو أسهم أو حصص الأرباح المستحقة° 
مي للحجز إلى المحجوز أیام التالیة للتبلیغ الرس) 10( عدم وفاء المدین بأصل الدین و المصاریف خلال ° 

علیه و هي فترة إضافیة تمنح للمدین للاستجابة بالطرق الودیة دون إحتساب الفترة المقررة عند التكلیف 
.1یوما) 15( بالوفاء و المحددة بخمسة عشر 

. 2فإذا ما تحققت العناصر الثلاثة أعلاه ،تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بیع المنقول
: ا.م.ا.من ق681الملاحظ على مضمون المادة غیر أن

أنها لم تمنح المحضر القضائي أي دور بمناسبة إجراءات البیع بدءا بإعداد دفتر الشروط و الإعلان * 
.وتقییم الأسهم عن طریق خبیر

إلیها لم تمیز بین مختلف أنواع الأسهم المسجلة في البورصة و غیر المسجلة ومختلف أنواع القیم المشار * 
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة 100-93في المرسوم التشریعي رقم 

.لم تمنح الشركاء في الشركة حق الشفعة لشراء الأسهم المحجوزة قبل البیع ° 
حددت الإجراءات الخاصة بالحجز على أموال المدین لدى الغیر بسند تنفیذي عندما یتعلق :الحــالة الثانیة

: ، نذكرها وفقا للترتیب الآتي 3أو دینالأمر بمبلغ مالي
یقوم المحضر القضائي بتكلیف الدائن و المدین المحجوز علیه و الغیر المحجوز لدیه بالحضور أمام * 

أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي لأجل الفصل في المبلغ المالي ) 10( رئیس المحكمة في أجل أقصاه 
.المحجوز

یه یؤكد وجود مبلغ الدین ،أصدر رئیس المحكمة أمرا بتخصیص المبلغ إذا كان تصریح المحجوز لد* 
.المطلوب في حدود أصل الدین و المصاریف المترتبة علیه ثم یأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك 

.إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدین، بقي المدین المحجوز علیه ملزما بتكملة باقي المبلغ * 
ریح المحجوز لدیه یؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدین، یصرف الدائن الحاجز إلى ما یراه إذا كان تص* 

. مناسبا 

.ا.م.ا.من ق612وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق720خاصة أحكام المادة 2
.ا  .م.ا.من ق684عملا بالمادة 3
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إذا لم یقدم المحجوز التصریح بما في ذمته، بعد التبلیغ الرسمي و إلى غایة جلسة التخصیص یلزم بدفع * 
.1عهالمبلغ المطلوب من ماله، و له في هذه الحالة حق الرجوع على المدین بما دف

الفــرع الثـــانــي
آثار الحجز التنفیذي على أمــوال المدین الموجودة عند الغیر

تشمل آثار الحجز التنفیذي على أموال المدین الموجودة عند الغیر التزامین على عاتق المحجوز 
:2لدیه، یتضمن الأول امتناع عن عمل و الثاني إلزام یعمل و ذلك على النحو الآتي

نع على المحجوز لدیه إبتداء من تاریخ توقیع الحجز، الوفاء من المبالغ المحجوزة لأي شخص و تظل یم° 
.هذه المبالغ تحت مسؤولیته إلى أن یفصل القضاء في شأنها

إستثناء عن المنع المذكور أعلاه، یستمر المحجوز لدیه في دفع أجرة المحجوز علیه أو المرتب المخصص °
له رغم الحجز لأن الأجرة أو المرتب غیر قابلین للحجز إلا ضمن شروط و بنسب لمعاشه أو أجرة عما

.3محددة

المطلب السادس
حــالة تعــدد الدائنــین وإعتراضهم على الحجز الاول

من المبادئ الأساسیة التي تحكم إجراءات التنفیذ هو أن الحجز لا یعطي خاص امتیاز للدائن الاول 
یمكن لأي دائن للمدین أن یحجز على ما یكون لمدینه  لدى الغیر من الاموال رغم الذي أجراه و من ثم 

.  4سبق لحجز لدیه من دائن أخر و قد نظم المشرع طریقة تنسیق و تنظیم هذه الحجوز
lesإذا ظهر دائنون أخرون بعد حجز ما للمدین لدى الغیر و كانت طلباتهم و مستنداتهم حیث

piecesها تسمح للقاضي بتقدیر الدین، اي إذا تقدم دائنون أخرون وكانت لهم سندات تنفیذیةـ ولم المرفقة ب

. 220مدنیة والجزائیة،المرجع السابق صالنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.ا  .م.ا.من ق683و 682عملا بأحكام المادتان 2
.ا.م.ا.من ق776عملا بأحكام  المادة 3
.ا .م.ا.من ق686و 685بموجب المادتین 4
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یصدر امر التخصیص بعد،فإن الكاتب یقیدون كدائنین مع الحاجز الاول في السجل الخاص بحجوز ما 
ر المحجوز للمدین لدى الغیر حسب ترتیب تاریخ ورودها، ویتم التبلیغ الرسمي للحاجز والمحجوز علیه الغی

وتؤجل جلسة التخصیص الى غایة حضور جمیع الاطراف اوإنقضاء الاجل المحدد في التبلیغ . 1لدیه بذلك
لتوزیع المبلغ son cabinetو في هذه الحالة یستدعیهم القاضي الامر بالحجز الى مكتبه . 2الرسمي

.3المحجوز علیه
الفرع الاول

أهمیة تعدد الدائنین

:الدائنین من هذه النواحيتبرز أهمیة تعدد
).ثالثا(الحجز ، إعتراض المحجوز علیه على)ثـانیا (الوفاء بقیمة الدین ،و)أولا( تقیید الدائنین المتدخلین

:تقیید الدائنین المتدخلین/ أولا 
:4یتم تقیید الدائنین المتدخلین في حالة توفر العناصر التالیة

رین بعد حجز ما للمدین لدى الغیر أي بعد إنتهاء الإجراءات المتعلقة أن یتعلق الأمر بتقدم دائنین آخ* 
.بالحجز من إستصدار الأمر 

أن یكون للدائنین المتدخلین سندات تنفیذیة و بالتالي یستبعد من التقیید،الدائنین الحاجزین تحفظیا على * 
.أموال المدین لدى الغیر 

.أن یتم التدخل قبل صدور أمر التخصیص* 
: ذا توافرت العناصر المذكورة أعلاه فإ
. یتم تقییدهم كدائنین مع الحاجز الأول° 
.یتم التبلیغ الرسمي للحاجز و المحجوز لدیه بذلك ° 
.1تؤجل جلسة التخصیص إلى غایة حضور جمیع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبلیغ الرسمي° 

طاب موصى علیه مع بینما في القانون القدیم یخطر بذلك في میعاد ثمانیة و اربعین ساعة بخ.ا.م.ا.من ق685وفقا للمادة 1
من 361و359على الحجز الاول بموجب المادتین OPPOSITIONو یعتبر هذا التبلیغ بمثایة إعتراض .علم الوصول

.م .ا.ق
.ا.م.ا.من ق685وفقا للمادة 2
. 122ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
.م .ا.من ق361ا و التي تقابلها المادة .م.ا.ق685عملا بالمادة 4
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: الوفــاء بقیمـــة الدیــن/ ـیا ثـانـ
: 2فرضیاتثلاثتضمن الوفــاء بقیمـــة الدیــن

أن تكون المبالغ المالیة المحجوزة كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین بما فیهم الحاجز :الفرضیــة الأولى
.وفي هذه الحالة و یتم الوفاء بموجب أمر تخصیص بین الدائنین كل حسب قیمة دینه. الأول و المتدخلین

عدم كفایة المبالغ المالیة المحجوزة لسداد كل مستحقات الدائنین، في هذه الحالة یجري :انیــةالفرضیــة الثـّـ
، أي قسمة غرماء 3تقسیمها بین الدائنین قسمة غرماء فیأخذ كل دائن من الأموال المحجوزة بحسب نصیبه

المقبولة ویحرر حسب نسبة حصصهم إذا كان المبلغ لا یكفي لسداد جمیع الدائنین اصحاب الاعتراضات
من 166، و القسمة الغرماء هنا أشبه ما تكون بحالة العول المنصوص علیها في المادة 4محضرا بذلك
.5قانون الأسرة

و في حالة عدم تراضیهم على التوزیع او تخلف بعضهم عن الحضور فإنه یحیل النزاع :الفرضیــة الثـّالثــة
.6و هذه الدعوى هي منازعة موضوعیة في التنفیذالى الجهة القضائیة المختصة للفصل فیه،

إن إجراءات واستدعاء الأطراف أمام القاضي للوصول معهم إلى اتفاق حول طریقة التوزیع، لایكون 
إلا بعد تمام الفصل في المسألة تثبیت الحجز و كذا صحة التقریر بما في الذمة الذي یقدمه المحجوز لدیه 

ه، لذا فقد ادمج المشرع بین مسألة الفصل في الإجراءات التوزیع و بین مسألة على التفصیل الذي سبق تقدیم

هر دائنون اخرون بعد بدء اجراءات الحجز من احدهم فلا ظم فانه اذا .ا.ق362و 361مادتین في القانون القدیم ووفقا لل1
ي  تسمح للقاضي یكون امام الباقي سوى تقدیم طلبتهم للاشتراك في توزیع المال المحجوز علیه وتكون المرفقة  بمستندات الت

بتقدیم دیونهم ثم یخطر بهذه الطلبات الجدیدة كل من المدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه وبعد هذا الاخطار او التبلیغ 
بمثابة الاعتراض وبعد تمام اجراءات الحجز وتقدیم المحجوز لدیه لتقریره یتولى القاضي بناءا على طلب احد المعنیین الذي 

استدعاء جمیع الدائنین للمحاولة الوصول معهم الى اتفاق ودي حولي طریقة توزیع الاموال المتحصل علیها من یهمه تعجیل 
الحجز و إذا لم یتفق الاطراف حول طریقة التوزیع أو تخلف بعضهم فعلى القاضي ان یؤجل الدعوى إلى اقرب  جلسة للجهة 

.القضائیة المختصة لتفصل في طریقة التوزیع
.م.ا.من ق364ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق686بالمادة  عملا 2
. 223المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
لتوزیع المبلغ المحجوز علیه بالمحاصة SON CABINETوفي هذه الحالة یستدعیهم القاضي الامر بالحجز الى مكتبه 4

. 122ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.ینهمفیما ب
. 223المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.م   .ا.من ق364و 362عملا بالمادتین 6
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و كذا مسألة الفصل في التقریر بما في الذمة والأصل 1الفصل في دعوى تثبیت الحجز أو بطلانه او رفعه
ا أن هذه المسائل منفصلة عن بعضها و لا یكون إدماجها جمیعها في نفس القالب على الشكل الذي تقترحه

ا الفقرة الاولى نصت یكلف الدائن.م.ا.ق683و الدلیل على ذلك أن المادة . ا.م.ا.من ق686المادة 
أیام) 10(و المدین  المحجوز علیه و الغیر المحجوز لدیه بالحضور أمام رئیس المحكمة في أجل أقصاه 

نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة و . من تاریخ التبلیغ الرسمي لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز
على أنه إذا كان تقریره الغیر إیجابیا یصدر القاضي أمرا بتخصیص المبالغ المحجوز علیها في حدود اصل 
الدین والمصارف المترتبة علیه، وعندئذ یحاول القاضي الوصول مع الاطراف إلى اتفاق حول توزیع الأموال 

ا  فیها خلط كبیر و لعل ذلك رغم التعدیل ان مرده إلى انه عندما .م.ا.ق686لذا ارى أن المادة . المحجوزة
نقل المشرع نص هذه المادة من مصدرها و هو التشریع الفرنسي،قد فاته أن التنظیم الذي اعتمد المشرع 

إلى لذا اقترح إلغاء هذه المادة كلیة الاكتفاء بالرجوع .الجزائري یختلف في عدة جوانب عن التنظیم الفرنسي
.القواعد العامة في هذا الصدد والمدرجة في باب الخاص بتوزیع حصیلة التنفیذ

الفــرع الثاني
المحجوز علیه على الحجزاعتراض

قد یقع الحجز باطلا لاي سبب یتعلق بالحق الحاصل الحجز اقتضاء له او یتعلق باجراءات الحجز 
ق غیر محقق الوجود او غیر حال الاداء، و كان یحصل او بالمال الحاصل  الحاجز علیه، كان یكون الح

الحجز بغیر امر من القاضي دون ان یكون بید الحاجز سند تنفیذي، و كان لا یحصل اخبار المحجوز 
او ان یكون . علیه في المیعاد الذي نص علیه القانون، او لا ترفع دعوى صحة او تثبیت الحجز في المیعاد

موال التي منع المشرع الحجز علیها، ففي مثل هذه الحالات یكون للمحجوز المال المحجوز علیه من الا
:2علیه ان یعترض على الحجز و له في سبیل ذلك مایلي

نه او رفعه لبست ضروریة في هذه المرحلة،فإن السابقة لهذه المرحلة حتى و إن لم تكن إجراءات التثبیت الحجز او بطلا1
ضروریة بحیث تخلف احدها یؤدي الى البطلان،كما یشترط القانون في إجراءات التنفیذ بهذا الشكل،ان یكون للدائن المتدخل 

ي التثبت من كل الوثائق الواجب الحق في التنفیذ الجبري أي یكون بیده سند تنفیذي وان یكون قد إستوفى مقدمات التنفیذ،أ
.ا.م.ا.من ق600كام المشتركة بدءا من المادةحلاجراءات التنفیذ الواردة في الاإرفاقها ومدى إحترام الدائن المتدخل 

. 123الجزائري،المرجع السابق،صت المدنیةادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
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فیمكن للمدین .ان یلجأ الى القاضي الآمر بالحجز في حالة وقوع الحجز بموجب إذن من القضاء/  اولا
.لذي اصدره وان یلغیهالمحجوز علیه ان یطلب من القاضي ان یراجع الامر ا

والواقع ان التظلم من امرالحجز لدى القاضي الذي اصدره لایعد منازعة موضوعیة في التنفیذ وإنما هو طریق 
خاص اقلره المشرع  حتى یتمكن القضاة من مراجعة اوامرهم بالحجز خصوصا وانها تصدر غالبا بسرعة 

.1بعد تفحص سطحي للمستندات وبدون حضور المدین
إبداء الاعتراض اثناء نظر دعوى تثبیت الحجز وتكون ایضا في حالة توقیع الحجز بموجب إذن من /یاثان

القضاء إذ یلزم الدائن في هذه الحالة رفع دعوى تثبیت الحجز في مهلة اقصاها خمسة عشر یوما من 
له من اوجه ، واثناء النظر في هذه الدعوى یمكن للمدین المحجوز علیه تقدیم ما بدى2صدور الامر

.الاعتراض على إجراءات التنفیذ
إبداء الاعتراض عند إجتماع جمیع الاطراف امام قاضي الجهة التي یباشر فیها الحجز في التصریح / ثالثا

.3الذي یقدمه المحجوز لدیه
كما یجوز للمدین ان یحصل من قاضي امور المستعجلة على إذن بإستفاء ماله من الغیر المحجوز / رابعا

دیه على ان یودع بأمانة المحكمة او بمكتب المحضر القضائي المبلغ الذي یقدره القاضي لضمان ما ل
ویؤشر ذلك في السجل . 4یحتمل من الدعاوي ومصاریف الحجز، اي مبلغ لتغطیة اصل الدین والمصاریف

عندما تكون وقد یكون من مصلحة المدین تقدیم هذا الطلب. الذي تقید فیه حجوز ماللمدین لدى الغیر
وبهذه الطریقة تتحقق . الاموال المحجوز علیها لدى الغیر تفوق بكثیر قیمة الدین الذي اجري الحجز لاجله

بلغ الدین الذي اجري الحجز مصالح جمیع الاطراف المعنیة بحیث یتمكن المدین من إسترجاع ما یزید عن م
.ن الدین الذي كان في ذمتهویستوفي الدائن الحاجز حقه ویتخلص المحجوز لدیه ملاجله

و قد اوجب القانون الفرنسي رفع دعوي صحة الحجز سواء كان بید الحاجز سند تنفیذي او لم یمكن 
حكم (المحجوز علیه من إبداء ما لدیه من وجوه المنازعة في صفة الحجز، وجرت محكمة النقض الفرنسیة 

صحة الحجز تخصیص الدین المحجوز على انه یترتب على الحكم ب) 18/9/1940وحكم 12/2/1899

1 REP.PRO CIVIL , SAISIE،ARRET،PAGE 13
.ا  .م.ا.من ق662عملا بالمادة 2
.ا  .م.ا.من ق677/1عملا بالمادة 3
.ا  .م.ا.البند الثاني من ق663عملا بالمادة 4
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للوفاء بدین الحاجز المحكوم بصحة حجزه بحیث لا یشاركه في إقتسامه الحاجزون بعده، فالحكم بصحة 
.الحجز ینشىء له حقا مباشرا قبل المحجوز لدیه

وقد نص القانون الجزائري على انه في الحالة التي یباشر فیها حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب 
سند تنفیذي یكلف الحاجز و المدین المحجوز علیه و الغیر المحجوز لدیه للحضور امام قاضي الجهة التي 

و على هذا النحو یتسنى للمحجوز علیه ان یبدئ ما لدیه من وجوه المنازعة في المبلغ . 1یباشر فیها الحجز
.ذيالمالي المحجوز وفي صحة الحجز، في حالة مباشرة الحجز بموجب سند تنفی

ومن الطبیعي ان قاضي الامور المستعجلة لا یحكم ببطلان الحجز، فإن هذا قضاء في اصل الحق 
تختص به محكمة الموضوع و لكنه یحكم وقتیا بتمكین المحجوز علیه من قبض حقه من المحجوز لدیه 

ت من ادوات الحرفة وهو اوتسلم منقولاته منه كما إذا إدعى بأن هذا الحق عبارة عن اجرة او ان تلك المنقولا
.2وهذا النص تقریر لما جرى علیه القضاء في فرنسا في هذا الصدد.ما لا یجوز الحجز علیه

الفصــل الثانــي
الحجــوز التنفیذیــة

الاصل ان تنفیذ إلتزمات ان تتم بصورة عینیة، اي ان یطلب من المدین تنفیذ عینا، فإذا رفض جاز 
وإذا كان تنفیذ التزام المدین یحتاج الى تدخل المدین شخصیا، كأن . م به على حساب المدینللدائن ان  یقو 

تكون شخصیته محل إعتبار في تنفیذ الإلتزام، جاز إكراهه على التنفیذ بفرض غرامة تهدیدیة علیه، وإذا 
.تعذر التنفیذ العیني فیتم التنفیذ بطرق التعویض

.ا  .م.ا.من ق684عملا بالمادة 1
. 124ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
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على تنفیذ ما التزم به في حالات خاصة حددها القانون، ویمكن كما یمكن ان یحبس المدین لحمله
.1ایضا التنفیذ على اموال المدین ما دامت غیر مستثناة من التنفیذ

سابقا ان الحجز مال المدین، عقاریا كان او منقولا، هو وضع المال تحت ید القضاء بقصد تعرفو 
ن الضمان العام للدائنین، أما الحجز التنفیذي، فإن منع صاحبه من التصرف فیه بطریقة من شأنها إنقاص م

الغرض منه هو إستیفاء الدائن الحاجز حقه من اموال المدین محل الحجز، او من ثمنها بعد بیعها جبریا، 
، ویتعین على الدائن ان 2اي معناه قانونا وضعه تحت القضاء تمهیدا لبیعه وإستفاء الدائن حقه من ثمنه

التي نص علیها القانون و المناسبة للمال المراد حجزه وذلك حسب طبیعة هذا المال أهو یسلك طریق التنفیذ
فطریق التنفیذ هو حجز العقارات اما إذا عقار،)المبحث الاول(منقول، فطریق التنفیذ هو حجز المنقول

ویترتب على ،  )لثالثاالمبحث (طوارئ التنفیذ وتوزیع حصیلتهثم، )الثانيالمبحث (والحقوق العینیة العقاریة
.3الخطأ في سلوك طریق الحجز الواجب إتباعه بطلان الحجز

المبحث الأول
حجز المنقولات

، 4سمي التنفیذ الجبري على المنقول بالحجز التنفیذي، تمیزا عن الحجز الاحتیاطي على المنقول
ت المادیة المملوكة لمدینه والتي في ویعرف بأنه إجراء بموجبه یقوم دائن بیده سند تنفیذي بوضع المنقولا

.177، صالمرجع السابقالقضاء ، اصول التنفیذ ، لح عواد فمد 1
وهذا الحجز لا ینزع ملكیة المدین كما سبق القول في القواعد العامة في الحجز،وبالتالي تظل تبعة هلاك الشئ المحجوز 2

قواعد المسؤولیة والحاجز لایسأل عن هذا الهلاك إلا إذا كان راجعا الى فعله وفقا ل.واقعة على عاتق مالكه،اي المحجوز علیه
ریة،وكذلك لایسأل الحارس إلا على الاضرار التي حاقت بالمال المحجوز وكانت راجعة الى خطئه،ویعفى من المسؤولیة یالتقص

المرجع السابق،إذا كان الإضرار بالمال المحجوز راجعا الى قوة قاهرة او السبب الاجنبي، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،
.244ص

.244المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،. ا.م.ا. من ق662و 659ادتین وفقا للم3
.83ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
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والحجز على منقولات المدین هو . 2ذلك قصد بیعها وإستفاء حق الدائن من ثمنها1حیازته تحت رقابة القضاء
3أول إجراء یؤدي بطریق مباشر إلى إستعادة الحق بعد بیع المال المحجوز جبرا عن طریق المزاد العلني

یوما من ) 15(هذا إذالم یقم المدین بالوفاء بعد إنقضاء اجل خمسة عشر، و 4وأخذ المستحق من حاصل البیع
، ویجوز للمستفید من السند التنفیذي الحجز على جمیع المنقولات او الاسهم اوحصص 5تاریخ تكلیفه بالوفاء

كل ’’:7وقد ورد تعریف المنقول في القانون المدني على أنه. 6الارباح في الشركات اوالسندات المالیة للمدین
كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عادا ذلك من ’’:7أنه

، إذن المنقول كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه كالسیارات والأثاث بحیث یمكن نقل هذه 8’’شيء فهو منقول
اریة فهي ثابتة غیر قابلة هذه الأموال العینیة من مكان إلى آخر دون تلف أو فقدان لقیمتها، أما الأموال العق

بأن الاشیاء یقصد بها كل جسم مادي له قیمة :كما عرفه الدكتور احمد خلیل. 9للنقل كالأراضي والبنایات

یكون إلا في ویعتبر بعض الفقهاء ان الحجز التنفیذي على اموال المنقول إجراء غیر قضائي اصلا،لان تدخل القضاء لا1
حالات إستثنائیة  كالفصل في إشكالات التنفیذ،كما ان بیع اموال المحجوزة یتم خارج المحاكم وبمعرفة محافظ المزاد ولا یحتاج 

وتبسیط اجراءات الحجز التنفیذي بهذا الشكل لا یعني الاخلال بحقوق .الى حكم قضائي كما هو الحال في الحجز العقاري
شرع على ان لایتم التنفیذ الا بعدإعلان المدین بالسند التنفیذي وتكلیفه بالوفاء وإمهاله مدة لذلك وتحدید المدین ،إذ یحرص الم

كما فرض المشرع .الاموال المحجوزة في محضر الحجز وتبلیغه الى المدین والاعلان عن البیع و الطعن بالبطلان في إجراءاته
.لك لمنع فرص للمدین للوفاء بدیونه وتفادي مواصلة إجراءات بیع اموالهمواعید خاصة بین إجراءات التنفیذ المختلفة وذ

2 REPERTOIR DE PROCEDURE CIVIL, SAISIE EXECUTION PAR PHILIPE DEROUIN.
1PAGE

نزع إذا كان التنفیذ یتم لاقتضاء قیام المدین بعمل او إمتناع عن عمل فإن التنفیذ الجبري في مثل هذه الحالات بالحجز و 3
الملكیة لایجوز ویجب إتباع سبیل التنفیذ المباشر،او الغرامة التهدیدیة او الحبس،والتنفیذ على المنقول قد یتم بغیر طرق الحجز 
،كما سیدرس فیما بعد،مثال ذلك قیام الدائن بالمطالبة من قاضي التنفیذ بإصدار امر بإستیفاء المال المرهون له لایفائه بقدر 

.244من القانون الموجبات اللبناني،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص16الخبراء،المادةدینه كما یقدره 
.177المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.من نفس القانون687إ التي أكدت مضمونها المادة .م.إ.من ق612وفقا للمادة 5
. 121عربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدال6
.مدني683/1وفقا للمادة 7
تحدید الاشیاء المنقولة المملوكة للمدین والموجودة في حیازته او حیازة من یمثله والتي تصلح محلا لهذا الحجز صعب 8

.لاتساع معناها
.177ة والجزائیة،المرجع السابق صالمدنینالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 9
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إقتصادیة ویصلح محلا للحقوق ویتم تعینها بنوعها مما یستتبع في تحدیدیهامعرفة عددها، وزنها، وحجمها، 
.1نة بذواتها وهي لایستبدل بذواتها إذا هلكتاما الاعیان المنقولة فهي اشیاء مادیة معی

والحجز التنفیذي یتم في مرحلتین أساسیتین بحیث تهدف إجراءات هذا الحجز في المرحلة الاولى 
اما المرحلة الثانیة فهي تؤدي بعد القیام . الى التحفظ على اموال المدین لتصبح غیر قابلة للتصرف فیها

.2الى بیع الاموال المحجوزة في المزاد العلني وتقسیم ثمنها عل الدائنین بإجراءات الشهر وإعادة الجرد
واخیرا فإن هذا الحجز خاص بالمنقولات المادیة التي تكون في حیازة المدین، اما اذا كانت بحیازة 

.3الغیر فیتبع في ذلك طریق حجز ما المدین لدي الغیر
الاولى خاصة بالإجراءات التنفیذیة على أساسیتینفقرتین ویتناول الحجز التنفیذي على المنقول في 

.)المطــلب الثاني(والثانیة بإجراءات خاصة ببعض الحجوز)المطــلب الأول(المنقول

المطــلب الأول
إجــراء الحجز

لدائن إذالم یقم المدین بالوفاء بعد إنقضاء مهلة خمسة عشر یوم من تاریخ التكلیف بالوفاء یجوز ل
ان یشرع في إجراءات التنفیذ على اموال المدین في اي وقت شاء وذلك بعد قیام الدائن بإعلان السند 

.245د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
ویعتبرالحجز التنفیذي الاطارالعام التي تطبق على المنقولات المادیة ما لم یرد نصوص خاصة بالنسبة لبعض انواع من 2

من قانون رقم 8-160الى 1-160تنص المواد المنقولات كما هو علیه الحال بالنسبة للحجز التنفیذي على السفن حیث
.والمتضمن القانون البحري على تطبیق اجراءات خاصة للتنفیذ على السفن 98-05

في المرحلة الاولى . وعلى العموم یبقى ان الحجز التنفیذي على المنقول في مختلف التشریعات الحدیثة یقوم على مرحلتین3
على ان هناك عدة مسائل . القضاء وفي الثانیة تتجه الاجراءات نحو بیع الاموال المحجوزةیتم وضع اموال المدین تحت رقابة

.قانونیة قد تتفرع من إجراءات هذا الحجز
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، وقبل ان یسقط )الأحكــام العامة للتنفیذ(التنفیذي بالوفاء على التفصیل الذي قدم في أحكــام التنفیــذ الجــبري 
یتم الحجز في اجل شهرین من تاریخ صدوره، اعتبر ، حیث إذا لم یبلغ امر الحجز ولم1هذا الحق بالتقادم

كما یكون الحجز والاجراءات التالیة له قابلین للابطال، إذا لم یتم البیع خلال اجل ،2الامر لاغیا بقوة القانون
.3ستة اشهر إبتداء من التبلیغ الرسمي للحجز الى المحجوز علیه
یة لدى المحكمة بعد تسجیلها وقیدها حسب یجب على طالب التنفیذ ان یتابع القضیة التنفیذ

الاصول، حتى لایبقى المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفیذ، فإذا لم یبلغ امر الحجز ولم یتم الحجز في 
وكان على المشرع ان یستخدم عبارة تسقط . اعتبر الامر لاغیا بقوة القانوناجل شهرین من تاریخ صدوره،
وما إستقر كجزاء على الاهمال، ،سجامها مع ما هو مقرر في القانونون، لإنبدلا من الامر لاغیا بقوة القان

اثره في وقف سیر المعاملات،انحصاریضاف الى ذلك ان الاسقاط ترتب علیه ،علیه الاجنهاد القضائي
وهذا ،قطة التي وصلت إلیها قبل الاسقاطوفي حال تجدید القضیة، فإن المعاملة التنفیذیة تستمر من الن

لمبدأ یختلف عن الالغاء الذي اخذ به المشرع،الذي اوجب الغاء كل معاملة تنفیذیة إذا لم یبلغ امر الحجز ا
والالغاء وفقا لهذه المادة حكمي یقرره رئس المحكمة من ولم یتم الحجز في اجل شهرین من تاریخ صدوره،

. 4تلقاء نفسه و دون طلب من المدین او المحكوم علیه
الفرع (إستصدار الأمر بالحجز: راءات المتعلق بحجز منقولات المدین عبر ثلاث مراحلوتتم الاج

).الفرع الثالث(إعداد محضر الحجز و الجرد ثم، )الفرع الثاني(تبلیغ المحجوز علیه ، و)الاول
الفــرع الأول

إستصــدار الأمــر بالحجــز

.409أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجایة ،المرجع السابق، ص 1
.ا .م.ا.من ق690عملا بالمادة 2
.ا .م.ا.من ق703وفقا  للمادة 3
و یترتب على الالغاء إیطال إجراءات التنفیذ ،اي انه في حالة تقدیم طلب تجدید للتنفیذ لا بد من إعادة جمیع الاجراءات 4

فإذا كان قد تم اي إجراء قبل التبلیغ مثل إخطار المدین والقي الحجز على ماله وجب بعد تجدید طلب . السابقة لقرار الالغاء
وتجدید التنفیذ وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة تقول یمكن تجدید طلب الحجز بعد هذا الاجل،.المعملات مجدداالتنفیذ إعادة 

وارى انه لا یكون الامر لاغیا بقوة القانون،وإنما یكون .یستدعي تبلیغا جدیدا للطرف الاخر،وهذا یعني ان القضیة تبقى قائمة
كذلك من اجدر ان . ات التالیة له قابلین للابطال،وارى ان المشرع في الاخیرة قد اصابكما في الحالة الثانیة الحجز والاجراء

ویترتب على إلغاء بقوة القانون سقوط الحجز . إلغاء بقوة القانون یكون في الحالة الثانیة اي إذا لم یتم البیع بعد ستة اشهر
.ذلك رفع الحجز على اموال المدینبما في فیها،كما یترتب على رئیس المحكمة وقف كل الإجراءات التنفیذیة،
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عد إنقضاء اجل خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیفه نص المشرع على انه إذالم یقم المدین بالوفاء ب
اعلاه، یجوز للمستفید من السند التنفیدي الحجز على جمیع المنقولات او الاسهم  612بالوفاء وفقا للمادة 

بینما نص في القانون القدیم اذالم یقم المحجوز . 1او حصص الارباح في الشركات اوالسندات المالیة للمدین
، وكان الحجز تحفظا، فإن هذا 2د إنقضاء میعاد العشرین یوما التي منحت له عند انذارهعلیه بالنفاذ بع

المحرر یصیر حجزا تنفیذیا بأمر یصدره القاضي ویؤشر بالأمر وبتاریخ صدوره بذیل محضر جرد الاموال 
.3المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ویبلغ المحجوز علیه بذلك

ظي تحجز اموال المدین بعد إنقضاء المیعاد المحدد اعلاه بموجب وفي حالة عدم وجود حجز تحف
.م.ا.من ق354الى 362امر یراعي القائم بالتنفیذ في تنفیذه احكام

والملاحظ هنا ان القانون القدیم اكثر وضوح من القانون الجدید، حیث یشتركان في الانذار والتكلیف 
ن المحرر یصیر حجزا تنفیذیا بأمر من القاضي، اي إذا كان حجز بالوفاء، بینما في القانون الاول یوضح بأ

في هذه الحالة یستطیع الحجز على اموال التنفیذيتحفظي یصبح حجز تنفیدي وإذا كان للمستفید سند 
:إذن طبقا لهتین المادتین یتعین التفرقة بین فرضیتین. المدین

حجزا تحفظیا على اموال مدینه، فیتحول هذا الحجز وهي ان تكون قد سبق للدائن ان اوقع: الفرضیة الاولى
الى حجز تنفیذي، وذلك بعد تثبیت الحجز امام قاضي الموضوع في اجل اقصاه خمسة عشر یوم من تاریخ 

.4صدور امر الحجز
تكون في حالة عدم وجود حجز تحفظي سابق على اموال المدین فبعد إنقضاء میعاد : الفرضیة الثانیة

الممنوحة للمدین للوفاء وثبوت عدم قیامه بذلك، على الدائن قبل اللجوء الى المحضر خمسة عشر یوم 
بطلب تحریر محضر حجز على اموال المدین ان یستصدر امرا بالحجز من رئیس المحكمة التي توجد في 

.5دائرة اختصاصها الاموال المراد حجزها

ا .م.ا.من ق687عملا بالمادة1
م .ا.من ق330وفقا لاحكام  المادة2
.م.إ.من ق369عملا بالمادة 3
عكس القانون القدیم،فالحجز .المشرع لم یبین المدة الواجب إنقضاؤها قبل بدأ میعاد سریان والشروع في إجراءات البیع4

ول الى حجز تنفیذي بموجب امر یصدره القاضي ویؤشر به وبتاریخ صدوره بذیل محضر جرد الاموال المحرر التحفظي یتح
عند إجراء الحجز التحفظي وعلى الدائن بعد ذلك ان یبلغ هذا الامر الى المدین المحجوز علیه،ویبدأ من هذا التاریخ سریان 

.إجراءات البیعمیعاد الثمانیة ایام الواجب إنقضاؤها قبل الشروع في 
.ا.م.إ.من ق687/2عملا بالمادة 5
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وهذا مسلك التشریعات . دام السند التنفیذيبمأن الاصل ان الاذن بالحجز لا یفرض الا في حالة انع
لهذا لا ارى مبررا لاشتراط الحصول . 1المقارنة مثل التشریع الفرنسي والتشریع المصري واللبناني والاردني

، فهذا الاخیر 2على إذن من القضاء لإجراء الحجز و الدائن یحمل سندا تنفیذیا مصبوغا بالصیغة التنفیذیة
.ولذا فإن موقف المشرع هذا محل جدل. ا من القضاء لتوقیع الحجزیعتبر في حد ذاته إذن

ولعل ان هدف المشرع من إشتراطه إذنا من القضاء لتوقیع الحجز هو فرض مراقبة قضائیة مسبقة 
بحیث ان القاضي لا یمنح الإذن بالحجز الا بعد تأكده من وجود سند تنفیذي 3على الحجوز التنفیذیة

لكافة مقدمات التنفیذ من اعلان السند التنفیذي الى المدین و تكلیفه بالوفاء وانقضاء مهلة وإستنفاذ الدائن 
. خمسة عشر یوما المقررة له قانونا

لأن ’’ یجوز للمستفید من السند التنفیذي’’ا، عبارة .م.ا.من ق687وإستعمل المشرع في المادة 
التنفیذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى دون موافقة كافة إجراءات المحضر القضائي غیر مخول لمباشرة

. الدائن لاحتمال وقوع صلح أو تنازل من صاحب المصلحة
:  4كما یخضع الحجز التنفیذي للمنقول لاجراءات خاصة  یجب إحترامها وإلا كان الحجز باطلا وهي

فتحي والي،التنفیذ . وإشارته بالهامش197د مفتاح عواد القضاة،اصول التنفیذ وفقا لقانون الاجراء،المرجع الاسبق،ص1
.39بق،ص المرجع الساةوالتجاریإسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة .303الجبري،المرجع السابق ،ص

انتقد الفقه الفرنسي المشرع الذي یفرض إستصدار الإذن بالحجز عند توقیع الحجز التحفظي حتى ولو كان بید الدائن سندا 2
لان السند التنفیذي یعد في حد ذاته إذنا من القضاء لإجراء .تنفیذیا كما هو علیه في التشریع الجزائري كما سبق وان قدم

لإلغاء شرط إستصدار الإذن 1991وأدت هذه الانتقادات الى تدخل المشرع الفرنسي في عام .تقییدمختلف انواع الحجوز بغیر
.بالحجز لتوقیع الحجز التحفظي متى كان بید الدائن سندا تنفیذیا

لجزائري ان المشرع اHenri Fenauxقال احد الفقهاء عند تعلیقه على التنظیم الجزائري لطرق التنفیذ،وهو الاستاذ الفرنسي 3
عندما ألغى نظام المحضرین القضائیین ظهرت له الحاجة الى تشدید رقابة القضاء على مختلف إجراءات التنفیذ لسد النقص 
الذي یظهر في تطبیق القوانین المتعلقة بالتنفیذ والتي مرجعها نقص او انعدام روح المبادرة والمسؤولیة الشخصیة لدى كتابة 

فإنه الیوم لم یعد لهذه الرقابة المسبقة اي مقتضى ولامبرر بعد ان اصبح منوطا .مهام التنفیذالضبط الذین اوكلت الیهم 
وبالتالي أرى ضرورة .بأشخاص مؤهلین لذلك قانونا وهم المحضرون القضائیون الذین یتولون التنفیذ تحت مسؤولیتهم الشخصیة

تحریر محضر الحجز وتبلیغه للقول بتمام الحجز وهذا على غرار الغاء هذا الاجراء لعدم ثبوت الحاجة الیه والاكتفاء بإجراءات
.ما یجري علیه الحال في مختلف التشریعات المقارنة

 .2REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVIL ,SAISIE, PAR HENRI FENAUX,PAGE
.إ .م.إ.من ق699الى 687وفقا للمواد من 4
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بالحجز بأمر بموجب بناء على طلب الدائن أوممثله القانوني أو الاتفاقي، یتم إستصدار امر
، وإستثناء 1وهذا اساساعریضة یصدره رئیس المحكمة الموجود في دائرة إختصاصها الأموال المراد حجزها

. 2في موطن المدین
وبالتالي لا یجوز للمحضر القضائي التقدم نیابة عن الدائن من أجل إستصدار أمر بالحجز دون أن یكون 

.الذي یجوز له تقدیم طلب الحجز بإعتباره وكیلا عن طالب التنفیذ حاملا لتفویض خاص، خلافا للمحامي 
: 3أهم ما إستحدثه المشرع

.ـــ إمكانیة إستعانة المحضر القضائي بالقوة العمومیة لتنفیذ أمر الحجز عند الاقتضاء
. 4خلف العامـ إمكانیة إجراء الحجز من طرف الدائن أو من ینوبه إتفاقا أو قانونا كالوكیل والولي وال

وعلى العموم یتم تنفیذ امر الحجز بتحریر محضر حجز بنفس الاجراءات المتبعة عند توقیع الحجز 
فعلى المحضر ان ینتقل بناءا على طلب الدائن الحاجز الى مكان وجود المنقولات المراد التنفیذ . التحفظي

لاخرى التي توجب حصول الحجز في غیبة وخلافا لقوانین البلدان ا. 5علیها، ویبحث عنها ثم یقوم بجردها
لم ینص المشرع الجزائري على هذا المنع ومن ثم یجوز توقیع الحجز .6الحاجز محافظة على شعور المدین

على انه لا یجوز للمحضر إجراء التنفیذ في غیر الساعات المحددة قانونیا الا بإذن بحضور الدائن الحاجز،

في هذا رغم حصول تعدیل،فإن على الدائن ان یستصدر اذنا بالحجز قبل الشروع فیه وذلك بإتباع الاجراءات العادیة 1
.الصدد،بمعنى عن طریق تقدیم عریضة مستوفیة لكافة البیانات المتعلقة بطرفي التنفیذ وبالسند التنفیذي

، 178المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .ا.م.ا.من ق687طبقا للمادة 2
. 121سابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع ال

.م.إ.من ق369ا و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق687عملا بالمادة3
. 179المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
لزمه مقتضیات ویصرح للقائم بالتنفیذ ان یفتح ابواب المنازل والحجرات والاثاث لتسهیل مأموریته وفي حدود ما تست5

والمصري اللذان نصا صراحة على انه لا یسمح للمحضر فتح ابواب المنازل الا في حضور وبخلاف التشریع الفرنسي.التنفیذ
فإنه یعاب .سلطة اداریة مثل رئیس البلدیة او احد نواب المجلس الشعبي او احد افراد الشرطة،او بحضور شاهدین على الاقل

عدم نصه على الضمانات الواجب احترامها من طرف القائم بالتنفیذ للحفاظ على حرمة البیوت على المشرع في هذا الصدد
وبالمقابل إذا لقي المحضر مقاومة او تعدي من ).305فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع ص.(والحریات الفردیة للأشخاص

ان یطلب معاونة القوة العامة من السلطة المحلیة طرف المدین وجب علیه ان یتخذ جمیع الوسائل التحفظیة لمنع الاختلاس و 
أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،المرجع السابق ص .(ولا یجوز له استعمال القوة لواجهة المحجوز علیه

تحریر محضر الحجز ویجب على المحضر القضائي ان ینتقل الى المكان الذي توجد فیه الاشیاء المراد الحجز علیها ل).412
. ویشمل محضر الحجز وصفها وتقدیر قیمتها.وذلك دون نقل هذه الاشیاء المحجوزة من موضعها

RAPPORT CIVIL SAISIE ET EXECUTION PAGE 12
.مرافعات  355مثلا التشریع المصري الذي نص على هذا الشرط في المادة 6
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وإذا لم یجد شیئا یحجزه یحرر محضر عدم .او وجود خطر من التأخیرمن القاضي وذلك في حالة إستعجال 
.وجود

الفرع الثاني
تبلیغ المحجوز علیه

أوخارجه) أولا(عالج المشرع مسألة تبلیغ المحجوز علیه تبعا لإقامة المحجوز علیه داخل الوطن
. 1)ثانیا(

الحجز یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ بعد الحصول امر ب: إقامة المحجوز علیه داخل الوطن/ أولا 
الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز علیه شخصیا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغین المقیمین معه، إذا كان  

عند ’’:إ التي تنص.م.إ.من ق410المحجوز علیه شخصا طبیعیا وهو ما ینسجم مع مضمون المادة 
غه،فإن التبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد إستحالة التبلیغ الرسمي شخصیا للمطلوب تبلی

.’’أفراد عائلته المقیمین معه أو في موطنه المختار
و یبلغ امر الحجز إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي للشخص المعنوي إذا كان المحجوز علیه شخصیا 

و یعتبر التبلیغ الرسمي ...’’:تنصإ التي.م.إ.من ق408معنویا،وهو ما ینسجم كذلك مع مضمون المادة
إلى الشخص المعنوي شخصیا، إذا سلم محضر التبلیغ إلى ممثله القانوني أوالاتفاقي أو إلى أي شخص تم 

. 2’’تعیینه لهذا الغرض
و في كلتا الحالتین سواء كان المحجوز علیه شخصا طبیعیا أو معنویا، یجب أن تسلم نسخة من 

أیام وإذا رفض الاستلام ینوه عنه في ) 03(ى المحجوزعلیه في أجل أقصاه ثلاثةمحضر الحجز والجرد إل
. 3المحضر

أما إذا تم الحجز في غیاب المدین أو لم یكن له موطن معروف، یتم التبلیغ الرسمي بالحجز التي 
التبلیغ الرسمي تلزم المحضر القضائي في هذه الحالة بتحریر محضر تضمنه الإجراءات التي قام بها و یتم 

.1وقتئذ بتعلیق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدیة التي كان له بها آخر موطن

.إ.م.إ.من ق689و 688وفقا للمادتین المستحدثتین 1
المدنیةوالجزائیة،المرجع نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .إ.م.إ.من ق688/1وفقا لأحكام المادة 2

. 119دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،180السابق،ص
. إ.م.إ.من ق688/2وفقا لأحكام المادة 3
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: إقــامة المحجــوز علیــه خـارج الوطــن/ ثانیا 
ویقصد بذلك الإقامة المستمرة المنتظمة و لیس الوجود العرضي في الخارج على ألا یستمر الغیاب 

.2یه كفة الإقامة كأن یبقى المحجوز علیه في الخارج لأشهر تقارب السنةأمدا ترجح ف
ونظرا لحساسیة الحجز، فقد أوجب المشرع تبلیغ المحجوز علیه المقیم في خارج الوطن عن طریق 

الحجز و الجرد في موطنه بالخارج، ولم یجعل للقاعدة إستثناءالمحضر القضائي بأمر الحجز و محضر
بلیغ الرسمي صحیحا إلى الشخص الذي یقیم في الخارج إذا تم في الموطن الذي إختاره في و یكون الت

.3الجزائر
: و یتم التبلیغ 

.ـ حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي یقیم فیه 
إ، وفي هذه الحالة، لا یتم البیع إلا بعد انقضاء مدة عشرة  .م.إ.ـ مع مراعاة الآجال المنصوص علیها في ق

. أیام من تاریخ التبلیغ) 10(
:4ولأجل ضمان استقرار المعاملات، وضع المشرع حدا زمنیا لسریان أمر الحجز فیما

.إذا لم یبلغ أمر الحجز،بحیث یقوم الدائن بإستصدار الأمر ثم لا یتبع ذلك بتبلیغ المحجوز علیه* 
.صدورهمن تاریخ) 2(أو بلغ السند ولم یتم الحجز فعلیا في أجل شهرین* 

ففي كلتا الحالتین أعلاه، یعتبر الأمر لاغیا بقوة القانون، إلا أنه یجب التمییز بین الحالة التي یكون فیها 
الدائن هو المتسبب في إنهاء صلاحیة أمر الحجز و بالتالي یعد الإجراء المستحدث جزاء له عن التقاعس، 

سبب في ذلك نتیجة إهماله مما یجعله یتحمل و بین الحالة التي یكون فیها المحضر القضائي هو المت
، و في كل الحالات یمكن للدائن تجدید طلب الحجز بعد 5مسؤولیة مهنیة ومدنیة عما لحق الدائن من ضرر

.6هذا الأجل
الفــرع الثــالث

.إ.م.إ.من ق412وفقا لأحكام المادة 1
،182المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
.إ.م.إ.من ق689وفقا لأحكام المادة 3
.إ.م.إ.من ق690وفقا للمادة 4
.181المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
طرق دالعربي شحطعبدالقادر،،181المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طر 6

. 121المرجع السابق،ص،التنفیذ
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إعــداد محضــر الحجــز والجــرد

من وجودها فعلا ولتحقیق انه لم یقوم المحضر القضائي بمعاینة الأموال المرغوب حجزها للتأكد
ا،   .م.ا.من ق691یحصل فیها نقص، ثم یحرر محضر حجز وجرد یحتوي على البیانات الواردة في المادة 

و بالنظر لأهمیة هذه البیانات، فإن خلو المحضر من إحداها یمنح كل ذي مصلحة تقدیم طلب إبطاله 
ر العادي للتنفیذ، یرفع عن طریق الاستعجال طلب أیام من تحریره، حفاظا على السی) 10(خلال عشرة 

. 1یوما) 15(الإبطال ویفصل فیه رئیس المحكمة خلال أجل أقصاه خمسة عشر 
المطلب الثاني

إجراءات خاصة ببعض الحجوز

بالإضافة إلى الإجراءات  العامة المقررة لحجز منقولات المدین، هناك إجراءات إضافیة تخص 
طلب تدابیر معینة، فالإجراءات العامة تخص المنقولات في صیغتها المألوفة كأن تكون حالات تنفیذ  تت

سیارة أودراجة أو آلة طبع، فهذا الصنف یخضع في مرحلة التنفیذ للأحكام المقررة لحجز المنقولات نظرا 
لقة بالمعادن إ، هي التدابیر المتع.م.إ.لعدم إرتباطه وجودا و عدما بأي مال آخر،أما المستحدث بموجب ق

: 2النفیسة واللوحات الفنیة والعملة الأجنبیة ونقصد ببعض الحجوز
الحجز على المعادن ، )الفرع الاول(المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجهاالحجزعلى الثمار

العملات والحجز على المبالغ المالیة ا، )الفرع الثالث(الحجز على اللوحات الفنیة، )الفرع الثاني(النفیسة
، الحجز على )الفرع الرابع(الأجنبیة او على الاموال معروضة في معرض عام او على حساب بنك 

الحجز على ، )الفرع السادس(الحجز و بیع السندات التجاریة و القیم المنقولة،)الفرع الخامس(الحیوانات 
).الفرع الثامن(، الحجز على السفن والطائرات )الفرع السابع(اموال المؤسسة التجاریة

الفـــرع الأول
الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها

، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 90ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
.122دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،181المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتی

.183بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص2
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’’ ـ أقر المشرع بجواز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل  نضجها دون إستعمال لفظ 
.1’’وشیكة الوقوع 

الأرض و إسمهما و رقم المسح إن وجد ـ یجب أن یتضمن محضر الحجز تعیینا دقیقا لموقع البستان و 
ومساحة الأرض التقریبیة و حدودها و نوع الثمار و المزروعات أو الأشجار المثمرة و عددها و المقدار 

.2التقریبي لما یمكن أن یحصد أو یجني أو ینتج منها و قیمته على وجه التقریب، دفعا لأي إشتباه
.3هي قائمة في أرضها إذا كان ذلك یحقق نفعا أوفرـ أقرت بجواز بیع الثمار أو المزروعات و

ـ الحق في طلب حجز الغلة القائمة یعود لكل شخص بیده سندا تنفیذیا، وهو لایكون إلا حجزا تنفیذیا،لان 
كالمالك، .محله لایتحمل طول إجراءات الحجز التحفظي، ویجوز لاي صاحب صفة ان یطالب بهذا الحجز

. 4ممن یعود له الحق في الغلةالمستأجر، المنتفع وغیرهم
ـ فصلت في الإجراء الواجب إتباعه لجني الثمار أوحصاد المزروعات و بیعها فحددته بموجب أمر على 

.5عریضة بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز علیه 
أنه اصول بیع ـ یمكن بیع حق إجتناء الغلة لا الغلة نفسها،وهذا الحق یباع بالمزاد العلني، وتطبق بش

وعند تحدید موعد بیع الغلة یتعین ان یرعى ألا یتخطى هذا الموعد أوان النضوج . المنقولات بالمزاد العلني
.6والقطاف بشكل یضر بالغلة ما أمكن

نفیذي على یلاحظ اولا ان ما ینفصل عن الارض والاشجار والمزروعات من ثمار فإنه یعتبر منقولات عادیة في الحجز الت1
منقول،ومن جهة اخرى فإنه في حالة الحجز على العقار الذي ینتج هذه الغلة،فإن توقیع الحجز العقاري على العقار المولد 

على العقار،وهي غیر لهذه الغلة یؤدي الى الحاق الثمار بالعقار وحبسها على ذمة حجزه ویجري على تنفیذیها إجراءات التنفیذ
داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ،اري،وتلحق هذه الایرادات والثمار بالتمن عند التوزیعقابلة لاي حجز غیر عق

.265ص
داحمدخلیل،التنفیذ الجبري،المرجع ،184المدنیةوالجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من 2

. 267ص السابق،
ز فإنه یعین خبیرا بهدف تقدیر الغلة،ولم یفرض القانون تعیین حارس في هذا الحجز،وترك عندما تقرر المحكمة توقیع الحج3

.لرئیس دائرة التنفیذ إمكانیة هذا التعیین حسب الظروف
.267د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
.م.إ.من ق374ه المادة ا التي جاءت بصیاغة أكثر دقة و تفصیلا مما تضمنت.م.ا.من ق692وفقا للمادة  5
یجري البیع بواسطة المحضر القضائي على ان یتم النشر والاعلان واللصق وفق الاصول وضمن المهل والشروط المحددة 6

ومع ذلك فإذا بلغت الغلة درجة عالیة من النضوج بحیث بات یخشى معها التلف،فإن من حق الحاجز ان .في الحجز التنفیذي
رخیص له بجنیها على ان تباع الثمار بالمزاد العلني،ویجوز إجراء البیع من ساعة الى ساعة بناء على یطلب من المحكمة الت

.267من اصول المحاكمات المدنیة،داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص923و914صاحب المصلحة،وفقا للمادتان
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الفــرع الثــانــي
الحجز على المعادن النفیسة

بیة أو فضیة أو حلي أحاط المشرع الحجز على المعادن النفیسة من مصوغات أو سبائك ذه
أوأحجار كریمة، بمجموعة ضمانات نظرا لخضوع التعامل في هذا النوع من المنقولات، لنصوص تنظیمیة 
خاصة، فالنشاط المتعلق بالذهب و الفضة مثلا یخضع لأحكام قانون الضرائب غیر المباشرة و المرسوم 

ي دفتر الشروط لممارسة نشاط إستیراد الذهب المحدد لكیفیات الاعتماد و الاكتتاب ف109- 04التنفیذي رقم 
والفضة المصنوعین أوغیر المصنوعین ونشاط إسترجاع المعادن الثمینة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من 

.1طرف مصالح الأمن
، أخضع المشرع الاجراءات المتعلقة 2ا.م.ا.من ق693و بالنظر لطبیعة الأموال المذكورة في المادة 

علیها لنفس الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي على هذا النوع من الأموال بغرض حمایة حقوق بالحجز
المدین و الدائن معا، إذ یجب أن یتم وزنها و تعیینها تعیینا دقیقا و تحدید قیمتها بمعرفة خبیر یعین بموجب 

ه بأمانة ضبط أمر على عریضة ثم توضع الأموال المحجوزة ضمن حرز مختوم و مشمع یتم إیداع
،وتأخذ المحكمة عن الایداع. قبولةوتعمل بعض التشریعات على ایداعها في احد المصارف الم. 3المحكمة

. 4بعین الاعتبار، ما یحتاجها المدین مع عائلته لمدة شهرین

الفــرع الثـالث
الحــجز علــى اللوحــات الفنیــة

.184ة،المرجع السابق صالمدنیةوالجزائینالناحیتیبربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذ من 1
). مثل البلاتین والالماس والمجوهرات(وهي مصوغات او سبائك ذهبیة اوفضیة اوحلي او احجار كریمة او معادن نفیسة اخرى2
.اصول المحاكمات المدنیة915ا اللتي تقابلها المادة .م.ا.من ق665وفقا احكام المادة  3
.268یة،داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صمن اصول المحاكمات المدن860/10وفقا 4
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ا في قانون الإجراءات المدنیة تتعلق بالحجز على لوحات إستحدث المشرع لمواجهة حالةلم یرد ذكره
فنیة أو أشیاء ذات قیمة خاصة مثل المزهریات التي تحمل نقوشا یدویة أو أواني علیها رسوم و غیرها من 

. 1الأشیاء التي تستمد قیمتها المالیة من إعتبارات معنویة
نص، أصبح بالإمكان الحجز علیها بعد وصفها هذا النوع من الأموال التي لم یسبق أن تناولها أي 

.وتقییمها بمعرفة خبیر یعین بموجب أمر على عریضة 
لكن ما یلاحظ على أن المشرع لم یعتمد نفس ما أقره بالنسبة للمعادن النفیسة من حیث إمكانیة 

غ المعادن الثمینة تقدیر قیمتها إما بمعرفة خبیر یعین بأمر على عریضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدم
. 2وهذا بحضور المدین أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكلیفه بالحضور

الفرع الرابع
الحجز على المبالغ المالیة اوالعملات الأجنبیة او على الاموال معروضة في معرض عام او على حساب 

بنك
: 3یة وفقا للآتينظم المشرع عملیة الحجز على المبالغ المالیة او العملات الأجنب

ـ إذا وقع الحجز على مبالغ مالیة بالعملة الوطنیة وجدت في مسكن المدین أو محله التجاري، یجب على 
المحضر القضائي أن یبین مقدارها في محضر الحجز و یقوم على الفور بالوفاء بقیمة الدین الدائن الحاجز 

قد یثیر إشكالا بالنسبة dans son domicileمقابل وصل، غیر أن إستعمال المشرع لفظ مسكن المدین
للمدین الذي یحتفظ بأمواله داخل مسكن ثانوي أو شقة یملكها أو یحوزها دون توفر عنصر الإقامة فكان من 

.4’’مسكن یعود للمدین’’الأفضل إستعمال عبارة 
ر القضائي أن یبین ـ أما إذا وقع الحجز على مبالغ مالیة بعملة أجنبیة قابلة للتداول یجب على المحض

نوعها و مقدارها ثم یقوم بتحویلها في بنك الجزائر مقابل قیمتها بالدینار و یبقى بقیمة الدین والمصاریف 
.5للحاجز

.ا .م.ا.من ق694وفقا  المادة  1
یرى الدكتور بربارة بأن تقییم اللوحات الفنیة أو الأشیاء ذات القیمة الخاصة یمكن أن تقوم به المؤسسات المؤهلة كالمتاحف 2

نالناحیتیوني من حضورالعملیة،بربارةعبدالرحمن،طرق التنفیذمن العمومیة و أنه لا یوجد أي مبرر لمنع المدین أو ممثله القان
.185المدنیةوالجزائیة،المرجع السابق ص

. ا.م.ا.من ق695/1وفقا المادة3
. 186المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
. ا.م.ا.من ق695/2وفقا المادة5
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ـ و یعتبر الحجز الوارد على خزانة في مصرف بما فیها هو حجز تنفیذي على منقول،وتحجز بطریقة 
، لان الاشیاء التي تودع في 1عمیل والمصرف هو عقد إیجارالحجز الاحتیاطي والتنفیذي،لان العقد بین ال

المصارف او في اجزاء منها تطبق علیها قواعد إیجارة الاشیاء، والذي یحوز المحتویات هو العمیل نفسه 
. المستأجر

ـ اما الاموال المعروضة في معرض عام، وكان هذا الاخیر مملوكا للدولة، او لشخص خاص، ویؤجر لمن 
یعرض فیه سلع او بضائع او منتجات،فلا یمكن إعتبار المؤجر ایا كان شخصا ثالثاوبالتالي یمكن یرید لكي

، لان هذه الاموال تظل في حیازة وإحراز صاحبها المستأجر، وبناء على ذلك 2توقیع هذا الحجز تحت یده
دما یحجز على تحجز هذه الاموال عن طریق الحجز التنفیذي على المنقول، وعلى المحضر القضائي عن

هذه الاموال ان یتبع الاجراءات الخاصة بحجز المنقول ویعین مدیر المعرض حارسا على هذه الاموال، 
.وتنتهي الحراسة عندما یتم تسلیم الاموال الى المحكمة

ـ وبخصوص على الحسابات المصرفیة، فیجب الاشارة الى قانون سریة المصارف، فإذا كان المصرف معتبرا 
ارف الملتزمة بالسریة فإن الحجز على الاموال المودعة بها ممكن من ناحیة النظریة ،إلا ان ضمن المص

المصرف لن یكون ملزما بالتصریح بما في الذمة، ویستثنى من ذلك الموافقة الخطیة من العمیل بكشف 
وایا كان الامر، السریة، اوكان الاتفاق بین العمیل والبنك بنص صراحة على إعفاء البنك من واجب السریة،

فإذالم تشكل السریة عقبة في التصریح بما في الذمة فإنه یجوز الحجز على الاموال المودعةفي البنك سواء 
. 4، بطریقة الحجز لدى ثالث3في حساب ودیعة او في حساب جاري

الفــرع الخــامــس
الحجز على الحیوانات

. بنانيلاصول المحاكمات المدنیة ال309مادةوفقا ال1
. بنانيلاصول المحاكمات المدنیة ال917عملابالمادة2
فإذا كان حساب العمیل لدى المصرف هو حساب ودیعة او هو من نوع الحساب الجاري،فإنه یتم حجزه بطریق الحجز لدى 3

الحجز ایا كانت قیمة المال المحجوز من اجله،ویمتنع على الثالث،فمن شأن الحجز الاول تجمید جمیع اموال الودیعة لحساب 
اما بالنسبة للحجز الثاني فإنه لایشترط .المصرف منذ تبلیغه بقرار الحجز ان یصرف اي مبلغ من هذه الودیعة لحساب العمیل

محتملا،وقد في المال المحجوز لحظة إیقاع الحجز ان یكون دین المحجوز علیه حال الاداء،كما یمكن ان یكون دینا
اجازالقضاء لدائن العمیل ان یطلب توقیف الحساب الجاري وترصید الحساب لامكانیة توقیع الحجز وذلك حلولا محل مدینه 

.عمیل البنك
.270د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
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ا و فصیلتها و عددها ووصف سنها و قیمتها إذا وقع الحجز على حیوانات یجب تعیین نوعه
التقریبیة، دفعا لأي محاولة من المحجوز علیها استبدالها بعد الحجز لاسیما و أنها ستبقى في حراسته، مع 

: 1أن المشرع اكتفى بلفظ الحیوانات، فهذا لا یعني بأنه یستغرق كل الحیوانات إنما هناك شروط
الحجز علیها، ذات قیمة تداولیة سواء كانت ألیفة كالغنم و البقر أوغیر یجب أن تكون الحیوانات المرغوبـ

.ألیفة لكنها مصنفة كالكلاب المدربة للحراسة
بالنتیجة لذلك،یخرج من مجال الحیوانات القابلة للحجز تلك التي لا تحقق أي أغراض امتلاكیة مثل القطط 

لات على وجه التسلیة أو الرأفة بها، كما لا یحجز أو الكلاب غیر المصنفة و المحتفظ بها من طرف العائ
.على الحیوانات المفترسة التي یتكفل بها المدین من باب الهوایة أو المغامرة

.2ـ أن لا تكون الحیوانات المرغوب الحجز علیها ضمن قائمة الحیوانات المحمیة كالغزلان و قط الرمال
الفــرع الســادس

و القیـم المنـقولةحجـز السنـدات التجاریــة 

لقد میز المشرع بین السندات التجاریة من جهة و القیم المنقولة و إیرادات الأسهم الاسمیة          
.وحصص الأرباح المستحقة من جهة ثانیة ، و هو نفس ما أخذ به المشرع المصري

لأمر أو الشیكات كالسفتجة أو السند LES EFFETS DE COMMERCEفأما السندات التجاریة 
الموجودة لدى المدین إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهیر، فتحجز وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفیذي على 

.3المنقول تحت ید المدین لأن الحقوق المثبتة فیها تنتقل بإنتقال السند من ید الى ید
المنقولة و إیرادات الأسهم الاسمیةأما النوع الثاني من السندات و الحقوق و التي تتضمن القیم 

و حصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنویة كالشركات، فیتم الحجز علیها بطریق حجز ما 
.5و یترتب على ذلك ،الحجز على ثمارها و فوائدها إلى غایة تاریخ البیع4للمدین لدى الغیر

.م.إ.من ق370ا و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق696عملا بالمادة 1
. المتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المهددة بالانقراض و المحافظة علیها 05ـ06بالأمر رقم عملا2
.إ.م.إ.من ق719عملا بالمادة 3
.إ.م.إ.من ق719عملا بالفقرة الثانیة من المادة 4
بربارة،شیئا من التوضیح هي ا،والتي تتطلب من وجهة نظرالدكتور.م.ا.من ق719من بین المصطلحات الواردة في المادة 5

القیم المنقولة،إذ یقصد بها السندات القابلة للتداول التي تصدرها شركات المساهمة بغرض الحصول على تمویل  یوجه لانجاز 
.مشاریع استثماریة 
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المالیة للجهة المصدرة لها تلجأ شركات المساهمة لإصدار تمنح هذه السندات للدائن حقا على الذمة
.1القیم المنقولة وفقا لمقتضیات القانون التجاري

كما تلجأ الهیئات العمومیة لهذا الإجراء بغرض تمویل مشاریع كبرى كالطرق السریعة و السدود 
ي بالإضافة للمرسوم التشریعي رقم ومرافق أخرى ویخضع التعامل في القیم المنقولة لأحكام القانون التجار 

.2المتعلق ببورصة القیم المنقولة10ـ93
الفــرع الســابع

الحجز على اموال المؤسسة التجاریة

الاصل عدم جواز توقیع الحجز ایا كان نوعه على المؤسسة التجاریة بجملتها،لان هذه الاخیرة عبارة 
قابلة للحجز، كما ان العناصر المعنویة غیر قابلة للحجز عن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة غیر 

بطریقة الملاحقات الفردیة، ومع ذلك یمكن ان تكون هذه العناصر محلا للإفلاس الذي یؤدي الى ذات 
.الغایات التي یؤدي إلیها الحجز بإجراءات مختلفة

ة،ولایجوز حجز هذه العناصر یجوز للحاجز توقیع الحجز التنفیذي على عناصر المادیة للمؤسسة التجاری
، ویتم هذا الحجز بإنتقال المحضر القضائي 3حجزا إحتیاطیا ولا یشترط ان تكون مملوكة لصاحب المؤسسة

الى مكان وجود هذه العناصر وعمل اللازم وفقا للإجراءات التنفیذ،ویتم البیع بالمزاد العلني، ویمتنع توقیع 
ریة بجملتها اي بعناصرها المادیة والمعنویة، كما یمتنع حجز الحجز ایا كان نوعه على المؤسسة التجا

العناصر غیر المادیة وحدها، كالاسهم التجاري، والشعار، وحق الایجار، والزبائن، والمركز التجاري، 
والمؤسسة التجاریة إذا كانت غیر قابلة للحجز كمجموعة فهي قابلة . والعلامات التجاریة، وبرعات الاختراع

.4لتنازل عنها وفق لقواعد التفرعللبیع وا
الفـرع الثامن

الحجز على السفن والطائرات

.منه30إ مكرر .م.إ.من ق715لا سیما المادة 1
المدنیة نالناحیتی،و بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 131صد العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،2

. 191والجزائیة،المرجع السابق ص
العناصر المادیة هي البضائع والالات والمواد وكل ماله كیان مادي یجوز حجزه في هذه المؤسسة،والعناصر المادیة تختلف 3

.بإختلاف نوع وطبیعة نشاط  المؤسسة التجاریة
.272لیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خ4
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والسفن تقبل الحجز التنفیذي . تأثر القانون البحري في نظام حجز السفن بنظام الحجز العقاري
ویقصد .ولكل دائن یحمل سندا تنفیذیا حق الحجز التنفیذي على منقولات على السفن. والحجز الاحتیاطي

.الدائن، دائن مالك السفینة،دائن مستأجر السفینة، مستعیرها، دائن الوكیل البحري للملاكب
إذاكانت السفینة مملوكة ملكیة مشتركة بین عدة ملاك فإنه یجوز حجز حصة احد الشركاء اوحصص 

.بعضهم من قبل دائنهم، حیث لایوجد نص یمنع من ذلك
من جانب دائرة الاجراء بناء على طلب التنفیذ المقدم من الحاجز یرسل الانذار الاجرائي في الحجز التنفیذي

الذي یحمل سندا تنفیذیا، ویتم تبلیغ الانذار الى شخص مالك السفینة، او الى مقامه الحقیقي اوالمختار، 
وإبلاغ الربان جائز في الحجوزات التي . وكذلك یجوز إبلاغ الربان، إذالم یكن للمالك مقام في محل الحجز

، 1ولایجوز توقیع الحجز قبل إنقضاء مهلة الانذار.تعلق بالدیون التي تكون متعلقة بالسفینة او بالشحنةت
.وبالتالي لایجوز تقریر إرسال الانذار وتوقیع الحجز في أن واحد

بعد إنقضاء مهلة الانذار یقرر رئیس المحكمة حجز الباخرة فینتقل المحضر الى المیناء الذي ترسو فیه 
، ولایعین تاریخ البیع بل تقوم المحكمة بنفسها بتحدیده، ویجب تعین حارس 2نة ویضع محضرا للحجزالسفی

. على السفینة ویحسب اجره من حساب النفقات القضائیة
إبلاغ محضر الحجز الى المحجوز علیه ودعوته للحضور امام محكمة التنفیذ لكي یحدد یوم البیع في 

ضرورة تسجیل محضر الحجز في سجل الرفأ الذي سجلت فیه السفینة،  كما اوجب القانون على. 3حضوره
.4او في سجل المرفأ الذي تشید فیه

ویقوم مكتب التسجیل بإرسال بیانا بالقیودات المسجلة على السفینة لاصحاب الحقوق المقیدة على 
المحجوز علیه السفینة،وعلى الحاجز ان یبلغ اصحاب هذه الحقوق الاستحضار الموجه الى المالك 

.تجاري بحري لبناني75عملا بالمادة 1
ـ اسم الدائن الحاجز ومهنته ومقامه المختار في مكان المحكمة التي تجري البیع وفي المكان الذي ترسو فیه :فیهالمحضر2

.السفینة
.موجب الحجزالتنفیذـ السند 

.ربانـ اسم صاحب السفینة واسم ال
تجاري بحري لبناني،التي تنص على إختصاص المحكمة المدنیة في مكان الحجز بعملیة الحجز على 73عملا بالمادة 3

.السفن
.من اثار التسجیل الشهر وإعلام الغیر،كما ان المدین بعد تسجیل محضر الحجز لایجوز له بیع السفینة وحق التأمین علیها4



351

ثم تصدر المحكمة حكم مقررا . بالحضور امام المحكمة لتحدید میعاد البیع،ولهؤلاء حق التدخل في الحجز
بیع السفینة ویتم تحدید یوم البیع وساعته ومكانه، وشروط البیع ولاسیما ثمن الطرح، ولا یوجب القانون إجراء 

. 1جز بوضع شروط البیعالبیع خلال مهلة مححدة وإلا سقط الحجز،ویقوم الحا
الطائرات یجوز حجزها حجزا إحتیاطیا، وإذا حجزت بهذا الطریق الاخیر طبقت الاصول التنفیذیة في حجز 

ولكل دائن یحمل سندا تنفیذیا . وقد نظم القانون وبعض المعاهدات والاتفاقات الدولیة حجز الطائرات.المنقول
اما حجز . كانت من الاموال التي یجوز حجزها وفقا للقانونإذا2الحق في توقیع الحجز على طائرات مدنیة

أجرة الطائرة فإنها تحجز بطریق الحجز لدى ثالث تحت ید المستأجر،ویقصد بالحاجز هنا كل دائن بیده 
.سندا تنفیذیا، سواء كان دائنا لمالك الطائرة او لمن له الحق علیها

الحاجز، هي الاجراءات الخاصة بالمنقول، یعقبه الانذار وإجراءات حجز الطائرات ،والتي تبدأبطلب یقدمه 
الاجرائي، ثم تقریر الحجز ووضع محضر، وتعیین الحارس القضائي، ویجب ان یسجل الحجز في سجل 
الخاص بقید الطائرات وینتج عن هذا التسجیل أثار تسجیل محضر الحجز العقاري،ویتم البیع بعد وضع 

یبلغ الى اصحاب الشأن، ویقصد بهم اصحاب الحقوق المقیدة على دفتر شروط من جانب الحاجز الذي
ویوزع . سجل الطائرات،ویتم البیع امام المحكمة الابتدائیة في جلسة علنیة بالشروط التي تقررها المحكمة

. 3الثمن وفقا للقواعد التوزیع العامة
الفـرع التاسع

حالات یتم فیها البیع بدون حجز

ت التي یتم فیها بیع بعض الاموال لصالح الدائن الذي بیده سندا تنفیذیا دون ان هنالك بعض الحالا
.یتم حجز هذه المنقولات وفیما یلي بعض من هذه الحالات اللمعرفة العامة بها

لبناني،هذه الشروط لاتبلغ الى اصحاب الحقوق المقیدة على السفینة،كما هو الحال في حجز تجاري بحري80عملا بالمادة 1
.275العقار، داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص

اما الطائرات المملوكة لدول الاجنبیة عسكریة كانت ام مدنیة .لایجوز حجز طائرات اادولة سواء كانت عسكریة او مدنیة2
اما الطائرات المملوكة لشركات اجنبیةفإنها تخضع للحجز،وكذلك إذا كان .تتمتع بالحصانة التنفیذیة.حجز حیث إنها فإنها لات

.مالكها فردا اجنبیاـكما یجوز حجز الحصة المشتركة في الطائرة
.278د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
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من حق الشركة المساهمة إذا كان المكتتب لم یدفع ثمن الاسهم التي أكتتب فیها فلها ان تنذره 
.1فعل تبیع الاسهم دون الحاجة لمراجعة دائرة التنفیذبالدفع، فإذا لم ی

من حق الدائن المرتهن في الرهن التجاري، إذا تأخر المدین في دفع الدین، ان یرسل إلیه والى مقدم 
المال المرهون في حالة ما إذا وجد،تبلیغا بسیطا بوجوب الوفاء، فإذالم یتم الوفاء بحق للدائن المرتهن ان 

كما یحق له ان یطلب إبقاء المال المرهون . قاضي الاستعجال بیع المال المرهون بالمزاد العلنيیطلب الى 
وفي هذه الحالة تباشر المحكمة المعاملات المؤدیة الى البیع . لوفائه كما هي الحال في رهن المنقول عموما

.2منقولویتم النشر واللصق والمزایدة كما تجري في بیع ال. دونحاجة لتوقیع اي حجز
وهذا یعني ان إذا إستحالت القسمة عینا یباع الملك المشترك بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفیذ، 

هذه بعض الامثلة عن البیع الجبري الذي یتم . 3ن لیسوا في حاجة لاتخاذ إجراءات الحجزیجمیع المتقاسم
.دون حجز

المطلــب الثالــث
وزةحراســة الأمــوال المحجــ

تعرف على أنها وضع مال متنازع علیه یتهدده خطر في ید شخص أمین یتكفل بحفظه    :تعریف الحراسة
.و إدارته ورده مع تقدیم حساب عنه الى من یثبت الحق فیه

إن الحراسة القضائیة لا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء المدین المستحق،إنما هي إجراء تحفظي 
أطراف التنفیذ لإن طرق التنفیذ الجبري محددة على سبیل الحصر في قانون الإجراءات ولیس لحمایة حقوق 

.تجاري لبناني80عملا بالمادة 1
.298لیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خ2
.موجبات لبناني80عملا بالمادة 3
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من بینها الحراسة القضائیة، وهي في الأصل لیست وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري على المدین الممتنع 
.1عن الوفاء، كما ترتب حقوق للحارس مقابل ما تتطلبه المهنة من التزامات

ولالفــرع الأ 
تعــیین الحــارس

:2نظم المشرع إجراءات التعیین حارس و تجدید التزاماته وحقوقه و ذلك على النحو الآتي
.ـ أن تعین الحارس یتم بعد الحجز

و لا یتدخل رئیس المحكمة إلا في حالة إخطاره من 3ـ أن التعیین من اختصاص المحضر القضائي أساسا
ذا الأخیر من یقبل الحراسة ولم یأت الحاجز و لا المحجوز علیه بشخص الضابط العمومي متى لم یجد ه

، فیقرر القاضي حینئذ بموجب أمر على عریضة، إما نقلها أو إیداعها عند حارس یختاره الحاجز 4مقتدر
.5أوالمحضر القضائي و إما تعیین الحاجز أو المحجوز علیه حارسا علیها

ة و على ثمارها إلى المحجوز علیه أولا إذا كانت في مسكنه أو محله ـ تسند الحراسة على الأموال المحجوز 
، كما تسند الیه وجوبا بصورة مؤقتة و لا یعتد برفضه، إذا كانت الأشیاء المحجوزة في غیر المحل 6التجاري

.189المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.ا.م.ا.من ق698و 697وفقا للمادتین 2
ة تقدیریة واسعة في هذا الصدد و ذلك تحت لاتوجد شروط خاصة في الحارس الذي یعینه المحضر بل تركت له سلط3

وهذا خلاف بعض التشریعات المقارنة مثل التشریع المصري الذي نص صراحة على ضرورة تعیین .مسؤولیته الشخصیة
وإذا إتفق .المحجوز علیه حارسا إذا طلب ذلك الا إذا خیف منه التبدید وكان لذلك الخوف اسبابا معقولة تذكر في المحضر

ابوالوفاء، إجراءات التنفیذ في .على تعیین شخص معین وجب على المحضر تعیینه وتنتهي مسؤولیة المحضر عندئذالاطراف 
.423المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص 

.ا.م.ا.من ق697/1طبقا للمادة 4
وز ترك الحیوانات و الاشیاء المحجوزة في م فإنه بإستثناء النقود التي تسلم الى القائم بالتنفیذ یج.ا.ق370ووفقا للمادة 5

حراسة المدین المحجوز علیه اذا وافق على ذلك الدائن ، او اذا كان اتباع اجراء اخر من شانه تحمیل المدین مصروفات 
إلا والحارس ممنوع ان یستعمل الحیوانات و الاشیاء المحجوزة او ان یستغلها و .باهظة ویسوع وضعها بعد الجرد بعهدة الحارس

.استبدل بحارس اخر فضلا عن الزامه بالتعویضات ما لم یكن مصرحا له بذلك من الخصوم
هذا ما یجري علیه الحال في الغالب،ان تترك الاشیاء و الحیوانات المحجوزة بحراسة المدین،غیر انه  یشترط لذلك موافقة 6

تباع اي إجراء اخر من شأنه تحمیل المدین مصروفات لكن یمكن الاستغناء عن هذه الموافقة إذا قدر المحضر ان إ.الدائن
كأن یتعلق الحجز بأموال قلیلة القیمة او ان یرد على اموال ذات طبیعة خاصة تستلزم المحافظة علیها وجود خبرة .باهظة
RAPPORT CIVIL SAISIE EXÉCUTION PAGE 10. معنیة
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أوالمسكن المذكورین أعلاه،ولم یجد المحضر القضائي في مكان الحجز من یقبل الحراسة ولم یأت الحاجز 
.1المحجوز علیه بشخص مقتدرولا

ـ إن لم یكن المحجوز علیه حاضرا وقت الحجز، كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال 
.2المحجوزة 

الى عدم جواز تعیین الحاجز او المحضر او من كان خادما لهما 4و الفرنسي3ویذهب التشریعین المصري
والحكمة من هذا . الى الدرجة الرابعة حارسا على الاموال المحجوزةلهما او زواجا او قریبا او صهرا لألیهما 

.المنع هو المحافظة على شعور المدین وتجنب المتاعب و المشاكسات التي قد تنجم عن ذلك
:5أما عن تسلیم الأشیاء المحجوزة، فهناك فرضیتان

، یوقع على محضر الجرد ـ إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشیاء في مكان حجزها
.6،7وتسلم له نسخة منه 

، و یعد ذلك بمثابة تبلیغ 8ـ أما إذا كان غائبا أوعین فیما بعد، وجب إعادة الجرد أمامه ثم یوقع بإستلامه
.ببدء الحراسة 

.ا.م.ا.من ق697/2طبقا للمادة 1
،وبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة 122در،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط عبدالقا2

.191والجزائیة ،المرجع السابق ص
،اوالوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع،ص 207الجبري،المرجع السابق،صفتحي والي، التنفیذ3

422.
RAPPORT CIVIL SAISIE EXECUTION PAGE 104

.ا.م.ا.من ق698طبقا للمادة 5
والجدیر بالإشارة في هذا الصدد فقد تدارك المشرع اغفال بیان إجراءات تعیین الحارس،وهذا تسایر مع التشریعات الاخرى 6

له نسخة مثل المشرع المصري الذي استلزم ان یذكر تعیین الحارس في محضر الحجز وان یوقع من طرف الحارس وان تسلم
.427ابوالوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص. منه

تلف تسلم نسخة من هذا المحضر الى الحارس و تكون ورقة إثبات او سندا في حالة ثبوت نقص في الاموال المحجوزة او7
وتكون له لعدم التنصل من ایة مسؤولیة .ه بالتعویضاواصابتها نتیجة لخطأ منسوب الى الحارس،یمكن للحاجز علیه مسألت

خاصة بالأموال المحجوزة وذلك إذا خلى محضر الجرد من ذكر وجود خطأ في الحراسة و المحافظة على الاموال 
.وهذا في الحالة العكسیة.المحجوزة

ویتم .نها لا زالت على حالها والهدف من إعادة الجرد هو التأكد من عدم وجود نقص في الاموال المحجوزة او تلف وا8
دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون .تحریري هذا المحضر في مكان وجود الاموال المحجوزة و لیس في مكان بیعها

.89ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاالاجراء
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في مقابل ما تفرضه الحراسة من التزامات على الحارس بإستثناء المحجوز علیه و الحاجز، یتلقى 
جرا عن الحراسة یقدره رئیس المحكمة بأمر على عریضة، لهذا الأجر إمتیاز المصروفات القضائیة الحارس أ

.1على المنقولات المحجوزة
الفـــرع الثانــي

مســؤولیــة الحــارس

یخضع الحارس من حیث تحدید وضعیته القانونیة الى نظام الحراسة القضائیة وله صفة المودع لدیه 
ولا یوجد ایة . 2ویعتبر توقیع الحارس على المحضر بمثابة إبرام عقد ودیعة وهو وسیلة إثباته. بالنسبة للدائن

ویترتب على ذلك انه لا یمكن مسائلة المحضر عن 3ایة رابطة قانونیة بین الحارس و المحضر الذي عینه 
.الغیراخطاء الحارس طبقا لقواعد القانون المدني و المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن اخطاء 

وإذا بدد الحارس الأشیاء المحجوزة او اخفاها او إختلسها عوقب جنائیا بخیانة الأمانة ولو كان هو 
، ذلك ان 4المالك اوكان محضر الحجز باطلا،لأن القانون إنما یعاقب على العبث بإجراءات التنفیذ القضائیة

قضائیة ولیس الاعتداء على ملكیة الاشیاء ان القصد الجنائي في الجریمة هو العبث بإجراءات التنفیذ ال

:وحددت مهام الحارس في القانون المدني فیما یلي . ا.م.ا.من ق698/2وفقا للمادة 1
وان یكون مسؤولا عن .1المحافظة على الاموال المعهودة الیه حراستها وبإدارة هده الاموال مع القیام بها قیام الرجل المعتاد:*

فمثلا قضى القضاء الفرنسي بمسؤولیة الحارس عن فقدان باخرة لأنه لم .تلفها او عن ضیاعها عندما یكون نتیجة خطئه
.اصفة یضعها في مكان امن عندما هبت الع

لایجوز له بطریقة مباشرة او غیر مباشرة ان یحل محله في اداء مهمته كلا او بعضها،احد من دوي الشأن دون رضا :*
).مدني607/2وفقا للمادة.(الاخرین

608وفقا للمادة..(لایجوز للحارس في غیر اعمال الادارة ان یتصرف إلا برضا دوي الشأن جمیعا او بترخیص من القضاء:*
) . مدني

، ویتقاضى اجرة من الدائن الحاجز،وتعتبر مصاریف )مدني608وفقا للمادة.(مالم یتنازل عنهللحارس ان یتقاضى اجرا،: *
. الحراسة من المصاریف القضائیة و بالتالي لها إمتیاز على ثمن بیع الاموال المحجوزة

سؤول عن كل اختلاس ینشأ بسبب خطأ في كما تتمثل مهام الحارس في منع تهریب الاموال المحجوزة فهو م:*
.وفي كل الاحوال لا یخلي الحكم ببطلان اجراءات الحجز الحارس من مسؤولیته في حراسة الاشیاء التي في حوزته.الحراسة

.مدني606وفقا للمادة 2
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، وإذا سرق المدین الأشیاء المحجوزة علیها والموجودة في حیازة الحارس عد سارقا ولو أنه مالك 1المحجوزة
لها فیعاقب جنائیا بجریمة السرقة،وعلى المحجوز علیه ان یلجأ الى القضاء لیحكم له ببطلان الحجز إذا 

ي الأشیاء دون أن یستصدر حكما ببطلان الحجز فكأنه یقضي لنفسه وهذا غیر شابه البطلان أما تصرفه ف
.2جائز قانونا

وإذا كانت الحراسة بأجر، ویقصد بها الحراسة التي تسند إلى الغیر، لا یجوز للحارس أن یستعمل 
في قانون أویستغل أو یعیر الأموال المحجوزة إلا بأمر من القضاء و إلا تعرض إلى العقوبة المقررة

العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، في حالة ما إذا تسبب في تبدید او ضیع هذه الاموال او تخلى 
. 3عنها لغیره بدون امر من القضاء

مع أن ذلك یمكن للحاجز أو المحجوز علیه، متى كانت الحراسة على حیوانات أو أدوات عمل أو آلات 
مصنع أو مؤسسة أخرى أو غیرها، أن یطلب من رئیس المحكمة استصدار أمر لازمة لاستغلال أرض أو

.4على عریضة یسمح للحارس باستغلال الأموال للزیادة في قیمة الحجز
و قد . وتنتهي الحراسة في الیوم المحدد للبیع بالمزاد العلني وذلك عند اعادة جرد الاموال المحجوزة

.ذلك إذا حكم بطلان إجراءات الحجز او بوفاة الحارس او بإستبدالهتنتهي مهمة الحارس قبل البیع و 

المطلــب الرابــع
تعــدد الدائنیــن

لا یؤدي الحجز إلى سلب الملكیة من المدین إنما الغرض من الإجراء هو حمایة الأموال المحجوزة 
امت صفة المالك تظل لصیقة بالمدین ومنع من التصرف فیها إلى أن یتم الوفاء من ناتج البیع بالمزاد، و ماد

.427ابو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص1
.89ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.ا.م.ا.من ق698/1وفقا للمادة 3
.ا.م.ا.من ق698/3وفقا للمادة 4
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، اي قد تم وضعها تحت ید القضاء،ولكنها تظل على ملكه،فهي في الارتهان 1رغم ضرب الحجز على أمواله
العام لباقي الدائنیین، ومادام هذا الحجز لایولد آیة أولویة او إختصاص للجاجز الاول، وبما ان هذه الاموال 

لمجال لدائني المنفذ ضده إن وجدوا من غیر الحاجز الأول، إذا توافرت في مملوكة للمدین، فإن ذلك یفتح ا
دینهم الشروط القانونیة للتنفیذ،حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفیذي الجاري على المنقول او على العقار 

لى المال ، وبهذا یجوز للدائنین الآخرین ،مباشرة التنفیذ بدورهم ع2وفق القواعد المنصوص علیها قانونا
المحجوز علیه و الانضمام إلى الدائن الأول قبل البیع، اي إذا وقع الحجز من الدائن ولم یتم البیع، وعلم 
الدائنون الاخرون بالحجز الاول قبل البیع، جاز لهم أن یتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجیلهم 

البیع یعد حجزا على الثمن تحت ید المكلف بالتنفیذ ، لأن التدخل بعد3إلى الدائن الحاجز الأولوانضمامهم
. 4و یخضع للأحكام المقررة لحجز ما للمدین لدى الغیر

رأى المشرع في حال وقع الحجز من دائن ولم یتم البیع، إعفاء الدائنین المتدخلین الحائزین لسندات 
ین التنفیذ الأول و التنفیذ الثاني عملا تنفیذیة من القیام بإجراءات الحجز من جدید لإتحاد محل الحجز فیما ب

.بمبدأ عدم جواز توقیع حجز على حجز أول

عدم جواز توقیع حجز على حجز أول هي قاعدة صحیحة، ولكن فهمها على معنى ان توقیع حجز 
لان في ذلك إفراط  في الاجراءات والنفقات وزیادة في مصاریف . جدید بذات إجراءات الحجز الاول لایجوز

ثم إن المال تم وضعه تحت ید القضاء فلا خشیة من التصرف . اسة وتضارب في المواعید والاجراءاتالحر 
وعلى من یرید توقیع حجز جدید ان یتبع نظاما مغایرا لنظام الحجز الاول، هذا النظام هو نظام . فیه

ولیس بإجراءات الاشتراك في الحجز،بشرط ان یتم توقیع الحجوز التالي بإجراءات الاشتراك في الحجز
.الحجز المبتدأ،وذلك بهدف إختصار الاجراءات وتوحیدها

ویتم الاشتراك في الحجز من جانب الدائن الجدید بتقدیم طلب الاشتراك في الحجز بإستدعاء امام 
الدائرة المختصة،وعلى الحاجز ان یتخذ مقاما مختارا في نطاق هذه الدائرة، وإذا كان القانون قد منع إلقاء 

ز جدید بذات الاجراءات على الاموال السابق حجزها، إلا انه لم یمنع إلقاء حجز جدید حجز لصالح حج

.192المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.282د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.ا.م.ا.من ق700عملا بالمادة 3
.193المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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ویتم هذا الحجز على . الحاجز الثاني على الاموال التي لم یسبق حجزها بحجز اول بالاجراءات المعتادة
.1فیه الاشتراكالاموال الجدیدة بطلب تنفیذ مستقل لایحمل معنى الاشتراك حیث لایوجد حجز یتم 

بالنتیجة لذلك، جاز للدائنین المتدخلین أن یتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجیلهم 
، وذلك في حالة طلب توقیع الحجز على اموال جدیدة،وصدور القرار 2وإنضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول

بجرد الاموال السابق حجزها، سواء كان بتوقیع هذا الحجز،فینتقل المحضر الى حیث توجد المنقولات ویقوم 
على الاموال الجدیدة، وجود الاموال مبتدئةالحارس موجودا، او غیر موجود، ثم یوقع حجزا جدیدا بإجراءات 

السابق حجزها یشترط فیه ان تكون موجودة في ذات المكان الذي توجد فیه المنقولات الجدیدة التي تحجز 
جة للجرد، والحكمة من ذلك ترجع لعدم إختلاط الاموال بعضها ببعض، ولان ، فإن لم یكن حامبتدئةبطریقة 

لكل مال إجراءات مختلفة في حجزه یتعین إتباعها وإلا كان التنفیذ باطلا، ویتبع في محضر الحجز الجدید 
كل القواعد السابق ذكرها، وتسلم صورة منه للحارس سواء كان هو نفسه الحارس الاول، بفرض وجوده هو 

الاموال المحجوزة سابقا في ذات المكان، وقد یعین حارس جدید یسلم له نسخة من محضر الحجز،وتسري و 
وإذا لم یوجد المحضر منقولات جدیدة یجوز .على الحجز الجدید كافة آثار الحجز التنفیذي على منقول

تدخلین طلب المواصلة ، كما یحق للدائنین الم3حجزها حجزا مبتدأ تحمل الدائن طالب الحجز مصاریف طلبه
، ولایؤدي نزع من الحاجز الأول حق 4إجراءات البیع إذا تقاعس الحاجز الأول و توزیع المتحصل منه بینهم

. 5مباشرة الإجراءات حتى یتم البیع

:و یترتب على تدخل دائنین آخرین في الحجز النتائج الآتیة
زة إنما یتم توزیع المتحصل من البیع على كافة الدائنین لا ینفرد الحاجز الأول بثمن بیع الأشیاء المحجو - 

الحاجزین، وذلك بإتباع إجراءات خاصة هي تقدیم الإعتراض الى قائم بالتنفیذ لتدخل في الحجز وذلك 

.284د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.ا.م.ا.من ق700عملا بالمادة 2
.284د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.ا.م.ا.من ق700عملا بالمادة 4
. 94ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
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إختصارا للإجراءات وإقتصادا في النفقات، ویكون دائما للجاجز الثاني حق الحلول محل الحاجز الأول في 
.1إهماله مباشرتهاالإجراءات في حالة

الإعفاء من إتخاذ تدابیر جدیدة على الحجز الأول یظل أمرا قاصرا على الأشیاء التي سبق حجزها لان - 
ت في الحجز الثاني االغرض من توقیع الحجز الثاني قد تتحقق بتوقیع الحجز الأول فإعادة إتخاذ كل إجراء

، أما إذا انصرفت رغبة الدائنین الآخرین إلى توقیع 2تضفیه تكرار لبعض الإجراءات وزیادة للنفقات بغیر مق
حجز على منقولات غیر تلك المحجوزة، ففي هذه الحالة، لهم أن یتبعوا كل الإجراءات المتعلقة بحجز مستقل 

.3و لا یستفید الحاجز الأول من ثمن البیع الثاني
الأول أو الحاجزین المتدخلین لا یؤثر إن إنسحاب أو تقاعس أي من الحاجزین سواء تعلق الأمر بالحاجز - 

.4في حقوق الباقي من حیث الاستمرار في إجراءات البیع بالمزاد و إقتسام الثمن
،  5أما إذا لم یعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدین

با حجزا تنفیذیا على سلع احمد المتكونة من لیفرض أن زیدا ضر . و لتوضیح المسألة، اذكر مثالا على ذلك
وكان لأحمد دائنون آخرون بیدهم سندات تنفیذیة لكن لم یبلغ إلى علمهم وقوع . أحذیة موجودة بالمخزن

ا، لكن جهلهم بالحجز الأول هو السبب في .م.ا.من ق700الحجز الأول و إلا كان علیهم تطبیق المادة 
ال أحمد، قد تشمل الأحذیة الموجودة بالمخزن فقط كما قد یضاف تمكینهم من ضرب حجز ثان على أمو 

اي لا یستثنى من ذلك إلا ان یكون الحجز الثاني قد تناول اشیاء لم . 6إلیها آلتان لم یسبق الحجز علیهما
.7تدخل في الحجز الاول فینفرد بها الحاجز الثاني وحده إذ یعتبر الحجز الثاني في هذه الحالة حجزا مستقلا

.7مستقلا

.ا.م.ا.من ق700عملا بالمادة 1
فضلا عما یترتب علیه من اضطراب في الإجراءات فقد یترتب على إستقلال كل حجز عن الاخر في إجراءاته تعدد الحراس 2

وتعیین یوم البیع في كل حجز یختلف عن یوم البیع الذي یحدد للحجز الاخر ،واذلك القاعدة هي انه لایجوز الحجز بعد 
.م.ا.من ق375ا التي تقابلها المادة .م.ا.ن قم700الحجز الاول طبقا للمادة 

، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 94ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
. 194الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص

ان ینر المتضر للدائنینال احد الحاجزین او تواطئه اباح القانون وتفادیا لما یصیب الدائنیین الأخرین من ضرر بسبب إهم4
.یحلوا محل الحاجز المتقاعس في إجراء البیع

.ا.م.ا.من ق701وفقا للمادة 5
.194المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
. 94ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صااءدمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجر 7
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: 1في هذه الحالة ، یجب إتباع الإجراءات الآتیة 
على الحارس المعین في الحجز الأول أن یظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة إلى *

. المحضر القضائي الذي جاء لتنفیذ الحجز الثاني
الأول من أجل التأكد یجري القائم بالتنفیذ محضر جرد بعد جرد الأشیاء المحجوزة من واقع محضر حجز* 

. من مطابقةالمحجوزات، ثم یحجز فقط على الأموال التي لم یسبق حجزها ویحرر عنها محضر حجز مستقل
یعین حارس الحجز الأول حارسا علیها إذا كانت في نفس المحل و ذلك من باب التیسیر أو حارسا آخر * 

.2إذا خیف أن الحارس الأول لیس بإستطاعته المحافظة علیها
.3یجب أن یبلغ رسمیا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز علیه و الحارس* 
.4أیام و إلا كان قابلا للإبطال) 10(إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز في أجل أقصاه عشرة * 

لمنقولات إذا كانت إذا صرح ببطلان الحجز الأول، فلا یؤثر ذلك عل الحجوز اللاحقة له على نفس ا
.5صحیحة

اما إذا تدخل دائن اخر بعد البیع فهو بمثابة حجز على الثمن تحت ید القائم بالتنفیذ، و هي صورة 
حجز ما للمدین لدى الغیر، ویجوز التدخل بالحجز على الثمن تحت ید القائم بالتنفیذ للدائن الذي بیده سند 

على السواء كما الشأن في حالة حجز ما للمدین لدى الغیر كما 6تنفیذي و الدائن الذي لیس بیده سند تنفیذي
، وإذا حصل التدخل بعد البیع فإنه لایترتب إلا اثر واحد وهو مشاركة الدائن فیما یفیض 7كما سیرى لاحقا

المتدخلین في الحجز قبل الدائنینمن ثمن الاشیاء المبیعة مما یكفي للوفاء بحق الدائن الحاجز او بحقوق 
التنفیذ سواء كانت بحصیلةنه بتمام البیع یختص الدائنون الحاجزون والدائنون المتدخلون قبل البیع البیع لا

.8هذه الحصیلة كافیة للوفاء بحقوقهم اوغیر كافیة

.ا.م.ا.من ق701عملا بالمادة 1
.ا.م.ا.من ق701/1عملا بالمادة 2
.ا.م.ا.من ق701/2عملا بالمادة 3
.ا.م.ا.من ق701/2عملا بالمادة 4
.ا.م.ا.من ق701/3عملا بالمادة 5
ذه الحالة یجب على الحاجز الدائن إتباع سائر إجراءات حجز ما المقصود عدم وجود سند تنفیذي هو السند العرفي وفي ه6

.للمدین لدى الغیر
.ا .م.ا.من ق668و667عملا بالمادتین 7
،داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع 95ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء8

.286السابق ،ص
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المطلــب الخــامس
إجــراءات البیــع الجبــري للمنقــولات

، اي انه یتم بقرار یصدر من هذا 1برا على المالكبل امر ممثل السلطة العامة القائم بالتنفیذ جالبیع الجبري
الإجرائیة الخاصة به من حیث صحته وبطلانه وتفسیره بوصفه عنصرا في طبیعتهالموظف العام، فله بذلك 

هو عمل إجرائي ومرحلة في خصومة التنفیذ، ومن ثم فلیس البیع الجبري عقدا، إذ انه لا و .2خصومة التنفیذ
یتم برضاء المالك

د إجراءات البیع الجبري هي المرحلة قبل النهائیة في هذا النوع من انواع التنفیذ، حیث تنتهي وتع
حیث یعتبر بیع المنقولات المحجوزة الهدف الأساسي من . 3اعمال التنفیذ بالبیع وتوزیع الثمن على الدائنین

.  4الجبري بالمزاد العلنيونص المشرع على ضرورة أن یتم البیع. إجراءات الحجز التنفیذي على المنقول
ذلك أن إجراء المزاد علنیا یتیح الفرصة لكل راغب في الشراء للتقدم للمزایدة، وتؤدي المزایدة بین المتنافسین 

.إلى رفع ثمن البیع إلى أقصى حد ممكن وفي هذا نفع للمدین المحجوز علیه ولدائنیه
تؤدي الى تمكین ذوي الشأن من مراقبة صحة وفضلا عن الاعتبار الاقتصادي، فإن المزایدة العلنیة

إجراءات البیع، كما فتح باب المزایدة للجمیع تؤدي الى عدم محاباة اشخاص معینین بقصر المزایدات 
.5علیهم

الفــرع الأول
أجــل البیــع

.1نتباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة او التجزئة وفقا لمصلحة المدی

، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 89ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،طر 1
. 123دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،191المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتی

. 89ائري،المرجع السابق،صت المدنیة الجز ادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.298د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
،1991ان المشرع الفرنسي قد أحدث تعدیلات على اجراءات البیع،بموجب قانون تسعةجویلیة .ا.م.ا.من ق704وفقا للمادة 4

ي،وهومایسمى بالبیع الاختیاري ویتمثل هذا الاخیر نوعا جدیدا من البیوع بالإضافة إلى البیع الجبري بالمزاد العلنأضافبحیث 
ولایتم اللجوء الى البیع بالمزاد العلني . في السماح للمدین ببیع امواله بنفسه لیتحصل منها على مبالغ كافیة لیوفي دیونه بنفسه
.إلا إذا رفض المدین إجراء البیع الاختیاري اواختلف مع الدائن على الثمن الاساسي للبیع

.462تحي والي،التنفیذ الجبري،مرجع السابق، ص ف5



362

، إلا إذا اتفق 2ویجري البیع بعد عشرة ایام من تاریخ الحجز من تاریخ تسلیم نسخة من الحجز وتبلیغه رسمیا
او كان تعدیل المیعاد . 3الدائن و المدین على تحدید میعاد اخر لا تزید مدته عن القصوى عن ثلاثة اشهر

. ت حراسة لا تتناسب مع قیمة الشيءضروریا لمنع خطر إنخفاض كبیر في ثمن البیع او لتفادي مصروفا
فلرئیس المحكمة ان یأمر بإجراء البیع بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وذلك بأمر على عریضة تقدم إلیه 

.4من الحاجز او المحجوز علیه او المحضر القضائي او الحارس
والهدف من هذا . و لا یمكن اجراء البیع الا بعد مضي عشرة ایام على الاقل من تاریخ الحجز

المیعاد هو منح المدین مهلة جدیدة لتفادي بیع امواله ولیتمكن هو وغیره من الاعتراض على التنفیذ و رفع 
الامر الى القضاء ولیتیسر الاعلان عن البیع حتى یكثر الراغبون في الشراء فیرتفع الثمن عند البیع في 

.5المزاد و یستفید من ذلك المدین و دائنوه
:نه إستثناء من هذه القاعدة العامة،یجوز تقلیص میعاد عشرة ایام في الاحوال التالیة على ا

.6وجود إتفاق صریح بین الدائن و المدین على تعدیل هذا المیعاد*
وجود حالة الضرورة وتتمثل في خطر انخفاض كبیر في ثمن البیع كان یتعلق الامر ببضائع سریعة *

.7التلف
اخرى وهي تفادي مصروفات حراسة لا تتناسب مع قیمة الشيء وذلك عندما یتعلق الحجز ـــــ كما اني حالة

.بأموال قلیلة القیمة

.م.ا.من ق371ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق702المحدد وفقا للمادة 1
ولم ینص المشرع على جزاء عدم إحترام میعاد عشرة  ایام قبل توقیع البیع و مع ذلك یرى الفقه انه یترتب على هذا الاخلال 2

محمد حسین،طرق التنفیذ في .یعاد عشرة ایام یعیب البیع عیبا لا تتحقق بسببه الغایة من المیعادبطلان البیع لان الاخلال بم
.90ت المدنیةالجزائري، المرجع السابق، صاقانون الاجراء

وفي هذا الصدد كان المشرع أكثر توفیقا حیث حذى حذو موقف المشرع المصري الذي قرر انه إذا لم یتم البیع خلال ثلاثة 3
ابو .ر من تاریخ توقیع الحجز اعتبر كان لم یكن إلا إذا كان البیع قد توقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمةأشه

.429الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق ،ص
.وسیلة تهدید مستمرعلى المدینینویتخذها الدائنون الحجوزوالهدف من ذلك هوعدم ترك المدین مهددا بإجراءات الحجز فتتأبد

. ا.م.ا.من ق704/3وفقا لأحكام المادة 4
.428ابو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق ،ص5
.ا.م.ا.من ق703المحدد وفقا للمادة 6
.ا.م.ا.من ق704/3المحدد وفقا للمادة 7
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أشهر إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 06(ویجب أن تتم إجراءات البیع بالمزاد العلني خلال ستة 
: تذكر على النحو الآتيءاتإجرامجموعة 1للحجز إلى المحجوز علیه، وقد رتب المشرع على مخالفة الأجل

أشهر ) 06(قابلیة الحجز و الإجراءات التالیة له للإبطال مثل الجرد و التقییم إذا لم یتم البیع خلال ستة –
إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحجز إلى المحجوز علیه، ما لم یكن قد تم إیقاف البیع بإتفاق الخصوم

.2أو بحكم قضائي
محضر القضائي أو محافظ البیع في هذا البطلان بحیث لم یتخذ الإجراءات المقررة  إذا تسبب ال

.3البیع  في وقتها وفقا لعمل الرجل الحریص، یجوز إلزامهما بالتعویضات المدنیة لفائدة الحاجز
الفــرع الثــاني

القــائم بــإجراءات البیـــع بالمــزاد العــلني

بمعرفة القائم بإجراء التنفیذ حیث خول المشرع مهنة البیع بالمزاد العلني یجرى البیع بالمزاد العلني 
للمحجوزات إلى المحضر القضائي بصفته مكلفا أصیلا مع جواز التخلي عن تلك الصلاحیة لمحافظ البیع 

.4بالمزاد العلني، منظما بذلك و بشكل دقیق العلاقة القانونیة بین الضابطین العمومیین
الضابط العمومي الأكثر تأهیلا لمباشرة بیع المحجوزات بل أن بعض الجهات قام إشكال حول

القضائیةكانت تتجاهل تماما المحضر القضائي و تستند المهمة مباشرة لمحافظ البیع، على إثر صدور 
المتضمن إستحداث نظام محافظي البیع بالمزاد العلني والذي 10/01/1999المؤرخ في 02-96الأمر رقم

المحدد لشروط الالتحاق بالمهنة02/09/1996المؤرخ في 291-96لمرسوم التنفیذي رقمتبعه ا
.و ممارستها و نظامها الانضباطي و قواعد تنظیمها و سیر أجهزتها 

وبإستناد المشرع صراحة بیع المحجوزات إلى المحضر القضائي یكون هذا الأخیر قد إستعاد مهمته 
ى متى شاء عن المهمة لفائدة محافظ البیع بإعتباره عملا یتطلب نوعا من الاحتراف  الأصلیة،و له أن یتخل

.و التجربة 

.ا.م.ا.من ق703المحدد وفقا للمادة 1
. ا.م.ا.من ق703/1وفقا لأحكام المادة 2
. ا.م.ا.من ق703/2وفقا لأحكام المادة 3
. ا.م.ا.من ق705وفقا لأحكام المادة 4
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ویقع على محافظ البیع في هذه الحالة أن یصرح بأن عملیة بیع المحجوزات تتم بناء على طلب من 
حضر الجرد المحضر القضائي كما یجب على المحضر القضائي أن یتولى شخصیا تسلیم أوراق التنفیذ وم

للأموال المحجوزة إلى المحافظ مقابل وصل إبراء، مما یعفي الدائن الحاجز من أي مصاریف إضافیة ناتجة 
.1عن التخلي عن البیع

الفــرع الثـــالث
كیفیــة بیــع المنقــولات المحجــوزة

: وزة تبعا للمراحل التالیةلكي یتحقق الغرض من المزاد العلني، یجب ان یتم بیــع المنقــولات المحجــ
إعادة جرد ،)رابعا(إعلان الجمهور،)ثالثا(تعیین مكان البیع،)ثانیا(تحدید الأجل،)اولا(ضبط طریقة البیع
).ثامنا(، محضر البیع)سابعا(، رسو المزاد)سادسا(، مواجهة أوضاع خاصة)خامسا(الأموال المحجوزة

:ضبــط طریقـــــة البیـــع/اولا 
بیع الجبري للأموال المحجوزة وجوبا عن طریق المزاد العني و یقع على الضابط العمومي یتم ال

الذي یباشر البیع تحدید طریقته بعد جرد تلك الأموال، وذلك إما بالجملة أوالتجزئة وفقا لمصلحة المدین، 
اي یتم البیع .مدین فالضابط هنا مطالب بإختیار الطریق الأنسب لتحقیق الغایة من الحجز دون الإضرار بال

وبمجرد رسو المزاد على أعلى . تحت إشراف الموظف المؤهل لذلك وفي المكان والتاریخ المحدد في الإعلان
.عطاء یرتب البیع أثره ویتم إثبات ذلك في محضر البیع

: جزئة أو بالجملة مفید من ناحیتینو الاختیار بین البیع بالت

أما عن مشروع ’’:ا أمام الغرفة السفلى للبرلمان.م.ا.وقد جاء في تدخل السید النائب نور الدین مناع أثناء مناقشة مشروع ق1
إلا أن هناك ملاحظة تخص القسم السادس .نا فإننا على العموم نثمنه لأنه جاء لخدمة الصالح العامالقانون الذي بین أیدی

التي ذكرها زمیلي من قبل والتي یلاحظ من خلالها ذلك التهمیش 705المتعلق بإجراءات بیع المنقولات المحجوزة والمادة 
ظ هو ضابط عمومي كما هو معروف و عون من أعوان القضاء الكبیر لدور محافظ البیع بالمزاد العلني حیث أن هذا المحاف

معتمد من وزیر العدل حافظ الأختام،و تتجلى معونته للقضاء في بیع الأموال المحجوزة فقط، وهو الرابط القانوني كونه ینتمي 
بما یكفل إثبات هذه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 705و بهذه الصفة یجب أن تصاغ المادة .إلى أعوان القضاء

الصفة له أي أن  إعطاء الصلاحیة للمحضر القضائي في بیع المحجوزات كما ورد في المادة هو إنقاص و إفقار لدور 
محافظ البیع والمزایدة و علیه ینبغي للمحضر القضائي بعد انتهائه من عملیة الحجز أن یحیل ملف الحجز إلى محافظ البیع 

.إلا أن هذا الاقتراح لم یؤخذ به’ یحول’’بكلمة ’ یجوز ’’ زاد العلني أي استبدال كلمة لإجراء عملیة البیع بالم
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من التجزئة لارتباط الأموال المحجوزة یبعضها البعض فتزید الواحدة من أفضل بالجملةفقد یكون البیع* 
قیمة الأخرى فیحقق البیع مالا أوفر كأن یتعلق الأمر بسلع غیر مرغوب فیها مع سلع یكثر الطلب علیها، 

.هنا المصلحة تقتضي أن یتم البیع بالجملة 
لضابط العمومي بأن بیع جزء من الأموال المحجوزة أكثر نفعا حینما یتوقع ابالتجزئةو یكون البیع أحیانا* 

كاف للوفاء بالدین فیستعید المدین ما بقي من تلك الأموال،المسألة إذن نسبیة و تقدیر المصلحة یتحدد بوقت 
.1وفق ما تقتضیه الظروف الاقتصادیة

:تحــدید الأجــل/ ثانیا
المدة القصوى لاتفاق طرفي التنفیذ بغرض مدد المشرع أجل البیع الذي كان ثمانیة أیام كما حددت

أیام من تاریخ تسلیم نسخة من محضر الحجز و تبلیغه رسمیا إلا إذا ) 10(تصفیة الحجز مدده الى عشرة 
.2أشهر) 03(إتفق الحاجز والمحجوز علیه على تحدید أجل آخر لا تزید مدته القصوى على ثلاثة

ویتین، أولهما من تأیید الحجز ما دام الحجز لیس هو والغایة من عشرة أیام، تحقیق نتیجة من زا
الغایة في حد ذاته إنما یلجأ إلیه كوسیلة جبریة بغیة تمكین الدائن من إسترداد مبالغ الدین عن طریق إجبار 

فتخص المهلة في حد ذاتها إذ قد تدفع المدین إلى الوفاء أما الثانیة. المدین على دفع ما علیه من دیون
لو بعد توقیع الحجز تفادیا لبیع الأشیاء المحجوزة كما تسمح بالإعلان عن البیع و الإشهار مما بالدین و 

.3یوفر فرص نجاح أكبر للبیع ضمانا لاستعادة أمواله
أیام هو تمكین المدین المحجوز علیه من تفادي البیع بمبادرته ) 10(وبذلك الغرض من میعاد عشرة 

. 4توقیع الحجز، او تمكینه من الاعتراض على الحجزكان للاعتراض محلبالوفاء للحاجز بحقوقه ولو بعد
.5ویترتب على إغفال هذا المیعاد بطلان البیع لان الإغفال یعیب البیع عیبا لاتحقق بسببه الغایة من المیعاد

، فأجازت البیع بمجرد الانتهاء من الحجز و الجرد دون 6للقاعدة العامة المذكورة أعلاه إستثناء
نتظار المدة المحددة بعشرة أیام، إذا كانت الأموال المحجوزة بضائع قابلة للتلف او على وشك إنقضاء مدة إ

. 198المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.م.ا.من ق371ا و التي تقابلها المادة .م.ا.ق704عملا بالمادة 2
. 199المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیتنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طرق ال3
ت المدنیة ا،دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء123دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4

. 90الجزائري ،المرجع السابق،ص
. 90رجع السابق،صت المدنیةالجزائري،المادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء5
.ا.م.ا.ق704وفقا لما  تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 6
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، ولرئیس 1صلاحیة إستهلاكها أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار او عرضة لإنخفاض كبیر في السعر
اعلى عرض،وذلك المحكمة ان یأمر بإجراء عملیة البیع في المكان الذي یراه مناسبا إذا كان یضمن

. 3یقدم إلیه من الحاجز او المحجوز علیه او المحضر القضائي او الحارس2بمقتضى امر على عریضة
ویتمتع رئیس المحكمة بسلطة واسعة في هذه الحالات من حیث تقدیر عوامل التلف، او اثارها، وتأثیر 

ریقة البیع وكیفیته ویومه ومكانه الظروف الاقتصادیة وقیامها على اسعار المنقولات،و كذلك في تحدید ط
. 4ومن ساعة الى ساعة، ودون تقید بإجراءات المنصوص علیها في قواعد البیع الجبري للمنقولات

وعلى ذلك لایستقل طالب الحجز بتحدید موعد البیع، كما لایستقل بذلك الموظف العام، لان قیام 
في الحالة التي یحدد فیها المحضر القضائي تاریخ هذا الاخیر بتحدید موعد البیع قد یصادفه مشاكل، تنشأ

. 5یقتضي حلها مدة طویلة تتعارض مع التاریخ الذي حدده. البیع، ثم تنشأ عقبات قانونیة في هذا البیع
ویرى الدكتور احمد خلیل ان هذا الاستثناء هو مهلة تنظیمیة لایترتب على تجاوزها البطلان، فهي 

اءات عملیة البیع، كما انها ذات طابع إنساني إذ تمنح المدین حتى أخر لحظة ترمي فقط الى التسریع بإجر 
فرصة الوفاء بالدین قبل البیع، كما ان الحاجز هو الذي یملك التمسك بها،وذلك بناء على قیامه بتقدیم طلب 

ي هذا الحالة وف. البیع بسرعة او ببطئ اي بتأخر في تقدیمه فیتم ترحیل إصدار القرار الى وقت تقدیم الطلب
.6لا یتغیر قدر المیعاد،وإنما یحصل تأخیر في بدایته

قد تكون المنقولات ذات طبیعة ذاتیة تعرضها للتلف السریع كاللحوم،والاسماك الطازجة، او بغض الخضروات او الفواكه 1
ر المنقولات المحجوزة، كحرب اوإضراب في كما قد تحدث ظروف إستثنائیة تؤدي الى تقلبات إقتصادیة تؤثر في اسعا.الطازجة

فعلى صاحب الشأن حاجزا،او مشاركا في الحجز،او محجوز علیه،او حتى .وسائل المواصلات ،او تذبذب حاد في اسعار
.الحارس ان یتقدم الى رئیس المحكمة لاصدار قرار بیع هذه المنقولات

ت هذه الظروف قبل تمام البیع،فلا مانع یحول دون المطالبة وإذا توافرت هذه الظروف لحظة صدور قرار البیع،ثم تغیر 2
بالكف عن الاجراءات الاستثنائیة والعودة الى نظام البیع المدد في القانون،ویتم ذلك بطلب یقدم من ذوي المصلحة یفحصه 

. .القاضي ویقرر بشأنه ما یجب حسب نظام الاوامر على عرائض
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،199المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من3

. 300،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص123صالتنفیذ،المرجع السابق،
.300د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
.299د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
.300حمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد ا6
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:تعیین مكانا البیع/ ثالثا
یعود إختیار مكان البیع إلى الضابط العمومي وفق ما یتطلبه البیع، فقد یحصل البیع في المكان 

أقرب مكان عمومي  وجود الأموال المحجوزة  إذا كان موقعه معروف أو داخل شركة لها إسم تجاري أوفي 
أو في سوق او في محل مخصص لذلك أو  في مكان آخر إذا كان یضمن أحسن النتائج وذلك بموجب أمر 

، وأهم عنصر في تعیین المكان تفادي الأماكن التي یغلب علیها جهالة العامة بها أو الأماكن 1على عریضة
. ختیار على أساس الوصول إلى أحسن نتائج، والمهم أن یقوم لا2الخاصة التي لا تحقق العلنیة بشكل واسع

ومتى تم تحدید مكان البیع على هذا الشكل، على المكلف بالبیع أن یختار یوم وساعة وتوقیع البیع بالشكل 
.الذي یتناسب مع وجود أكبر عدد ممكن من الجمهور حتى ولو كان ذلك في یوم عطلة

الى مكان البیع تقع تبعة الهلاك على المكلف وفي حالة هلاك الأموال المحجوزة علیها عد نقلها 
.3بالبیع ولیس على الدائن الحاجز أو الحارس

یرى بعض الفقهاء وعلى خلاف الحجز العقاري، ان بیع المنقول لا یكون على : الجهة المختصة بالبیع_1
عمومي یدل في إختصاصه مستوى المحاكم بموجب حكم، وإنما یتم خارج الجهاز القضائي بمعرفة ضابط 

هذا العمل، وقد كان إختصاص بیع الأموال المحجوزة منوط بكتابة الضبط وذلك قبل إعادة  نظام 
حیث منذ ذلك الوقت أصبحت مهام التنفیذ بما فیها البیع بالمزاد العلني من 19914المحضرین في سنة 
2006فبرایر 20المؤرخ في 03-06من قانون 12وهذا ما نصت علیه المادة . إختصاص المحضرین

.2006لسنة 14المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 
غیر أن ما یمكن ملاحظته على هذه المادة هو أنها لا تعطي الاختصاص بالبیع بالمزاد العلني للمحضر في 

بالمزاد العلني فقط في الأمكنة التي لا یوجد جمیع الحالات، بحیث أنها نصت على أن المحضر یقوم بالبیع
فیها سلطات مؤهلة شرعا،فمنذ إدخال مهنة محافظ البیع بالمزایدة في التنظیم الجزائري وذلك بموجب الأمر 

والمتضمن تنظیم مهنة 1996ینایر سنة 10الموافق ل1416شعبان عام 19المؤرخ في 02- 96رقم 

.م .ا.ق372والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق706/1وفقا لما  تضمنته للمادة1
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،200المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

.90ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء،124التنفیذ،المرجع السابق،ص
3. REP PRO CIVIL ; SAISIE EXÉCUTION ; PAGE 15.

.المتضمن تنظیم مهنة المحضر 1991جانفي 8المؤرخ في 03-91من قانون 5وهذا ما نصت علیه المادة 4
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أصبح هذا الأخیر یتمتع بإختصاص الأصیل 021ـ06لمعدل بالقانون رقم محافظ البیع بالمزاد العلني، وا
.على هذه البیوع

:إعلان الجمهور/ رابعا 
ا، البیانات الأساسیة التي .م.ا.یتم الاعلان عن البیع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر كما حدده ق

و المكان إجراء المزایدة  ع و ساعتهیجب أن یتضمنها الإعلان و تشمل اسم المحجوز علیه و تاریخ البی
ونوع الأموال المحجوزة مكان وجودها و أوقات معاینتها و ثمن البیع الأساسي للبیع الذي لا یقل عن قیمة 

.2الدین، مما یفید بجواز إضافة بیانات أخرى
ر بربارة ینشر إعلان البیع وسائل النشر التي تتناسب و أهمیة الأموال المحجوزة، ویرى الدكتو 

إحتفاظ المشرع بالعبارة التي كانت تشیر في النص القدیم المحجوزة إلى تناسب وسائل النشر مع أهمیة 
الحجز، یرى فیه موفقا سدید، لأن أهمیة البیع هي التي تحدد الوسیلة المعتمدة، و مساواة كل البیوع تمنع 

شهار عن طریقة محدودة  أو یبخس عملیة تقدیر ملائمة التصرف لدى الضابط العمومي، فقد یلجأ إلى الإ
.البیع اللجوء إلى وسائل نشر محدودة 

ا، فلم یرد على سبیل الحصر إنما لضمان حد أدنى  .م.ا.ق708أما ذكر الأماكن المشار إلیها في المادة  
نشر مما  یخول الضابط العمومي اللجوء إلى وسائل’’ لاسیمــا ’’ من الإشهار لأن المشرع اعتمد لفظ 
.3أخرى یرجى منها تحقیق نتائج أفضل

و یثبت تعلیق الإعلان حسب الحالة بتأشیرة رئیس أمناء الضبط و رئیس المجلس الشعبي البلدي   
أو أحد أعوانه،واحد الأعوان من الإدارات الأخرى ویثبت النشر بنسخة من الجریدة، و كان على المشرع هنا 

المحدد لشروط الالتحاق بمهنة 02/09/1996في خالمؤر 96/291لتنفیذي رقم والمرسوم ا02ـ06طبقا  للقانون رقم 1
المتضمن تحدید عدد المكاتب 09/10/1999محافظ البیع بالمزاد العلني وممارستها ونظامها الانضباطي،والقرار الؤرخ في 

ثلاث غرف جهویة ،و قرار الؤرخ المتضمن احداث03/01/1999العمومیة لمحافظي البیع بالزام العلني،والقرار المؤرخ في 
.الذي عدل من عدد المكاتب العمومیة لمحافظي البیع09/07/1999في 

.م .ا.من ق372ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق706طبقا للمادة 2
سیلة  قد تركت سلطة تقدیر نقاط الإعلان عن البیع إلى المحضر القضائي الذي یأخذ في عین الاعتبار عند تحدید و 3

والواقع أن المشرع منح السلطة .وتحدد هذه الأهمیة خاصة من حیث قیمة الأموال المعروضة للبیع.الإعلان أهمیة الحجز
التقدیریة للمحضر لتحدید نطاق الإعلان عن الحجز و وضع حد أدنى من الإعلان سواء من حیث نطاقه أو من حیث 

وبهذه الطریقة یمكن توفیر ضمانة أكثر لحمایة حقوق المدینین .للإضافةمدته،ویجب على المحضر إحترمه،وله سلطة تقدیریة
.خاصة

REPERTOIRE PROCEDURE CIVIL, SAISIE EXECUTION ,PAGE 14 ;
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او إعطاء . 1لإشهار مستقبلا عن طریق وسائل أخرى منها الالكترونیةأن یترك المجال مفتوحا الإمكانیة ا
تحدید عدد النشرات والاعلانات وعدد الصحف الیومیة حسب قیمة الاموال المحجوزة مع السلطة التقدیریة 

.لرئیس المحكمة في زیادتها او إنقاصها
ي دائرة الحجز، وكذلك لوحة ویكون النشر على لوحة الاعلانات على مستوى المحكمة الواقع ف

الاعلانات الموجودة بكل بلدیة ومركز برید وقباضة الضرائب الموجودة في دائرة إختصاصها الاموال 
200000موال المحجوزة تفوق مبلغالى جانب النشر في جریدة یومیة وطنیة إذا كانت قیمة الاالمحجوزة،

.2دج
للصق والنشر في حدود المهلة الذي حددها القانون، و لجلب اكبر عدد من المزایدین، یجب ان یتم ا

.3كما یستطیع رئیس المحكمة إدخال اي تعدیل على إجراءات النشر یراه مفیدا للبیع بالمزاد
وتخضع . لأحدوالملاحظ هنا ان یوم بیع المنقولات المحجوزة لا ینص القانون على وجوب إبلاغه 

ویجوز لصاحب مصلحة ان یتمسك ببطلانه عن طریق . رائیةعیوب اللصق والنشر الى عیوب الاعمال الاج
.4إثارته لمشكلة تنفیذیة

كذلك الإعلان لم یتضمن سوى تحدید تاریخ ومكان البیع والنوع والوقت والثمن، لكن جرت العادة أن 
حددة یذكر في إعلانات بیع المنقولات بالمزاد العلني شروط البیع المتعلقة بالضمان وبتحمل المصاریف الم

كما تتضمن دفع الباقي عند تسلیم .والمتعلق بالإتعاب وحقوق التسجیل والمرسوم97- 33بالمرسوم التنفیذي 
.المبیع في الیوم المحدد في الإعلان

عبدالقادر،طرق دالعربي شحط،201المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.90ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صا،دمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء124صبق،التنفیذ،المرجع السا

.302،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص124د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص2
.303د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
ن عن البیع لا یترتب البطلان في الغالب لدى الفقه،وإنما فقط مسؤولیة القائم بالتنفیذ إذا بیعت الاشیاء إن إغفال الإعلا4

ابو .ولذلك لم ینص المشرع على جزاء عدم مراعاة إجراء الإعلان عن البیع.المحجوزة بثمن بخص نتیجة لقلة المزایدین
.625،المرجع السابق،صالوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة
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:إعادة جرد الأموال المحجــوزة / خامسا
ب في إذا لوحظ نقص في المحجوزات بدون سبب مشروع یتم تحریك الدعوى العمومیة ضد من تسب

تبدیدها أو ضیاعها،لهذا لا یجري البیع بالمزاد العلني إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة و تحریر محضر 
بذلك یبین فیه المحضر القضائي أو محافظ البیع ما یكون قد نقص منها، وبغرض التحقق من الأشیاء 

.1المحجوز علیه معاالمعروضة للبیع مقارنة بالتي وقع الحجز علیها حمایة لحق الحاجز و
فعند الرجوع إلى النص الفرنسي في القانون القدیم نجد أن . لقد تدراك المشرع النقص والغموض

وهي مفادها إعادة الجرد وهذا هو المعني المراد من RECOLEMENTالكلمة الجرد المقابلة لها هي كلمة 
ومن جهة أخرى فإن . 2إعادة الجردوبالتالي تدارك الغموض من محضر الجرد الى محضر .النص القدیم

حیث . المشرع بین كیفیة إعادة جرد الأموال المحجوزة،لكن لم یحدد الوقت الذي یجب أن یتم هذا الإجراء
ترك الوقت مفتوح الى غایة التي یجري فیها البیع بالمزاد العلني، لانه لایتم هذا الإجراء إلا بعد إعادة جرد 

.شرع قد سار في نفس مسلك المشرع الفرنسي الذي كان أكثر تنظیما ودقة وبذلك الم. الاموال المحجوزة
ویرى الفقه أنه یجب أن تتم عملیة إعادة الجرد بحضور الحارس وفي نفس الیوم المحدد للبیع ومباشرة قبل 

.الشروع فیه وإلا إنتفت الفائدة من وجوده
یؤدي إلى بطلان الحجز التنفیذي وإنما ویذهب القضاء الفرنسي إلى أن إغفال إجراء إعادة الجرد لا

یترتب عنه فقط عدم إمكان إقامة مسؤولیة الحارس لعدم وجود دلیل إثبات ضده وذلك بغیاب محضر إعادة 
ویترتب على تحریر هذا الاخیر إنتهاء مهمة الحارس وتحریره من مسؤولیاته على الأموال التي كانت . الجرد

.3انهبحراسته على التفصیل السابق بی
:مــواجهة أوضــاع خــاصة/ سادسا

: فقد أفرد المشرع لبعض الحالات مواد تنظمها نظرا إلى الطبیعة الخاصة و یقصد بها 
لا یجوز بیع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي: بیـع المعـادن النفیـسة–1

فالمعادن 4خرى بثمن أقل من قیمتها الحقیقیة حسب تقدیر الخبرةأو الأحجار الكریمة أو المعادن النفیسة الأ
. 1النفیسة هي الأموال الوحیدة التي لا یقدر ثمنها المحضر القضائي إنما أسند المشرع ذلك لخبیر مختص

.ا.م.ا.ق708/2وفقا للمادة 1
.م .ا.ق372ا لاسیما الفقرة الأولى منها،التي تقابلها المادة .م.ا.ق708وفقا للمادة 2

3REPERTOIRE PROCEDURE CIVIL, SAISIE EXECUTION ,PAGE 14
.ا.م.ا.ق709عملا بالمادة 4
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كما أن الإجراءات المتعلقة بالحجز على هذه المعادن سواء كان حجزا تحفظیا أو تنفیذیا و بغرض 
مدین و الدائن معا یجب أن یتم وزنها و تعیینها تعیینا دقیقا و تحدید قیمتها بمعرفة خبیر حمایة حقوق ال

یعین بموجب أمر على عریضة ثم توضع الأموال المحجوزة ضمن حرز مختوم و مشمع یتم إیداعه  لدى 
.2أمانة ضبط المحكمة

ن إستیفاء دینه منها عینا بهذه القیمة، أما إذا لم یتقدم أحد لشرائها بالقیمة المقدرة لها ولم یقبل الدائ
أجل البیع إلى تاریخ آخر مع إعادة نشر الإعلان عن البیع و التعلیق بشكل واسع و في هذه الحالة تباع 

.3لمن یقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به
همه التعجیل من إذا قل الاهتمام بالوفاء من الحاجز الأول جاز لمن ی: تقــاعس الحاجــز الأول–2

الحاجزین الآخرین أن یطلب إجراء البیع بعد القیام بالنشر و الإعلان المنصوص علیهما في المادة 
، 4ا، و في هذه الحالة یتم إخطار المحجوز علیه و بقیة الحاجزین بتاریخ و ساعة ومكان البیع.م.ا.ق707

ویشترط لهذا الحلول . 5باشرة إجراءات البیعوهذا الجزاء المترتب على تقاعس الحاجز الأول وعدم سعیه لم
. 7بمتابعة هذه الاجراءات6إستمرار إهمال الحاجز في متابعة الاجراءات إشعاره من مشترك اخر

هي الحالة التي یتجاوز فیها الطلب الثاني للحجز مقدار الحجز الأول كأن یكون : توحید الحجــوز–3
نما مقدار الحجز الثاني ملیون دینار  یترتب على هذه الحالة مقدار الحجز الثاني ملیوني دینار بی

: 8فرضیتان

ان نوعها،كالأثار واللوحات المرسومة،اوالتماثیل،اوالمخطوطات النادرة ایا كان نوعها یكون الشأن كذلك بالنسبة للتحف ایا ك1
وهذاهو الهدف من الحجز هو تحصیل حق الدائن ونفقات .،لان هذه الاشیاء اصبح لها قیمة اكبر من الاحجار الكریمة

.الحجز
.303ع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرج. ا.م.ا.ق665وفقا لاحكام المادة 2
.203المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة، المرجع 309داحمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4

.204السابق ص
.ا.م.ا.ن قم710وفقا لاحكام المادة  5
الحق في طلب الحلول محل الحاجز الاول یعود لكل حاجز مشترك فهو لیس قاصر على واحد منهم بذات ،ویرفع طلب 6

ات،وبالتالي االحلول بإستدعاء یقدم الى رئیس المحكمة،كما ان الحاجز لدى تلقیه الإشعار یستطیع ان یقوم بموالات الاجراء
.مصرا في إهماله،فیصدرر ئیس المحكمة قرار بحلول الحاجز المشترك محل الاوللایصدر القرار محله،اما إذا كان 

.309د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص7
.ا.م.ا.من ق711طبقا للمادة  8
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بالمزاد إلا ـ إذا لم تكن الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بیعت، یجري توحید الحجرین فلا یتوقف البیع 
.بسداد مجموع  الدیون

ثاني بمثابة اعتراض على المتحصل ـ إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بیعت، یعتبر الحجز ال
.  1من البیع و یترتب علیه إجراء التوزیع بین الدائنین كل بنسبة دینه

: یتم تأجیل  البیع و إعادته في الحالتین الآتیتین : تأجیل البیع و إعادته–4
.إذا لم یحصل البیع في التاریخ المعین في الإعلان لضعف العروض * 
.2مزایدین) 03( من ثلاثة إذا لم یحضر اكثر * 

یوما، مع إعادة التعلیق و النشر وإعادة إخطار المحجوز علیه ) 15( یؤجل البیع لمدة خمسة عشر
بتاریخ البیع، على انه في هذا التاریخ الجدبد تباع الأموال لمن یقدم أعلى عرض و بأي ثمن و دون التقید 

.3بعدد المزایدین المحدد سابقا
ان یسایر المشرع التشریعات الاخرى بحیث رئیس المحكمة یقوم بتخفیض الثمن كان من الاجدر 

وبالتالي .الاساسي المحدد لبدایة المزاد، ولایوجد رقم معین یتعین قانونا ان یلتزم به في إجراء هذا التخفیض 
الى ستین ویتكرر ذلك الى ان یصل التخفیض . یتم التخفیض الثمن الى المبلغ الذي یقدره رئیس المحكمة

من القیمة المقدرة للمال المعروض بیعه، سواء كان هذا التقدیر قد تم بواسطة المحضر )60/100(ةبالمائ
ولم یتقدم احد رغم ذلك للشراء، ةالمائالقضائي او بواسطة الخبیر، وإذا وصل التخفیض الى حدود ستین في 

ه لصالح الحاجز وبیع اموال الاول بأي فهناك قواعد عامة وهي عدم جواز التضحیة بمصالح المحجوز علی
. 4ثمن كان، فعلى رئیس المحكمة البحث مع الخصوم عن وسیلة تراعي التوفیق بین مصالحهم

ویشیر الدكتور بربارة عبد الرحمن هنا إلى أن الموضع الأنسب من وجهة نظره للفقرة الثانیة من 
قلة عدد المزایدین یعد سببا من أسباب تأجیل إ، لأن.م.إ.من ق712إ،وهو المادة .م.إ.من ق708المادة 

. 204المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
في مكان الذي ستجري به المزایدة،قد تجد .إ.م.إ.من ق708إ و الفقرة الثانیة من المادة .م.إ.من ق712عملا بالمادة 2

وایا كان السبب في ذلك،وحتى إذا حضر شخص .مزایدین، وقد لایأتي احد مهما طال إنتظاره في مكان وجود المنقولات
.احد لكي یزایدوا على بعضواحد،فلیس هذا بكافي للقول بوجود مزایدة،فلابد من وجود اكثر من و 

.ا .م.ا.ق707وفقا للمادة .3
.306د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص4
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دد المزایدین یزید عن ثلاثةلا یجري البیع إلا إذا حضر ع’’ :البیع إلى تاریخ لاحق عملا بنص الفقرة
.1’’أشخاص ،و إلا أجل البیع إلى تاریخ لاحق ) 03( 

: رســو المزاد/ سابعا 
، فتجري المزایدة إذا في الیوم المحدد لها 2لى عرضیرسو المزاد على الشئ المباع لمن تقدم بأع

، والغالب 3والأصل أنه لا یجوز إجراء البیع إلا بناء على طلب الدائن الحاجز.والمكان المبین في الإعلان
وإذا نتج عن بیع جزء من .أن یستدعي المدین المحجوز علیه للحضور ولا یشترط حضور الدائن الحاجز

كاف للوفاء بالدیون المحجوز من أجلها والمصاریف، یتوقف المحضر القضائي       الأموال المحجوزة مبلغ
.أو محافظ البیع عن المضي في بیع باقي المحجوزات ویرفع الحجز عنها بقوة القانون 

ویجرى المزاد العلني بمناداة محافظ المزاد بثمن معین یسمى الثمن الأساسي، ثم یتقدم كل راغب 
وفي بعض البیوع لا ینادي الموظف على ثمن أساسي معین و إنما یترك أمر تقدیره . لثمنلیزید على هذا ا

. 4لأول متزاید
ویرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض وذلك بإعلان من المكلف بالبیع والملاحظ 

لعلني وهذا على خلاف أن المشرع لم یضع حدا أدنى یجب أن یبلغه ثمن بیع الأشیاء المعروضة في المزاد ا
بیع المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي او الحجر او المعادن النفیسة،حیث لایجوز بیعها 

إلا في حالة إذا لم یتقدم احد ولم یقبل الدائن الإستفاء . 5بثمن اقل من قیمتها الحقیقیة حسب تقدیر الخبرة
لى تاریخ اخر وفي هذه الحالة تباع لمن یقدم اعلى عرض ولو بثمن دینه منها عینا بهذه القیمة، اجل البیع ا

.6اقل مما قدرت به

. 204المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.م .ا.ق373ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق713/1وفقا للمادة 2
. من قانون محافظ البیع بالمزایدة6ووفقا للمادة .من قانون المحضر12ا،ووفقا للمادة .م.ا.من ق611للمادة وفقا 3
.462فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 4
.م .ا.ق373ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق709/1وفقا للمادة 5
وهذا أیضا ما ذهب إلیه المشرع المصري حیث نص على . م .ا.ق373لها المادة ا والتي تقاب.م.ا.من ق709/2وفقا للمادة 6

أنه إذا لم یتقدم أحد لشراء المحجوزات الثمینة بثمن لا یقل عن قیمتها الحقیقیة فإنها تحفظ في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود 
كذلك بالنسبة الى ).433مدنیة والتجاریة،المرجع السابق،أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد ال.(لیوفي منها عینا دین الحاجز

التشریع الفرنسي الذي نص على إستثناء خاص بالأشیاء الثمینة مثل المجوهرات،حیث نصّ على أنّه لا یجوز بیعها بأقل من 
ثمنها المحدد من طرف الخبراء

REP PRO CIVIL ; SAISIE EXÉCUTION ; PAGE 15.
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والحكمة من بیع المحجوزات تمكین المدین من الوفاء للحاجز بمطلوبه و لیس تجریده من ملكه بغیر 
حیث یجب على الموظف العام الكف . 1لهذا فإن البیع یجب أن یتوقف متى تحقق الغرض من الحجز.مبرر

، ویتم تخصیص 2عندما تبلغ المبیعات مقدارا كافیا لاداء النفقات ودیون الحاجز والمشتركین في الحجز
حصیلة البیع لإیفاء هذه الدیون وینتهي الحجز على الاموال التي لم یتناولها البیع، وعلى ذلك یتعین على 

وهذا . 3المبالغ السابق الاشارة إلیهاالموظف العام وجوبا التوقف من تلقاء نفسه عندما تبلغ قیمة المبیعات 
.4طبیعي لان هدف الحجز هو تحصیل حق الدائن ونفقات الحجز

و لا یسلم الشيء المباع للراسي علیه المزاد إلا بعد دفع ثمنه، فإذا لم یدفع الثمن فورا أو في الأجل 
التزامات على عاتق الراسي وجب إعادة البیع بالمزاد لكن تترتب على ذلك مجموعة 5المحدد في شروط البیع

: علیه المزاد الأول و هي 
.6یعاد البیع على ذمته و یكون بأي ثمن°  
یلزم بفرق الثمن ویعتبر محضر البیع سندا تنفیذیا على المتخلف بالفارق بین الثمن الذي عرضه و ثمن ° 

.7إعادة البیع
.1لیس له الحق في طلب الزیادة في الثمن إذا بیع بثمن أعلى° 

، بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 91ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صایذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،طرق التنف1
. 125،دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص206المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتی

ها یتم توقف  المحضر القضائي او محافظ البیع عن و .م .ا.ق373ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق713/2وفقا للمادة 2
.المضي في بیع باقي المحجوزات،ویرفع الحجز عنا بقوة القانون

وبالتالي عندما یفوق ثمن بیع .لأنه لا یسوغ أن یجاوز التنفیذ القدر الضروري لوفاء مطلوب الدائن وتغطیة المصروفات3
لحجز لأجلها یضاف إلیها مصاریف الحجز والبیع بالمزاد العلني، فیجب الكف الأشیاء المحجوزة مقدار الدیون التي یجري ا

.لمنقولاته غیر المباعةاسترجاعهوفي حالة وجود فائض من ثمن البیع یسلم إلى المدین مع . عن البیع
سیلة لایفاء الدائن ویرى الدكتور احمد خلیل ان بیع المنقولات المحجوزة لیس محرقة یتم حرق المحجوز علیه فیها،بل هو و 4

.308التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. حقه جبرا عن المدین الذي إمتنع عن الوفاء إختیارا
یجب دفع الثمن نقدا ویجب أن یتزامن ذلك مع تسلیم المبیع ویتم تحدید هذا المیعاد عادة في الإعلان عن شروط البیع،على 5

.،فإنه یجب أن یتم دفع الثمن فورا قبل إقفال المزادأنه وفي حالة عدم وجود شرط خاص بهذا الصدد
إذا إمتنع المشتري او عجز عن دفع الثمن،فیجب على المحضر القضائي إثبات كل ذلك في محضر البیع وعلیه فورا وأثناء 6

مسؤولیته،فإذا جلسة المزایدة ذاتها،إن امكن،إعادة طرح الاموال المحجوزة مجددا للبیع على عهدة المشتري الناكل،اي على
رست المزایدة على مشتري جدید فیجب على المحضر القضائي إرساء المزایدة وإصدار قرار الطرح لصالح المشتري الجدید ایا 

.كان الثمن الذي رسى به المزاد
.م .ا.ق373ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق713/3وفقا للمادة 7
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:محضر البیع/ ثامنا 
رغم عدم ذكر هذا الاجراء في القانون القدیم إلا انه لم یمنع المكلفین بالبیوع بالمزاد العلني من 
تحریر محاضر البیوع وبیان فیها جمیع إجراءات البیع والبیانات الخاصة بالراسي علیه المزاد والأشیاء التي 

، ویكون المحضر 3تنفیذیاویعتبر محضر البیع برسو المزاد سندا . 2تم بیعها والثمن الذي رسا به المزاد
القضائي اومحافظ البیع ملزما بالثمن، إذا لم یستوفه  من الراسي علیه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في 

ویثبت رسو المزاد . 4شروط البیع، ولم یبادر الى إعادة البیع خلال اجل اقصاه خمسة یوم من تاریخ البیع
حضر البیع بالمزاد العلني لمن تقدم بأعلى عرض بعد المنادات ثلاث مرات متالیة، یفصل كل منها مدة بم

وهذه المحاضر تعتبر سند ملكیة الراسي علیه المزاد ولها حجیة مطلقة بإعتبارها ورقة . 5دقیقة على الاقل
عن البیانات المعتادة بیانات ویتضمن محضر رسو المزاد فضلا. 6رسمیة لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر

. ویختتم محضر رسو المزاد بالتوقیع علیه مع الراسي علیه المزاد. ا.م.ا.من ق715اخرى تضمنتها المادة 
.7وتودع النسخة الاصلیة بأمانة ضبط المحكمة

یترتب على البیع تخصیص المتحصل من البیع لوفاء دیون الدائنین الحاجزین قبل : تخصیص الثمن–1
أو غیره ممن یكون الثمن تحت یده بالتنفیذتمام البیع بحیث أن ما یوقع بعد ذلك من حجوز تحت ید القائم 

.8لا یتناول إلا ما یفیض بعد وفاء حقوق اللذین حجزوا قبل البیع وأساس ذلك هو العدالة
:وعلى العموم هناك ثلاثة فرضیات ممكنة الوقوع 

ت المدنیة اد محمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.م .ا.ق373تقابلها المادة ا والتي .م.ا.من ق713/3وفقا للمادة 1
، 206المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتی،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 91الجزائري،المرجع السابق،ص

. 306ذ الجبري ،المرجع  السابق،ص،د احمد خلیل،التنفی125المرجع السابق،صدالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،
.REPPOR CIVIL SAISIE EXECUTION PAGE 152

بطریقة هونضماللذان نصا على محضر البیع على خلاف التشریعین الفرنسي والمصري. ا.م.ا.من ق714/1وفقا للمادة 3
المنقول في القانون القدیم رغم دوره دقیقة وكاملة ،فإن المشرع لم یشر إلى هذا المحضر في النصوص الخاصة بالتنفیذ على 

.90ت المدنیةالجزائري، المرجع السابق، ص اد محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء.الهام في إثبات إجراء البیع
.ا.م.ا.من ق714/2وفقا للمادة 4
یحدد فترة زمنیة معینة للمزایدة وبالتالي كذلك المشرع لم یبن في القانون القدیم الاجراء الذي. ا.م.ا.من ق715/1وفقا للمادة 5

ترك تقدیر ذلك إلى المكلف بالبیع بحیث یستمر البیع إلى غایة بیع جمیع الأموال المحجوزة أوحتى قبل ذلك إذا ما أصبح ثمن 
.  المزاد كافي لسداد جمیع دیون الدائنین الحاجزین

.REPPOR CIVIL SAISIE EXECUTION PAGE 156

.ا.م.ا.من ق715/3ادة وفقا للم7
.52ت المدنیةالجزائري،  المرجع السابق، ص امحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء8
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نون آخرون یزاحمونه على ثمن بیع الأموال المحجوزة فعلى المكلف بالمزاد إذا لم یكن مع الدائن الحاجز دائ*
.تسلیم الدائن حقه من ثمن البیع وأن یرد الباقي إلى المدین إن وجد

إذا تدخل دائنون آخرون في الحجز وكانت أموال المدین كافیة لسداد جمیع حقوقهم، یستوفى كل دائن حقه *
.كاملا

ئنین وعدم كفایة ثمن الأموال المحجوزة لوفاء جمیع دیونهم، فعلى المكلف بالبیع أن أما في حالة تعدد الدا*
.یودع المتحصل من البیع خزانة المحكمة وذلك في انتظار اتخاذه إجراءات التوزیع بالمحاصة

الفــرع الرابع
بیــع السنـدات التجاریــة و القیـم المنـقولة

دى المدین إذا كانت لحاملها او قابلة لتظهیر وفقا للأحكام تحجز السندات التجاریة الموجودة ل
. 1المقررة للحجز التنفیذي على المنقول تحت ید المدین

وتحجز القیم المنقولة وإیرادات الاسهم الاسمیة وحصص الارباح المستحقة الموجودة في ذمة 
یترتب على ذلك الحجز على ثمارها و . الاشخاص المعنویة طبقا للاحكام المقررة لحجز ما للمدین لدى الغیر

.2وفوائدها الى تاریخ البیع
ویتم بیع القیم المنقولة والاسهم بناء على طلب من الدائن الحاجز یوجه الى رئیس المحكمة الذي 
یصدر أمر على عریضة یعین فیه أحد البنوك أو أي مؤسسة مؤهلة قانونا لاسیما بورصة القیم المنقولة، 

.3من إجراءات النشر و التعلیقاتخاذهبیع كما یبین في الأمر ما یلزم للقیام  بمهام ال
بأن حجز السندات التجاریة الموجودة لدى المدین وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفیذي على المنقول 

اةالمراعفإن الاسهم والسندات القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة المحكمة،مع . 4تحت ید المدین
.ویتم بیع هذه الاوراق داخل البورصة. الاحكام الخاصة ببورصة القیم المنقولة

وعلى إدارة البورصة الاعلان عن البیع في نشرتها الیومیة وفي دار البورصة، وعلى رئیس هذه 
الاخیرة عند إعلامه بالبیع ،ان یكلف وسطاء لبیعها بأفضل سعر، ویجوز البیع في ایام متتالیة إذا كان 

.إ.م.إ.من ق718/1طبقا بالمادة 1
.إ.م.إ.من ق718/2طبقا بالمادة 2
.إ.م.إ.من ق720طبقا بالمادة 3
.إ.م.إ.من ق718/1طبقا بالمادة 4
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اي ذات قیمة وقد یرى رئیس المحكمة ان هذه الاوراق ذات شأن، . یتضمن عددا كبیرا من الاوراق
. ة،فله في هذه الحالة الاستعانة بأحد الاختصاصیین في البورصة او المصارف لمساعدته في البیععفتمر 

لوب بیعه، وقیمة وعلى الحاجز إعداد قائمة تشمل على بیانات اصحاب الاوراق، ومقامهم ونوع الحق المط
ویقوم الموظف العام بدعوى ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وإیداع . الاسمیة والحقیقیة والسند المثبت له

ملاحظتهم اوإعتراضاتهم في إستدعاء یقدمونه في مواجهة الحاجز الى رئیس المحكمة، ویقوم هذا الاخیر 
، كما یجوز له ان یأمر بوقف البیع لاسباب هامة بالفصل في هذه الاعتراضات وفقا للقواعد المستعجلة

یقدرها، وبعد الفصل في الاعتراضات یحدد رئیس المحكمة موعدا لاجراء البیع تسبقه إجراءات النشر 
وإذالم یتم البیع في حینه یقوم رئیس المحكمة بتخفیض الثمن . واللصق بالطریقة نفسها السابق الاشارة الیها

جوز ان تحصل مزایدة لدى هذا الاخیر الذي یصدر قرارا مبرما بإحالة البیع الى وتحدید جلسة جدیدة، وی
.ولاتسلم صورة صالحة للتنفیذ من القرار الى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفیذ شروط البیع. الاخیردالمزای

كما یجوز لرئیس المحكمة ان یلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحویله الى إسم 
مشتري او یجعله سندا لحمله حسب رغبة هذا الاخیر ما لم یمنع القانون او النظام الخاضع له هذا السند ال

. 1مثل ذلك التحول

.311ذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،التنفی1
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المبحث  الثالث
الحجــز على العقــارات و الحقــوق العینیـة العقاریــة

ینیة العقاریة المشهرة في قانون عالج المشرع الجزائري الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق الع
، حیث یمثل الحجز العقاري اخر وسیلة 2، وهو طریق من طرق التنفیذ العیني1الاجراءات المدنیة والاداریة

، وكقاعدة عامة لا 3جبریة یلجأ إلیها الدائن بغیة إستیفاء دینه بعدما الغي الاكراه البدني من مجال التنفیذ
، لأن العقار یحتل 4إلا في حالة عدم كفایة المنقولات او كان لا وجودها لهایجوز نزع ملكیة عقار المدین 

، 6فإن الحجز علیه یخضع لتدابیر خاصة. 5مكانة متمیزة في النفوس، لانه مظهرا من مظاهر الثراء والمتعة
المزاد حیث یخول هذا الإجراء وضع العقارات والحقوق العقاریة المملوكة للمدین تحت ید القضاء لبیعها ب

، اي بموجبه یضع الدائن عقارا أو عدة عقارات 7العلني سواء كانت تحت ید المدین أو في حیازة الغیر

والملاحظ على هذا التنظیم أنه جاء متأثرا . م.ا.من ق399الى 379ا،والمواد من .م.ا.من ق765الى 721وفقا للمواد من1
ویحكم الحجز العقاري في .فقد اعتبر المشرع الحجز العقاري طریقا إستثنائیا1938بما وصل إلیه التنظیم الفرنسي إلى غایة 

ویلاحظ ان هذا التشریع إتجه نحو تبسیط إجراءات التنفیذ على العقار .17/06/1938سا المرسوم بقانون الصادر فيفرن
.1997زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري، منشور في المجلة القضائیة، العدد الثاني سنة .وتقصیر مواعیده

2REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVIL SAISIE- IMMOBILIERE PAR JEAN GUEGUE
PAGE 2.

.224المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
لا یجوز نزع عقارات المدین إلا في حالة عدم كفایة المنقولات،ذلك انه لا یشترط أن یكون الدائن الذي یطلب الحجز على 4

یجوز طلبه من طرف دائن عادي،غیر أنه یلزم على هذا الأخیر قبل ذلك أن ینفذ أولا عقار مدینه دائنا ممتازا أو مرتهنا بحیث 
ولا یعفى .على منقولات مدینه فإذالم تكن موجودة أو أن ثمن بیعها لم یكفي لسداد الدین،یجوز عندئذ التنفیذ على عقار المدین

دالعربي شحط .یجوز لهم التنفیذ مباشرة على هذا الأخیرمن هذا الشرط إلا الدائنین أصحاب التأمینات العینیة على العقار إذ 
كما یضیف الدكتور محمد امهلول،یالاضافة الى عدم كفایة المنقولات المملوكة .131عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص

مل،حقوق الارتفاق او وجدت ولكن القانون لایجیز الحجز علیها مثل ادوات الع) ا.م.ا.من ق721وفقا (للمدین عدم وجودها 
محمد جلال امهلول،تنفیذ الادارة لاحكام القضاء،مقال منشور ). م.ا.م.من ق636وفقا للمادة(التي لاتقبل منفصلة عن العقار 

.117،ص 33بالمجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن،عدد
.395د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
.224المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتی،طرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن6
وحینما اتى المشرع لتنظیم التنفیذ والحجز على تلك العقارات،سواءا كانت اراضي فضاء،او مزروعة ام كانت مباني،اخذ في 7

فتح كل الابواب التي تؤدي الى بقاء إعتباره هذه الاموركلها ونظم إجراءات التنفیذالجبري علیها بمل یؤدي بقدرإمكان الى 
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ما عادا أصحاب التأمینات العینیة . 1مملوكة للمدین تحت ید القضاء في إنتظار بیعها وإستفاء حقه من ثمنها
حب حق التخصیص والذي بیده سند كالدائن المرتهن او صاحب حق الامتیاز الخاص على العقار او صا

تنفیذیا، یجوز له ان یباشر الحجز على العقارات اوالحقوق العقاریة لمدینه مباشرة حتى ولو إنتقلت ملكیتها 
فیما عدا ما یخص الدائنین المرتهنین، وأصحاب حقوق 3وفي هذا الصدد نص المشرع على أنه. 2الى الغیر

لا یجوز نزع ملكیة عقارات المدین إلا في حالة ین على سند تنفیذيلعقارات الحائز الإمتیاز الخاصة على ا
وعلى النقیض من ذلك لا یجوز للدائن المرتهن أوالممتاز التنفیذ على أموال المدین . 4عدم كفایة المنقولات

وبصرف النظر عن كفایة منقولات مدینهم. الأخرى إلا عند عدم كفایة ثمن العقار والمرهون لسداد الدین
حیث تشكل التأمینات العینیة من رهن أو حق إمتیاز الاستثناء عن . او عدم كفایتها للوفاء بالدین

من 335وهذا الحكم سبق وان ذكر في المادة .6وهو المبدأ الذي أكده قرار للمحكمة العلیا5القاعدة
ي التنفیذ اولا على الاموال التي تنص على انه فیما عدا ما یتقلق بالدیون العقاریة او الممتازة یجر .م.ا.ق

.المنقولة فإذالم تف بالدین او كان لاوجود لها یباشر التنفیذ عندئذ على العقارات
620ا،وكذا المادة .م.ا.من ق721م والتي تقابل المادة .إ.من ق1فقرة 379ویعتبر حكم المادة 

. 7ا،من الأحكام الآمرة یترتب على الإخلال بها بطلان الحجز.م.ا.من ق

داحمد .حفاظا على ما تمثله هذه الملكیة العقاریة لصاحبها من قیم معینة .العقارفي یدصاحبه في الحدود التي یسمح بها القانون
.395خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص

GUEGUE PAGE21 REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVIL SAISIE- IMMOBILIERE PAR
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،224بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص2

. 124، دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،ص131التنفیذ،المرجع السابق،ص
.م.ا.من ق379/1والتي تقابلها المادة .ا.م.ا.من ق620مادة ا ،وال.م.ا.من ق721/1بموجب المادة 3
تنص غیر ان الدائن المرتهن اوصاحب حق الامتیاز الخاص على عقار :"اعلى انه.م.ا.من ق721/2وتنص المادة 4

لكیتها على عقار،یجوز له الحجز على العقارات او الحقوق العینیة لمدینه مباشرة حتى ولو إنتقلت متخصیصاوصاحب حف 
فیما یتعلق بالدیون العقاریة أو الممتازة یجرى التنفیذ أولا على الأموال :"م على أنه.إ.ق335وتنص المادة ".الى الغیر 

اصحاب :فتنص على انه620/3اما المادة ".المنقولة،فإذا لم تف بالدین أو كان لاوجود لها،یباشر التنفیذ عندئذ على العقارات
.صة او التخصیص او الدائنین المرتهنین فیمكنهم التنفیذ مباشرة على العقاراتحقوق الامتیازات  الخا

.  م .ا.من ق379ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق721عملا بأحكام المادة 5
.  64ص.1997لسنة 02،المجلة القضائیة عدد 10/12/1997مؤرخ في 149.600قرار رقم6
فضلا عما :"الغرفة المدنیة حیث جاء فیه10/12/1997في قرار لها الصادر بتاریخ وهذا ما صرحت به المحكمة العلیا7

م والتي تفید أنه لا یجوز نزع ملكیة عقارات المدین .إ.ق379ذكره أعلاه یجب التذكیر بمحتوى الفقرة الأولى من نفس المادة 
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كذلك لا یجوز إتباع طریق هذا الحجز عند التنفیذ على العقارات بطبیعتها والعقارات بالتخصیص، 
.فلا یجوز سلوك هذا الطریق بالنسبة للمنقولات بطبیعتها أو حسب المآل

والأصل أن توجه إجراءات هذا الحجز على المدین وهذا هو السبیل الوحید المفتوح أمام الدائنین 
أما بالنسبة للدائنین المرتهنین أوالممتازین، فإنهم یستفیدون بحق العقار مما یسمح لهم بتوجیه العادیین،

.إجراءات التنفیذ إلى الغیر
والملاحظ ان دراسة الحجز العقاري تتسم بالتعقید وطول مواعیدها وذلك في مختلف التشریعات 

:إیجاد إجراءاتها سهلة وسریعة عدة أسباب منهاالمقارنة ،ومن الاسباب الوجیهة القاطعة التي منعت من
ــــ حرص المشرع على أن لا یحرم المدین من عقاره بعنف وقهر بسبب أن العقارات كانت ولا تزال العنصر 

.1الأساسي والمستقر في الثروة الظاهر للدائنین وهذا رغم تزاید أهمیة المنقولات
ف تتم في احسن الظروف وبالتالي تكون حصیلة البیع كافیة ـ وجوب التیقن من إجراءات البیع الجبري سو 

اي حرص المشرع على أن یصل الثمن عند بیع . للوفاء، وهذا الاعتبار یراعي مصالح الدائن والمدین والغیر
.العقار بالمزاد العلني إلى أعلى مستوى وذلك تحقیقا لمصلحة الدائن والمدین على حد سواء

ءات البیع تمكین كل من له حقوق عل العقار من الحضور لمراقبة مصیر حقوقهم ـ كما انه یراعي في إجرا
وهو الاجراء الذي یصیر به المشتري بالمزاد مالكا . التي تعلقت بالعقار، ذلك لانه من شأن قرار الاحالة

با ما حیث غال. بهالعقار من كافة الحقوق اللصیقة_ تخلیص _ ان یؤدي الي تطهیري بالمزاد یجب. للعقار
یتعلق بالعقار عدة حقوق للغیر مثل حقوق الإمتیاز لذا یتدخل المشرع لتفادي النزاع بین أصحاب الحقوق 

.المتضاربة أي الغیر والدائن الحاجز

المجلة القضائیة،العدد الثاني ...". الأحكام الآمرة إلا في حالة عدم كفایة المنقولات حیث أن الدائن وهو الطاعن تجاهل هذه
.68،ص1997

فقد كانت . وقد كان التشریع الفرنسي یتأرجح بین تعقید وتبسیط إجراءات التنفیذ على العقارات وذلك حسب المراحل التاریخیة1
ملكیة العقاریة لأنها كانت تعد أساس إجراءات التنفیذ على العقار تتسم في العهد الإقطاعي بالتعقید المفرط وذلك حمایة لل

وبالعكس ذهب القانون الثوري الفرنسي إلى تبسیط هذه الإجراءات إلى أقصى الحدود،غیر أن .التنظیم السیاسي في ذلك العهد
ا واضعي القانون الفرنسي،حرصوا على وضع تنظیم معقد ومشدد للحجز العقاري وذلك للمحافظة على الملكیة العقاریة بإعتباره

غیر أنه وللمرة الثانیة سرعان ما ظهر للشراح . ض الذي ترتب عن القانون الثوريو ملكیة عائلیة ولم یساندوا التبسیط المفر 
م الفرنسي وتكالیفه الباهضة مما أدى إلى إعادة النظر في هذا .إ.الفرنسیین طول إجراءات الحجز العقاري وتعقید تنظیمه في ق

.1991عام التنظیم عدة مرات آخرها في 
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ـ كما انه یجب ان ینص القانون على وجوب ان تنتقل الملكیة إلى المشتري بالمزاد هادئة خالیة من جمیع 
كذلك حمایة مشتري العقار . 1المشترون على التقدم الى المزادات العقاریةالتكلیفات، وذلك حتى یتشجع

. بالمزاد العلني من دعاوى التعرض والإستحقاق تقتضي تصفیة جمیع الحقوق قبل رسو المزاد
ـــــ إن على المشرع عند تنظیم الحجز التنفیذي على العقارات أن ینص على عدة شكلیات ومواعید تعتبر الحد 

ى من الضمانات الازمة للتوفیق بین المصالح المتضاربة للمدین المحجوز علیه والدائن الحاجز والغیر الأدن
.وذلك نظرا لطبیعة القانونیة للعقارات وكذا أهمیتها الإقتصادیة. الذي له حقوقا على العقار محل الحجز

: إلا  أنه بالنظر 
1975نوفمبر 12المؤرخ في 74- 75لأمر رقم لتأخر عملیة المسح العام التي صدر في شأنها ا* 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، مع أن النظام القانوني 
الوطني یخضع العقارات والحقوق العینیة والحقوق العینیة العقاریة والحقوق المتصلة بها إلى نظام الشهر 

.العیني
الرسمیة تعاملت في آلاف العقارات بموجب مقررات إداریة غیر مشهرة مثل توزیع لكون مؤسسات الدولة* 

أراضي في المناطق الصناعیة و توزیع أراضي  للبناء من طرف البلدیات والوكالات العقاریة إلى درجة أن 
ك العقاریة الأملاك العقاریة التي تفتقر لسندات ملكیة مشهرة أصبحت تشكل أكبر وعاء عقاري مقارنة بالأملا

.المشهرة 
فقد فرض منطق الواقع نفسه و دفع بالمشرع إلى التجاوب مع هذه الوضعیة، فأفرد لها نصوصا للتسویة منها 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة07/02/2007المؤرخ في 02- 07القانون رقم 
2008جویلیة 20المؤرخ في 15-08انون رقم و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري و الق

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها و المراسیم التنفیذیة المطبقة لأحكامه، كما خصها بمواد ضمن 
.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  تكفل حلا لاستحقاق الدیون

: في حالة توفر لأجل هذا أجاز المشرع الحجز على العقارات غیر المشهرة
.سندات عرفیة مسجلة بإدارة التسجیل ° 
.مقررات إداریة صادرة عن البلدیات أو الوكالات العقاریة ° 

.395د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
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إن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةلم یغیر في المسار المؤدي إلى إستعادة المدین من ثمن الشيء 
جراءات كما تصدى لمسائل عدیدة و متصلة المحجوز بعد بیعه، إنما أحدث تعدیلات تخص مضمون الإ

: بالعقارات كانت مصدر إشكالات وهي
.بیع العقارات المثقلة بتأمین عیني * ـ
.البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع *ـ
.البیوع العقاریة للمفقود و ناقص الأهلیة و المفلس * ـ
طلب استحقاق العقار المحجوز * ـ
.1ر المشهرةالحجز على العقارات غی*ـ

یتم تحدید العقار الذي یحجز علیه بصورة عامة وفقا لقانون إجراءات : ـــــ تحدید العقار الذي یحجز علیه
ویتعین العودة الى قانون  الملكیة العقاریة الذي كان یحدد ماهیتها ویضعها في طوائف . 2المدنیة والعقاریة

:3ثلاث
.ـ العقارات بالطبیعة

).وهي تحجز بالتبعیة لحجز العقار الطبیعي( صیص ـ العقارات بالتخ
.ـ العقارات غیر المادیة وحكمها حكم العقار بالتخصیص

والمقصود بالعقارات بطبیعتها هي الأراضي والنباتات الواقعة علیها والأشجار الثابتة علیها 
رة، فالأصل هو أن یتم الحجز والمحاصیل والثمار الزراعیة على أنه یجب الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذه الأخی

علیها بطریق حجز المنقول على التفصیل السابق بیانه بإعتبار أن مآلها أن تصبح منقولا وذلك متى كانت 
على أنه متى تم شهر الحجز العقاري أن تلحق بالعقار ثماره لیخصص ثمنها لوفاء دین . وشیكة النضوج

.الحاجز
غیر المادیة حق الارتفاق، التأمینات الواردة على عقار مثال ومثال الحقوق المنتمیة إلى العقارات 

ذلك حقوق الامتیاز والرهن والاختصاص و حق السكن وحق الانتفاع،كما أن الدعاوى المنصبة على عقار 
مادي تعتبر عقار غیر مادي، و جمیع هذه الحقوق لا یجوز حجزها مستقلا عن العقار الذي ترد علیه وذلك 

.225المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.ا.م.ا.من ق722طبقا المادة 2
لان محضر الوصف یعتبر .ةكذلك من محضر وصف العقار الذي قد یضیف شیئا جدیدا الى ما یكون قد ورد في هذه الافاد3

احدث في التاریخ بما ورد في الافادة التي قد تقتصر على معلومات قدیمة لم تضاف الیها بیانات اخرى كانت قد إستجدت فیما 
.ویكتفي بوصف اجمالي للعقارمع تحدید محتویاته العامة.بعد القید
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لأصل و الأصل هو الدین، أما الدین بحد ذاته فیتم حجزه تحت ید صاحب العقار الذي هو لأنها فرع من ا
.1مدین لصاحب التأمین

والعقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته یوضع من جانب مالك العقار بطبیعته في خدمة هذا العقار 
عقار أوإستغلاله فهذه وغیر مفصول عنه،فكل منقول یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا ال

وبالتالي 3وإنما تحجز مع العقار المعدة لخدمته بحیث تعتبر جزء منه2المنقولات لا یمكن الحجز علیها منفردة
فالحجز على العقار یتضمن وجوبا الحجز على العقارات . لا یجوز حجزه إستقلالا عن حجز العقار

كان یمكن فصله عنه فهو یفقد صفته كعقار أما إذا . 4بالتخصیص حتى ولو لم تذكر في محضر الحجز
وبالإضافة إلى حق الملكیة، فإن الحجز العقاري قد یرد على حق . 5بالتخصیص و یحجز مستقلا  كمنقول

.6الرقبة أو حق الإنتفاع
المطلب الأول

الحجز على العقارات المشهرة

قلة بتأمین عیني في نفس المواد التي إن الحدیث عن الملكیة المفرزة و الملكیة على الشیوع أو المث
في بعض ’’ ، مع وجود مواد أخرى وردت تحت عنوان7تتضمن المبادئ العامة التي تحكم الحجز العقاري

من 721ا  وما یلیها یؤكد أن النص المادة .م.ا.من ق786بدایة من المادة ’’ الشیوع العقاریة الخاصة 
.ا  هو نص العام .م.ا.ق

.401د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.مدني683مادة طبقا ال2
.مدني 683/1طبقا المادة 3
.26زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق،ص 4
.401د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
.26زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق،ص 6
العقار بطبیعته: ویشمل الحجز العقاري .م.ا.من ق379لمادة ا  التي تقابلها ا.م.ا.من ق721عملا بأحكام المادة 7

غیر أن التشریعات التي كانت .والثمار التي یدرها العقار.و العقار بالتخصیص بشرط أن یجري حجزه مع حجز العقار بطبیعته
اعید فیها،مثل ما هو معمول تعرف إجراءات معقدة لتوقیع الحجز على العقارات ذهبت إلى تقلیصها و تبسیطها وتقلیص المو 

الذي عدل إجراءات الحجز العقاري، وذلك لظهور تأمین 1938/06/17به في بفرنسا بموجب المرسوم الصادر في تاریخ 
وقد حاول المشرع الجزائري إتباع نفس الإتجاه وهذا ما سأبینه من خلال التطرق إلى .القروض عن طریق الرهون و انتشاره

لأن الحجز العقاري هو حجز تنفیذي , تباعها لوضع العقار تحت ید القضاء هذا تمهیدا لبیعه بالمزاد العلنيالإجراءات الواجب إ
. دائما،و الآثار المترتبة عنه، والإجراءات المتبعة لبیع بالمزاد العلني،وأهم المنازعات التي یثیرها الحجز العقاري 
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، فأما عن 1رع الشروط الواجب توافرها لضرب حجز عقاري ثم أقر إستثناء عن القاعدةضبط المش
الشروط، حیث یجوز للدائن الحجز على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة لمدینه كحق الانتفاع، مفرزة 

: كانت أو مشاعة متى 
.إ .م.إّ.من ق600ة كان بید الحاجز سند تنفیذي من بین السندات المذكورة في الماد* 
أثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینه أو عدم وجودها و أفضل وسیلة لثبات ذلك، المحضر الذي * 

من 620ا ینسجم مع المادة .م.ا.من ق721یحرره الضابط العمومي المكلف بالتنفیذ كما أن نص المادة 
التنفیذ أولا على الأموال المنقولة ثم ینتقل التنفیذ نفس القانون التي وضعت ترتیبا ملزما للحاجز بحیث یتم 

.على العقارات
: ا حیث یجوز للدائن متى كان.م.ا.من ق721بینما الاستثناء، هو ما تضمنته الفقرة الثانیة من المادة 

.مرتهنا أو صاحب حق إمتیاز خاص على عقار أو صاحب حق التخصیص على عقار *
.بیده سند تنفیذي * 
حجز على العقارات أو على الحقوق العینیة العقاریة لمدینه مباشرة دون شرط عدم كفایة المنقولات أوعدم ال*

.2وجودها حتى لو إنتقلت ملكتها إلى الغیر
الفرع الاول

إجراءات الحجز على العقارات المشهرة

حضر إلزام بالدفع، قبل إجراء الحجز على العقار یجب على الحائز أن یكون بیده سند تنفیذي وم
و مستخرج من سند الملكیة للعقار وشهادة العقاریة 3ومحضر عدم وجود منقولات لدى المدین أو عدم كفایتها

.  ا.م.ا.من ق721وفقا للمادة 1
.  ا.م.ا.من ق721/2ة وفقا للماد2
ومن المقرر قانونیا أنه لا یجوز نزع ملكیة عقارات إلا في حالة عدم كفایة المنقولات . ا.م.ا.من ق721طبقا للمادة 3

و یتولى القائم بالتنفیذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز و توقیع الحجز العقاري بموجب أمر الحجز . المحجوزة للوفاء بالدین
لم یتضمن كل 1989/07/29متى تبین من قصیة الحال،أن محضر الحجز العقاري المحرر في . صفة قانونیةالمبلغ ب

لأنه لم یرد قیه تبلیغ القرار التنفیذي الصادر من نفس المجلس .م .إ.الفقرة الثاتیة من ق379البیانات التي تنص علیها المادة 
للقطعة )القسم ، الخریطة و الموقع(وتحدید المساحات .ل الحجزو ومشتملات الدار المعدة للسكن مح1988/07/12في 

) ب(متر مربع،وهي محل الحجز هذا من جهة،ومن جهة ثانیة لم یظهر من ملف القضیة أن الدائن 2000الترابیة المقدرة بـ
الثة من ذات المادة مثلما توجبه مقتضیات الفقرة الث) لدش(قد قام بتبلیغ هذا المحضر على فرض أنه صحیحا إلى المدین 

وبالتالي .الذي عین الخبیرین فهو مجرد قرار تحضیري1997/04/13و من جهة ثالثة فإن القرار المؤرخ في .م.إ.من ق379
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تثبت عدم تصرف المدین في العقار تصرفا ناقلا للمكیة، أو یثبت أنه دائن مرتهن أو یملك حق تخصیص 
ا توافرت هذه الشروط، جاز للدائن البدء في توقیع فإذ. 1ى العقار المراد توقیع الحجز علیهلأو إمتیاز ع

الحجز على العقار، وهذا بإستصدار أمر بالحجز و تبلیغه للمحجوز علیه، ثم یقید أمر الحجز في المحافظة 
.العقاریة 

:ضع العقار تحت ید القضاءو / اولا
یتم بإجراء إعلان نتهج منهجا دقیقا وإیجابي في الحجز على العقار، بحیث جعل الحجزإالمشرع

.أمر الحجز أوالتنبیه بنزع الملكیة وتسجیله بالمحافظة العقاریة وذلك لحمایة الغیر
وكل واحد من هذه العناصر وحده لایعتبر حجزا، فالإعلان وحده لا یرتب أثار الحجز والتسجیل 

.الذي لا یسبقه إعلان صحیح لا یكفي أیضا لترتیب هذه الآثار
: التنفیذ على العقار بثلاث مراحل قبل جلسة البیع بالمزاد العلني و هي وتمر إجراءات

).3(، و قید الحجز بالمحافظة العقاریة)2(، وتبلیغ أمر الحجز للمحجوز علیه )1(إستصدار أمر بالحجز
دم من یتم الحجز على العقار أو الحقوق العینیة العقاریة بناء على طلب یق: إستصــدار أمــر بالحجــز/ 1

وعند إستصداره اوالحصول على أمر من رئیس محكمة مقر . 2طرف الدائن أو من مثله القانوني أوالإتفاقي
، یقدم ملفه للمحضر القضائي الكائن مكتبه 4طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والادریة3المجلس المختص نوعیا

فإن الطاعن الحالي قد .لیست له أیة حجیة  للشيء المقضى فیه حتى یتحتم على المجلس القضائي بالجزائر التقید بما ورد فیه
، المجلة القضائیة، 1997/12/10مؤرخ في 149600قرار .حكام الأمرة مما یجعل طعنه غیر وجیه تجاهل كل هذه الأ

.64ص1997العدد الثاني 
وبغض النظرعن كون العقار بطبیعته أوبالتخصیص أویتعلق الحجز بحق عیني عقاري یمكن الحجزعلیه،كحق الإنتفاع، 1

.أوملكیة الرقبة
. 129ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاي قانون الاجراءدمحمد حسنین،طرق التنفیذ ف2
أول إجراء یقوم به الدائن عندما یرید التنفیذ على عقار مدینه هو إستصدار أمرا بالحجز من رئیس محكمة مقر المجلس 3

الصدد أي عن طریق الواقع في دائرة إختصاصه العقار المراد الحجز علیه،وذلك وفقا للإجراءات العادیة المتبعة في هذا
عریضة مسببة تشمل على كافة البیانات اللازمة والتي تسمح للقاضي من التحقق من توفر شروط الحجز كوجود السند 
التنفیذي وسبق إعلانه إلى المدین أوعدم كفایتها لسداد الدین إذا كان طالب الحجز دائنا عادیا أو إثبات أنه دائنا مرتهنا ویملك 

.26زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق،ص .از على العقار المراد توقیع الحجز علیهحق تخصیص أوإمتی
.ا.م.ا.من ق724و 722عملا بأحكام المادتین 4
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حجز علیه، ویتكفل هذا الأخیر بإستصدار في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد بها هذا العقار المراد ال
.1امر الحجز ثم إجراءات توقیع الحجز،وقد بیّن المشرع ما یجب أن یتضمنه أمر الحجز

ویتولى قائم بالتنفیذ إبلاغ امر بالحجز الذي یذكر فیه الحكم الذي یجري التنفیذ بموجبه او اي سند 
ین الحال یسجل امر الحجز في مصلحة الشهر العقاري ویعتبر تنفیذي اخر وإعذار المدین بأنه إذالم یدفع الد

ویودع امرالحجز . 2الحجز نهائیا اي یعتبر العقار بین یدي القضاء إجراء هذا التسجیل ومن یوم حصوله
. 3على الفور او في الیوم الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى اجل في مصلحة الشهر العقاري التایع لها العقار

قانون الاجراءات المدنیة یودع امرالحجز في خلال شهر من هذا الابلاغ بمكتب الرهون الكائن وبالنسبة لل
. 4بدائرته موقع العقار لتسجیله

أما إذا كان الحجز ینصب على عدة عقارات او حقوق عینیة عقاریة مملوكة للمدین وكانت واقعة 
للدائن إستصدار أمر بالحجز علیها في وقت في دوائر إختصاص متعددة فالمشرع أجاز ذلك، بحیث یجوز 

.5واحد وبأمر واحد
غیر أنه ما دام أمر الحجز یجب أن یقید بمكتب الرهون الكائن بدائرة إختصاص العقار المراد 
الحجز علیه، فعملیا لا یمكن إستصدار أمر حجز واحد، لأنه من غیر الممكن أن یوقع المحضر القضائي 

.رة إختصاصه، ولا یقیده في محافظة عقاریة غیر مختصة إقلیمیا حجز عقاري خارج  دائ
وعلیه وحسب ما هو معمول به بفرنسا أنه یجب إستصدار أوامر الحجز حسب عدد مكاتب الرهون 

1976/03/25المؤرخ في 63/76من المرسوم التنفیذي 99او المحافظات العقاریة،وبالرجوع للمادة 

إن هذا الإجراء لا یثیر أي أشكال إذا كان الشخص المراد الحجز علیه هو المدین نفسه،لكن الأمر یختلف إذا انصب 1
في هذه الحالة لم ینص .ار مملوكا للغیر كالكفیل العیني،أو مالك العقار المثقل برهن أو تخصیص قبل اكتسابهالحجز على عق

المشرع على الإجراءات الواجب إتباعها في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة،كن بالرجوع إلى القانون المدني لا سیما المادة 
, )أمر الحجز: یقصد بنزع الملكیة(رتهن أن یتخد في مواجهة الحائز نزع الملكیة منه تنص على أنه لا یجوز للدائن الم923

إلا بعد إنذاره بدفع الدین أو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیه الموجه للمدین بتزع الملكیة أو یكون معه في نفس 
بول إجراءات الحجز، أو التخلیة التي أجاز له المشرع أو ق.وهذا حتى یتسنى لهذا الأخیر الخیار بین الوفاء، أو التطهیر.الوقت

.الخیار بینها 
. 129ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.  ا. م. ا. من ق725/2وفقا للمادة 3
.  م. ا. من ق379وفقا للمادة 4
.  م. ا. من ق382قابلها المادة ا والتي ت.م.ا.من ق724وفقا للمادة 5



387

تأسیس السجل العقاري تنص على تمدید الآجال في حالة إجراء القید في مكتبین  المعدل والمتمم،المتضمن 
.1أو أكثر

طالب التنفیذ هو الذي یشرع في إتخاذ إجراءاته و یبدأ الحجر على العقار : الجهة القضائیة المختصة. 1.1
ختصة او الى رئیس بطلب یقدم من طالب التنفیذ وفقا لاختیاره و یقدم هذا الطلب إما رئیس المحكمة الم

.المحكمة الواقع العقار او جمیع العقارات المطلوب التنفیذ علیها في في منطقتها او إختصاصها العقار
و على ذلك تختص محلیا بطلب التنفیذ المحكمة التي یقع العقار من دائرتها إذا كان واحدا و في حالة تعدد 

ون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الاعیان و إختلاف الامكنة التي توجد فیها یك
.2الاعیان

یجوز للدائن إذا إقتضت الحاجة وفي حال تعدد العقارات أوالحقوق العینیة العقاریة موضوع الحجز
المبررة ان یستصدر امر واحد بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة لمدینه حتى و لوكانت واقعة 

اي یجوز للدائن إسصدار . 3mêmes situés dans plusieurs ressort4إختصاص متعددةفي دوائر 
أمر واحد بالحجز علیها من طرف رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها إحدة هذه العقارات

.5أو الحقوق العینیة
لدوائر الأخرى لإلقاء الحجز كذلك من حق المحكمة المقدم إلیها الطلب ان تقرر الحجز، و تستنیب ا

و كل ذلك ما لم تكن العقارات . 6و وضع محاضر بها تظم الى المحضر الأصلي الذي ینظمه المحضر
متلاصقة أو داخلة ضمن نطاق إستثمار مشروع واحد، فیجري عند إذن تنفیذ واحد لدى المحكمة التابع لها 

.7مركز المشروع أو أحد العقارات

.55،ص1997لیلى زروقي، إجراءات الحجز العقاري، المجلة القضائیة، العدد الثاني ،سنة 1
.403د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
. م .ا.ق382ا والتي تقابل المادة .م.ا.من ق724/2وفقا للمادة 3
. 124ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاي قانون الاجراءدمحمد حسنین،طرق التنفیذ ف4
.  ا.م.ا.من ق724/2وفقا للمادة 5
ارات،للحصول على البیانات الازمة لوصف هذه العقارات ومشتملاتها،وذلك بإستصدار قیسمح للمحضر القضائي بدخول الع6

.  امرا على عریضة من الدائن
.403المرجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،7
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، فهو لا 1طلب التنفیذ یرتدي ثوب الاستدعاء: لب الحجز على العقار و مرفقاتهشكل و مضمون ط. 2.1
یقدم بإستحضار، والاستدعاء ورقة قضائیة تظم مجموعة بیانات خاصة بالأسماء و التاریخ و المطلوب 
والتوقیع و یقدم من طالب التنفیذ إلى المحكمة المختصة و ترفق به مجموعة من المستندات الهامة على 

.2أسها السند التنفیذير 
: 3ان طلب التنفیذ یقدم بعریضة یتضمن الطلب على الخصوص

اسم و لقب الدائن و موطنه الحقیقي و موطنه المختار في دائرة إختصاص محكمة غیر تلك التي یوجد * 
.فیها العقار،أو الحق العیني العقاري 

إسم و لقب المدین  و موطنه* 
لعیني العقاري المطلوب حجزه مع بیان موقعه، و أیة بیانات أخرى تفید في تعیینه وصف العقار أو الحق ا* 

.طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكیة 
ونظرا لأهمیة الوصف،فقد أجاز المشرع للدائن أن یستصدر أمرا على عریضة یسمح للمحضر 

ار و مشتملاته و هذا الأمر غیر قابل القضائي بدخول العقار للحصول على البیانات اللازمة لوصف العق
.لأي طعن

: و یجب أن یرفق  طلب الحجز بالوثائق الآتیة تحت طائلة الرفض 
.4نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین أو ماهیة الالتزام و الأموال المطلوب حجزها° 
.5نسخة من محضر التبلیغ و التكلیف بالوفاء ° 
.لأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العاديمحضر عدم كفایة ا° 
مستخرج عقد الرهن أو التخصیص على عقار أو مستخرج من قید حق الامتیاز بالنسبة لأصحاب ° 

. التأمینات العینیة

بتقدیم طلب التنفیذ من جانب الدائن الى المحكمة المختصة،و ذلك في صورة عریضة تأخذإسم استدعاء،علما بأن هذا 1
.عن ارادته في طلب التنفیذ الجبري من السلطة العامة أفصحالاستدعاء  لا یعلن ،یكون الدائن قد 

.404ابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع الس2
.  ا.م.ا.من ق722وفقا للمادة 3
تبلیغ الحكم أو أي سند تنفیذي آخر،أي یجب أنه یذكر بیان عن السند التنفیذي الذي یتم الحجز بمقتضاه سواء كان حكما 4

.  أوعقدا رسمیا من حیث تاریخ هذا التكلیف لبیان فوات مهلة الممنوحة للمدین
یدفع الدین في الحال یسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال،ویعتبر الحجز نهائیا إعذار المدین بأنه إذا لم 5

ابتداء من یوم التسجیل وغني عن البیان أن هذا التنبیه یعتبر فرصة أخرى یمنحها المشرع للمدین لیسارع إلى الوفاء بدیونه قبل 
.  إتمام الحجز على عقاره
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.1مستخرج من سند ملكیة المدین للعقار° 
.شهادة عقاریة° 
.2ة إذا لم یكن له مقام فیهایعین مقام مختار لطالب التنفیذ في نطاق المحكم° 

لطلب نتیجة عدم إرفاقه بإحدى الوثائق المذكورة أعلاه، یمكن تجدیده عند إستكمال في حالة رفض او 
.3الوثائق المطلوبة

الملاحظ أن كل الوثائق الواجب إرفاقها،ما هي إلا سندات تثبت مدى إحترام الدائن لإجراءات التنفیذ 
ا، فمحضر عدم كفایة المنقول أوعدم وجوده .م.ا.من ق600المشتركة بدءا من المادة الواردة في الأحكام 

یسمح للدائن العادي من طلب الحجز على العقار، أما مستخرج قید حق الامتیاز بالنسبة لذوي التأمینات 
ظة العقاریة العینیة یسمح بالحجز مباشرة على العقار، بینما المستخرج من سند الملكیة الذي تسلمه المحاف

.4یثبت وجود العقار وحدوده ومساحته ونوعه في حین،تتضمن الشهادة العقاریة القیود الواردة على العقار
في مرحلة إنقضاء المدة المحددة في الانذار المرسل الى المدین او المالك للوفاء : في أمر الحجز. 3.1

فإن الدائن یتقدم بطلب الى رئیس المحكمة بطلب بالمطلوب، مع عدم إتمام هذا الوفاء، في مثل هذه الحالة 
أو یكتفي بتدوینه على المحضر الامر بإلقاء الحجز على العقارات، و یمكن تقدیم هذا الطلب بإستدعاء،

و یقوم رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بعد التثبت من توافر الشروط القانونیة . 5التنفیذي الخاص بالمعاملة
الحجز على العقار أو الحق العیني و ذلك بإصداره قراره على المحضر التنفیذي في بإصدار قرار بتوقیع
.6أیام من تاریخ إیداع الطلب) 08( أجل أقصاه ثمانیة 

و من جهة اخرى و بناء على طلب الدائن یستطیع هذا الاخیر أن یطلب إنذار المدین و توقیع 
.7اضيالحجز في ذات اللحظة وذلك وفقا لتقریر الق

: و یتضمن أمر الحجز ما یأتي

،وبالنسبة للعقارات مبینة )الموقع المعروف- رقم الخریطة-قسم(،مشتملاته وتحدیده المساحيیجب بیان موقع العقار،نوعه1
أما بالنسبة لأجزاء العقارات المقسمة دون تغییر في حدود الملكیة بین أصحاب حقوق .یستبدل الموقع  ببیان الشارع و الرقم

.قطع الواردة في البیان الوصفي أو مستند مماثلعینیة متعددین غیر حقوق الارتفاع، یكون تعیینها بذكر أرقام ال
.حضور أو غیاب المدین في إجراءات الحجزلابد من تبیان2
.  ا.م.ا.من ق723وفقا للمادة 3
. 230المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
.406ابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع الس5
.  ا.م.ا.من ق724وفقا للمادة 6
.406د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص7
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.نوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز وتاریخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدین المطلوب الوفاء به* 
.تاریخ الرسمي للسند التنفیذي وتاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین* 
ا دقیقا لا سیما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته تعیین العقار أو الحق العیني العقاري المحجوز تعیین* 

أو مشاعا، وغیرها من البیانات التي تفید في تعیینه،ومساحته ورقم القطعة الأرضیة واسمها عند الاقتضاء،
.1و إذا كان العقار بنایة،یبین الشارع ورقمه و أجزاء العقارات

، و یتم قید أمر الحجز بالمحافظة 2للإبطالوإذا خلا الأمر من أحد البیانات أعلاه، كان قابلا
ویودع أمر . 3العقاریة المختصة إقلیمیا أو بمختلف المحافظات العقاریة التي توجد بها العقارات إذا تعددت

.4الحجز على الفور او في الیوم الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى اجل في المحافظة المختصة إقلیمیا لقیده
تنفذ من قبل الجهات في صورة بیان یجب إرساله الى المحكمة و على هذه الجهات هذه الالتزامات 

عند قیام مانع قانوني یحول دون تسجیل الحجز ان یعیدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى المحكمة التي 
.5تبلغ الامر الى الحاجز بدون إبطاء، و علیهم أیضا وضع قید إحتیاطي للحجز

.خلیل ان القانون لم یوجب إبلاغ المحجوز علیة بنسخة من محضر الوصف ویرى الدكتور احمد 
وفي حالة وجود إنشاءات جدیدة غیر مسجلة یجوز لطالب التنفیذ القیام بتسجیلها عن مدینه حتى 
تتفق القیود مع الوضع الراهن و لكون البیع سوف یتناول المشتملات الحقیقیة، و رسوم التسجیل تعتبر من 

ویتولى القائم بالتنفیذ المصرح به قانونا بإجراء الحجز وتوقیع : " منه على أنه379/2بینما في القانون القدیم تنص المادة 1
: یا یذكر فیهالحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ بصفة قانون

.تبلیغ الحكم أو أي سند تنفیذي آخر-
.حضور أو غیاب المدین في إجراءات الحجز-
اعذار المدین بأنه إذا لم یدفع الدین في الحال یسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال، ویعتبر الحجز نهائیا -

.إبتداءا من یوم التسجیل
وبالنسبة للعقارات المبنیة یستبدل .تملاته وتحدیده المساحي ورقم الخریطة الموقع المعروفبیان موقع العقار ونوعه ومش-

بالموقع بیان الشارع والرقم وأجزاء العقارات المقسمة دون تغییر في حدود ملكیة الأرض بین أصحاب حقوق عینیة متعددین 
.یان الوصف أومستند مماثلغیر حقوق الإرتفاق،یكون تعیینها بذكر أرقام القطع الواردة في الب

.والملاحظ هنا ان القانون القدیم اكر تفصلا واكثر دقة من القانون الجدید في هذا الاجراء
.  ا.م.ا.من ق724/4وفقا للمادة 2
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،230بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص3

.  129ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صا، دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء133فیذ،المرجع السابق،صالتن
.  م.ا.من ق379ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق725وفقا للمادة 4
.408د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
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و لا تأثیر لبطلان محضر وصف العقار على الاجراءات التي تمت قبله و أما الاجراءات .لتنفیذنفقات ا
.المبینة علیه فتتبع مصیره 

والأسباب متعددة في الحیلولة بین الحاجز الاول و متابعة اعمال التنفیذ، كعجزه عن موالاة 
ه عن دفع النفقات، و هنا كان لابد من البحث عن الاجراءات ،إستنكافه عن القیام بها، ممالئة للمدین،إمتناع

من یحل محل هذا الحاجز الاول،و بالتالي أجاز القانون للحاجز اللاحق في تسجیل حجزه أن یطلب من 
و یتم إتخاذ قرار رئیس . رئیس المحكمة في عریضة یقدمها له الإذن له في الحلول محل الحاجز الأسبق

و یطبق في هذا الصدد قواعد ة الاسباب في صورة امر على عریضة،المحكمة بناء على تقدیر المحكم
و إذا تقدم اكثر من دائن بطلب الحلول محل الحاجز المباشر للإجراءات ففي هذه . الاوامر على العرائض

.1الحالة تطبق قاعدة الاسبقیة في تسجیل قرار الحجز
مر الحجز، یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي بعد صدور أ: أمــر الحجــز للمحجــوز علیــهتبلیــغ/ 2

:2للأمر إلى
.المدین فقط إذا كان العقار غیر مثقل بأي تأمین عیني* 
أما إذا كان العقار مثقل بأي تأمین عیني لفائدة الغیر، یجب كذلك القیام بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى * 

.هذا الأخیر
.إخطار إدارة الضرائب بالحجز * 

من تاریخ التبلیغ الرسمي، ) 01(كما ینذر المدین بأنه إذا لم یدفع مبلغ الدین في أجل شهر واحد 
.3یباع العقار  أو الحق العیني العقاري جبرا علیه

.410جع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المر 1
وتبلیغ امر الحجز إلى المدین،یعتبر أحد إجراءات الحجز ولیس مقدمة له،وینبني على ذلك أن المنازعات التي قد تثور 2

.بصدد هذا الإعلان تخضع للقواعد الخاصة بمنازعات التنفیذ
المحكمة العلیا السالف الذكر والمؤرخ ویترتب على عدم تبلیغ محضر الحجز إلى المدین بطلان هذا ما یتبین من خلال قرار 

قد قام بتبلیغ هذا ) ب(ومن جهة  ثانیة لم یظهر من ملف القضیة أن الدائن :"حیث جاء في إحدى حیثیاته10/12/1997في 
م والتي تقابل .إ.ق379مثلما توجبه مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة ) ل ش(المحضرعلى فرض أنه صحیح إلى المدین 

". ا.م.ا.من ق721المادة
. ا .م.ا.من ق725وفقا للمادة 3
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فهذه النصوص هي ) 01(إذا وجدت نصوص خاصة تمنح المدین مهلة الوفاء تزید عن شهر واحد 
نذار بالإضافة الى ذلك التزام المدین بتعین المقام المختار له في نطاق و یتضمن الا. الواجب الاعمال بها

.1المحكمة اذا لم یكن له مقام فیها
في القانون القدیم لم یبین المشرع جزاء إغفال أحد هذه البیانات في امر الحجز، غیر أن القضاء 

العلیا،السابق الإشارة إلیه والمؤرخ قرار المحكمة( ذهب إلى أن جمیع أحكام امر الحجز تعتبر أحكاما آمرة 
وبهذا . ، ومن ثم یترتب على إغفال أحد هذه البیانات في امر الحجز بطلان الحجز)10/12/1997في 

ا حیث نصت .م.ا.من ق724/4تدارك المشرع جزاء إغفال أحد هذه البیانات في امر الحجز في المادة 
كما ان المشرع إستغنى على محضر . ه، كان قابلا للإبطالوإذا خلا الأمر من أحد البیانات أعلا: على انه

.الحجز وإكتفى بأمر الحجز،لان هذا الاخیر یغني على الاول من حیث الاجراءات
رغم تعدیل القانون ورغم إرساء نظام المحضرین القضائیین إلا انه في حین كان ینبغي إرساء دور 

كذلك أقدم في هذا الصدد الإنتقاد الموجه . بلیغ امر الحجزالمحضر القضائي في توقیع الحجز العقاري لا ت
.للمشرع الجزائري حول شرط إستصدار أمر الحجز الذي أرى ضرورة إلغاؤه

لكن أهم ما إستحدثه المشرع، إلزام المحضر القضائي بإیداع أمر الحجز في مصلحة الشهر العقاري التابع 
م تبلیغ الحجز أو في الیوم الموالي كأقصى أجل لمنع المدین من لها العقار لأجل قید أمر الحجز في نفس یو 

.2تهریب العقار عن طریق التصرف فیه، ویعد العقارأو الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید
حجزها، ثم أضاف، حالة أخرى یكون فیها الحاجز دائنا ممتازا له تأمین عیني على العقارات المراد

القضائي بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون وإلى الكفیل العیني إن فیقوم المحضر
.3وجد

: في هذه الحالة، یخیر حائز العقار المرهون أو الكفیل العیني بین
. الوفاء بالدین المستحق و بالتالي تتوقف إجراءات الحجز° 
.التخلیة و معناه ترك الأمكنة ° 
.حجز و البیعقبول إجراءات ال° 

.405د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
. ا .م.ا.من ق725وفقا للمادة 2
.  ا .م.ا.من ق726وفقا للمادة 3
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ومنذ تسجیل قرار الحجز في الاوراق و الدفاتر السابق الاشارة الیها و أیا كان النظام الذي یخضع 
له العقار قیدا و تسجیلا او تحدیدا أو تحریرا،فإنه من تاریخ تسجیل قرار الحجز أو الاشتراك فیه في 

، او المحاضر، فالحاجز یصیر طرفا في الصحیفة المحددة في القانون سواء في السجلات، أو الدفاتر
. المعاملة التنفیذیة

لیس هذا فقط،بل إن هناك دائنین للمحجوز علیه لم یبادروا لا بالاشتراك في الحجز الموقع من 
غیرهم،و لا بقیامهم بإتخاذ إجراءات حجز مستقلة،هؤلاء الدائنین یصیرون ایضا طرفا في الاجراءات منذ 

. حد إجراءات عملیة التنفیذ بشرط أن یكونوا اصحاب حقوق عینیة أو دائنین مسجلینتاریخ إبلاغهم بأ
ومن أصحاب الحقوق العینیة اصحاب حق الامتیاز الرهن التأمین و من یسمون بالدائنین المسجلین، 

:و من أثار إعتبارهم اطرافا في العملیة التنفیذیة الاتي
.روطـ وجوب دعوتهم للاطلاع على دفتر الش

.ـ إستئناف قرار الاحالة 
.ـ الافادة من الانابة في اجراءات التنفیذ 

.ـ الإفادة من الایداع 
.1ـ إعتبار المشتري بالمزاد مالكا في وجههم منذ صدور قرار الاحالة

ویجب التذكیر أن الأثر الوحید الذي یترتب على إعلان امر الحجز إلى المدین هو قطع التقادم 
.حة المدین و لا یعتبر العقار محجوزا و مرتبا لأثاره إلا بعد التسجیلالساري لمصل

إن قید الحجز في مكتب الرهون بالمحافظة العقاریة : الحــجز في مصلحة الشهر العقاريقیــد أمــر/ 3
ي المختصة إقلیمیا یعتبر البدایة الفعلیة لوضع العقار تحت ید القضاء أي حجزا للعقار،لان الأثر الأساس

كذلك لا یعتبر استصدار آمر الحجز . للحجز هو أن یصبح العقار المحجوز علیه  غیر قابل للتصرف فیه
وتبلیغه الرسمي للمدین حجزا للعقار، أي أن التبلیغ لا یترتب علیه اعتبار العقار محجوزا مالم یقید،ومن ثم 

ة على هذا العقار أو یحاولون شراءه لذا كان من المهم أن یعلم الغیر بهذا الحجز حتى لا یرتبوا حقوقا عینی
نص المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة على ضرورة تسجیل محضر الحجز في مكتب 

.411د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
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، إذ هذا الأخیر هو عمل قانوني مركب،لایتم إلا بعد تسجیل 1الرهون واعتبر ذلك نقطة انطلاق أثار الحجز
.2امر الحجز بالمحافظة العقاریة

لقانون القدیم یتم التسجیل بإیداع الدائن محضر الحجز خلال شهر من تبلیغه بمكتب الرهون في ا
بینما حالیا یودع امر .الكائن بدائرة إختصاصه موقع العقار لكي یسجل في السجل المنصوص علیه قانونا

قاري التابع لها الحجز على الفور، او في الیوم الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى اجل في مصلحة الشهر الع
إذ یعتمد القید على . العقار،لقید امر الحجز،ویعد العقار او الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید

تاریخ تبلیغ أمر الحجز إلى المدین، لكن المشرع لم یبین بدقة تاریخ تبلیغ هذا الأخیر، أي متروك للدائن، 
ي لا تاریخ بدایة تبلیغ أمر الحجز ولا بدایة قید أمر الحجز، ومنه لا یوجد تاریخ محدد لكلا الإجرائیین، أ

.لان تاریخ القید یعتمد على تاریخ التبلیغ
وقد بین قانون السجل العقاري الإجراءات الواجب إتباعها بدقة والوثائق التي یلزم المحضر القضائي 

قانون صلاحیات واسعة للمحافظ العقاري ، وقد أعطى هذا ال3السند التنفیذي وأمر الحجز: بإیداعها و أهمها
، وحتى في حالة القبول یمكن رفض القید إذا ما تبین له أن الشروط المنصوص 4بقبول أو رفض الإیداع
ویتعین على المحافظ العقاري إتمام إجراءات القید بالنسبة لأوامر نزع الملكیة خلال . علیها قانونا غیر متوفرة

.5قید على أن یسبب قرار الرفضأیام، و في حالة رفضه لل8
:6كما أن  أجیز للمحافظ العقاري أن یرفض القید رفضا مؤقتا وذلك في حالات

، وهذا 7یوما لتصحیح الإجراء(15)فیمنح لطالب القید مدة خمسة عشرعدم إشهار سند الملكیة،
كما 1ندات ملكیتها مشهرة مسبقاالأمر هام جدا إذا ما اعتبر أن الحجز لا یمكن توقیعه إلا على عقارات س

.من أعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي ویترتب علیه وضع الأموال بین یدي القضاءوعند إتمام هذا الإجراء یعتبر ما جرى1
.وبذلك أوجب المشرع إیداع أمر الحجز على الفور في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لأجل قید أمر الحجز2
.29زروقي لیلى، المرجع السابق، ص 3
والمعدل .المعدل والمتمم،المتضمن تأسیس السجل العقاري1976/03/25رخ في المؤ 63/76ولا سیما المرسوم التنفیذي 4

.19/05/1993المؤرخ في 93/123المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 13/09/1980المؤرخ في 80/210بالمرسوم رقم 
.93/123المرسوم التنفیذي 99وفقا للمادة 5
.93/123المرسوم التنفیذي 107وفقا للمادة 6
وإذا لاحظ المحافظ عدم الصحة أوخلافا أوعدم إشهار سند المتصرف فإنه لایقوم .93/123من المرسوم108وفقا للمادة 7

یوما من الإیداع عدم الصحة أوخلافات أو عدم الإشهار عشربالتأشیرات على البطاقة ویبلغ في أقصى أجل قدره خمسة
دره خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ من أجل تمام الوثیقة غیرالصحیحة المكتشف إلى المعني ویفتح إلى هذا الأخیر أجل ق

وفي كل الحالات التي یرفض فیها الإیداع أوالإشهار یجب أن یكون هذا الرفض مسببا وأن یبلغ إلى .تعدیلیهأوإیداع وثیقة 
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أجاز القانون القید عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا 
، ویقصد بهذا السند هو السند العرفي ففي هذه الحالة للدائن إیداع السند لدى الموثق 19712قبل أول جانفي

لیتم تسجیله وقیده بالمحافظة العقاریة خلال شهر بدلا من مدینه إذا إذا كان بحوزته لإفراغه في قالب رسمي
وكذلك یجوز رفض الإیداع وتتعلق أساسا بانعدام التعیین الكافي للعقارات محل الحجز. 3امتنع عن ذلك

. 4أو انعدام البیانات الخاصة بهویة الأطراف أو عند وجود عیب شكلي في محضر الحجز المطلوب شهره 
.5تناول حالات قبول الإیداع و رفض الإشهاركما 

وإذا قبل المحافظ العقاري الإیداع وقبل بتسجیله في سجل الإیداع یتعین علیه أن یتمم إجراءات الشهر خلال 
وبذلك یصبح ما جرى من أعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي ویترتب علیه 6ثمانیة أیام من تاریخ الإیداع

.7قضاءوضع الأموال بین یدي ال
، والحكمة من وراء ذلك هي ألا 8و یكون لشهر محضر الحجز رتبة ذات أثر رجعي بتاریخ الإیداع

یتضرر الدائن الحاجز من التصرفات التي یمكن أن یجریها المدین خلال الفترة الممتدة ما بین إیداع امر 
.الحجز وشهره

عقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في ویلزم المشرع على المحافظ العقاري تحت طائلة تعرضه لل
:9التشریع الساري المفعول

.قید أمر الحجز، من تاریخ الإیداع  * 

جهة إلى الموطن المشار إلیه في المعني بالأمر إما مباشرة وإما بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب إشعار بالإستلام مو 
. الوثیقة محل النزاع

وأهم الحالات الواردة في هذا الصدد تتعلق بحالة عدم وجود إشهار لسند . 93/123المرسوم التنفیذي 88عملا بالمادة 1
.  المتصرف أو صاحب الحق الأخیر حیث أنه لا یمكن أن یوقع الحجز إلا على عقارات سند ملكیتها مشهر مسبقا

.93/123المرسوم التنفیذي 89عملا بالمادة 2
تاریخ فرض الشهر النسبة لنقل الملكیة 1955/01/04هذا ما هو معمول به في فرنسا بالنسبة للعقود المحررة قبل  3

.29لیلى زروقي، إجراءات الحجز العقاري، المرجع السابق،ص . للعقارات بفرنسا 
.93/123التنفیذي من المرسوم100وفقا للمادة 4
.93/123من المرسوم التنفیذي 101وفقا للمادة 5
.  93/123من المرسوم99وفقا للمادة 6
.  ا.م.ا.من ق728/1وفقا للمادة  7
.  93/123من المرسوم5وفقا للمادة 8
.  ا.م.ا.من ق728وفقا للمادة  9
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یجب عند القید ذكر و تاریخ ساعة الإیداع، واسم و لقب و موطن كل الدائنین و الجهة القضائیة التي * 
.أصدرت أمر الحجز

ریة إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز بناء أیام تسلم شهادة عقا) 08(خلال أجل أقصاه ثمانیة * 
.على طلب إحداهما شهادة عقاریة

وینوه 1یجب أن تتضمن الشهادة العقاریة،جمیع القیود و الحقوق المثقلة للعقار أو الحق العیني العقاري* 
ت السابقة مع ، كما یؤشر بهذا الأمر على هامش التسجیلا2بهامشه بترتیب الورود عن كل أمر سبق قیده

.3البیانات المتعلقة بالقائمین بالتنفیذ
ویلاحظ أن المشرع لم یرتب البطلان على إغفال بیان من هذه البیانات التي وردت على سبیل 

غیر أنه إذا كان إغفال أحد البیانات في أمر 4"لا بطلان بدون نص في القانون" والقاعدة العامة . الحصر
هل بالعقار محل الحجز فإنه یحق للمحافظ العقاري أن یمتنع عن قیده، وبتالي الحجز من شأنه أن یج

یضطر المحضر القضائي إلى إدراج البیان الناقص في التنبیه العقاري أو أمر الحجز مرة أخرى لإتمام 
. القید

م الإجراءات أما إذا تأخر تسجیل أمر الحجز لإتمام الإجراءات بعد الإیداع فإن القید یسجل بعد إتما
بأثر رجعي أي قیده یعود إلى تاریخ إیداع الأمر وذلك حمایة للحاجز من توقیع تصرفات تمس بحقوقه في 

.م .ا.من ق380دة ا التي تقابلها الما.م.ا.من ق728وفقا للمادة  1
.  م.ا.من ق381ا والتي تقابلها المادة.م.ا.من ق729وفقا للمادة 2
.  129ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
ن بیان تاریخ إعلان عكس القانون والقضاء المصري حیث قضى هذا الاخیر بأنه لما كانت ورقة إعلان التنبیه قد خلت م4

من قانون المرافعات المصري ولا محل للبحث 1فقرة 20والمادة 401فإن هذه الورقة باطلة عملا بنص المادة .السند التنفیذي
ورقة التنبیه هذا البیان،ولا البحث فیما إذا كان الخصم قد أصیب بضرر من إغفال البیان تضمینهعن غرض المشرع من 

ن القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله ، ولا یغیر من ذلك أن یكون المدین المنفذ المذكور، ما دام أ
إذ یجب أن تشمل هذه الورقة على البیان الذي أوجبه . ضده قد علم بتاریخ إعلان السند عن طریق آخر غیر ورقة التنبیه 

وقد شملت المحكمة الحكم الصادر ببطلان ورقة .1972/101م القضیة رق(1962/04/12)القانون و إلا كانت باطلة نقض 
مرافعات عندما أثبت لدیها أن ثمة ضرر جسیم یعود على المدعى من استمرار 06/290التنبیه بالنفاذ المعجل عملا بالمادة 

لدائن قبل البدء في ویلاحظ أن النص جعل إعلان السند التنفیذي مع إعلان التنبیه واجبا على ا. بقاء الإجراءات الباطلة
.  371د سعد زغلول،قاضي التنفیذ علما وعملا،المرجع السابق، ص .إجراءات التنفیذ
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وفي خلال ثمانیة أیام التالیة للقید یقوم أمین مكتب الرهون بتسلیم القائم بالتنفیذ بناءا على طلبه 1هذه الفترة
. على العقارتثبت بها جمیع القیود الموجودة 2شهادة عقاریة

وفي حالة عدم إحترام آجال إیداع أمر الحجز وطلب الشهادة العقاریة المنصوص علیها قانونا، 
وتمسك من یهمه الأمر بالدفع بإبطال مفعول الإجراء هل یسقط أمر الحجز؟

لقانون المدني ت المدنیة والاداریة إلى ذلك،لكن بالرجوع إلى االم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراء
سنوات فلا ترد ثمار العقار إلآمن وقت أن یوجه الدائن (3)ت الحجز مدة ثلاث انجد أنه إذا تركت إجراء

.3إنذار جدید لحائز العقار المرهون
هل یجب تسجیل الإنذار في الشهر العقاري إلى جانب أمر الحجز أو تسجیل : والسؤال المطروح

جل إیداع أمر الحجز لدى المحافظة العقاریة للقید من تاریخ تبلیغ أمر و هل تحتسب أ.أمر الحجز فقط
.الحجز للمدین أم من تاریخ تبلیغ الإنذار للحائز؟

وارى أنه یبدأ سریان .رغم التعدیل إلا انه تبقى الإشكالات مطروحة أمام القضاء ولم یحسم فیها بعد
.أثر رجعي یعود إلى تاریخ الإیداعهذه الأثار من تاریخ شهر امر الحجز وأن لهذا الأخیر 

ومتى تم الحجز یبلغ مرفقا بصورة بأمر الحجز إلى المدین وفقا للقواعد العامة لإعلان الأوراق 
القضائیة، فتسلم نسخة منه إلى المدین شخصیا إن كان حاضر أو أحد أقاربه المقیمین بالمنزل معه، كما 

.قامتهیمكن التبلیغ في موطن المدین وإلا في محل إ
إذا قبل المحافظ العقاري الإیداع وقام بقید أمر الحجز : الآثار التي تترتب على تسجیل امر الحجز/  ثانیا

في السجل العقاري یعتبر ما جرى من أعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي یترتب علیه وضع العقار تحت ید 
.4القضاء

.63/76المرسوم التنفیذي 187عملا بالمادة 1
.م .ا.من ق380ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق728وفقا للمادة  2
(3)یعني ذلك أن آجال سقوط أمر الحجز بعد تبلیغه هو ثلاث فإذا أخذ بنص هذه الاخیرة هل .مدني930وفقا للمادة 3

.سنوات
من 674یوما من تبلیغه للمدین،المادة 90إن المشرع الفرنسي نص على أمر الحجزإذا لم یتم إیداعه للقید خلال 

مصري في المادة الالمرافعاتونفس الآجال منصوص علیها في قانون .الفرنسي الأستاذ لیلي زروقي المرجع السابق.م.ا.ق
.یوما من تسجیل التنبیه كأن لم یكن90عدم قیام الدائن المباشرللإجراءات بإیداع قائمة شروط البیع خلال 414

.م.إ. ق379اوالتي تقابلها المادة . م.إ. ق725طبقا للمادة  4
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عقاریة مجموعة آثار تصدى لها المشرع والتي ویترتب على تسجیل امر الحجز او قیده بالمحافظة ال
ولما كان الحجز لا . 1ترجع كلها الى فكرة واحدة وهي ان العقار یعتبر من یوم تسجیل امر الحجز محجوزا

یترتب علیه الخروج المال المحجوز من ید المدین،فإن هذا الحجز یؤثر في حق الملكیة بالنسبة لعناصره 
.2والإستغلالالثلاثة، التصرف والإستعمال

تقیید سلطة المالك أو الحائز في تأجیر أو إستغلال :ولهذا الإجراء آثار قانونیة هامة یمكن تلخیصها فیما یلي
.العقار محل الحجز، ومنعه من التصرف فیه بنقل ملكیته،أو توقیع حقوق عینیة علیه من جهة أخرى 

من التسجیل كل الحجز وإشترك فیه على وتسري على الحاجزین والمشتركین في الحجز وإعتبارا 
736و735و734و732و731و730وقامت المواد....ا، التصرفات التالیة.م.ا.من ق740الوجه المبین في

غیر أن . ا، بتحدید التصرفات والاعمال التي لا تسري في مواجهة الحاجزین بعد تسجیل الحجز.م.ا.من ق
للحجز على العقار المرهون تعرضت أیضا إلى أثار الحجز نصوص أخرى أوردها القانون المدني بالنسبة 

. 3إلى جانب ما ورد في قوانین خاصة أخرى یمكن أن یستعان بها لتحدید هذه الأثار
و تلك الاثار تؤدي في مجملها إلى الحد من سلطة المحجوز علیه في تأجیر العقار و إستغلاله ومنعه 

.4من التصرف في العقار
ذه الآثار تتمثل في تقیید سلطة المحجوز علیه في الاستغلال و الإیجار من جهة، وعلى كل فإن ه

.وعدم سریان تصرفاته على الدائنین الذین تعلق حقهم بالتنفیذ و الراسي علیه المزاد من جهة أخرى
صار وخلاصة لما تقدم شرحه یمكن القول أنه بعد إتمام كل هذه الإجراءات یمكن إعتبار أن أمر الحجز 

. نهائیا و أن العقار وضع تحت ید القضاء 
إذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجیل الحجز إستمر : استغلالهتقید حق المدین في تأجیر العقار و –1

المدین المحجوز علیه حائزا لها بصفته حارسا قضائیا علیها إلى أن یتم البیع ما لم یصدر أمر قضائي 
.5بخلاف ذلك

بأن عقود الایجار التي تبرم بعد تسجیل الحجز تلحقها قاعدة عدم السریان على وسبق القول
الحاجزین و من یقوم مقامهم و لا یستثنى من ذلك إلا عقود الایجار الغیر قابلة للامتداد القانوني و التي لا 

.ق إم ا 736إلى 730من خلال مواد من 1
.644اد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص أبو الوفا،،إجراءات التنفیذ في المو 2
.وللتذكیر أنه یبدأ سریان هذه الأثار من تاریخ شهر امر الحجز وأن لهذا الأخیر أثر رجعي یعود إلى تاریخ الإیداع3
.63/76المرسوم التنفیذي 89وفقا للمادة 4
.م.ا.قمن384ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق730/1وفقا للمادة 5
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لیة و یشترط قیام تزید مدتها عن مهلة معینة تختلف بإختلاف ما إذا كان العقار ارضا مبنیة أم هو ارضا خا
.   1القاضي بإتخاذ اللازم نحو تحصیل و حفظ بدلات الایجار إلى حین الوفاء به للدائنین الحاضرین

كما یجوز للمحكمة إبطال الإیجارات السابقة للتسجیل إذا أثبت الدائنون أو الراسي علیه المزاد ولو 
.2ن هذا الایجار بعد البیع وقوع غش من المدین المحجوز علیه او المستأجر م

وفي القانون القدیم تكون الإیجارات اللاحقة للتسجیل باطلة مالم یأذن بها القضاء تلحق بالعقارات 
المحجوزة ثمراتها وإیراداتها من یوم تسجیل الحجز بمكتب الرهون لیوزع منها ما یخص الفترة التي تلي 

لى المستأجرین بالأوضاع المعتادة للتبلیغات بمثابة التسجیل كما یوزع ثمن العقارات ویعتبر التبلیغ الموجه إ
بینما حالیا یجوز المدین المحجوز علیه ان یطلب إستصدار امر على عریضة . حجز ما للمدین لدى الغیر

یرخص له إیجار العقار او الحقوق العینیة، إذا كان ذلك یزید من إیرادات العقار ولایضر بمصالح اطراف 
وبهذا كان التعدیل اكثر دقة والتصرف في العقار . حكام المتعلقة بعقود الواجبة الشهرالحجز دون الإخلال بأ

.او الحقوق العینیة بإذن القضاء
وهنالك حالتین في إستغلال العقار او الحقوق العینیة،فالحالة الأولى هي أن یكون العقار مستغل من 

نیة هي أن یكون العقار مستغل عن طریق طرف المدین نفسه كأن یزرع أرضه أو یقیم في مسكنه، والثا
.تأجیره للغیر

أن یكون العقار في ید المدین: الحالة الأولى
إذا لم یكن العقار مؤجرا وقت قید امر الحجز، وكان العقار في ید المدین، یستغله بنفسه فإنه یستمر 

مل في هذا الصدد بأحكام الحراسة ، ویع3في حیازته ویعتبر حارسا علیه إلى أن یتم بیع العقار بالمزاد العلني
وللمدین المحجوز علیه الساكن في العقار ان یبقى ساكنا . 4القضائیة المنصوص علیها في القانون المدني

.5فیه بدون اجرة الى ان یتم البیع
أن یكون العقار مؤجرا: الحالة الثانیة

.420د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
.ا .م.ا.من ق731/1وفقا للمادة 2
.م.ا.من ق384ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق730/1وفقا للمادة 3
ات ابتداء من تبلیغ التشریع الجزائري یختلف  مع التشریع الفرنسي في هذا الصدد، بحیث أن هذا الأخیر المتعلقة بالإیجار 4

من 731/2المادة امكلأحمحضر الحجز إلى المدین أو المحجوز علیه ولیس من تاریخ تسجیله في الشهر العقاري وفقا 
.ا.م.ا.ق
.ا.م.ا.من ق730/2وفقا للمادة 5
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علیه مع إتخاذ وقت قید أمر الحجز معیارا وقد عالج المشرع الحالات المتعلقة بتأجیر العقار المحجوز
:للتمییز بینها و ذلك على النحو الآتي

كما یجوز للمحكمة إبطال الإیجارات السابقة للتسجیل إذا أثبت الدائنون أو الراسي علیه المزاد ولو 
ر المحجوز اي إذا كان العقا. 1بعد البیع وقوع غش من المدین المحجوز علیه او المستأجر من هذا الایجار

علیه مؤجرا وقت تسجیل الحجز فیسرى عقد الإیجار في حق الدائنین والراسي علیه المزاد ما لم یثبت 
.2الدائنون أو الراسي علیه المزاد وقوع غش من المحجوز علیه قصد الإضرار بحقوقهم

ي دائرة فیجوز عندئذ لمن له مصلحة أن یرفع دعوى إبطال هذه الإیجارات لدى المحكمة الواقع ف
، ویكتفي المدعي عندئذ بإثبات وقوع غش من المدین دون حاجة إلى إثبات علم 3إختصاصها العقار

المستأجر بهذا الغش وفي هذا تختلف هذه الدعوى عن دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص علیها في 
سي علیه المزاد من عبئ ، وقد أراد المشرع من وراء هذا الحكم التخفیف على الدائنین والرا4القانون المدني

.الإثبات وتوفیر لهم أكثر حمایة
إذا كان العقار مؤجرا وقت قید أمر الحجز فیعتبر التبلیغ الموجه الى المستأجر بمثابة حجز ما 

فالعبرة لیس بتاریخ القید و إنما العبرة بتاریخ تبلیغ الأمر لتقیید سلطة . للمدین لدى الغیر بالنسبة للاجرة
وإذا قام المدین بتأجیر العقار بعد قید أمر الحجز فإن هذا الإیجار لا یسري في حق الحائز والراسي المدین،

، غیر أنه  یجوز للقضاء أن یرخص للمحجوز علیه تأجیر العقار بناء على طلب هذا الأخیر 5علیه المزاد
علیه حائزا له بصفة حارس وإذا لم یكن مؤجرا إستمر المدین المحجوز. 6بعد مراعاة مصلحة أطراف الحجز

قضائي حتى یتم البیع ما لم یصدر امر قضائي بخلاف ذلك،أي أنه یسأل عن ثمار العقار من یوم التسجیل 
. حتى البیع إلا إذا كان العقار یسكنه المدین فإن له ان یبقى فیه بغیر أجرة حتى یباع العقار

الأجرة المستحقة محجوزة تحت ید المستأجر بمجرد اعتبرتإذا كان العقار مؤجرا وقت أمر قید الحجز، * 
.تبلیغه الرسمي بأمر الحجز ،و یمنع علیه الوفاء بها لمالك العقار 

.ا .م.ا.من ق731/1وفقا للمادة 1
ة طویلة مما یؤدي إلى تخفیض قیمته لقلة من یرغب في شراء كأن یكون المدین عالما بإعساره فیؤجره بأجرة زهیدة أو لمد2

.ا.م.إ.من ق731وفقا لاحكام المادة .عقار یسري علیه إیجار طویل أو بسعر منخفض
.ا .م.ا.من ق37وفقا للمادة 3
.مدني 191وفقا للمادة 4
.م.ا.من ق384ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق730/3وفقا للمادة 5
.ا  .م.ا.من ق731وفقا للمادة 6
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إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة للمدین المحجوز علیه قبل تبلیغه الرسمي،صح وفاءه و یسأل عنها * 
من القانون المدني المتعلقة بعدم 4مكرر 469، وهذا لا یتعارض مع نص المادة 1المدین بصفته حائزا لها

جواز إحتجاج المستأجر على من إنتقلت إلیه الملكیة بما دفعه مقدما من بدل الإیجار إذا أثبت هذا الأخیر 
.2أن المستأجركان یعلم وقت الدفع بإنتقال الملكیة أوكان من المفروض حتما أن یعلم بذلك

أبرمها المدین المحجوز علیه قبل قید أمر الحجز فهي ساریة في أما بالنسبة لعقود الإیجار التي
حق جمیع الحاجزین و من في مركزهم لأنه وقت إبرام هذه العقود لم یكن العقار مثقلا بأي حجز و عقود 
الایجار المقصودة هنا هي التي أبرمها المنفذ علیه أما المخالصات عن إیجارة فهي الایصالات أو الاوراق 

إلى إبراء ذمة المستأجر من بدلات الإیجار أما التفرغ عن الإیجارة وهو یصدر من المستأجر الهادفة
أما التنازل عن البدلات فهو یصدر . الأصلي إلى الغیر فذلك یقصد به تنازل المستأجر عن حقه في الایجار

: 4ى الحالتینوعقود الایجار المبرمة قبل تسجیل الحجز فهي في إحد. 3عن المالك لصالح شخص ثالث
ـ إذا كان لعقد الإیجار تاریخ ثابت،تبقى نافذة في حق الحاجزین و الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة، إلا إذا 
أثبت الدائن أو الراسي علیه المزاد و لو بعد البیع ،وقوع غش من المدین المحجوز علیه  أو المستأجر في 

.5هذا الإیجار ففي هذه الحالة یمكن فسخ الإیجار
و لأن عقد الإیجار یرتب حقا شخصیا،فهو یسري من تاریخه حتى في حق المالك الجدید وفقا لما 

إذا انتقلت ملكیة العین المؤجرة حیثهو مكرس في أحكام القانون المدني المتعلقة بإنتقال أثر عقود الإیجار، 
. 6إرادیا أو جبرا یكون الإیجار نافذا في حق من انتقلت إلیه الملكیة

ـ بینما تتساوى عقود الإیجار التي لیس لها تاریخ ثابت مع عقود الإیجار التي یبرمها المدین المحجوز علیه 
.7بعد قید أمر الحجز و لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز

.م.ا.من ق384ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق730وفقا للمادة 1
، دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في 236المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

.    131ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء
.420د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
، دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في 236المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4

.    131ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاقانون الاجراء
.ا .م.ا.من ق731/1وفقا للمادة 5
.  130ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.مدني649/3وفقا للمادة6
.ا .م.ا.من ق731/2وفقا للمادة 7
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مع ذلك أجاز المشرع للمدین المحجوز علیه، أن یطلب إستصدار أمر على عریضة یرخص له 
الحقوق العینیة العقاریة إذا كان ذلك یزید من إیراد العقار و لا یضر بمصالح أطراف إیجار العقارات أو 

.1الحجز دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بعقود الإیجار الواجبة الشهر
ا، أنهالم تحدد بالتدقیق الإیجارات السابقة عن تسجیل .م.إ.من ق730غیر أن الملاحظ على المادة 

من 731من المادة 3ري في مواجهة الدائنین والراسي علیه المزاد،كما ان الفقرة محضر الحجز والتي تس
وبهذا لا مناص  في هذه . ا نصت على عدم الإخلال بالاحكام المتعلقة بعقود الایجار الواجبة الشهر.م.ا.ق

العام المتضمن إعداد مسح الأراضي 1975المؤرخ في نوفمبر 74-75الحالة من الرجوع إلى الأمر رقم 
سنة لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا 12وتأسیس السجل العقاري والذي ینص على ان الإیجارات لمدة 

:وتبعا لهذه المادة یجب التفرقة بین. 2یحتج بها الغیر في حالة عدم إشهارها
نین والراسي الإیجارات السابقة للتسجیل والتي تم شهرها في السجل العقاري، حیث تسري في مواجهة الدائ

اما الإیجارات السابقة للتسجیل والتي لم یتم شهرها في السجل العقاري، .علیه المزاد وذلك مهما كانت مدتها
سنة أو أكثر وبمفهوم المخالفة 12فلا تنفذ سواء بین الأطراف أوفي مواجهة الغیر إذا كانت مدتها تصل 

.سنة12تكون نافذة إذا كانت مدتها أقل من فإن هذه الإیجارات السابقة عن التسجیل وغیر المشهرة
كذلك فیما یتعلق بمدة الإیجار في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة لم یتطرق لها المشرع خلافًا لما 

9هو وارد في القانون المدني بالنسبة للعقار المثقل برهن، إذ أن الإیجار السابق للقید لمدة تزید عن تسع 
، والقانون لا یترتب 3في حق الحائز إلا في حدود هذه المادة ما لم یتم الشهر قبل قید الرهنسنوات لا ینفذ

سنة بالنسبة للأطراف أو للغیر في حالة عدم إشهارها في صحیفة 12أي أثر للإیجارات المبرمة لمدة 
لتكون نافذة في حق 5و تشترط الكتابة والتسجیل في الایجارات طبقا للعقد النموذجي. 4البطاقات العقاریة

وعلیه فللدائنین العادیین التمسك بهذه المادة لإبطال الإیجارات التي تصل إلى هذه المدة ولم یتم . الغیر

نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر 17والإشارة إلى عقود الإیجار الواجبة الشهر ، یقصد منها تطبیق المادة 1
سنة لا یكون 12لمدة الإیجاراتإن ’’ :لمتضمن إعداد المسح العام و تأسیس السجل التجاري العقاري التي تنص ا1975

’’....لها أي أثر بین الأطراف و لا یحتج بها اتجاه الغیر في حالة عدم إشهارها 
.ضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأرا1975المؤرخ في نوفمبر 74ــ75من الامر رقم 17وفقا للمادة2
د نبیل إسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري،في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق ص .مدني896وفقا للمادة3

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 1975المؤرخ في نوفمبر74ــ75من الامر رقم 17وهذا یتافق مع المادة.386
.السجل العقاري

.و المتعلق بإعداد المسح العام و بتأسیس سجل العقاري1975/11/12المؤرخ في 74/75من الأمر 17عملا بالمادة4
.1994/03/19المؤرخ في 96/94المنصوص علیه بالمرسوم التنفیذي 5
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اي یمكن للدائنین الحاجزین أو للراسي علیه المزاد التمسك بعدم سریان الإیجارات المبرمة قبل القید . إشهارها
والتي لم تحترم الشروط الواردة في المادة . وذجي المنصوص علیه قانونیاإذالم تبرم وفقا للعقد النم1في حقهم

، علما أن القانون الفرنسي یرتب الآثار المتعلقة بالإیجارات إبتداء من تبلیغ أمر الحجز للمدین و لیس 212
. 3من تاریخ قیده في  الشهر العقاري

یجار طبقا للنموذج الذي یحدد عن وتجسد العلاقات بین المؤجرین والمستأجرین وجوبا في عقد إ
یعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب طبقا للأحكام التشریعیة . طریق التنظیم ویحرر كتابیا بتاریخ مسمى

ومن جهة أخرى ودون المساس بالعقوبات التي یتعرض لها المؤجر بسب إنعدام العقد،فإن أي . 4المعمول بها
وعلیه یمكن . ي عقد الإیجار لمدة سنة من تاریخ معاینة المخالفةوصل یحوزه شاغل الأمكنة یخوله الحق ف

للدائنین الحاجزین أو الراسي علیه المزاد التمسك بعدم سریان الإیجارات المبرمة قبل تسجیل محضر الحجز 
.945- 69من المرسوم التنفیذي رقم 21والتي لم تحترم فیها الشروط الواردة في المادة 

ا إذا كانت خالیة من الغش و موثقة بتاریخ صحیح یرجع إلا ما قبل تسجیل الحجز هذه الاعمال كله
و الاحتجاج بهذه الأعمال لیس قاصر على الحاجزین بل .تكون جائزة و یحتج بها في مواجهة الحاجزین

یتصرف اثره ایضا على المشاركین في الحجز و المشترین بالمزاد و حتى تكون هذه الاعمال نافذة بحق 
لاء الأشخاص یتعین مراعاة القواعد المختصة بالسجل العقاري و هي تشترط قید عقود الإیجار في السجل هؤ 

والجدیر بالذكر أن قوانین الإیجار الاستثنائیة راحت تعطل كلما . العقاري حتى یكون لها مفعول على الغیر
.6لغیر بفعل التمدید القانونيصدرت نصوص قانونیة بحیث ظل عقد الایجار الواقع على عقار یسري بوجه ا

.6القانوني

.74ـ75من الامر المؤرخ 17في حالة مخالفة أحكام المادة1
.01/03/1993لمتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ في ا93/03من المرسوم 21أنظر المادة 2
.236المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
المتعلق 1993الموافق لأول مارس 1413رمضان عام 7المؤرخ في03- 93من المرسوم التشریعي رقم 21وفقا المادة 4

.بالنشاط العقاري 
لیلى .الذي حدد نموذج عقد الإیجار1994/03/19المؤرخ في 94-69من المرسوم التنفیذي رقم 21للمادة طبقا5

حمدي باشا عمر،مبادئ القضاء العقارین دار العلوم الحجاز سنة .33زروقي، إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق ص
.142ص 2000

.421،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق6
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، واعتبر الحائز للعقار 1وبدء سریان هذه الأثار یكون من تاریخ التبلیغ الرسمي بأمر الحجز
.2المحجوز علیه في حكم الحارس القضائي حتي یتم البیع ما لم یصدر أمر قضائي بخلاف ذلك

ى الدائنین، غیر أنه إدا كان العقار من و یسأل عن الثمار و الإرادات لأنها توزع ضمن سعر البیع عل
وللمدین أن یأخذه من الثمار الطبیعیة 3المساكن وكان المدین یشغله فإنه یبقى فیه بدون أجر إلى غایة بیعه

.للعقار ما یلزمه لمعیشة هو و من یعولهم 
، فتكون العبرة 4و یجب على حائز العقار المرهون أن یرد الثمار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلي

. 5بتاریخ الإنذار و لیس بتاریخ القید
، فإنه یسري 6أما إذا كان العقار المحجوز علیه مؤجرا للغیر قبل قید أمر الحجز وكان تاریخه ثابتا

في حق الحائز و یحتج به في مواجهته غیر أن أجرته المستحقة تلحق بالعقار المحجوز من یوم قید الحجز 
جرد إعلان المستأجر عن الحجز، فیصبح هذا الأخیر محجوز لدیه بحجز ما للمدین لدى وتعتبر كذلك بم

الغیر فیما یتعلق بالأجرة، و یمتنع علیه الوفاء بها لمالك العقار وإذا فعل فإنّ الوفاء لا یسري في حق 
.الحاجز

ع المستأجر جاز للمحكمة أما إذا ثبت أن الإیجار السابق لتاریخ قید أمر الحجز ثمّ بتواطؤ المدین م
. 7بناءا على طلب الحاجز إبطال هذا الإیجار على أساس الغش

في حین أن القانون المدني ینص على أن الإیجار المبرم بعد القید إذا لم تعجل فیه الأجرة لا یكون 
یهدف إلى الإضرار ، أي لا 8نافذا في حق الحاجز، إلا إذا أمكن إعتباره داخلا في أعمال اللإدارة الحسنة

بالدائنین فیوجد إختلاف بین النصین الأول یقرر البطلان و بالتالي لا یسري العقد حتى بین أطرافه، بینما 
.الثاني یعتبر أن العقد صحیحًا إلا أنه لا یسري في حق الحاجز

.ا.م.ا.من ق730/3وفقا للمادة 1
.ا.م.ا.من ق730/1وفقا للمادة 2
.65لیلى زروقي،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق،ص.هذا ماهو معمول به في فرنسا ولوأنه لم یرد نص بذلك3
.مدني  390عملا بالمادة 4
و الثمار لغایة القید،ویمنع منها الحائز إبتداءا من تاریخ تبلیغ فكیف یمكن السماح للمدین الاستمرار في قبض الإیرادات5

.  .مع العلم ان تبلیغ الإنذار في فرنسا یرتب  نفس الآثار بالنسبة للدائن الحائز.الإنذار؟ 
.مدني897وفقا للمادة 6
.  الغش یبطل كل شيء:طبقا للقاعدة. م.ا.من ق384ا  و التي تقابلها المادة .م.ا.من ق731وفقا للمادة 7
.مدني896وفقا للمادة 8
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وإیرادته من تاریخ قید تلحق بالعقار اوالحق العیني العقاري، ثماره: ـ ثمـار و إیــرادات العقــار المحجوز2
اي تلحق بالعقارات المحجوزة ثمارها وإیرادها من یوم تسجیل الحجز بمكتب . 1امر الحجز بالمحافظة العقاریة

. 2الرهون إلى غایة تاریخ رسو المزاد لیوزع ثمنها كما ثمن العقار
یة تدخل في وعاء إن كل الثمار التي ینتجها العقار سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة أو مدن

، على أن الثمار المستحقة للمحجوز علیه عن الفترة 3الحجز، وتعتبر ملحقة بأصلها وهوالعقار المحجوز
السابقة لقید أمر الحجز لا تلحق بالعقار حتى ولولم یقبضها المحجوز علیه ممن تجب علیه ما یستحقه عن 

، اماإذا كانت ثمار متصلة بالعقار أو مزروعات 4وتكون من ملحقات العقار.الفترة التالیة لقید أمر الحجز
قائمة علیه، فالعبرة تكون بیوم فصلها قبل قید أمر الحجز، فلا تلحق بالعقار، لأنها فقدت صفة العقار،   

اي تلحق بالعقار أو الحق العیني العقاري ثماره . وأصبحت منقولا تخضع لإجراءات الحجز على المنقول
و قد تكون الثمار باقیة في الأرض لكنها بیعت قبل . 5د أمر الحجز بالمحافظة العقاریةوإیراداته من تاریخ قی

قید أمر الحجز، في هذه الحالة یعود الثمن الذي لم یدفع بعد إلى الدائنین المرتهنین، أما إذا كان ثمنها قد 
.دفع فیمكن طلب فسخ البیع و یودع ثمن الثمار لدى أمانة ضبط المحكمة 

، فهنا العبرة 6على حائز العقار المرهون أن یرد الثمار من وقت إنذاره بالدفع أو التخليو ینبغي 
بتاریخ الإنذار ولیس بقید الحجز لإلحاق الثمار بالعقار،فكیف یمكن السماح للمدین بالإستمرار في قبض 

علما أنه في فرنسا یرتب تبلیغ الإیرادات والثمار لغایة القید ویمنع منها الحائز ابتداء من تاریخ تبلیغ الإنذار؟
.7الإنذار نفس الآثار بالنسبة للمدین والحائز، فالعبرة بتبلیغ أمر الحجز لتقیید سلطة المدین

.ا .م.ا.من ق732/1عملا بالمادة 1
.م.ا.من ق384/4عملا بالمادة 2
ومعنى إلحاق الثمار بالعقار أنها تصبح جزء منه فیوزع ثمنها كما یوزع ثمن العقار وتكون الأولویة فیه للدائنین بحسب 3

دیون هؤلاء یقسم بالمحاصة یبین الدائنین العادیین ولو كان الحاجز أحدهم،أما مشتري دراجاتهم،وإذا بقي شيء بعد انقضاء
ت التنفید في المواد المدنیة والتجاریة ،المرجع السابق، اأبو الوفا،إجراء.المزاد فلا شأن له بالثمار إلا من وقت رسو المزاد علیه

.                                     654ص 
REP.PRO CIVIL , SAISIE،IMMOBILIERE PAGE 11.

الناتجة من العقار و ثماره اللاحقة لتسجیل و جعلها غیر قابلة لأي حجز الإیراداتكمایترتب على تسجیل الحجز حبس 4
.غیر عقاري و تلحق هذه الایرادات و الثمار بالثمن عند التوزیع 

.ا .م.ا.من ق732/1عملا بالمادة 5
.مدني 930بالمادة عملا 6
.32لیلى زروقي ،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق، ص 7
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و یشمل الإلحاق غلة العقار عن المدة التالیة لتسجیل أمر الحجز، ویعمل بهذه القاعدة أیا كانت طبیعة 
.1الثمار

بعد تسجیل الحجز أما المتحصلة قبل ذلك فهي تدخل في الضمان الایرادات والثمار هي المتحصلة
العام الممنوح لسائر الدائنین أما الایرادات فهي الثمار المدینة للعقار أي بدلاته و الثمار قد تكون طبیعیة 
زراعیة كالمحاصیل أو طبیعیة صناعیة كنتاج المقالع و المناجم و هي في كل حال الایرادات المتولدة من 

.و لیس من منقول موجود به و منفصل عنه 2لعقارا
و یقصد بحبس الایرادات و الثمار تجمیدها لمنع المدین المحجوز علیه و التصرف فیها عن طریق 

، وذلك لمصلحة الدائنین الذین یحق لهم الاشتراك في التوزیع و یترتب على حبس هذه 3البیع أو التفرغ
را بالإلحاق و بالتالي جعلها غیر قابلة لأي حجز غیر عقاري بالإلحاق یتم الایرادات جعلها بقوة القانون عقا

.4منذ تسجیل الحجز و بقوة القانون و دون حاجة لأي إجراء أخر
فإذا تم بیع المحصول قبل جنیه وقبل تسجیل أمر الحجز فإن هذا البیع یسري في حق الدائنین 

دد والتي تقضي بنفاذ تصرفات المدین التي أبرمها قبل الحاجزین وهذا عملا بالقواعد العامة في هذا الص
فالعبرة بالنسبة للثمار الطبیعیة تكون بتاریخ جني الثمار بصرف النظر عن مدة بقاءها . تسجیل أمر الحجز

في العقار قبل تسجیل الحجز أم بعده، بحیث إذا تم جني المحصول فور تسجیل التنبیه تلحق بالعقار حتى 

.32لیلى زروقي ،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق، ص 1
ویتم لإلحاق من وقت تسجیل أمر الحجز إلى غایة یوم رسو المزاد بقوة القانون أي بغیر حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من 2

وهدف المشرع من .تنفیذ،فتفقد هذه الثمار طبیعتها باعتبارها منقولا وتخضع لنفس إجراءات التنفیذ الخاصة بالعقارإجراءات ال
وراء ذلك هو إعطاء حمایة خاصة للدائنین المقیدة حقوقهم باعتبار أنه لولا هذا النص لتزاحم الدائنون المرتهنون مع الدائنین 

.مارالعادیین لإستفاء حقوقهم من ثمن الث
REP. PRO CIVIL, SAISIE IMMOBILIERE PAGE 11

وفي غیر .العقار قد یكون في ید مستأجر او في ید مزارع فیظل في یده طوال عملیة الحجز الى ان یتم بیعه بالمزاد العلني 3
اجر،تو بدون اي قرار یولیه هذه الاحوال یكون العفار في ید المدین وفي هذه الحالة یعتبر هذا الخیر حارسا بقوة القانون بدون 

ویسأل .وعلیه اداء التزامات  الحراسة بحسن نیة ووفقا لمعیار الرجل العادي.ویظل حارسا الى حین صدو قرار الاحالة.الحراسة
ولایدفع اي بدل لاعتارات إنسانیة.المدین عن الثمار المجتناة بجمیع انواعها،وهذه المسؤولیة تفرض علیه تأدیة الحساب اللازم

اما إذا كان بقاؤه في العقار عل سبیل السكن او الاستغلال یؤدي الى الاضرار بهذا العقار،بسبب سوء الاستعمال،فإنه یجوز 
وتتم هذه القرارات بطریقة الاوامر على .لرئیس المحكمة بناء على طلب احد ذوي المصلحة طلب إخراج المدین من العقار

. عرائض بدون خصومة
.421تنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،ال4
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اما بالنسبة لأجرة العقار مثلا، فلا تلحق به عن مدة سابقة . ت في الأراضي عدة شهور قبلهولو كانت قد بقی
.على تسجیل الحجز ولو إستحق بعده

لكن قد یستغرق الحجز زمنا یفوق المألوف لا سیما في حالة إعادة البیع بالمزاد العلني، بالنتیجة 
ع خاصة إذا كانت على وشك النضوج أو من الثمار لذلك،لیس من حسن الإدارة ترك الثمار عرضة للضیا

یجوز للمدین المحجوز علیه أن یبیع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من 1سریعة التلف، في هذه الحالة
، و الثمن یلحق بثمن البیع من تاریخ تسجیل الحجز ویتم 2أعمال الإدارة الحسنة یؤدي إلى رفع قیمة الحجز

، أما ما یأخذه المدین من الثمار الطبیعیة للعقار وفق ما یلزمه لمعیشتهم 4على الحاجزینمع الثمن 3توزیعها
.5هو و من یعولهم فهو تصرف سلیم و لا یعد تبدیدا لأموال محجوزة

، بل و جرى العمل في فرنسا على ان 6وبهذا جرى العمل في فرنسا و لو أنه لیس ثمة نص بذلك
عقار الطبیعیة ما لم یلزم لمعیشته هو ومن یعولهم قیاسا على القانون المدني المدین ان یأخذ من ثمار ال

.7الفرنسي الذي یمنع الحجز على مالم یلزم من الدقیق و الحبوب اللازمة للمدین و أسرته لمدة شهر

.                                                                                                                            237المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.ا .م.ا.من ق732/2عملا بالمادة 2
ولایجوز حجزها حجز منقول لدى المدین،برغم أن الثمار تعتبر منقولات بحسب المآل، لإنها تعتبر جزء من العقار،و یتم 3

ن منها حجزها وفقا لإجراءات الحجز العقاري،ویتم توزیع ثمنها كما یوزع ثمن العقار و تكون الأولویة في الحصول على الثم
للدائنین المرتهنین و أصحاب الحقوق الممتازة بحسب درجاتهم،و ما تبقى یقسّم بالمحاصة بین الدائنین العادیین و لو كان 

أما مشتري العقار بالمزاد العلني فلا یحصل على ثماره إلا من تاریخ رسو المزاد علیه،و إذا لم یكن بین .الحاجز من بینهم
.ثمن الثمار و ثمن العقار یتم توزیعها بالمحاصة بین الدائنین العادیینالدائنین دائن ممتاز،فإن 

. ا لكي تضاف الى ثمن العقار الناشئ عن البیعههیكهذه البدلات الثمار وتر إن الالحاق یعني تجمید تحصیل4
واي خلاف في .رات الانسانیةوقد اعطى القانون المدین حق إقتطاع الثمار اللازمة لمعیشته ومعیشة عائلته مستلهما الاعتبا5

. 426.د احمد خلیل،التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص.الجبري،. هذه المسائل او في نفقات الحراسة یخضع لرئیس المحكمة
.131ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء

و تبقى مدة في الأرض،ففرنسا،الثمار تجنى، فإذا تم جنیها بعد قید أمر الحجز أ.فالمحاصیل،فقد تجنى فور قید أمر الحجز6
أما في التشریع المصري فقد نصّ المشرّع على حكم واحد بالنسبة لكل الثمار سواء طبیعیة،مدنیة ، أن . تلحق كلها بالعقار

شهرین في الأرض قبل تسجیل أمر الحجز، تلحق بالعقار بعد قید أمر الحجز، إلا أنه بالنسبة للثمار الطبیعیة إذا مكثت
فیلحق نصفها بعد التسجیل بالعقار و النصف الأخر یوزع بالمحاصة بین جمیع الدائنین و لو كان من بینهم دائن ممتاز، د 

.390ص.نبیل إسماعیل عمر، اصول التنفیذ الجبري،في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق
فیمكن الاخذ بهذا الحكم ایضا في القانون . م.ا.من ق387/7دني فرنسي والتي تقابلها المادة م592/7قیاسا للمادة 7

من قانون 618/2وقد نص المشرع المصري صراحة على هذا الحكم في المادة .الجزائري،واساس ذلك هو الرأفة بالمدین
.المرافعات المدنیة و التجاریة 
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كما یجوز للدائن الحاجز أن یطلب من رئیس المحكمة الترخیص له بأمر على عریضة بحصاد - 
، وجني الثمار و الفواكه و بیعها بالمزاد العلني أو بیعها عن طریق وسیط أو بأیة طریقة 1راعیةالمحاصیل الز 

، كذلك في حالة إیجار العقار المحجوز او الحق العیني العقاري إذا كان 3كأسواق أو محلات الجملة2أخرى
.4من شأنه یزید من إیرادات العقار ،ولا یضر بمصالح اطراف الحجز

.أعلاه، یجب أن یودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة المذكورتینالحالتین و في كلتا
أما بالنسبة  للتصرفات الحاصلة على الثمار، فالقاعدة أن كل تصرف یتم على الثمار قبل قید أمر 
الحجز یكون صحیحا و نافذا في حق الدائن المرتهن، و لا ینشأ لهذا الأخیر حق على هذه الثمار إلا من 

ریخ تسجیل التنبیه، و علیه فبیع المحصول قبل جنیه یكون تصرفا صحیحا إذا كان ثابت التاریخ قبل قید تا
.أمر الحجز، حتى لو تم الجني بعد القید بشرط ألا یكون هناك تدلیس

وفي خلال معاملة الحجز العقاري ووجود مستأجر او مزارع في عقار، وفي ذمته تستحقه مبالغ 
ویتم هذا الحجز بمجرد تنبیه . 5عقاره،یكون المدین بهذه المبالغ في مركز المحجوز علیهللمحجوز على 

ویتم هذا التنبیه أثناء تحریر محضر كشف على .صادر من المحضر للمستأجر او المزارع بعدم قضاء الدین
.6عقار ویتم إثبات في هذا المحضر

، 7ستأجر اللذان لم یتم تبلیغهما بالتنبیه بعدم الوفاءوإذا قام المدین بقبض البدلات من المزارع او الم
.1فإن المستأجر والمزارع لا یكونا مسؤولان، والمدین وحده هوالذي یتعرض للملاحقة الجزائیة

او في بیعها،فهو یعلم ان عائدها .في جني الحاصلات او في حفظهالذي قد یتلكأهذا لتغلب على تعنت المحجوز علیه ا1
وعل ذلك یحل محله رئیس المحكمة الذ ي یأمر بالجني والبیع وإیداع الثمن وجمیع المصروفات تقه على عاتق .لن یفیده شیئا

.المدین
.ا .م.ا.من ق732/3عملا بالمادة 2
.                                                                                                                            237المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیذ من بربارة عبد الرحمن،طرق التنفی3
.  134د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص4
مآل الثمار عند التصرف أو الحجز علیها قبل قید أمر الحجز، فهذه الأجرة لا تلحق بالعقار عن مدة سابقة على تسجیل إن5

أمر الحجز،ولو إستحق أداءها بعد التسجیل أما إذا كانت الأجرة تدفع مؤخرا،و إستحق أدائها بعد قید أمر الحجز،فإنها تلحق  
.بالعقار بقدر المدة التالیة للقید ولا تلحق الأجرة المقابلة للمدة السابقة على القید وإنما تقسم بین جمیع الدائنین

للحظة وتم محضر الكشف فیتم التنبیه فور الانتهاء من الكشف عن طریق التبلیغ الى وإن لم یحدث التبیه في هذه ا6
.المستأجر

،ففي كثیر من الحالات، یحدث أن تحجز الثمار قبل قید أمر الحجز،ثم )الثمار المدنیة(بالنسبة لأجرة العقار إذا كان مؤجر 7
:جز،فهناك رأیانیتم حجز العقار الذي توجد به هذه الثمار فیتم قید أمر الح
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او المزارع إیداع البدلات المستحقة علیه تلقائیا لدى المحكمة فهو صار محجوزا ویجوز المستأجر
للدائن او المدین الحق في طلب الى رئیس المحكمة إعطاء الامر بإیداعها لدیه، وفي هذه الحالة یظل 

كما یجوز طلب لإلتزام المحجوز لدیه بالایداع وذلك في الحالة . بأمانة ضبط المحكمة عن طریق المحضر
.2التي لایتم فیها الایداع التلقائي

: بالتنفیذ وعلى مشتري العقار بالمزادـ عدم سریان تصرفات مالك العقار على الدائنین الذین تعلق حقهم3
لا یجوز للمدین المحجوز علیه، ولا لحائز العقار، ولا للكفیل العیني، بعد قید امر الحجز بالمحافظة 

وإلا العقاریة، ان ینقل ملكیة العقار او الحق العیني العقاري المحجوز، ولا ان یرتب تأمینات عینیة علیه،
ز للمدین من یوم تسجیل امر الحجز أن ینقل ملكیة العقار المحجوز علیهاي لایجو . كان تصرفه باطلا

أو لمقرض ثمنه وللشریك المقاسم في أن یقیدوا حقوق امتیازاتهم في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیها 
.3قانونا

لى غیر انه یجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشریك المقاسم، ان یقید حق الامتیاز ع
.4العقار في الاجال والاوضاع المنصوص علیها في القانون المدني

ویقصد بعدم سریان تصرفات المنفذ علیه في مواجهة الحاجزین قبل التصرف و الذین سجل امر 
الحجز الخاص بهم قبل هذا التصرف، یقصد بذلك ان ما قام به المنفذ علیه یعتبر غیر نافذ في مواجهة 

ویعتبر المال و كأنه لم یتصرف فیه، و كأنه مازال في ملك المتصرف، و یعتبر الحجز هؤلاء الحاجزین،
مازال موقعا علیه بجمیع أثاره، و إذا كان المال قد إنتقل الى المتصرف الیه فإنه ینتقل إلیه بما علیه من 

.5حجز وتستكمل الاجراءات في مواجهة المتصرف الیه

یرى أنه إذا سبق و أن تم حجز الثمار قبل قید أمر الحجز على العقار فإن هذا القید لا یرتب أیة أثر ولا یتولد :الرأي الأول-
.عنه أیة أسبقیة للدائن الحاجز، و لا یتساوى مع من لهم امتیاز على الثمار بحكم القانون

إذا حجزت قبل قید أمر الحجز،فإن هذا الحجز یحول دون إلحاقها بالعقار،و ذلك علىیرى القانون أن الثمار:الرأي الثاني-
د نبیل إسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري،في .عتبار أن الإلحاق قائم على أن الثمار تعتبر من توابع العقار وتحجز بحجزها

.390ص.المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق
علیه وما قد یكون للمحجوز علیه في ذمته الموجبةبالغ مع بالمقاصة بین البدلات والز او المستأجر النلایجوز للمزارعكذلك 1

.او بسبب ما قام به من اموال،وذلك إذا كانت البدلات عائدة الى الفترة الواقعة بعد تسجیل الحجز وقبل حصول التنبیه
.425د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.ا .م.ا.من ق735/1عملا بالمادة 3
.ا .م.ا.من ق735/2عملا بالمادة 4
.413د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
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حیحا و نافذا فیما بین المنفذ علیه، والغیر و الذي بمقتضاه تم و من جهة أخرى یعتبر التصرف ص
التصرف في المال المحجوز بفرض أنه تم صحیحا شكلا و موضوعا، و كل ما هنالك أنه خالف المواد 
العامة في التنفیذ على العقار، فیكون الجزاء هو عدم الاعتداد بأثار التصرف و لیس البطلان الذي لا یوجد 

.1هذا المجالله سبب في 
أو بالأحرى و في الواقع عدم سریان التصرف على هذه الطائفة من الاشخاص الذین تعلق حقهم 
بالعقار، فان الجزاء في هذه الحالة هو عدم نفاذ التصرف و لیس بطلانه، و ذلك لسبب بسیط هو افتقاد 

.یحاالحالة الراهنة لموجبات البطلان، لان الاصل هو ان التصرف قد وقع صح
و من جهة اخرى و إثباتا لوجهة نظر الدكتور احمد خلیل بأن الجزاء في حالة تصرف المنفذ علیه 

.2في العقار المحجوز هو عدم نفاذ و لیس بطلان
.هذا هو المعنى الذي یتعین إعطاؤه لقاعدة عدم نفاذ تصرفات المنفذ علیه 

افظة العقاریة،منع المدین أو الحائز سواءا كان مالكا و أهم أثر یترتب على قید الحجز لدى المح
. 3للعقار المرهون أو الكفیل العیني،من التصرف فیه بنقل ملكیته أو إنشاء حقوق عینیة

بیع او تجزئة و قاعدة عدم سریان تصرفات المنفذ علیه تشمل جمیع التصرفات الناقلة للملكیة من 
علیه مثال ذلك هبة أو وقف سواءا كانت ناقلة لكل ملكیةأو إنشاء أي حق عینيالعقار أو مقایضة

أو لأحد الحقوق العینیة الأصلیة كحق الإنتفاع أو الإرتفاق، كما یمنع علیه توقیع حقوق عینیة تبعیة كالرهن 
والتأمین والانتفاع ،فمن شأن كل هذه التصرفات أن تنقص من قیمة العقار و تبعد الراغبین عن شرائه،و 

تفید من قابلیة هذه التصرفات للابطال كل الحاجزین المشاركین في الحجز وأصحاب الحقوق العینیة یس
.إبتداءا من تاریخ قید الحجز في مصلحة الشهرویسري المنع من التصرف،. 4المسجلة بالمحافظة العقاریة

ان منع المدین من التصرف یرجع لحمایة الحاجزین الذین تسجل حجزهم على الصحیفة العینیة و الدائنین أصحاب الرهن 1
.یجوز لغیرهم التذرع به،و یكون البطلان المبني على مخالفة النصأوالتأمین المسجل على العقار،فلا

وكل حجز تنفیذي یجب ان یبلغ من قبل محكمة الى امین السجل رئیس المكتب العقاري بواسطة رئیس المكتب المعاون2
لسجل تعتبر اي قیود جدیدة و انه إعتبارا من التبلیغ لا یمكن إجراء اي قید جدید على العقار حتى رفع الحجز الى مكتب ا

.فالتسجیل على القیودات الجدیدة تعتبر غیر نافذة. غیر نافذة في مواجهة الحاجزین السابقین
.                                                                                إ.م.إ.من ق385وهما حاصل تجزئة المادة 736و 735عملا بالمادتین 3
،یتمسك "بطلان نسبي"فالبطلان المنصوص علیه هو.إ.م.إ.من ق385و وهما حاصل تجزئة المادة736و735عملا بالمادتین4

ي لأنه لایملك حق التبع به من وضع لحمایته،فلا یحق للمشتري التمسك به وعلیه فإن هذاالمنع یستفید منه الدائن العاد
.                                                                                                                            كالدائن المرتهن



411

العینیة سواء ومنع إنشاء حق عیني كحق الرهن و هذا دلیل على منع تجزئة الملكیة، و الحقوق 
.1كانت أصلیة أم تبعیة  فیقع أیضا على المنفذ علیه إنشاؤها على العقار المحجوز علیه

و یستفید من قاعدة عدم السریان هذه جمیع الحاجزون أكانوا اصلین أم مشتركون،كذلك یستفید من 
.لحاجزینهذه المشتري بالمزاد العلني على أساس إمكان اعتبار هذا الأخیر خلفا للدائنین ا

كذلك یستفید من هذه القاعدة الدائنون المسجلون الذین اصبحوا طرفا في المعاملة التنفیذیة لأن لهم 
حقوقا ناشئة عن هذه التسجیلات أو الاشارات، و هذه الحقوق لا تولد اثارها لصالحهم إلا إذا توافرت في 

.2دیونهم الشروط القانونیة
المحجوز و مقرض ثمنه و الشریك المقاسم، أن یقید حق الإمتیاز على غیر أنه یجوز لبائع العقار 

ولا لحائز العقار،ولایجوز للمدین المحجوز علیه،. 3العقار في الأجال و الأوضاع المنصوص علیها القانونا
لحق العیني بعد القیام بإجراء قید امر الحجز بالمحافظة العقاریة،ان ینقل ملكیة العقار او اولا للكفیل العیني،

كذلك الشأن العقاري محل الحجز،ولا ان یرتب علیه تأمینات عینیة ،وإلا كان التصرف قابلا للابطال،
غیر أنه . 4بالنسبة لأصحاب حقوق الامتیاز الذین لم یسجلوا قبل القید، فإنها لا تكون نافذة في حق الحاجز

على العقار المحجوز علیه إذا ما تم إیداع مبلغا یجوز نفاذ التصرفات الناقلة للملكیة أو ترتیب حقوق عینیة
بأمانة ضبط المحكمة او بین یدي المحضر القضائي یكفي للوفاء بأصل الدین و الفوائد و المصاریف 
المستحقة للدائنین المقیدین في الشهادة العقاریة و الحاجزین من طرف من تلقى هذا الحق، أو الدائن قبل 

.5ایدةالیوم المحدد لجلسة المز 

.مدني958وفقا للمادة 1
ضا من قاعدة عدم السریان مع ملاحظة أنه لكي یتمكن الحاجز الاحتیاطي كما أن الحاجزین حجزا احتیاطیا یستفیدون هم أی2

. تنفیذيمن متابعة الاجراءات،و الحلول محل الحاجز الاول فإنه یجب أن یكون حجزه قد تحول إلى حجز
.مدني 1001و 999وفقا للمادتین 3
الفقرة الأخیرة، حیث أن المادة استثنت حق بائع . م.إ.من ق385اوالتي تقابلها المادة .م.ا.من ق735/2غیر ان المادة 4

والمقرض ثمنه،والشریك المقاسم إذا سجلت في الآجال القانونیة،حتى لو تم إشهارها بعد القید الذي یتم خلال العقار المحجوز
ي الاجال و الاوضاع اي یجوز لهذه الفئة ان تقید حق الامتیاز ف.مدني999شهرین من تاریخ شهر عقد الملكیة طبقا للمادة 

.المنصوص علیها في القانون المدني
یلاحظ أن المشرع قد عبر عن أثر تصرف المدین في العقار المحجوز علیه بكلمة البطلان،غیر أن الواقع هو أن التصرف 5

ئنین الذین تعلقت صحیح في حد ذاته بین المتعاقدین ولا یجوز لأیهما أن یطلب إبطاله ولكن لا یجوز الإحتجاج به أمام الدا
والواقع أنه بصدد عدم نفاذ التصرف بنقل ملكیة أو بترتیب التأمینات العینیة إذا .حقوقهم بالتنفیذ ولا على مشتري العقار بالمزاد

وبذلك فإن النص على بطلان .أودع من تلقى الحق العیني أوالدائن قبل الیوم المحدد للمزایدة مبلغا یكفي للوفاء بأصل الدین
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أولم یشتركوا في و یلاحظ أنه بالنسبة للدائنین المسجلة حقوقهم،والذین لم یوقعوا حجزا خاصا بهم،
الحجز الموقع من غیرهم هؤلاء یصیرون طرفا في الاجراءات بقوة القانون بمجرد إخطارهم بتسجیل محضر 

.1و یستفیدون من قاعدة عدم السریانالحجز،
عدم السریان هي قاعدة مقررة لحمایة اشخاص معینین و بالتالي لا و من جهة أخرى، فإن قاعدة

یجوز لغیرهم التمسك بها و بناء على ذلك فإذا قام المحجوز علیه ببیع العقار المحجوز ثم رفع الحجز لأي 
سبب فلا یستطیع البائع أو المشتري التمسك بهذه القاعدة للإفلات من بعض أثار البیع لأنها لم تقرر 

.همالصالح
كما یلاحظ أن الاعمال غیر النافذة من تصرفات المدین التي تمت أثناء الحجز تصیر نافذة إذا زال الحجز 

.لأي سبب ببطلانه أو بشطبه و تعتبر تلك الأعمال نافذة من تاریخ إجراءها و لیس من تاریخ زوال الحجز
:ویمكن أنه

یل امر الحجز سواء تعلقت بنقل ملكیة العقار لا تكون نافذة تصرفات المدین التي یبرمها بعد تسج
المحجوز أو أي حق عیني آخر متفرع عنها،كإنشاء حق الانتفاع أو حق إرتفاق وسواء كان التصرف 
بعوض أوبغیر عوض كالبیع والهبة، كما لا تنفذ الحقوق العینیة التبعیة المبرمة بعد التسجیل امر الحجز 

.كالرهن الرسمي أو الحیازي
ة بتاریخ التسجیل لمعرفة ما إذا كان تصرف المدین نافذا في حق الحاجز أم غیر نافذ، فإن تم والعبر 

ویستوي الأمر بالنسبة للدائن العادي . وشهر قبل التسجیل كان نافذا في حقه وإن شهر بعده فلا ینفذ في حقه
بین المتعاقدین أم في حق الغیر والدائن المرتهن،فلا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء

وعلیه فإن التصرف الذي یكون قد أجراه المدین بنقل ملكیة العقار . 2إلا إذا روعیت إجراءات الشهر العقاري
أو حق عیني آخر لا یكون نافذا في مواجهة الدائن العادي ومن باب أولى الدائن المرتهن إلا إذا تم شهره 

ر امر الحجز أما إذا لم یسجل في مصلحة الشهر العقاري فلا یحتج به في مصلحة الشهر العقاري قبل شه

ورد خطأ فیه و كان الأصح هو عدم نفاذ . إ.م.إ.من ق385وهما حاصل تجزئة المادة736و735رف الوارد في المادتینالتص
التصرف في حق الحاجز و عدم سریانه في مواجهته،و إن كان التصرف في حد ذاته صحیحا و یرتب أثاره فیما بین 

ت المدنیة اد حمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء.المتعاقدین ولا یجوز إبطاله،و هذا ما أخذ به المشرع المصري
.                                  134دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق ،ص .132الجزائري،المرجع السابق ص 

ا في الاجراءات لأنهم لم یوقعوا حجزا لا یفید من قاعدة عدم السریان الدائنون العادیون و الدائنون المسجلون الذین لیسوا طرف1
.خاصا بهم بالنسبة للأول،و لأنهم لم یخطرا بالتسجیل الذي تم لمحضر الحجز بالنسبة للأخرین

.مدني 793عملا بالمادة 2
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اتجاه هؤلاء الدائنین حتى وإن كان قد أبرم عقدا صحیحا بنقل الملكیة أوحق عیني آخر وحتى ولو صدر 
.1حكم بصحته ما دام هذا الحكم لم یسجل قبل شهر أمر الحجز

لعقار محل الحجز،إلى فقدان المحجوز علیه لصفة في كل الأحوال،لا تؤدي القیود الواردة على ا
.2المالك مالم تنته إجراءات البیع برسو المزاد على آخر مزاید بأعلى عرض

و اللحظة التي منها تتولد آثار عدم السریان هي لحظة تسجیل امر الحجز في المحافظة العقاریة 
عینیا علیه و هذا التاریخ یعتبر منطلقا لعدم والتي منها یعتبر العقار محجوزا و یكتسب طالب التنفیذ حقا 

السریان بالنسبة للحاجزین و المشتركین و بالنسبة للمشتري بالمزاد أما الدائنین المسجلین الذین اصبحوا طرفا 
في الاجراءات فتاریخ عدم السریان بالنسبة لهم هو التاریخ الذي اصبحوا فیه طرفا في الاجراءات أي من 

.3أحدالاجراءات المعاملة التنفیذیةتاریخ إبلاغهم ب
وبإعتبار المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العیني، واعتبر أن نقل الملكیة في العقارات لایتم حتى 
بین أطراف العقد إلاإذا تم شهر التصرف، وقانون الشهر العقاري خوّل للمحافظ العقاري حق رفض الإیداع 

وذلك سواء اعتبر التصرف باطلا بطلانا ،4أن الحق غیر قابل للتصرفو القید لأي تصرف إذا ثبت لدیه 
نسبیا أو غیر نافذ في حق الحاجز ،وبالتالي من غیر المعقول أن یقبل المحافظ العقاري شهر تصرف على 

.5والمهم أن یثبت طالب القید أنه تم إیداع المبالغ المنصوص علیها قانوناعقار، ثم قید أمر الحجز علیه،

أما أصحاب الحق في التمسك بعدم نفاذ تصرفات المدین بعد تسجیل محضر الحجز فهم جمیع الأشخاص الذین تتعلق لهم 1
وكذلك الدائنین المقیدة حقوقهم .مصلحة بالعقار المحجوز مثل الدائنین الحاجزین سواء كانوا دائنین عادیین أم دائنین ممتازینال

قبل تسجیل أمر الحجز فهؤلاء یصبحون طرفا في إجراءات الحجز من یوم التأشیر بهذه القیود على هامش تسجیل أمر 
البیع علیه أي المشتري بالمزاد العلني وذلك حتى لا یمتنع الراغبون في الشراء الحجز،كما لا یسري التصرف في حق من یقع

.           من المزایدة فیباع العقار بثمن بخس ویضار الدائنون
REP PROC CIVIL SAISIE EXECUTION PAGE 12.

.239بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص2
ویلاحظ أنه إذا وقع العمل الصادر من المنفذ علیه بین تاریخین معتبرین منطلقا لتطبیق قاعدة عدم السریان بالنسبة إلى 3

صاحب الحق مفترضین فإن المستفید من القاعدة یكون من نشأ حقه قبل حصول العمل لا بعده مثال ذلك الحاجز قبل تسجیل 
ي أخطر بعمل من أعمال التنفیذ لكل منهما الحق في الافادة من قاعدة عدم النفاذ  محضر الحجز و صاحب الحق المقید الذ

و لكن إذا كان حق الحاجز قد نشأ قبل التصرف و كان حق الدائن المسجل حقه قد نشأ بعد التصرف كان للأول فقط الحق 
.في التمسك بقاعدة عدم السریان

.المتضمن تأسیس السجل العقاري25/03/1976ي المؤرخ ف76/63من المرسوم 101وفقا المادة 4
د نبیل إسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري،المرجع .م.إ.من ق385والتي تقابل المادة .ا.م.ا.من ق735عملا بالمادة 5

.380السابق، ص 



414

ویستخلص أن تقیید حق المدین في التصرف في العقار المحجوز علیه لا یسري في حقه فقط بل 
یسري في حق الحائز أیضا،فإذا كان المدین قد باع عقاره بعقد مسجل قبل قید أمر الحجز أصبح  المشتري 

نافذ في حق الدائن حائزا ثم قام المشتري ببیعه مرة ثانیة بعد قید أمر الحجز، فإن البیع  الأخیر غیر 
الحاجز ولو لم یعلن الحائز بعد،رغم أن قید الأمر بالحجز كان باسم المدین دون الحائز فكان یجب على من 
یتعامل مع الحائز أن یكشف في دفاتر التسجیل عن تصرفات من سبق له التصرف إلى الحائز ومن سبق 

.1ل أمر الحجز باسم المدینله التصرف إلى المتصرف وذلك إلى أن یجد قید الرهن وتسجی
و لا یجوز لغیر الحاجزین الذین سجلوا حجزهم في المحافظة العقاریة و الدائنین أصحاب الرهن 
والتأمین التمسك بقاعدة عدم السریان كما أن الحجز الوارد على  مال مرهون و مقید قبل توقیع الحجز فإنه 

.2لا یعتد به في مواجهة صاحب الرهن
من القاعدة العامة والتي تقضي بعدم نفاذ التصرفات الواردة على العقار غیر المشهرة، فإنه استثناء 

:یمكن أن تنفذ هذه التصرفات في الحالات التالیة
.إذا زال أثر الحجز بسقوط تسجیل الحجز*
المتأخرین یسري التصرف غیر النافذ في حق الدائنین العادیین غیر الحاجزین وفي حق الدائنین الممتازین *

.في الدرجة عن المستفید من التصرف
كما تسري حقوق الامتیاز المقررة لبائع العقار المحجوز أو مقرض ثمنه أو الشریك المقاسم إذا قید هؤلاء *

. 3حقوقهم في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیها قانونا
والمصاریف المستحقة للدائنین المقیدین إذا حصل إیداع مبلغ من النقود یكفي للوفاء بأصل الدین والفوائد *

)5(، وهذا ما یسمى بنظام الإیداع والتخصیص والذي أخذ به كل من التشریعین الفرنسي4والحاجزین

ومفاده أن تزول أثار الحجز على المال المحجوز وتنتقل إلى مبلغ من النقود یودع لدى )6(والمصري
ویجوز الإیداع والتخصیص في أي وقت إلى .ئنین المقیدینوق الحاجزین والداالمحكمة ویخصص للوفاء بحق

.380د نبیل إسماعیل عمر، اصول التنفیذ الجبري،في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 1
كما یلاحظ ان تسجیل الحجز في السجل العقاري ینشا حقا عینیا إتجاه الغیر بحیث یسري هذا الحق على كل من یكتسب 2

.حقا اخر على العقار یتعارض مع هذا الحق 
.مدني 1001و 999عملا بالمادتین 3
.ا .م.ا.من ق736عملا بالمادة 4
.ن الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیممن قانو 687تقابل هذه المادة، المادة 5

.441فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 6
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، بحیث لا یجوز بعد هذا التاریخ منح میعاد للقیام به مهما كان السبب ویشترط 1غایة الیوم المحدد للمزایدة
لصحة هذا الإیداع أن یكون المبلغ كافیا لتغطیة أصل الدین والفوائد والمصاریف المستحقة للدائنین المقیدین 

لشهادة العقاریة والحاجزین إذ أن الدائنین المقیدین یعتبرون أطرافا في إجراءات الحجز من تاریخ التأشیر في ا
.بقیودهم على هامش امر الحجز

ویترتب على هذا الإیداع ان كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكیة او بترتیب تأمینات 
قید الحجز على العقار وانتقاله على المبلغ المودع مع حلول مودع المبلغ اي زوال . عینیة علیه تكون نافذة

.محل الدائنین المرتهنین الذین استوفوا حقوقهم
و رغم أنه سیعالج عقود الایجار و آثار التنفیذ الجبري على العقار إلا أنه سیتناول في هذا المقام 

.دراستها الأن بإیجاز لأن له صلات بقاعدة عدم السریان التي ستتولى 
ان الایجارات التي یعقدها المنفذ علیه بعد تسجیل محضر الحجز لا تسري على الحاجزین 

:على ذلك هما استثنائیینوالمشتركین في الحجز هذه هي القاعدة و مع ذلك أورد المشرع 
یجار و لا تتجاوز عقود الایجار المبرمة من المنفذ ضده بعد تسجیل الحجز و لا تؤدي الى حق تمدید الا

التي حددها المشرع في العقارات المبنیة، و یشترط في الحالتین إذا رئیس المحكمة الذي یتخذ إجراءات المدة
اللازمة لحفظ بدلات الایجار لتلحق بالثمن عند التوزیع و لا فارق یذكر فیما إذا كان عقد الایجار مكتوبا ام 

لاحقة للتاریخ الذي تبدأ منه قاعدة عدم السریان و هو تاریخ تسجیل شفویا و المنع لا یتناول إلا العقود ال
محضر حجز العقار و إذن قاضي التنفیذ یمنح بناء على عریضة تقدم الیه من صاحب المصلحة في 
التأجیر و لرئیس المحكمة سلطات واسعة في التقریر وعلیه في سبیل إتخاذ التدابیر اللازمة لیحصل الاجرة 

جر بإیداعها صندوق دائرة التنفیذ أو تعین حارس قضائي لاستفائها و إیداعها الدائرةتكلیف المستأ
أو مصرف مقبول و ذلك بهدف إلحاقها بالثمن عند إجراء عملیة توزیع هذا الأخیر و قاعدة عدم السریان في 

اریخ تسجیل محضرنطاق عقود الایجار تسري بشأن العقود التي تبرم بعد نشوء هذه القاعدة أي من ت
.2الحجز

هناك أوضاع خاصة للحجز العقاري تستدعي التعرض إلیها بصفة خاصة : حالات خاصة للحجز العقار- 4
.ویدرج في هذا الإطار،التنفیذ على العقار تحت ید الحائز والكفیل العني.وبشيء من التفصیل نظرا لأهمیتها

.ا .م.ا.من ق736عملا بالمادة 1
.420د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
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دي لایحق له توقیع الحجز على عقار غیر مملوك للمدین إن الدائن العا:حجز العقار تحت ید الحائز.1.4
روإنما الدائن الذي له حق توقیع الحجز على عقار مملوك لغیر المدین هو الدائن الذي له حق . إطلاقا

.1عیني تبعي على العقار المراد الحجز علیه
: الحجز تنحصر فیما یليوعلیه فإذا كان العقار المراد الحجز علیه مملوكا للحائز فإنّ إجراءات

إعلان أمرالحجز إلى المدین وتسجیل كما لو كان ینفذ على عقار المدین، ویلي ذلك إنذار الحائز 
.بأن یدفع الدین أو یخلي العقار الذي یحوزه وإلاّ یجرى التنفیذ في مواجهته

ان یكون هي 2LE TIERS ACQUÉREURوصورة التنفیذ على العقار تحت ید الغیر الحائز
للدائن رهن او حق إختصاص او إمتیاز على عقار ثم یتصرف المدین في العقار قبل الشروع في التنفیذ 

من تاریخ التبلیغ ) 01(، یجب إنذار الغیر الحائز وتكلیفه بدفع مبلغ الدین خلال أجل شهر واحد 3علیه
، في الحالة التي یكون علیها العقار 5یه، و إلا بیع جبرا عل4الرسمي أو تخلیة العقار لیباع بالمزاد العلني

. 6أوالحق العیني العقاري مثقلا بتأمین عیني وإنتقلت ملكیته بعقد رسمي مشهر إلى الغیر قبل قید أمر الحجز
، 7حیث لا یعتبر من یؤول إلیه العقار حائزا له إلا إذا سجل سنده بتاریخ سابق على تسجیل أمر الحجز

و الامتیاز ان یتتبع العقار تحت ید الحائز الذي إنتقلت إلیه ملكیة العقارفیكون للدائن صاحب الرهن ا

.كالدائن المرتهن رهن رسمي أو حیازي أو صاحب حق تخصیص أو حق امتیاز1
حجز العقاري هو من اكتسب ملكیة العقار المرهون أو حقا عینیا یجوز رهنه وذلك بموجب سند مسجل سابق إن الحائز في ال2

في تسجیله على تسجیل أمر الحجز،دون أن یكون مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون وأنّ إنذار الحائز وما یترتب عنه لا 
.شأن له 

.130مدنیة الجزائري،المرجع السابق،صت الادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن:"قانون مدني على أنه923وقد نصت المادة 4

وفقا أو یتخلى عن هذا العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة
تخلیة العقار ویكون الإنذار بعد التنبیه على لأحكام قانونالإجراءات المدنیة والاداریة،إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو

."المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد
زع ملكیة العقار المرهون من الحائز لهذا مدني فإنه یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بن911وطبقا للمادة 5

.العقار إلا إذا إختار الحائز أن یسدد الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه
.ا .م.ا.من ق734عملا بالمادة 6
ي مواجهة أما إذا كان تسجیل السند قد تم بعد تسجیل آمر الحجز فلا یعتبر حائزا للعقار ولا یعتد به وتتخذ الإجراءات ف7

.REP PROC SAISIE IMMOBILIER PAGE 12. المدین وحده
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، و تقتضي رعایة مصلحة الحائز إتخاذ بعض الاجراءات الاضافیة فضلا عن الاجراءات 1و ینفذ علیه
عة بیانات ، مجمو 2العادیة والبیانات المعتادة التي تتخذ في حالة التنفیذ على العقار إذا كان تحت ید المدین
، وتطبیق الأحكام 3جوهریة بغرض التوضیح وتوحید الإجراءات وتسهیل مراقبة صحتها أمام جهة الطعن

ولكي ینتج . 5وتكلیفه بالوفاء4عند إنذار الحائز. إ.م.إ.من ق733و732و731المنصوص علیها في المادة 
كما تقتضي من . 7وقت واحدیجب أن یكون مصحوبا بتبلیغ أمر الحجز في6ینتج التنبیه أثره إتجاه الحائز

.ناحیة اخرى توجیه الاجراءات المؤدیة لاعداد العقار للبیع الى هذا الحائز
فإذا إختار الحائز تخلیه العقار، فإنها تتم بتقریر یقدمه الحائز إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة 

لعقاریة و یجب أن یبلغ الدائن بهذه بالتنفیذ ویطلب التأشیر بذلك في هامش تسجیل أمر الحجز بالمحافظة ا
.التخلیة

وإذا حصلت التخلیة عن العقار من الحائز تجرى إجراءات التنفیذ في مواجهة الحارس الذي یعینه 
.8قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بناءا على طلب صاحب المصلحة في التعجیل

عندما یكون في حیازة الغیر بیان السند التنفیذي وتبعا لذلك تتخلص إجراءات التنفیذ على العقار
والاجراءات التالیة له وتوجیه امر حجز وتاریخ القید إلى المدین المحجوز علیه طبقا لما سبق بیانه، وتوجیه 

التنفیذ على العقار تحت ید الحائز هو حق خاص بالدائن المرتهن أوالدائن الممتاز الذي یتمتع بحق تتبع العقار في أي ید 1
.یكون

.130ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.238المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
ومن الممكن أن یتم تبلیغ الأمر والإنذار بورقة واحدة تبلغ إلى المدین وبعد ذلك إلى الحائز كما أن الإنذار یحصل بعد تبلیغ 4

ار وإذا تبین عند تسجیل الإنذار أنه سبق تسجیل إنذ.ل الإنذارأمر الحجز وسقوط تسجیل أمر الحجز یؤدي إلى سقوط تسجی
القید في الهوامش الخاصة بكل إنذار وبهذا التسجیل یكون العقار تحت ید إجراءاتذ آخر على نفس العقار وجب إتخا

.374د نبیل اسماعیل عمر،اصول التنفیذ الجبري،في المواد المدنیة والتجاریة،المرجع السابق،ص .القضاء
.ا .م.ا.من ق734عملا بالمادة 5
وشكل الإنذار الموجه إلى الحائز یتخذ شكل الإنذار الموجه إلى المدین مع نفس البیانات،إلاّ أنه یختلف عنه في أنّ الإنذار 6

. اجهتهالموجه له یكون المطلوب فیه الخیار بین تسدید الدین أو أن یتخلى عن العقار، أو یتخذ إجراءات التنفیذ في مو 
من قانون المرافعات المصري،إلاّ أن المشرع المصري  411مدني وهذا ما هو منصوص علیه في المادة 923طبقا للمادة 7

د محمد محمود إبراهیم أصول .قد نص صراحة على أنه یجب أن یكون الإنذار مصحوبا بتبلیغ التنبیه إلیه و إلا كان باطلا
.542ص . دار الفكر العربي. لقضائيالتنفیذ الجبري على ضوء المنهج ا

وإذا لم یقم الحائز بدفع مبلغ الدین ولم یتخل عن العقار یواجه إجراءات التنفیذ،فیسجل أمر الحجز .مدني922طبقا للمادة 8
موالي على العقار بإسمه بالمحافظة العقاریة والكائن بدائرة إختصاصها العقار وإیداعه عن طریق كاتب الضبط خلال الشهر ال

. لتاریخ تبلیغ أمر الحجز 
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إنذار إلى الحائز وتكلیفه بالوفاء بمبلغ الدین خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي أوالتخلیة وإلا جرى 
.والأصل أن الإنذار یجب أن یتم عن طریق ورقة المحضرین. 1ذ في مواجهته اي بیع العقار جبرا علیهالتنفی

وهذا ما . 2كما یجب أن یحصل إنذار الحائز بعد إعلان أمر الحجز إلى المدین أو على الأقل في وقت واحد
یان امر الحجز وتاریخ ا التي تنص على انه یجب ان یشتمل الانذار ب.م.ا.من ق734ما یلاحظ في المادة 

وبمان امر الحجز مدرج في الانذار فهذا یعني ان هذا الاخیر یأتي . القید،ثم انذار الحاجز وتكلیفه بالوفاء
.4رد ثمار العقار، ویترتب على الإنذار،3بعد امر الحجز

نذار ویذهب القضاء الفرنسي إلى أن هناك علاقة تكامل بین امر الحجز الموجه إلى المدین والإ
.5ویؤدي سقوط الحق في الأول أو بطلانه إلى سقوط الحق في الإنذار وبطلانه

وتلحق بالعقار او الحق العیني العقاري ثماره وإیراداته من تاریخ قید امر الحجز بالمحافظة 
لفواكه، وإذا قام حائز العقار او الكفیل العیني بإختلاس او إتلاف المحاصیل الزراعیة والثمار وا. 6العقاریة

فضلا عن التعویضات .تعرض الى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة
.7عند الاقتضاءالمدنیة،

و ما دام یجب تبلیغ امر الحجز الى المدین اولا،ومادام ان الحجز سوف یوقع على ملك الغیر ولیس 
لشهر العقاري إلى جانب امر الحجز كما اتجه إلى ذلك بعض على المدین فهل یجب تسجیل الإنذار في ا

الفقهاء في فرنسا أو إعتبار أن الإنذار وحده الذي یجب أن یسجل كما أقترح ذلك جانب آخر من الفقه 
.الفرنسي

.ا .م.ا.من ق734عملا بالمادة 1
.مدني 932طبقا  للمادة 2
ان المشرع نص على إدراج انذار الحاجز وتكلیفه بالوفاء في الانذار،والمقصود بهذا الاخیر إنذار الغیر الحائز إذا كان 3

734یته بعقد رسمي مشهر الى الغیر قبل قید امر الحجز وفقا للمادة العقار او الحق العیني مثقل بتأمین عیني وإنتقلت ملك
.ا.م.ا.من ق

یترتب على الإنذار،ان تلحق بالعقار او الحق العیني العقاري ثماره وإیراداته من تاریخ قید امر الحجز بالمحافظة 4
الانذار فیما یتعلق بحق الحائز في لان المشرع لم ینص على اثر هذا.رد ثمار العقار من وقت الإنذارولیس.العقاریة

الاستغلال والتصرف في العقار المحجوز علیه،و سبق وان قدم فیما یخص اثار تسجیل امر الحجز،بجیث تسري هذه الاخیرة 
.مدني930في حق الحائز ایضا من یوم الانذار قیاسا على المادة 

5REP PROC SAISIE IMMOBILIER PAGE 13.
.ا .م.ا.من ق732/1عملا بالمادة 6
.ا .م.ا.من ق733عملا بالمادة 7
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والإشكال الثاني المطروح في هذا الصدد یتعلق بالآجال التي یجب خلالها إیداع أمر الحجز لدى 
ي للقید،فهل تحسب من تاریخ تبلیغ أمر الحجز للمدین أم من تاریخ تبلیغ الإنذار للحائز؟المحافظ العقار 

.1وهذه الإشكالات مطروحة على القضاء وعلیه حسمها مستقبلا
هو من یرهن ماله 2LA CAUTION RÉELLEالكفیل العیني: حجز العقار تحت ید الكفیل العیني. 2.4

فإذا رهن عقاره رهنا تأمینیا فهو في . 3دم عقارا له ضمانا لدین على آخرضمانا للوفاء بدین غیره،اي من یق
لیس مدینا أو مسؤولا شخصیا عن الدین، على أنه یفترق عنه . 4حكم الحائز للعقار المطلوب التنفیذ علیه

من حیث أنه یقدم باختیاره عقارا لضمان حق قبل غیره على عكس الحائز الذي ینتقل إلیه العقار محملا 
بالتأمین دون أن یكون له ید في ترتیبه، لهذا فإن الكفیل العیني لیس له، على خلاف الحائز، حق تطهیر 

.5العقار
وتتم إجراءات التنفیذ على عقار الكفیل العیني بتبلیغ أمر الحجز إلیه مباشرة و تسجیله بإسمه وكل 

في مواجهته بإعلانه السند التنفیذي وتكلیفه ما یتطلب بالنسبة للمدین الأصلي، هو إتخاد مقدمات التنفیذ 
.بالوفاء 

وینص القانون المدني على انه لا یجوز للدائن المرتهن ان ینفذ على الحائز إلا بعد إنذاره بدفع 
، و یجب ان یكون إنذار الحائز مصحوبا بتبلیغ امر الحجز إلیه لیعلم 6الدین المستحق او تخلیة العقار

د الحاصل التنفیذ بمقتضاه و یعرف العقار الجاري التنفیذ علیه على سبیل التحدید و مقدار الحائز بنوع السن
الدین المطلوب الوفاء به و بهذا یمكنه ان یختار بین الامور التي منحه القانون المدني حق الخیار فیما بینها 

.7یته او تحمل إجراءات التنفیذاو العمل على تطهیر العقار او تخل. و هي إما الوفاء لطالب التنفیذ بدینه

.28زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق،ص 1
الكفیل العیني هو شخص یقدم عقاره كضمان للوفاء بدین في ذمة شخص آخر،ویتم ذلك في صورة قیام مالك العقار برهن 2

المسؤولیة انتقاءنه مسؤولیة شخصیة،وهو إن اشتبه مع الحائز في عقاره لصالح دائن المدین دون أن یكون مسؤولا ع
الشخصیة إلا أنه یختلف عنه في أن العقار محل الحجز یكن مملوكا للمدین وإنتقل منه إلیه بل أن العقار هو ملكه وضعه 

.رهنا كضمان لدین على غیره
.383فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 3
.130ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاین،طرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمد حسن4
.383فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 5
.مدني 930طبقا  للمادة 6
.  مدني922و911وفقا للمادتین 7
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و یجوز للكفیل العیني أن یتفادى أي إجراء موجه إلیه إذا تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا 
.1للأحكام التي یتبعها الحائز في التخلیة

جز ویعد العقار محجوزا من تاریخ التسجیل، فإذا تصرف الكفیل العیني في العقار قبل قید امر الح
ت أما إذا تصرف بعد تسجیل امر افإن المتصرف له یكون في مركز الحائز ویتخذ في مواجهته نفس الإجراء

.2الحجز فلا یكون تصرفه نافذا في حق الحاجز وتواصل إجراءات التنفیذ
: وتأسیسا لما تقدم فالإجراءات إتجاه الكفیل العیني تنحصر فیها یلي 

العقار عندما یكون في حیازة الغیر السند التنفیذي توجیه امر حیث تتخلص إجراءات التنفیذ على
حجز وتاریخ القید إلى المدین المحجوز علیه طبقا لما سبق بیانه، وتوجیه إنذار إلى الكفیل وتكلیفه بالوفاء 

لعقار بمبلغ الدین خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي أوالتخلیة وإلا جرى التنفیذ في مواجهته اي بیع ا
كما یجب أن یحصل إنذار الحائز . والأصل أن الإنذار یجب أن یتم عن طریق ورقة المحضرین. 3جبرا علیه

یترتب على الإنذار، ان تلحق . 4الحائز بعد إعلان أمر الحجز إلى المدین أو على الأقل في وقت واحد
ویجرى أمر . 6بالمحافظة العقاریةمن تاریخ قید امر الحجز5او الحق العیني العقاري ثماره وإیراداتهبالعقار

أمر الحجز ضد الكفیل العیني یعلن ویسجل بإسمه ذلك أنه لو سجل بإسم المدین واعتبر العقار بهذا 
محجوزا فإن الغیر قد یشتري العقار من الكفیل العیني دون أن یكون بإستطاعته أن یعلم بسبق الحجز 

. 7علیه

قار المملوك للكفیل العیني لأنه لو تم وبذلك یكون المشرع بنصه على هذه الإجراءات قد حمى الغیر الذي یتعامل على الع1
. التسجیل بإسمه لما إستطاع الغیر أن یعلم بالحجز 

إجراءات طلب الحجز، بل أنه ) الحائز أو الكفیل العیني(من الناحیة العملیة لا تطبق في مجال التنفیذ على عقار الغیر 2
.  ار قد سبق قیده في المحافظة العقاریةیطلب بیع العقار مباشرة بطلب یقدم إلى رئیس المحكمة لأن العق

.ا .م.ا.من ق734عملا بالمادة 3
.مدني 932طبقا  للمادة 4
.مدني 930عملا بالمادة 5
.ا .م.ا.من ق732عملا بالمادة 6
من تطبیق 604-602ولم یرى القانون الحالي الأخذ بما ذهبت إلیه بعض التشریعات الأجنبیة كالتشریع الإیطالي المواد 7

قواعد التنفیذ في مواجهة حائز العقار على حالة الكفیل العیني،وذلك أن حائز العقار قد انتقلت إلیه ملكیة العقار من المدین 
أما عقار الكفیل العیني فلم یكن مملوكا للمدین فمن العبث تسجیل أمر الحجز باسمه ومن ناحیة أخرى فإن حمایة الغیر 

د محمد محمود إبراهیم،أصول التنفیذ الجبري على ضوء .قار محجوزا إلا بإجراء مشهر باسم الكفیل العینيتقتضي ألا یكون الع
. 571المنهج القضائي،المرجع السابق،ص 
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ر الكفیل العیني على خلاف المشرع المصري مثلا الذي و یبن المشرع كیفیة توقیع الحجز على عقا
وضع في هذا الصدد قواعد تختلف عن قواعد تختلف عن تلك المتبعة في حجز عقار الحائز، بحیث نص 
على أنه ینفذ ضد الكفیل العیني كما ینفذ ضد المدین مالك العقار، على أن یكلف المدین بالوفاء قبل بدئ 

إذ لا 1ي هو الذي یسمح بحمایة من یتعامل معه بشأن العقار بعد الحجز علیهالتنفیذ ضد الكفیل العین
یحتمل أن یتعامل أحد مع المدین بشأن هذا العقار، كما لن یستطع المتعامل معه أن یعرف بسبق الحجز 

.على العقار،إذ لا وسیلة للعلم به إذا سجل التنبیه باسم المدین
إذا كان للمدین عدة عقارات او حقوق عینیة عقاریة تقع في دوائر :توقیع الحجز على عدة عقارات. 3.4

اختصاص مختلفة،یجوز للدائن إستصدار أمر واحد بالحجز علیها من طرف رئیس المحكمة التي یقع في 
اما في القانون القدیم فقد نص على أنه . 2دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات او الحقوق العینیة العقاریة

ائن إذا اقتضت الحاجة المبررة أن یستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة یجوز للد
ویباشر بیع العقارات المحجوزة في دوائر . لمدینه حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة

تها محل الاستغلال اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائر 
فإذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غیر متجاورة فإن البیع یباشر أمام المحكمة . الأصلي

.  3الكائنة بدائرتها الأموال
وتبعا لهذه المادة یجوز الحجز على عدة عقارات مملوكة للمدین وذلك بموجب امر حجز واحد وهذا 

:في الحالات التالیة
فهنا لا شيء . أن تكون العقارات محل الحجز كلها تابعة لدائرة اختصاص قضائي واحدة: لأولىالحالات ا

یمنع من تحریر امر حجز واحد یتضمن تعیین عدة عقارات ما دام أن امر الحجز یتم تسجیله لدى نفس 
.4الشهر العقاري
قضائي متعددة، یجوز إصدار أن تكون هناك عدة عقارات ولكنها تابعة لدوائر اختصاص :الحالة الثانیة

. 1أمر حجز واحد على تلك العقارات

.384فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 1
.ا .م.ا.من ق724/2عملا بالمادة 2
.م.ا.من ق382عملا بالمادة 3
یلزم ان یودع امر الحجز في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لقید امر الحجز . ا.م.ا.من ق725/3بالمادة عملا 4

.حتى یعد العقار محجوزا
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وإذا صدر أمر واحد للحجز على عدة عقارات كائنة بدوائر إختصاص لمكاتب الرهون المختلفة 
یكون صعبا نظرا للصلاحیات الواسعة المخولة للمحافظ العقاري والتي لا یمكنه ممارستها خارج إختصاصه 

ذلك ان في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة في حالة تعدد العقارات أوالحقوق العینیة ، ضف إلى 2الإقلیمي
العقاریة المحجوزة، تودع قائمة شروط البیع في أمانة ضبط المحكمة التي یوجد فیها أحد هذه العقارات، 

موقف المشرع والواقع أن. 3ویؤشر رئیس المحكمة المختص إقلیمیا على محضر إیداع قائمة شروط البیع
هذا محل جدل، لانني ألاحظ ان هناك عدم الدقة وتباین في الصلاحیات والاختصاص، كذلك لا یعقل 

كذلك یلزم ان یودع امر . إستصدار أمر الحجز من محكمة ومباشرة إجراءات البیع أمام محكمة أخرى
ذلك أن أمر . د العقار محجوزاالحجز في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لقید امر الحجز حتى یع

الحجز یجب أن ینشر في الشهر العقاري الكائن بدائرة اختصاص العقار المراد الحجز علیه، ویبدو أنه من 
زیادة على ذلك ان دعوة الفسخ ترفع وفقا لاجراءات عادیة . الناحیة العملیة أمر صعب إن لم یكن مستحیلا

.4لحق العیني العقاريامام المحكمة المختصة ببیع العقار او ا
ومن جهة یخضع المحضرین إلى قواعد الإختصاص المحلي لممارستهم مهامهم وبالتالي فالأصل 

.5أنه لا یجوز للمحضر القضائي أن یحرر محضرا خارج دائرة اختصاصه
والمحكمة التي تباشر في دائرة اختصاصها إجراءات بیع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني هي التي 

بینما في . 6اودعت فیها قائمة شروط البیع برئاسة رئیس المحكمة او القاضي الذي یعینه لهذا الغرض
القانون القدیم فقد میز في هذا الصدد بین كون العقارات المحجوزة محل استغلال واحد أم لا،وانه یباشر بیع 

ن الاستغلال امام المحكمة العقارات المحجوزة في دوائر إختصاص متجاورة و التي تخضع لنوع واحد م

منه،یتشرط وجود الحاجة المبررة،وارى انه 382بینما في القانون القدیم عملا بالمادة . ا.م.ا.من ق724/2عملا بالمادة 1
یر من المبررات الهامة التي تستدعي الى حجز ما قیمة الدین خاصة إذا تطلب الامر الى الحجز على عدة إسترجاع مال الغ

.عقارات
أن الأصل أنه لا یجوز للمحافظ العقاري تسجیل حجز على عقار لا یدخل في دائرة اختصاص مصلحة الشهر العقاري 2

.الذي یتبعه
في حالة تعدد العقارات او الحقوق فمن جهة في الفقرة الاولى من هذه الاخبرة،إ .م.إ.من ق737هنالك تباین في المادة 3

ومن جهة .تودع قائمة شروط البیع في امانة ضبط المحكمة التي یوجد فیها احد هذه العقاراتالعینیة العقاریة المحجوزة،
.ى محضر إیداع قائمة شروط البیعاخرى في الفقرة الرابعة من نفس المادة،یؤشر رئیس المحكمة المختص إقلیمیا عل

.ا .م.ا.من ق746وفقا للمادة 4
.28زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المرجع السابق، ص 5
.ا .م.ا.من ق753عملا بالمادة 6
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فإذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر إختصاص غیر متجاورة . الواقع في دائرتها محل الاستغلال الاصلي
. 1فإن البیع یباشر امام المحكمة الكائنة بدائرتها الاموال كل فیما یخصها

ئر اختصاص قضائي ذات والمعمول به في فرنسا هو التمییز بین العقارات الكائنة في عدة دوا
ففي الحالة الأخیرة یتم . استغلال واحد وتلك التي تكون في دوائر اختصاص متعددة وذات استغلال مختلف

الحجز عن طریق تسجیل محاضر حجز عددها یساوي عدد العقارات المحجوز علیها في كل مكتب رهون 
.2یاب نص قانوني بشأنهاأما الثانیة فهناك اختلاف فقهي حولها نظرا لغ. مختص إقلیمیا

إذا تقدم دائن اخر بیده سند تنفیذي حائز لقوة الشئ المفضي به، بعد قید : تعدد الحجوز على العقار. 4.4
امر الحجز وجب على المحضر تسجیله مع الدائنیین الحاجزین، وإستصدر امر على عریضة یتضمن قیده 

.3اریخ التأشیر به طرفا في إجراءات التنفیذبالمحافظة العقاریة مع بقیة الدائنیین،ویصبح منذ ت
قد یكون طالب الحجز دائنا مرتهنا یهدف من وراء توقیع الحجز على عقار المدین أن تكون له 

وقد یحدث أن یكون الحاجز الثاني .مرتبة تسجیل حجزه ولا ینتظر حتى یؤشر باسمه على محضر الحجز
ى عقار المدین حتى تكون له صفة الحاجز وبالتالي یكون دائنا عادیا فیكون من مصلحته توقیع الحجز عل

وقد یحصل أن یباشر عدة دائنین للمدین إجراءات الحجز على أحد عقاراته بصفة . طرفا في إجراءات الحجز
وإذا كان صحیحا أن العقار . وهذه الفرضیة كثیرة الوقوع ویترتب عنها وقوع العقار تحت عدة حجوز.انفرادیة

القضاء بمجرد توقیع الحجز الأول إلا أن هذا لا یمنع رغبة الدائنین الآخرین في توقیع حجوز یعتبر تحت ید 
.أخرى نظرا لوجود مصلحة في ذلك

ویعتبر العقار تحت ید القضاء محجوزا بمجرد تسجیل امر الحجز لدى المحافظة العقاریة ولا یجوز 
ة التي تحكم إجراءات التنفیذ وهي أنه لا یجوز تطبیقا للقاعدة الأساسی.بعد ذلك تسجیل اوامر حجز أخرى

توقیع الحجز على الحجر، وإنما یكون التوفیق بین الحجوز المتعددة بمجرد التأشیر بالحجوز اللاحقة على 
. 4هامش محضر الحجز الأول

.م .ا.من ق382عملا بالمادة 1
2 JURIS PRO CIVI, SAISIE – IMMOBILIERE, PAR PIERRE ROBINO,FASC  P 843.

.ا .م.ا.من ق727عملا بالمادة 3
4Rep ,proc , civ, saisie – immobilière, page 35.
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: وإذا تعدد الدائنون و هي الحالة التي 
لقوة الشيء المقضي به، أي مما تقتضي به الجهات یتقدم فیها دائن آخر و یكون بیده سند تنفیذي حائزا* 

.ا .م.ا.من ق600القضائیة و لیس أي سند مما ورد ذكرهم في المادة 
.بعد قید الحجز* 

في هذه الحالة یجب على المحضر القضائي تسجیل الدائن الجدید مع الدائنین الحاجزین واستصدار 
ریة مع بقیة الدائنین، و یصبح منذ تاریخ التأشیر به، طرفا أمر على عریضة یتضمن قیده بالمحافظة العقا

بینما في القانون . 1في إجراءات التنفیذ و لا یجوز شطب التسجیلات و التأشیرات إلا بصدور أمر مخالف
.2القدیم یتم بموافقة الدائنین الحاجزین

اعة إیداعه وینوه بهامشه والملاحظ انه عند قیام المحافظ العقاري بقید امر الحجز یذكر تاریخ وس
، مع ذكر إسم ولقب وموطن كل الدائنین ومقر الجهة  القضائیة  3وبترتیب ورود عن كل أمر حجز سبق قیده

.4التي اصدرت امر الحجز
وفي القانون القدیم ترك صلاحیات وجواز شطب الحجز بموافقة الدائنین الحاجزین اللاحقین 

بینما في القانون الجدید لا یجوز شطب التسجیلات و التأشیرات إلا . 5والمعلومین على الوجه الآنف الذكر
وارى ان المشرع قد وفق في هذا الاجراء بعدم ترك الموافقة او بدون موافقة الدائنین . 6بصدور أمر مخالف

نونا كذلك إذالم یرفق الطلب بإحدى الوثائق المطلوبة قا.الحاجزین، وإنما لا یكون إلا بصدور أمر من القضاء
. ضف الى ذلك من له صلاحیة التسجیل له صلاحیة الشطب. هذاتفمبالك بامر الحجز بحد . یرفض

وما یعاب على المشرع في هذا الصدد أیضا أنه إذا كان المبدأ هو أن تباشر إجراءات التنفیذ من 
تنفیذ كما هو علیه طرف الحاجز الأول إلا أنه من المفروض أن یسمح للحاجزین التالین مواصلة إجراءات ال

.  ا .م.ا.من ق727وفقا للمادة 1
.  م.ا.من ق381وفقا للمادة 2
والذي یستخلص من هذا أنه على المحافظ العقاري یسجیل كل امر حجز یقدم له وأن یؤشر بجانبه على اوامر الحجز 3

بمختلف البیانات المتعلقة بها ثم یقوم بالعملیة العكسیة،أي أنه یؤشر بهذا امر على هامش كافة اوامر الحجز المسجلة السابقة 
أما من الناحیة .وغني عن البیان أنه لا داعي لمختلف هذه الإجراءات فهي من الناحیة القانونیة لا تجد أساسا لها.من قبل

ؤشر بالحجوز الأخرى اللاحقة على هامشه طبقا لترتیب الورود،وبمجرد تمام هذا العملیة فهي تؤدي إلى تضییع الأول وی
.الإجراء یعتبر الدائنون اللاحقون بمثابة دائنین حاجزین

.  ا .م.ا.من ق727وفقا للمادة 4
.  م.ا.من ق381وفقا للمادة 5
.  ا .م.ا.من ق727وفقا للمادة 6
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كما انه یوجد فراغ . الحال في الحجز التنفیذي على المنقول عند تقاعس الحاجز الأول عن متابعة التنفیذ
قانوني لتنظیم مسألة التوفیق بین الحجوز المتتالیة عندما یكون الحجز التالي أكبر من حیث نطاقه عن 

.1الحجز السابق
الفرع الثاني
ید  للبیعإعداد العقار و التمه

إن من آثار البیع العقاري انه یؤدي الى تطهیر العقار من جمیع القیود والاعباء التي ترد علیه، 
وذلك هام حتى یقبل على المزایدة عددا كبیرا من الافراد، وعند عدم حصول هذا التطهیر ما الذي یجذب 

ع وفیها یتم إعداد للاجراءات اللازمة لیوم ثم تأتي مرحلة التمهید للبی.مزاید لشراء العقار ملئ بالمشاكل
فبیع العقار تسبقه إجراءات طویلة تهدف الى الاعلام عن وجود عقار یباع فیكثر عدد المتقدمین للشراء .البیع

حیث بعد الحجز . هذا الاعلام له إجراءات یشوبها التعقید، هذا التعقید یجب تفكیكه و توضیحه. 2بالمزاد
یام بعدة أعمال إجرائیة،یقوم ببعضها الدائن مباشر إجراءات الحجز ویقوم ببعضها الآخر على العقار،یلزم الق

فیسبق بیع العقار بالمزاد العلني مرحلة تمهیدیة .المحضر القضائي، وذلك لإعداد العقار والتمهید للبیع
ول قائمة شروط البیع وتدور الإجراءات في هذه المرحلة ح. الهدف منها تصفیة جمیع الحقوق العالقة بالعقار

فیتم إعدادها من طرف المحضر القضائي، . أي دراسة الشروط التي تعتبر العمود الفقري في الحجز العقاري
وبعد إیداعها بامانة ضبط المحكمة المختصة یقوم بإنذار جمیع الأشخاص المعنیین للإطلاع علیها وتقدیم 

.3وط التي یضعها الدائن المباشر للاجراءات وحدهإعتراضاتهم وملاحظاتهم على شروط البیع، تلك الشر 

اي یتم البیع حسب تتابع قید الحجز،فإذا كان بیع العقار الموالي یكفي لسداد الدین كله لانه یجري بیع العقارات بالتتابع،1
.  العقارات السابقة التي بیعت فماهو مصیر

.428د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
ز ان تباشر الاجراءات على سیل لكن یوجد الكثرون غیره في نفس مركزه كحاجزین،ولكنهم لایباشرون الاجراءات،لانه لایجو 3

عل شروط البیع ویجب تصفیتها حتى تصل الى یوم البیع وجمیع الامور ملاحظاتاو ضاتااعتر التعدد،وهؤلاء قد یكون لهم 
.خالیة من المنازعات
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وتحتوي هذه الدراسة على شروط البیع، بعد الفصل في الإعتراضات المقدمة بشأنها أو بعد فوات 
المدین تصبح إتفاقا حقیقیا له قوة ملزمة بین الدائن الحاجز، دائني المدین،المواعید الخاصة للإعتراضات،

. 1ه المزادالمحجوز علیه والراسي علی
تتضمن مرحلة إعداد العقار للبیع، كل الإجراءات التحضیریة لجلسة البیع بالمزاد العلني بدءا بإعداد 

.2قائمة شروط البیع و إنتهائه بتقدیر مصاریف إجراءات التنفیذ
: عداد قائمة شروط البیعإ/ اولا

على أصحاب الشأن جمیعها بقصد شروط البیع هي الشروط التي یقترحها طالب التنفیذ ویعرضها
إبداء ما یرونه من ملاحظات بصددها وإلا إنعقد البیع على أساسها وكانت هي عقد البیع بین المشتري

أو الحجز في بیع العقار جیرا جراءات بإعتباره نائبا عن المدینأو الراسي علیه المزاد والدائن مباشرة الإ
الشروط التي توجد عادة في عقود البیع وخاصة التي تتعلق بحقوق و یمكن أن تتضمن القائمة كل 3عنه

.4الراسي علیه المزاد والضمانات التي یجب علیه تقدیمها
اول عمل من الاعمال الممهدة لبیع العقار المحجوز هو إعداد قائمة لشروط البیع، وهو ورقة من 

حیث . 5ل ما یخص العقار الجاري إعداده للبیعاوراق التنفیذ الجبري تتضمن بیانات، هذه الاخیرة تتعلق بك
یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز، ) 30(إذالم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال أجل ثلاثین 

یحرر المحضر القضائي هذه الورقة اودفتر شروط البیع و یودعه بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد في دائرة 
من بین ما یحققه تحدید البیانات الجوهریة لقائمة شروط البیع، توحید العمل . 6حجوزإختصاصها العقار الم

بین جمیع المحضرین القضائیین مما یسمح للقاضي بمراقبة مدى إحترام الإجراءات في حال الطعن

اني والتشریع ویعرف هذا التنظیم في مختلف التشریعات المقارنة مثل التشریع الفرنسي والتشریع الأردني والتشریع اللبن1
.Rep proc civil saisie immobilièr p 13المصري 

.إ  .م.إ.من ق752إلى 737وفقا لمقتضیات المواد من 2
.683أبو الوفاء،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 3
.491فتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 4
.428لتنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،ا5
.م.إ. ق386ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق737وفقا للمادة 6
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و الغیر كما تعد وسیلة یعلم من خلالها الحاجز و المحجوز علیه .أو الإعتراض على قائمة شروط البیع
. 1الذي یحتمل أن یشارك في البیع بالمزاد العلني

:2و أهم ما یستخلص
.ـ دقة البیانات التي یجب أن تتضمنها قائمة شروط البیع

.ـ أن المشرع منح المدین مهلة للوفاء لتفادي البیع
وط البیع في أمانة ضبط ـ في حالة تعدد العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة، تودع قائمة شر 

.3المحكمة التي یوجد فیها أحد هذه العقارات
:یجب أن تتضمن قائمة شروط البیع، فضلا عن البیانات المعتادة، مایلي 

.ـ اسم و لقب كل من الدائنین المقیدین و الحاجز و المدین المحجوز علیه، وموطن كل منهما
.مقتضاه و مبلغ الدینـ السند التنفیذي الذي حصلت إجراءات الحجز ب

.ـ أمر الحجز و تاریخ تبلیغه الرسمي وقیده، وتاریخ إنذار الحائز أو الكفیل العیني إن وجد
ویهدف ذلك الى تحدید كل ما یؤدي الى تشخیص العقار المعروض :ـ بیان العقارت المحجوزة ومشتملاتها

دقیقا،لاسیما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته للبیع وتعیینه أو تعیین الحق العیني العقاري المحجوز، تعیینا
ومساحته ورقم القطعة الأرضیة واسمها عند الإقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغیرها من البیانات التي تفید في 

ویستخلص المحضر القضائي كل هذه . تعیینه، و إن كان العقار بنایة،یبین الشارع ورقمه و أجزاء العقارات
المقدمة مع طلب التنفیذ والصادرة عن المرجع المختص سواء في المحافظة العقاریة البیانات من الافادة 

. 4مختصةاوفي ایة مصلحة 
.ـ تحدید شاغل العقار و صفته وسبب الشغل،أو أنه شاغر

.5ـ شروط البیع و الثمن الأساسي و المصاریف
ز للمدین ان یطلب النص في ـ إمكانیة تجزئة العقار المحجوز إلى صفقات إذا كان لها محل، اي یجو 

إجراءات التنفیذ على ان یكون بیع العقارات المحجوزة متعاقبا كیف ما یتاح الحصول من كل منها على 

دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،191المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.                        135التنفیذ،المرجع السابق،ص

.م.إ.من ق386و التي تقابلها المادة . إ.م.إ.من ق737وفقا للمادة 2
.م  .ا.من ق382و التي تقابلها المادة . إ.م.إ.من ق737طبقا للمادة 3
.430د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. إ.م.إ.من ق737وفقا للمادة 4
. إ .م.إ.من ق739/1عملا بالمادة 5
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dépendant  d’une seuleالثمن الاربح إلا إذا كان محل الحجز اموالا تابعة لاستغلال إقتصادي واحد
et même exploitationإذا كان في ذلك فائدة أفضل عند البیع، . 1ها معافوحدة الاستغلال تقتضي بیع

بحیث یتحقق بذلك أحد هدفین أو الإثنین معا، فائدة أفضل عند البیع بالتجزئة، ویسهل البیع أو یزید عدد 
ومنع مواصلة البیع إذا كان ثمن أول .الراغبین في الشراء ویزید حاصل البیع أو یزید عدد الراغبین في الشراء

، وتوضیح الترتیب 2ر كاف للوفاء بالدین، مع تحدید الثمن الأساسي لكل جزء او لكل صفقةجزء من العقا
وعند الاقتضاء الترتیب الذي سیجري فیه بیع تلك العقارات والثمن الاساسي وتحرر . الذي سیجري فیه البیع

البیع و یقضى فیه و یقدم طلب تجزئة البیع الى المحكمة التي ستباشر .قائمة شروط البیع في شكل مسودة
، وینبغي ان لا تجاوز الفترة بین الجلسة المذكورة و بین المزایدة اربعین یوما على 3في اول جلسة ممكنة

و یذكر في الحكم الصادر بهذا الاجراء ترتیب بیع الاموال المحجوزة، وتلحق امر التجزئة بقائمة . 4الاكثر
سة لتضاف إلى بیانات قائمة شروط البیع التي تنشر شروط البیع في شكل مسودة یوقع علیها كاتب الجل

.للجمهور
.5ـ بیان المحكمة التي سیتم أمامها البیع

وإذا حدثت . ویجب ان تشتمل قائمة الشروط على جمیع الاعمال والانشاءات التي تمت بعد الحجز
أثر في سلامة البیانات الواردة تغیرات طارئة في العقاروم یشبر إلیها المحضر السابق بالضرورة،فإن ذلك لا ی

.7كما یجب ان تذكر حقوق العقار والاعباء الملقات علیه وفقا للقیود الخاصة بذلك. 6في قائمة الشروط

.مراعاة المشرع للمصلحة العامة من خلال منع تجزئة محل الحجز إذا كان وحدة إستغلال إقتصادیة أو مجموعة فلاحیة1
د محمد طلعت دویدار،طرق التنفیذ .م.ا.من ق383/3والتي تقابلها المادة . إ.م.إ.من ق737من المادة7عملا بالبند 2

.                                                                                                                            468ص 1994القضائي، منشأة المعارف الإسكندریة،سنة 
.م .ا.من ق383/3و التي تقابلها المادة . إ.م.إ.من ق737من المادة7عملا بالبند 3
بینما في قانون إجراءات المدنیة والاداریة لم تذكر هذه .م،.ا.من ق383/3هذا بالنسبة لقانون الاجراءات المدینة عملا بالمادة4

، بربارة عبد الرحمن،طرق 135زائري،المرجع السابق،صت المدنیة الجادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.المدة
.                                                                                                                            191المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیالتنفیذ من 

.إ .م.إ.من ق737ملا بالمادة ع5
حیث إذا خلت قائمة شروط البیع من إحدى البیانات السابقة .إ.م.إ.من ق737وذلك قیاسا على الفقرة الاخیرة من المادة 6

هذا من ،اما .للحجز، كانت قابلة للابطال بناء على طلب ذي مصلحة خلال اجل اقصاه جلسة الاعتراضات وإلا سقط حقه
.فبعد إیداع قائمة الشروط فلا یكون المحضر القضائي مسؤول بعدهامن جهة ثانیة

.431د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص7
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كما ارى انه من الافضل عند إعداد قائمة الشروط تكلیف المحضر القضائي بتقدیم إفادة عقاریة 
تاریخ مباشرة التنفیذ وإعداد قائمة الشروط، ویحتمل في هذه حدیثة شاملة،لانه ربما تنقضي مهلة طویلة بین

ویجب ألا تتضمن قائمة شروط البیع الجبري أي شرط مخالف للقانون     .الفترة حدوث تعدیلات في العقار
أو للنظام العام، كما هو علیه الحال في البیع الإختیاري، كشرط إلزام المشتري بدفع الثمن بالعملة الذهبیة   

إلزامه بدفع مصاریف تزید عن تلك التي حددها القاضي أو النص على إعطاء أولویة في الإستفتاء من أو
.الثمن لدائن لیس له هذا الحق

، ویحدد فیه جلسة 1یؤشر رئیس المحكمة المختص إقلیمیا على محضر إیداع قائمة شروط البیع
إذا خلت قائمة شروط البیع من آحد هذه . ماللإعتراضات وجلسة لاحقة للبیع وتاریخ و ساعة إنعقاده

البیانات، كانت قابلة للإبطال بناءا على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الإعتراضات وإلا 
.سقط حقه

ـ تأكید المشرع على النظریة الحدیثة للبطلان بحیث لم یرتب على خلو قائمة شروط البیع من إحدى 
.2البیانات، البطلان المطلق

ـ تحمیل المحضر القضائي تبعیة إلغاء قائمة شروط البیع بحیث یعاد تجدیدها على نفقة الضابط العمومي 
.3بإعتباره المسؤول عن إعداد القائمة

وعلى العموم یرجع إلى القواعد العامة في عقد البیع المنصوص علیها في القانون المدني لتكملة 
.4طشروط البیع التي لم ترد في دراسة الشرو 

ترفق مع قائمة شروط البیع المستندات التالیة، حیث إستحدثت بغرض تحدید الوثائق الأساسیة التي 
:ترفق بالقائمة عند إیداعها بأمانة ضبط المحكمة

.ـ نسخة من السند التنفیذي الذي تم الحجز بمقتضاه
.ـ نسخة من أمر الحجز

.اجز او الكفیل العیني إن وجدـ نسخة من التبلیغ الرسمي للمحجوز علیه او الح
.زجحیود التي حصلت الى غایة تاریخ الـ شهادة عقاریة تتضمن الق

.ویقصد بإبرام او إعداد قائمة شروط البیع ان البیع سیتم على اساسها سواء كانت القائمة صحیحة في جوهرها او باطلة1
.إ .م.إ.من ق737/4عملا بالمادة 2
. إ .م.إ.من ق737/2عملا بالمادة 3

4 REP PROC CIV,SAISIE IMMOBILIER, p 13.
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. 1ـ مستخرج جدول الضریبة العقاریة
لم  تحدد في القانون بدایة الشروع .والملاحظ انه بعد الانتهاء من إعداد قائمة الشروط والتأشیر علیها

.2ا، كذلك لم تحدد مدة او فترة إنجازهافي القائمة ولا معیاد تاریخ تسجیله
: تحدید الثمن الأساسي/ ثانیا

یحد الثمن الأساسي الذي یبدأ به البیع المزاد العلني والقیمة التقریبیة له في السوق للعقار اوالحق 
العیني العقاري المحجوز، جملة او على اجزاء من طرف خبیر عقاري، یعین بأمر على عریضة بناء على 

المحضر القضائي او الدائن الحاجز،بعد إثبات إیداع اتعاب الخبیر بأمانة ضبط والمحددة مسبقا من طلب
.3طرف رئیس المحكمة

عادة تدرج في دفتر الشروط جمیع الشروط العامة التي ترد في البیوع الرضائیة، ومن بین هذه 
بل یعتبر من . 5الثمن الذي تبدأ به المزایدة، أي4الشروط الثمن الاساسي للعقار الذي على ضوئه تتم المزایدة

لأن هذا الشرط من شروط البیع، وذكره . 6البیانات الأساسیة في قائمة شروط البیع الذي تبدأ به المزایدة
،8ویتم تحدید هذا الثمن بواسطة رئیس المحكمة قبل إعداد قائمة شروط البیع. 7المشرع صراحة لأهمیتة

والثمن الأساسي یبدأ به البیع بالمزاد العلني أو ما یعرف بالسعر الإفتتاحي . ياو من طرف خبیر عقار 

.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق738عملا بالمادة 1
إلا .ب على مخالفتها  بطلان محضر الشروطتالشروط هي مهلة تنظیمیة لا یتر المهلة المحددة لاعداد قائمة رغم ان هذه 2

وعدم ذكر . ولانستطیع معرفة بدایة ونهایة مراحل هذه الاخیرة.انها تعكس على المواعید السابقة واللاحقة لاجراءات التنفیذ
ما انه لانستطیع معاقبة المحضر القضائي بسبب المماطلة وعدم الاسراع التواریخ امام كل إجراء،یؤدي الى تقاعس المدین،ك

.                 وهذا ما یقتضیه التنفیذ.في تطبیق للقانون
. إ .م.إ.من ق739/1عملا بالمادة 3
من تلقاء نفسه لان فالشروط المخالفة للقانون تكون باطلة،ویجوز للقاضي إثارة هذا البطلان . وهذه الشروط لاتخالف القانون4

.هذه مسألة تتعلق بالنظام العام
. إ .م.إ.من ق739/1عملا بالمادة 5
ینص على أن یكون الثمن الأساسي أقرب إلى المقابل الحقیقي للعقار  فلا  568قانون المرافعات الإیطالي الجدید في مادته 6

ام بالشراء عن مباشر الإجراءات ، یوجب إلزامه بالشراء بهذا یباع  العقار بثمن بخس هذا فقط على أنه یؤدي إلى رفع الالتز 
الثمن إذا لم یتقدم أحد للشراء به ، و حتى لا یتعالى في تحدیده فینفر الراغبین في المزایدة ، ولیس من العدالة إلزام الدائن 

.                                                                                                                            575ع السابق ،صد محمد محمود إبراهیم،أصول التنفیذ الجبري،على ضوء المنهج القضائي، المرج.بالشراء ،
ع الفرنسي ترك بینما في التشری.ویحدد الثمن الأساسي من القائم بالتنفیذ في القانون القدیم ولیس الدائن للمادة طبقا ق إ م7

.  مهمة تحدید الثمن الأساسي على أمل أن یكون الراسي علیه وفي هذا خطورة على مصالح باقي الدائنین
.433د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.إ .م.إ.من ق739/1عملا بالمادة 8
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وهو قابل للتغیر. 1والقیمة التقریبیة للعقار أو الحق العیني العقاري في السوق، سواء جملة أو على أجزاء
یده المیعاد الذي و التعدیل بناء على طلب صاحب المصلحة بزیادته أو إنقاصه إذا لم یكن قد روعي في تحد

. 2نص علیه القانون وإذا كان هذا المیعاد الذي حدده القانون قابلا للتعدیل فهو بالتالي لیس من النظام العام
وارى انه یتم هذا التحدید على اساس اربعة اخماس القیمة المقدرة بها العقارات من قبل الخبیر او من القیمة 

.لبیع، قیاسا على قاعدة رفع الغبنالمتداولة او ثمن المثل وتقدیر وقت ا
و للإشارة في هذا الصدد أن تحدید الثمن الأساسي الذي یبدأ به البیع المزاد العلني والقیمة التقریبیة 
له في السوق للعقار او الحق العیني العقاري المحجوز، جملة او على اجزاء من طرف خبیر عقاري،یعد 

خیر یعمل على تناسب مع الأثمان الحالیة في الأسواق، لهذا كان تعدیل مطابقا للحیاة العملیة، لان هذا الا
المشرع صائبا في هذا المجال بوضعه مؤشرات معینة، یعتمد علیها لتحدید الحد الأدنى لثمن العقار، حیث 
تتغیر هذه المؤشرات مع ظروف السوق وانخفاض قیمة الدینار أو إرتفاعها بالشكل الذي یسمح بإعطاء 

.3الواقعیة للعقارات وذلك في أي وقت كان، وهذا هو الحال في التشریع المصريالقیمة
یعین الخبیر بأمر على عریضة بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز بعد إثبات 

یجب على الخبیر إیداع . إیداع أتعاب الخبیر بأمانة الضبط و المحددة مسبقا من طرف رئیس المحكمة
ییم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي یحدده رئیس المحكمة على أن لا یتجاوز هذا الأجل تقریر التق

.4بغیره وفق نفس الإجراءات المقررة لتعیینهاستبدلو إلا تعیینهأیام من تاریخ ) 10(عشرة
:الشروط للأشخاص المعنیین بالبیعإبلاغ قائمة/ ثالثا

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 30(خلال أجل ثلاثین إذا لم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء 
و یودعه بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد في لأمر الحجز،یحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع

.5دائرة إختصاصها العقار المحجوز
مقرر والجدیر بالملاحظة ان المشرع لم ینص على تاریخ الایداع وعلى جزاء عدم احترام المیعاد ال

وقد ذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى تقدیر جزاء .لإیداع قائمة شروط لدى كتابه ضبط المحكمة
.1السقوط كما قرر المشرع المصري إعتبار الحجز كأن لم یكن في حالة عدم إحترام هذا المیعاد

.                                  إ .م.إ.من ق739/1عملا بالمادة 1
.                                                               575د محمد محمود إبراهیم،أصول التنفیذ الجبري،على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي ،ص2
. 492فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 3
.                                                                                                   إ .م.إ.من ق739/2عملا بالمادة 4
.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق737/1عملا بالمادة 5
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شروط حبیس الظلام،لازم هذه الآثار لا تولد إذا ظلت قائمة ال. وتعد القائمة لكي یتم تولید آثارها
یهم علمهم بشروط البیع لان آخرینخروجه الى النور،وبدون ان یوجه الى من یرید الشراء، والى الاشخاص 

.2لهم حقوق متعلقة بالعقار الذي سوف یباع فلن یباع العقار
قائمة، والأصل أن یرفق إیداع قائمة شروط لبیع، إیداع بعض الوثائق العامة لإثبات ما ورد في ال

مثل نسخة من السند الذي یجري التنفیذ بمقتضاه ونسخة من امر الحجز أو الإنذار الموجه إلى الحائز إن 
وجد،وكذلك شهادة عقاریة من مكتب الشهر العقاري بالقیود الواردة على العقار محل التنفیذ والغرض من ذلك 

الذین یجب إشراكهم في إجراءات التنفیذ هو تحدید الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة على لأن هؤلاء هم 
.3ومعرفة مقدار دیونهم لیستطیع حائز العقار معرفة ما یجب علیه دفعه إذا أراد تطهیر العقار

4وحدد المشرع الأشخاص الذین یجب تبلیغهم رسمیا بإیداع المحضر القضائي لقائمة شروط البیع

، حیث 5بأمانة ضبط المحكمة حتى یتمكنوا من الإطلاع على مضمونها و إبداء ملاحظاتهم و إعتراضاتهم
یوجه خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لایداع قائمة شروط البیع الانذار الى كل من المحجوز علیه 

موطنهم المختار اوموطن والدائنین المسجلین في شهادة القید المسلمة بعد تسجیل الحجز و الورثة جملة في
یوما الموالیة لإیداع قائمة شروط البیع، ) 15(فالمحضر القضائي إذن،ملزم خلال خمسة عشر.6المتوفي

إ  رسمیا بإعتبارهم المعنیین المباشرین إما بالعقار .م.إ.من ق740بتبلیغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 
.7كالمالك على الشیوع أو بمصیر ثمن البیع

.495فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 1
.432د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
.495فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 3
وهدف الاخبار هو دعوة من ثم .لا تبلغ نسخة من دفتر الشروط،وإنما الذي یبلغ هو وثیقة الاخبار بأن الدفتر قد تم إعداده4

..دفتر وإبداء ملاحظاتهم وإعتراضاتهم علیهإخبارهم بالحضور الى المحكمة للاطلاع على ال
.م.إ.من ق387و التي تقابلها المادة . إ .م.إ.من ق740وفقا للمادة 5
ت المدنیة ام،دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.إ.من ق387والتي تقابلها المادة .إ.م.إ.من ق740عملا بالمادة 6

.135الجزائري،المرجع السابق،ص 
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،243المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من ب7

.                                                                                                                            135التنفیذ،المرجع السابق،ص
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كذلك إستحدث المشرع ضبط البیانات الجوهریة التي یجب أن یتضمنها محضر تبلیغ قائمة شروط 
البیع إلى الأشخاص المذكورین في المادة السابقة مع إنذارهم بالإطلاع على القائمة لإبداء الملاحظات 

.1والإعتراضات المحتملة و إلا سقط حقهم في التمسك بها
فالمحضر .ا.م.ا.من ق740لى الكافة بالنشر واللصق وبالرجوع إلى المادة وبإعلان عام یوجه إ

یوم التالیة كأقصى حد لإیداع قائمة شروط البیع بتوجیه الإنذار القضائي ملزم بأن یقوم خلال خمسة عشر
إلى كل من المدین المحجوز علیه لشخصه،أو في موطنه أو في محل إقامته والدائنین المسجلین في شهادة 
القید المسلمة بعد تسجیل الحجز وذلك في مواطنهم المختارة ویقصد بهم أصحاب الرهون الرسمیة أوالحیازیة 

، والدائنین الذین سجلوا آمر الحجز 2أو حقوق الاختصاص أوحقوق الامتیاز المقیدة قبل تسجیل أمر الحجز
و الحق العیني إن وجد، والمالكین على ، والكفیل العیني والحائز العقار ا3أي الدائنین المقیدین كل بمفرده

او مقرض ثمنه اوالشریك المقاسم4الشیوع إن كان العقار او الحق العیني العقاري مشاعا،بائع العقار
إن وجد، وفي حالة الوفاة یكون التبلیغ الرسمي إلى الورثة جملة في الموطن المختار،أي الى 5او المقایض به

فإن لم یكن لهم موطن معروف اومختار ففي موطن الموروث أي المتوفى الى ورثة هؤلاء بصفة جماعیة
، وواضح من هذا التنظیم أن المشرع قد قصد التیسیر على الدائن الحاجز إذ 6دون بیان الأسماء أوالصفات

.قد یصعب علیه إنذار كل واحد من الورثة في موطنه الخاص خلال مدة خمسة عشر یوما المحددة قانونا
لاء یتم إنذارهم لإبداء ملاحظاتهم ولا یترتب على تأخیر الإنذار البطلان،ولكن یترتب عن وكل هؤ 

فإذا كان من أصحاب الحقوق المقیدة، لا یؤدي .إغفال إنذار أحدهم عدم نفاذ إجراءات التنفیذ في مواجهته

.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق741عملا بالمادة 1
صاص والامتیاز الذین قیدت حقوقهم على العقار قبل والمقصود هنا بأصحاب الرهون الرسمیة والحیازیة و حقوق الاخت2

تسجیل امر الحجز لأن الحقوق المقیدة بعده لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز،فهؤلاء الدائنین الممتازین لهم الحق التتبع 
الراسي علیه على العقار المحجوز ومن ثم أوجب المشرع إنذارهم حتى تصفى حقوقهم وتنتقل ملكیة العقار المحجوز إلى

.بالمزاد مطهرة من جمیع الحقوق
وبالمقابل لم یشترط المشرع أن یوجه الإنذار إلى الدائنین العادیین أو الدائنین الممتازین الذین لم تقید حقوقهم قبل تسجیل 3

..                                                                                       الحجز
.                                                                                                                  ویقصد ببائع العقار الشخص الذي باع العقار إلى المدین المحجوزة علیه ولم یستوفي ثمنه4
.                                                                                                                            ویقصد بالمقابض الشخص الذي قایض مع المدین ولم یستوفي فرق القیمة من المدین5
.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق740بالمادةعملا6
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ثة أیام على الأقل وتقدم الاعتراضات بعریضة الى رئیس المحكمة بثلا. 1البیع إلى تطهیر العقار من حقه
حیث یفصل رئیس المحكمة في الاعتراضات بأمر غیر . 2قبل إنعقاد جلسة الاعتراضات وإلا یسقط حقه

.3قابل لاي طعن في اجل اقصاه ثمانیة ایام
إذا كان من بین الدائنین بائع العقار اوالحق العیني العقاري أو احد المقایضین به او الشریك المقاسم، یجب 

وهذه الأخیرة تكون خطیرة . نذار الیهم وتبریر ذلك أن لكلاهما ضمانین، امتیاز البائع ودعوى الفسختوجیه الإ
على إجراءات التنفیذ بحیث إذا مارسها البائع أو المقایض او الشریك المقاسم فإن الحقوق التي یكتسبها 

، إلا في حالة عدم 4دة بالبطلانالغیر على العقار فیما بعد تكون مهددة بالزوال وتكون إجراءات الحجز مهد
رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق في الثمن او طلب إعادة البیع بالمزاد والتأشیر بذلك على قائمة 

، ولتفادي ذلك،فإن 5شروط البیع  بثلاثة أیام على الأقل قبل إنعقاد جلسة الاعتراضات وإلا یسقط حقه
ع أو المقایض او الشریك المقاسم ورتب على ذلك أن یصبح مخیرا بین المشرع فرض توجیه الإنذار إلى البائ

إحدى الضمانات الممنوحة له قانونا وهي إما التمسك بحق الإمتیاز أورفع دعوى الفسخ على قائمة شروط 
وفي هذه الحالة یبقى البائع أو المقایض.البیع،وإلا یسقط حقه قبل الراسي علیه المزاد في رفع هذه الدعوى

او الشریك المقاسم للمدین المحجوزة علیه بثمن العقار وكلاهم دائن ممتازا له الأولویة على ثمن بیع العقار 
.على سائر الدائنین

أما إذا رفعت الدعوى او قدم طلبا لإعادة البیع بالمزاد وكانت مستوفاة للشروط الأساسیة،فتتوقف إجراءات 
.6رف قاضي الموضوعالبیع الى حین الفصل في هذه الدعوى من ط

وترفع دعوى الفسخ وفقا لاجراءات العادیة امام المحكمة المختصة ببیع العقار او الحق العیني 
.7العقاري

جراءات المدنیة الجزائري،المرجع بوشهدان عبد العالي،إجراءات التنفیذ وفقا لقانون الإ.إ.م.إ.من ق741من المادة5عملا بالبند1
.                                                                                                                            153السابق،ص 

.                                   إ .م.إ.من ق742/1عملا بالمادة2
.                                                                                                                  إ .م.إ.من ق742/3عملا بالمادة3

4REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 17.
ا ، فإذا رجعنا إلى النص العربي نجد .م.إ.من ق742هناك  إختلاف في المدة المنصوص علیها في المادة : ملاحظة 5

رغم أننا نأخذ - tardHuit jours au plus–أما إذا رجعنا إلى النص الفرنسي نجد عبارة ‘‘ثلاثة ایام على الاقل ‘‘ عبارة 
.بالنص العربي إلا أن النص الفرنسي هو الأصل و عبارة ثلاثة  أیام على الأكثر هي  الأصح

.                                                                                                                            ا .م.إ.من ق745/2عملا بالمادة 6
.                                     ا .م.إ.من ق746عملا بالمادة 7
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و یلاحظ رغم التعدیل إغفال المشرع النص على جزاء عدم توجیه الإنذار إلى أحد الأشخاص 
أما .لان إجراءات الحجز وكذا حكم المزادالمذكورین،وقد ذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى تقریر بط

إذا تم الإنذار وفقا للإجراءات وفقا للإجراءات القانونیة فلا یحكم بالبطلان حتى ولو لم یتمكن الموجه إلیه 
كمالم ینص المشرع على جزاء عدم ذكر الخیار الممنوح لبائع العقار أو المقایض.الإنذار من تسلمه

احة في الإنذار،ویذهب القضاء الفرنسي إلى ذلك لا یمنع من سقوط الحق في رفع او الشریك المقاسم صر 
.1دعوى الفسخ

یجب على المحضر القضائي أن یوجه الإنذارات خلال الخمسة عشر یوما التالیة لإیداع قائمة 
میعاد، مثل رى أن هذا الاولم ینص المشرع على جزاء عدم احترام هذا المیعاد،و . 2شروط البیع بأمانة الضبط

المواعید السابقة، یدخل في إطار التنظیم الإجرائي العام ویهدف المشرع من وراءه إلى استقرار الأوضاع 
كمالم یحدد شكل الإنذار.ومن ثم فالأصل أن یترتب جزاء سقوط الحق في التنفیذ في حالة الإخلال به

.و التشریع لسدهوهذا یعتبر خلل تشریعي لابد من تدخل القضاء أ. أو محتواه
:نشر مستخرج من قائمة شروط البیع/رابعا

بعد إیداع قائمة شروط البیع و تبلیغ الأشخاص المعنیین بها،یقوم المحضر القضائي بنشر مستخرج 
من هذه القائمة في جریدة یومیة وطنیة یختارها الضابط العمومي تبعا لأهمیة الأموال المحجوزة بغض النظر 

، كما یقوم بالتعلیق في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي یوجد بها العقار خلال ثمانیة 3رة بهاعن اللغة الصاد
و نسخة من أیام التالیة لأخر تبلیغ رسمي بإیداع القائمة وترفق صورة عن الإعلان في الجریدة) 08(

1 REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 15.
المبلغ ،إنذار741ا یجب على المحضر القضائي تبلیغ رسما الاشخاص المعنیة ،ووفقا للمادة .م.ا.من ق740وفقا للمادة 2

لهم بالاطلاع على قائمة شروط البیع لابداء الملاحظات و الاعتراضات المحتملة،وإلا سقط حقهم في التمسك به،وعلى العموم 
فالذي یجري علیه العمل في التنظیمات المقارنة هو أن الإنذار یحصل على ید محضر بناء على طلب الدائن الحاجز یشمل 

ق المحضرین،على تاریخ إیداع قائمة شروط البیع،تعیین العقارات المحجوزة،بیان الثمن فضلا عن البیانات العامة لأورا
الأساسي للعقار،تاریخ الجلسة المحددة للنظر فیما قد یقدم من إعتراضات على القائمة وساعة انعقادها،تاریخ الجلسة المحددة 

ن یوجه إلیه هذا الإنذار بأن یطلع على القائمة في قلم وأخیرا إنذار م.للبیع في حالة عدم تقدیم إعتراضات وساعة انعقادها
الكتاب ویبدي ما قد یكون لدیه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطریق الإعتراض علیها قبل انقضاء میعاد تقدیم 

.496فتحي والي،التنفیذ الجبري المرجع السابق، ص . الإعتراضات
REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 16.

هذا هو .لا بد من إعلان الناس كافة بأن هناك عقار یباع بالمزاد العلني،تبیان مكانه وزمان البیع والثمن،وصاحب العقار3
على قدر فهذه الاداوات صممت بهدف تولید هذا الاثر،فأتت.الاعلام وهو هدف النشروغایة الاجراءات  التي وضعت لاحداثه

.الغایة منها
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على طلب صاحب ولرئیس المحكمة زیادة او إنقاص عدد النشرات بناء. 1محضر التعلیق مع ملف التنفیذ
.2وتصدر اوامر رئیس المحكمة في صورة اوامر على محضر التنفیذ,المصلحة

و یجوز لأي شخص یهمه البیع، الإطلاع على المضمون الكامل لقائمة شروط البیع في مكتب 
، و یجوز أن یصدر حكما غیر قابل للمعارضة ،یقضي 3المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة

، إلا أن المشرع  الجزائري لم ینص 4لتصریح بإلاضافة وبخصوص المناداة في الأسواق المجاورةبتضییق أو ا
على جزاء إغفال الإعلان عن البیع  أو إغفال البیانات الجوهریة للإعلان أو عدم إجراءه في  المدة المقررة 

إعلام المواطنین بتاریخ البیع قانونا،إلا أنه یجب الحكم ببطلان الإعلان إذا لم یحقق الغرض المقصود منه ب
.و بیاناته الجوهریة لیزداد الراغبین في الشراء

وارى ان البیانات الواردة في الاعلان . وخلاصة الاعلان المعد للنشر هي لب قائمة الشروط وجوهره
.هي بیانات إلزامیة یتعین توافرها وإلا بطل الاعلان

:فرعیة في التنفیذ على العقارالمنازعات الالاعتراضاتتقدیم /خامسا
لقد عني المشرع بتصفیة كافة المنازعات المتصلة بالتنفیذ على العقار قبل تمام البیع، سواء تعلقت 

وهذه المنازعات . ببطلان إجراءاته أم تعلقت بالشروط الموضوعیة لصحة التنفیذ أم تعلقت بشروط البیع
اض خصومة ذات شكل خاص ترفع في میعاد معین وفي ویعتبر الإعتر . تعرف بما یسمى بالإعتراضات

.5شكل خاص ومن شأنها أن توقف إجراءات البیع حتى یفصل فیها بحكم انتهائي
وبعد أن یحدد رئیس المحكمة تاریخا لجلسة الاعتراضات، تقدم الإعتراضات من طرف الأشخاص 

) 03(فس القاضي قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة إ أو من ورثتهم، إلى ن.م.إ.من ق740المشار إلیهم في المادة 
.6أیام على الأقل و إلا سقط حقهم في التمسك بها

.إ.م.إ.من ق748/1عملا بالمادة 1
.445د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
245المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من . إ.م.إ.من ق748/2عملا بالمادة 3
.                                                                                                                            445،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص136رجع السابق،صذالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،الم،
.م.ا.من ق389عملا المادة4
.698التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص أبو الوفاء،إجراءات 5
.                                                                                                                            م ا.إ.من ق742وفقا للمادة 6
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:و الاعتراض على قائمة الشروط قد تأخذ شكل
ویقصد بها إنتقادات تتناول تنظیم قائمة شروط البیع،او تدور حول تعدیله بالحذف : ـ مجرد إیداع ملاحظات

إلى حذف بعض شروط القائمة، او إضافة بعض الشروط مثل طلب مستأجر وقد ترمي . 1او بالاضافة الیه
العقار بعقد نافذ إضافة شرط في القائمة یشیر إلى حقوقه تفادیا لنزاع قد ینشأ بینه وبین الحجز سواء لعیوب 
شكلیة أو موضوعیة مثل تسجیل أمر الحجز بعد فوات المیعاد المحدد لذلك أو فوات میعاد إیداع قائمة 

أما الطلب الثاني الذي تعرض له المشرع بنص صریح فهو یتعلق بوقف إجراءات التنفیذ لرفع . وط البیعشر 
.دعوى فسخ البیع من بائع العقار للمدین

یرفع إلى القضاء بالدعوى القضائیة، لابالصورة الرجائیة كما الحال في : ـ الاعتراض على قائمة الشروط
الاساس او في الشكل یتعلق على ما یشوب القائمة من عیوب فيویبنى الاعتراض. إبداء الملاحظات

. 3او بالسند التنفیذي2او بطلانه، وهي طعون توجه الى إجراءات التنفیذ سواء تعلق بأساس الحقبصحته
وقد حدد المشرع قواعد إستثنائیة لرفع هذه الدعوى، ومیعاد رفعها، ویتولد عن هذه المنازعة خصومة ذات 

شأنها وقف إجراءات التنفیذ إلى أن یفصل فیها بحكم نهائي، إذ لو صحت هذه المنازعة شكل خاص من
لأدت إلى بطلان التنفیذ أو تعدیل شروط البیع، وتخضع هذه الخصومة إلى القواعد العامة من حیث سیرها 

.4وكیفیة إثباتها
لطرحها قواعد خاصة    وأوجب المشرع طریقا خاصا لتنفیذ كل منازعة تثار بهذا الشأن، وحدد

.5ومواعید محددة لإبدائها و التقریر بها لدى كتابة الضبط قبل جلسة البیع وإلا سقط حقهم فیها
، او قدم طلبا لإعادة البیع بالمزایدة توقف الإجراءات بالنسبة 1وفي حالة ما إذا رفعت دعوى الفسخ

أمام الجهة التي تباشر أمامها إجراءات بیع العقار للعقارات المرفوعة بشأنها هذه الدعاوي، و یرفع الطلب

تعدیل الثمن،بیع العقار كاملا او مجزأ،مطالبة اصحاب الشأن بذكر حقوقهم في القائمة،إشتراط ومن امثلة الملاحظات 1
.                                                                                                                            الاعفاء مما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب

وتظل المهلة مفتوحة حتى صدور قرار الاحالة بالنسبة لمن .ومهلة الاعتراض قبل جلس الاعتراضات بثلاثة ایام على الاقلل2
.                                                                            لم یبلغ بالاخبار بقائمة الشروط رغم وجوب إخباره

. ان إلغاء السند التنفیذي یجیز رفع دعوى أصلیة بطلب بطلان إجراءات التنفیذ و لو بعد فوات میعاد الاعتراض على القائمة3
بیل إسماعیل عمر،أصول التنفیذ الجبري و یختص رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها بالنظر في الاعتراضات،د ن

.                                                                                                                            404في المواد المدنیةوالتجاریة، المرجع السابق، ص 
.                                                                                                                            400لتنفیذ الجبري في المواد المدنیةوالتجاریة،المرجع السابق،صد نبیل إسماعیل عمر،أصول ا4
.                                                                                                                            م.ا.من ق387م ا والتي تقابلها المادة .إ.من ق740وفقا للمادة 5
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اي توقف عن إستمرار في إجراءات البیع الى حین الفصل في هذه الدعوى من طرف . 2المحجوز علیه 
.  3قاضي الموضوع

بعد إنقضاء مهلة الاعتراض فهي 4ویلاحظ انه إذا تقدم المعترض بطلبات جدیدة تتعلق بالنظام العام
.  5تقبل منه

ویوجه الانذار الى كل من المحجوز علیه والدائنین المسجلین في شهادة القید المسلمة بعد تسجیل 
الحجز او والكفیل العیني والمالكین على الشیوع ومقرض ثمنه او الشریك المقاسم وبائع العقار 

بداء ملاحظاتهم علیها قبل والى ورثة هؤلاء بصفة جماعیة لیطلعوا على القائمة شروط البیع ولإ6اوالمقایض
بحیث لا یتأخر ذلك عن الیوم السابق 8على المحكمةl’incident، ویعرض هذا الاشكال الفرعي 7البیع

ویلاحظ ان المشرع لم یحدد مدة تقدیم الملاحظات والاعتراضات،وارى المعیاد في خلال .9للجلسة المحددة
وبثمانیة ایام على الاقل عن الیوم السابق . ة شروط البیعالخمسة عشر یوما التالیة على الاكثر لایداع قائم

. للجلسة المحددة

قار او الحق العیني ترفع دعوى الفسخ وفقا للاجراءات العادیة امام المحكمة المختصة ببیع الع.م ا.إ.من ق746عملا بالمادة 1
.                                                                                                                            العقاري

لتشریعات المرتبطة به، منشورات الأستاذ أحمد خلاص،قواعد و إجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و ا2
.399عشاش،ص

.                                                                                                                            م ا.إ.من ق745/2وفقا للمادة 3
.437سابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع ال4
مثل التمسك بواسطة الاعتراض بأوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة عن الجلسة المحددة  لنظر الاعتراضات سواء 5

لعیب في مقدمات التنفیذ،كعدم مراعاة التنفیذ أو بسبب یتعلق بأشخاص التنفیذ كإنتقاء صفة أو أهلیة أحدهم اوعیب في السند 
.                                                                                                                            404د نبیل إسماعیل عمر،أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیةوالتجاریة، المرجع السابق، ص التنفیذي أو تبلیغه،

و یقصد بالبائع بائع العقار إلى المدین الذي لم یسوي الثمن،أما المقایض هو ذلك الشخص .ا.م.ا.من ق745وفقا للمادة 6
الأستاذ أحمد ..الذي لم یستوف فرق القیمة من المدین،وكلاهما دائن ممتاز بالمبلغ الذي یطالب المدین به

.402خلاصي،قواعدوإجراءات التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص 
.                                                                                                                            م.إ.من ق387ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق740وفقا للمادة 7
میعاد الاعتراض، أما الذین لم ینذروا سواء ممن و یسقط حق كل من أنذر في التمسك ببطلان الإجراءات السابقة بفوات8

كان یجب إنذارهم أم لا،فإنه یسقط حقهم  في التمسك بالبطلان عن طریق الاعتراض بفوات میعاد،و لكن یجوز لهم المنازعة 
.                                                   في التنفیذ عن طریق رفع دعوى أصلیة ببطلان التنفیذ

.                                                                               135ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،ص ادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء9
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وفي حالة الوفاة یتم التبلیغ الرسمي لورثة هؤلاء بصفة جماعیة في موطنهم، فإن لم یكن لهم موطن 
تهم معروف ففي موطن المتوفي، منذر إیاهم بالاطلاع على قائمة شروط البیع لابداء ملاحظتهم او إعتراضا

.1المحتملة
وعموما الأشخاص الذین لهم الحق في الإعتراض هم أولا جمیع الأشخاص الذین یجب إخبارهم 
بإیداع القائمة،كذلك من لهم مصلحة قانونیة تبرر الإعتراض ولو لم یكن لهم حق عیني على العقار،مثل من 

ا الحق لنفس الدائن مباشرة كما یثبت هذ. 2له على العقار حق إنتفاع أو إرتفاق و مستأجر العقار
الإجراء،فرغم أنه هو الذي أعد القائمة وضمنها ما أراد من شروط إلا أنه قد یجد مصلحته في تعدیلها، كما 

.3أنه قد یحتاج إلى تقدیم طلبات للرد على الملاحظات التي تكون قد قدمت من غیره
للعقار المحجوز، تحتوي على مشروع عقد بیعتعتبر قائمة شروط البیع، كما سبق وأن قدم،و 

ویتعین على كل شخص له مصلحة بالعقار،سواء تم إنذاره أم لا،أن یتقدم .الشروط التي یضعها الدائن
.بإعتراضاته  أو ملاحظاته قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أیام على الأقل

737لمادة یرى الدكتور بربارة ان رئیس المحكمة یحدد تاریخا لجلسة الاعتراضات وفقا لو
) 30(على انه إذالم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال أجل ثلاثین :مع العلم ان المادة تنص. ا.م.ا.ق

وبذلك هل یحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع،...)یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز
ان المشرع ، وبهذا یلاحظ....الموالي ام بعد اسبوعو یودعها بأمانة ضبط المحكمة على الفور ام في الیوم 

حیث ان بدایة مدة تقدیم .لم یحدد بدایة إیداع قائمة شروط البیع بأمانة ضبط المحكمة ولا مدة إنجازها
على :صتنا.م.ا.من ق740كذلك المادة. الاعتراضات مرتبطة ببدایة إیداع قائمة شروط البیع ومدة إنجازها

یوما الموالیة لإیداع قائمة شروط البیع تبلیغ )15(ي ملزم خلال خمسة عشر القضائانه المحضر 
ولاتقدم الاعتراضات والملاحظات إلا بعد اخر تبلیغ رسمي بإیداع القائمة، . الأشخاص المعنیین بالبیع

كما نعلم ان نشر مستخرج من قائمة شروط البیع و تقدیم.سنى للمعنیین التدخل و تقدیم إعتراضاتهمتلی
اي متتالیة الاعتراضات و تحدید تاریخ جلسة البیع والاعلان عن البیع كلها مرتبطة ببعضها في المواعید،

إضافة الى ذلك ووفقا .وهنا یقع خلل في المواعید التنفیذ. في الزمن حیث لاتبدأ الثانیة إلا إذا بدأت الاولى

.                                                                                                                            136د العربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص1
.502فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 2
.REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 17. 502صفتحي والي،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،3
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من تاریخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في فإن التبلیغ الرسمي لقائمة الشروط یتض،4البند 741للمادة 
فالملاحظ ان المشرع ترك تحدید هذه . الاعتراضات المحتملة، وتاریخ وساعة جلسة البیع بالمزاد العلني

.المواعید الى سلطة القاضي مع مفاجأة المعترضین
المحضر یعرض. یوما من تاریخ اخر تبلیغ) 15(خمسة عشرانقضاءكان من اجدر على انه بعد 

ثم یفصل هذا الاخیر .القضائي المعاملة على رئیس المحكمة للنظر في الملاحظات و اللاعتراضات المقدمة
وبهذا تكون الاطراف المعنیة على علم مسبقا ویكون المیعاد . في الإعتراضات في أجل أقصاه ثمانیة أیام

.اكثر دقة
حیث أوجب كلا التشریعین . متقاربةویلاحظ أن المواعید المنصوص علیها في هذا الصدد جد

المصري والفرنسي أن تحدد الجلسة بعد ثلاثین یوما من إنتهاء میعاد توجیه الإنذارات فلإطلاع على قائمة 
والغرض من هذه المهلة هو إیتاح الفرصة لذوي الشأن للإطلاع على الإعتراضات قبل الجلسة . شروط البیع

.1ستطیع أن تفصل فیها فوراوتمكین المحكمة من هذا الإطلاع فت
:و تتم الإجراءات على النحو التالي  

.ـ تسجیل العریضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاریخ ورودها
.ـ جلسة الإعتراضات غیر علنیة فهي تتم في غرفة المشورة

.2ـ یحضر الجلسة كل من المعترض و الحاجز و المحضر القضائي
.عتراضات في أجل أقصاه ثمانیة أیام حتى لا تتعطل إجراءات الحجزـ یفصل رئیس المحكمة في الإ

.3ـ الأمر الفاصل في الإعتراضات غیر قابل لأي طعن
مع الإشارة إلى أن جلسة الإعتراضات تنعقد في تاریخها المحدد سواء تقدم معترضون أو لم یتقدم 

أما إذا لم یقدم أي إعتراض بالجلسة،یؤشر ، فإذا قدم إعتراض،تطبق الإجراءات المشار إلیها أعلاه،4أحد

PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 18REP.503فتحي الوالي، المرجع السابق،ص 1
.إ.م.إ.من ق742/2دة عملا بالما2
تضم جمیع الملاحظات والاعتراضات بعضها ببعض ویفصل فیها بقرار واحد،ویصدربشأنها . إ.م.إ.من ق742/2وفقا للمادة 3

ویكون نافذا على اصله.قرار بات لایقبل المراجعة بأي طریق،اي غیر قابل لاي طعن،سواء كان هذا القرار بالرد او القبول
.غ لاي شخصدون حاجة لاي تبلی

ویقوم رئیس المحكمة بإجراء التعدیل اللازم على قائمة الشروط ولایعلن هذا التعدیل لاي شخص،سواء كان ذلك الشخص هو 4
بینما .والهدف من ذلك هوالاسراع في عملیات التنفیذ،والاقتصاد في الاجراءات.ام غیره من اصحاب الحقوقالملاحظاتمقدم 

ویلاحظ ان الاعراض لیس له آثرعلى عملیة التنفیذ .س الاصول المقررة للبت في مشاكل التنفیذینظرفي الاعتراضات على اسا
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أمین الضبط بذلك في السجل الخاص به و یشرع المحضر القضائي في إجراءات الإعلان عن البیع بالمزاء 
.1العلني
: بیعوقف وتأجیل إجراءات ال/ سادسا

ة على إذ تقوم الحیاة الاقتصادی. لیس غریبا ان یحرس المشرع على التعجیل بإعطاء الدائن حقه
وهو ما یستلزمه ان یتضمن القانون قواعد للتنفیذ تضمن للدائن الحصول على حقه جبرا . عنصر الائتمان

.2عن المدین وبسرعة
:جوهر المسألة إذن ینحصر في صراع بین مصلحتین

ة مصلحة الدائن في ان یتخذ من إجراءات التنفیذ ما یوصله الى غایته وهي إقتضاء الحق فعلا، ومصلح
. 3المدین في ألا یتم ضده تنفیذ یسیر على اساس او في طریق خاطئى

یوفر المشرع حمایة لحقوق كل من الدائن والمدین، إذ أن وقف إجراءات بیع العقار،یمنع تجرید المدین و
من ممتلكاته العقاریة شریطة أن لا یحول ذلك دون إستیفاء الدائن لحقوقه، ما دام الغرض من الحجز

.4و البیع هو الوفاء بأصل الدین، و متى حصل الوفاء، زالت مبررات الحجز
ویقف البیع بقوة القانون او بناء عل قرار یصدره رئیس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب 

.1اصحاب المصلحة وذلك في عدة حالات

،اي رفع الاعتراض لیس له اي آثر موقف على إجراءات التنفیذ،والذي یوثر على عملیة التنفیذ في المعنى السلبي للتأثیر 
حكمة بوقف التنفیذ حتى صدور قراره في موضوع والذي یؤدي الى إیقاف السیر فیها هو الحكم الذي یصدر عن رئس الم

. الاعتراض
.إ.م.إ.من ق742/3عملا بالمادة 1
وإنطلاقا من ذلك كان طبیعیا ان یسمح المشرع بإجراء التنفیذ الجبري بمقتضى سندات لیست بالضرورة محصنة ضد كل 2

بالنفاذ المعجل فضلا عن الاسناد العادیة او حتى ام والاوامر المشمولة كإلغاء ،ویكفي دلیلا على ذلك ان یشار الى الاح
الرسمیة والا یلقى الموظف المكلف بإجراء التنفیذ بالا الى الاعتراضات التي یتقدم بها المدین من حیث المنازعة في وجود 

د . افذ بذلكالحق في التنفیذ او في إجراءاته إلا بعد ان ینجح هذا الاخیر في إثبات ما یدعیه ویحصل على حكم قضائي ن
.  505احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص

لقد شرع نظام وقف التنفیذ كحل وسطي یسعى الى إقامة توازن بین مصلحتین لا یمكن تغلیب إحدهما على الاخرى بصفة 3
ت حاجته ضبط قواعده وتأصیلها لان وقف التنفیذ یعد ولید إلتفاء مصلحتین متقابلتین ویسعى الى التوفیق بینهما،لذا كان.مطلقة

به موزعة بین قضائین مختلفین هما رثیس المحكمة ومحاكم العادیة اي النظر في الموضوعالحكم،خاصة وان سلطة 
.    او الاستئناف

246ابق،صالسالمدنیةوالجزائیة،المرجعنالناحیتیالتنفیذ من بربارة عبدالرحمن،طرق.إ.م.إ.قنم744و743المادتانبموجب4
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ز أو الكفیل العیني أن یطلب بطریق ولهذا اجاز المشرع لكل من المدین المحجوز علیه أو الحائ
:الإستعجال 

على عقار أو حق عیني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة إذا أثبت أن 2ـ وقف إجراءات البیع مؤقتا
.3قیمة إحدى هذه العقارات أو الحق العیني العقاري كافیا للوفاء بدیون جمیع الدائنین

عیني العقاري، إذا أثبت أن الإیرادات السنویة لهذا العقار أو الحق ـ تأجیل إجراءات بیع العقار أو الحق ال
، كأن یتعلق الأمر بإیرادات الوحدات 4العیني العقاري لسنة واحدة كافیة للوفاء بدیون جمیع الدائنین

، ویحدد الأمر الفاصل بتأجیل البیع،5الإقتصادیة أو المستثمرات الفلاحیة أو الأراضي أو المباني المؤجرة
.6واحدةالأجل الذي یستأنف فیه إجراءات البیع إذالم یتم الوفاء على أن لا تتجاوز سنة

، قد یؤدي الى تقاعس المدین بل الى تهریب امواله، ولذا ارى انه إذالم یتقدم 7وتأجیل البیع لمدة سنة
8ن خمسة واربعین یومااحد للشراء في جلسة المزایدة یؤجل البیع لفترة لاتقل عن ثلاثین یوما ولاتزید ع

وعلى رئیس المحكمة ان یكرر هذا العمل الى ان یتقدم راغب في الشراء وتراعى قواعد . ویخفض الثمن
. ا.م.ا.من ق750و749الاعلان والنشر مجددا عى اساس الثمن المخفض طبقا للمادتین 

المعنیة بالتوقیف المؤقت للبیع،یجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد على العقارات غیر ومع ذلك،
.9أن یستمر في بیع باقي العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة إذالم یكف الثمن الناتج عن البیع للوفاء بدینه

ـ كذلك یأجل رئیس المحكمة البیع لعدم تقدم راغب بالشراء ،ویخفض الثمن الاساسي ویعاد الاعلان في البیع 
. نمجددا على اساس هذا الثم

ـ صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفیذ ـ تقدیم طلب بوقف التنفیذ الى المحكمة العلیا بمناسبة الطعن المقدم 1
إلیها في الحكم القطعي سند التنفیذ ـ إرتكاز التنفیذ على قرار تحكیمي قابل للطعن فیه ـ إرتكاز التنفیذ على سند معي تزویره 

.481د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. ن قبل جلسة المزایدة ـ إفلاس المدینجزائیا ـ وفاة المدی
التحفظ على كلمة الوقف وتستبدل بالتأجیل،لان الفرق بینها ان التأجیل یكون لفترة محددة سلفا اما الوقف فعادة لایكون .2

.                          معلوما مسبقا المدة التي یستغرقها
.                                                                                                        إ .م.إ.من ق743/1وفقا المادة 3
.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق744/1وفقا المادة 4
.                                                                                                                            247المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنلناحیتیابربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.                                إ .م.إ.من ق744/2وفقا المادة 6
لابد ان یأخذ في الاعتبار مركز الدائنین والحالة الاقتصادیة بمرور هذه المدة،بحیث یشترط لذلك ان یدفع المدین لاطراف 7

.                                                                                                                            ین النفقات المدفوعة في هذه الفترة او یأخذ بمعالجة الدین القدیم كما ذكرنا سابقا المعاملة التنفیذیة من الدائن
.إ .م.إ.من ق745وفقا المادة 8
.                                                                              إ .م.إ.من ق743/2وفقا المادة 9
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أما فیما یخص حالة وجود بین الدائنین بائع العقار أو الحق العیني العقاري أو أحد المقایضین بت  
أو الشریك المقاسم، ففي هذه الحالة یقوم المحضر القضائي بإنذاره لكي لا یجهل، بأنه في حالة عدم رفع 

یع عن طریق البیع بالمزاد العلنيدعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق في الثمن أو طلب إعادة الب
، وإلا 1أیام على الأقل) 03(و التأشیر بذلك على قائمة شروط البیع قبل الجلسة المحددة للإعتراضات بثلاثة 

اما إذا رفع دعوى فسخ مستوفاة الاوضاع، قام المحضر . 2وإلا سقط حقه في مواجهة الراسي علیه المزاد
المرفوعة بشأنها هذه للعقاراتشروط البیع، وتوقف إجراءات البیع بالنسبة القضائي بتأشیر ذلك على قائمة

.4الى حین الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع3الدعوى
وترفع دعوى الفسخ وفقا للإجراءات العادیة أمام قاضي الموضوع لدى المحكمة التي تباشر فیها 

.5اريإجراءات بیع العقار أو الحق العیني العق
اما .ویرى الدكتور احمد خلیل ان جمیع القرارت القاصرة على تأجیل البیع او وقفه لاتقبل اي طعن

تنقضيواراه موفق لان مقتضیات إجراءات الحجز التنفیذي . القرارت التي لاتستجیب للطلب فتقبل الطعن
.6ذلك،واهم عامل یها هو الزمن

:بالمزاد العلنيومكان جلسة البیعتحدید تاریخ / سابعا
یقتضي تسلسل الإجراءات، تحدید تاریخ و مكان جلسة البیع بالمزاد العلني بعد الفصل في 
الإعتراضات إن وجدت، ویتم تحدید تاریخ و مكان جلسة البیع بالمزاد العلني بموجب أمر على عریضة بناءا 

.7ز و معناه أن یكون مقیداعلى طلب المحضر القضائي أو أي دائن شریطة أن یكون طرفا في الحج
یخطر المحضر القضائي جمیع الدائنین و المدین المحجوز علیه و الحاجز و الكفیل العیني إن 

.1أیام قبل الجلسة على الأقل) 08(وجد، بتاریخ وساعة ومكان جلسة البیع بالمزاد العلني ثمانیة

بالنسبة للاشخاص الذین لم یتم تبلیغهم بالاخبار فإن حقهم في الادعاء ببطلان الحجز،او بطلان الحق،او بطلان إجراءات 1
لان إنطلاق هذا المیعاد یكون .ث ایام التنفیذ،ولو كانت سابقة على إعداد قائمة الشروط لایسقط بمضي المدة المحددة بثلا

د .رهینا بحصول التبلیغ وهو لم یحدث،فلاتسري المدة،ویظل حق هؤلاء الاشخاص في التمسك بالبطلان قائما حتى مرور الزمن
.                                                                 441احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص

.                                                                                                           م.إ.من ق388إ ،و التي تقابلها المادة .م.إ.من ق745/1وفقا المادة 2
.                                                                                                                            اي لقید الدعوى أثر موقف لإجراءات الحجز و البیع إلى حین الفصل في الخصومة3
.                                                                                                                            م.إ.من ق388إ ،و التي تقابلها المادة .م.إ.من ق745/2وفقا المادة 4
.          إ.م.إ.من ق746عملا بالمادة 5
.456د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص6
.                                       إ.م.إ.من ق747/1عملا بالمادة 7
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:2والخلاصة هذه الفقرة هي
,اء على طلب یقدم لرئیس المحكمةـ یتم تحدید جلسة المزایدة بن

.ـ بعد ان یتم تحدید هذه الجلسة یأمر رئیس المحكمة بالنشر
.إذالم یقدم شئ من ذلكوالملاحظاتـوهو لا یأمر بالنشر إلا بعد إنقضاء مهلة تقدیم للاعتراضات 

:الإعلان عن البیع بالمزاد العلني/  ثامنا
، ویجب على المحضر القضائي، 3ار یباع بالمزاد العلنيلابد من إعلام الناس كافة بأن هناك عق

قبل جلسة المزایدة اي قبل إنعقاد جلسة البیع بالمزاد العلني بثلاثین یوما على الاكثر و عشرین یوما على 
extrait signé deموقعا منه4الاقل،أن یحرر مستخرجا من مضمون السند التنفیذي وقائمة شروط البیع

lui .في إحدى الصحف المقررة 6على نفقة طالب التنفیذ5شر الإعلان عن البیع بالمزاد العلنيویتبع ذلك بن
بدائرة إختصاص المجلس القضائي لمكان journaux d’annonces légalesللاعلانات القضائیة 

الاموال متضمنا أسماء الخصوم و قائمة شروط البیع والثمن الاساسي و یوم وساعة ومحل مزایدة
.  و المحكمة التي ستجري المزایدة امامها 

والمحضر القضائي ملزم بان یقوم بالإعلان عن البیع في مدة تتراوح بین ثلاثین یوما على الاكثر 
وتبریر ذلك هو إرادة المشرع في تفادي . وعشرین یوما على الاقل قبل التاریخ المحدد لجلسة المزایدة

.7حد بعد ذلك أو إعلانات متأخرة لا تؤدي الغرض من الإعلانإعلانات جد مبكرة لا یتذكرها أ
و قد حدد المشرع الأمكنة التي یتم فیها وجوبا تعلیق و نشر الإعلان عن البیع المذكور في المادة 

، وفي نفس المواعید یقوم المحضر القضائي بلصق هذا المستخرج على الباب الرئیسي 1إ .م.إ.من ق749

.                                                                                                                        إ.م.إ.من ق747/2عملا بالمادة 1
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،248المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

.                                                                                               135صالمرجع السابق،التنفیذ،
الهدف من الإعلان عن البیع هو جلب أكبر عدد ممكن من الأشخاص لحضور المزاد وذلك قصد الحصول على أعلى ثمن 3

.ممكن للعقار المطروح للبیع
لاعلان هي بیانات إلزامیة یتعین توافرها والبیانات الواردة في ا.خلاصة الاعلان المعد للنشر هي لب قائمة الشروط وجوهره4

.ا.م.ا.من ق751وإلا بطل الاعلان طبقا للمادة 
.لا یأمر بالنشر إلا بعد إنقضاء المهلة المعینة في تقدیم الاعتراضات5
.                                                                         إ.م.إ.من ق749/1عملا بالمادة 6

7REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 18.
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le cadre réservé aux enchèresز، و بتعلیقه في لوحة الاعلانات القضائیة للعقار المحجو 
لضمان حضور عدد أكبر من المزایدین،و یثبت نشر وتعلیق الإعلان .2بالمحكمة الكائن بدائرتها محل البیع

.3بتقدیم صورة عن الجریدة وتأشیرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ویرفع مع ملف التنفیذ
فإنه من باب اولى یجوز لرئیس ،4وأجاز المشرع للحاجزین طلب إلغاء إجراءات النشر و التعلیق

او المدین ان یصرح بنشر إضافي le poursuivantالمحكمة بناء على طلب مباشر إجراءات الحجز
publicité supplémentaireكالمناداة العلنیةcrieuses publics 5الأسواقفي .

فإذالم یحترم المحضر القضائي إجراءات النشر والتعلیق،أجاز المشرع للدائنین الحاجزین و الدائنین 
المتدخلین في الحجز و المدین المحجوز علیه و الحائز و الكفیل العیني، تقدیم عریضة إلى رئیس المحكمة 

.6لى الأقل كشرط لقبول الطلبأیام ع) 03(لطلب إلغاء إجراءات النشر و التعلیق قبل جلسة البیع بثلاثة 
وارى ان من یتقدم بالطلب او العریضة هو الدائن طالب التنفیذ ولایقدم هذا الطلب من غیره من 

.  7المشتركین،إذ لهؤلاء طلب الانابة في حال الإهمال فقط
مر غیر قابل یفصل رئیس المحكمة في طلب الإلغاء یوم البیع بالمزاد العلني لكن قبل إفتتاحه، بأ

:لأي طعن و ذلك إما 
ـ بإلغاء إجراءات النشر و التعلیق، و یترتب عنه تأجیل البیع إلى جلسة لاحقة مع الأمر بإعادة الإجراءات 

.على نفقة المحضر القضائي
.8ـ برفض طلب إلغاء و یتبع ذلك إفتتاح البیع بالمزاد العلني فورا

، والمدة الواردة 1بل موعد الجلسة المحددة للمزایدة طبفا للقانونویجب ان تتم عملیة اللصق و النشر ق
في هذا الصدد هي الحد الادنى الذي یجب إنقضائه بین جلسة المزایدة وإجراءات الاعلان،ویلاحظ في 

المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص          نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .إ.م.إ.من ق749/2عملا بالمادة 1
.                                                                                                                            137در،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي شحط عبدالقا،250

.136صت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،ادمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء2
.إ.م.إ.من ق750عملا المادة 3
.إ.م.إ.من ق751/1عملا المادة 4
دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون .445، د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص.م.إ.من ق389وفقا للمادة 5

.136ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صاالاجراء
.إ.م.إ.من ق751/1عملا المادة 6
.ا.م.ا.من ق747و710و700وفقا للمواد 7
.إ.م.إ.من ق751/2وفقا للمادة 8
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العقار ان المهلة المحددة لللصق والنشر هي مهلة محددة لا یجوز الزیادة فیها ولا إنقاص عكس المنقول 
.وذلك لان تعیین جلسة المزایدة في المنقول متروك للحاجز والمحجوز علیه. 2ي المهلة الدنیافالمهلة ه

:ویتضمن المستخرج فضلا عن البیانات المعتادة ما یلي
ـــــــ أسماء وألقاب أسماء وألقاب الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز و المدین المحجوز علیه     

.لكفیل العیني إن وجد و موطن كل منهمو الحائز وا
.ــــــــ تعیین العقارات كما ورد في قائمة شروط البیع

.ــــــــ الثمن الأساسي لكل جزء من العقار او الحق العیني العقاري
.ـــــــ تاریخ وساعة البیع بالمزاد العلني

.اخر للبیعــــــــ تعیین المحكمة التي سیجرى أمامها المزایدة او اي مكان
یتم تعلیق ونشر الاعلان عن البیع بالمزاد العلني في المواعید نفسها،حیث یقوم الموظف المؤهل 
بلصق المستخرج المنوه عنه أنفا على الباب او المدخل الرئیسي للمباني المحجوزة وبتعلیقه في اللوحات 

یة وطنیة او اكثر حسب اهمیة العقار المعدة للإعلانات وفي الساحات والاماكن العمومیة وفي جریدة یوم
ویثبت نشر بتقدیم صورة من . 3المحجوز وفي اي مكان اخر یحتمل ان یضمن جلب اكبر عدد من المزایدین

، اي یتم إثبات إجراءات النشر بإبراز 4الجریدة او تأشیرة الموظف المؤهل على هامش الاعلان المنشور
بمعنى یثبت هذا النشر بإیداع نسخة . 6یرفق مع ملف التنفیذو 5نسخة من عدد الصحیفة المحتویة للاعلان

اما تعلیق الاعلان فأرى انه لا یثبت بتقدیم صورة من الجریدة وإنما یثبت . 7من صحیفة في ملف تنفیذي
. اللصق بشهادة المحضر القضائي او رئیس البلدیة او المكلف بذلك

ت في الإعلان على عكس المشرع الفرنسي مثلا ولم یشر المشرع على جزاء إغفال ذكر أحد البیانا
.8الذي قرر صراحة جزاء البطلان في هذه الحالة

.إ.م.إ.من ق749وفقا للمادة 1
.إ.م.إ.من ق704وفقا للمادة 2
.                                                                                               إ.م.إ.من ق750/1عملا بالمادة 3
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق750/2عملا بالمادة 4
.445رجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،الم5
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق750/2عملا بالمادة 6
. 509فتحي والي، التنفیذ الجبري،المرجع السابق، ص 7

8REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 18.
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: تقدیر مصاریف إجراءات التنفیذ/  تاسعا
یقدر رئیس المحكمة المصاریف على ضوء ما تم صرفه خلال جمیع مراحل التنفیذ إلى یوم البیع 

القضائي أو من أحد الدائنین و یعلن عن هذا بالمزاد العلني بموجب أمر على عریضة یقدمه المحضر
التقدیر قبل إفتتاح المزاد العلني بإعتبار المصاریف تدخل ضمن حقوق الإمتیاز و ینوه عنها في حكم رسو 

.1المزاد فیما بعد لكونه سندا تنفیذیا
الفرع الثالث

جلسة البیع بالمزاد العلني

إ ، حیث .م.إ.من ق765إلى 753ءات المقررة في المواد تخضع جلسة البیع بالمزاد العلني للإجرا
.یبدأ بإنعقاد جلسة البیع بالمزاد العلني و تنتهي بصدور حكم رسو المزاد

:إنعقاد جلسة البیع بالمزاد العلني/ اولا
:یجري البیع بالمزاد العلني  وفقا للأتي ذكره

.ضورها مكفول لاي شخصـ یتم في جلسة علنیة ضمانا لمصداقیة الإجراءات، اي ح
.2ـ برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینه لهذا الغرض و تسند المهمة عادة لرئیس القسم العقاري

.3ـ یتم البیع بمقر المحكمة التي أودعت فیها قائمة شروط البیع حتى و لو تعددت الحجوز
.4ـ تنعقد الجلسة في التاریخ والساعة المحددین لذلك

لجلسة المحضر القضائي وأمین الضبط والدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیه والحائز  والكفیل ـ یحضر ا
.أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة) 08(العیني إن وجد أو بعد إخبارهم بثمانیة

.5أشخاص) 03(ـ حضور عدد من المزایدین لا یقل عددهم عن ثلاثة 

.إ.م.إ.من ق752وفقا للمادة 1
.إلا داخل نطاقها اختصاصاتهیجب ان یقع المكان ضمن نطاق دائرة التنفیذ ذاتها بإعتبار ان رئیس المحكمة لا یمارس 2
إلى الغیر وذلك نظرا لأهمیة وهدف المشرع من وراء هذا هو توفیر أكبر قدر من الضمانات لنقل ملكیة العقار من المدین3

18REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE.العقارات وكثرة المنازعات التي تتعلق بالتنفیذ علیها
والأصل أن یجري البیع في التاریخ المحدد له من طرف المؤهل قانونا عند إیداع قائمة شروط البیع المبین في الإنذارات 4

.                                                       الموجهة إلى المدین والدائنین المسجلین في شهادة القید المسلمة بعد تسجیل الحجز 
مما لا شك فیه،أن یكون المتقدم للاشتراك في المزایدة أهلا للالتزام وفقا للقواعد العامة التي تحكم عقد البیع ألرضائي ، و ألا 5

أما المدین المحجوز علیه، فلا یوجد .نته الموكلة إلیه في عملیة المزایدةألا یكون ممنوعا من شراء العقار بحكم وضعه أو مه
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لاسیما قلة 1بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجیل أسباب جدیةویجوز تأجیل البیع بالمزاد العلني 
وتعاد إجراءات النشر والتعلیق . أشخاص كأن یكونوا خمسة أو ضعف العروض) 03(المزایدین فوق ثلاثة 

.2على نفقة طالب التاجیل
ایدة الى ومن الناحیة الاخرى إذالم یتقدم احد بأي عرض او كانت العروض غیر كافیة فتأجل المز 

إ، التي تقابلها .م.إ.من ق753السابق بیانها بالمادة بالأوضاعجلسة اخرى وتتخذ إجراءات نشر جدیدة 
.                                                                                                                            3م.إ.من ق390المادة 

:جریات جلسة البیع بالمزاد العلنيم/ ثانیا
تجري المزایدة في المكان و الزمان المحددین بعد إعلان الدائنین المقیدین و المحجوز علیه 

.4بحصول إجراءات النشر و التنبیه علیهم بحضور جلسة المزایدة
ویرى بعض الفقهاء ان . ن طرف القاضيوتتم مجریات جلسة البیع بالمزاد العلني بعد إفتتاحها م

رئیس المحكمة لایبدأ جلسة المزاد تلقائیا عند حلول تاریخها بل لابد من طلب للمباشرة بها یتقدم به واحد 
وهذا الطلب شرط ضروري لإمكانیة سیر في عملیة البیع بالمزاد، . ا.م.ا.من ق740ممن عددتهم المادة 

طلب إجراء البیع بالمزاد قد یتفقوا على الوفاء بالدین فیما بینهم،او قد یتفقوا لان الاطراف الذین لهم حق تقدیم 
وانا اشاطر هذا الرأي، و ذلك قیاسا على انه یجوز للمزاد . على تأجیل البیع مدة معینة لاي سبب یرونه

داع المصاریف الجدید طلب إیقاف إعادة البیع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجدید إذا قام بإی
740الاضافیة المترتبة عن تراجعه، فمن باب اولى حق البدء او الایقاف یكون لاحد ممن عددتهم المادة 

ولم یشر المشرع إلى ضرورة تقدیم طلب من الدائن الحاجز لإجراء المزایدة على خلاف التشریعین . ا.م.ا.ق
یدة إلا بناء على طلب من الدائن الحاجز، وتبریر اللذان نصا على أنه لا یشرع في المزا5المصري والفرنسي

.ذلك أن عدم وجود هذا الطلب قد یكون مرجعه توصل الدائنین إلى إتفاق مع المدین على الوفاء بدیونه

أما الحاجز فیحق له الدخول في .نص یمنعه من دخول المزاد،إلا أنه لا یمكنه أن یكون بصفتین بائعا و مشتریا في آن واحد
.                                                                                                                            مدني925طبقا للمادة المزاد شرط ألا یعرض فیه ثمن أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه 

یسجل نسخته الأصلیة الذي . یكون سبب جدي إذا ثبت تحققه للقاضي وتأجل المزایدة إلى تاریخ آخر یحدده عن طریق حكم1
.                                                                                                                            وتقریر هذه الأسباب یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي.في ذیل قائمة شروط البیع

.                                                                                                                            م.إ.من ق390إ ، التي تقابلها المادة .م.إ.من ق753وفقا للمادة 2
.م.إ.من ق392إ ، التي تقابلها المادة .م.إ.من ق753/2وفقا للمادة 3
.م.إ.من ق390/1إ ، التي تقابلها المادة .م.إ.من ق753وفقا للمادة 4
.511فتحي والي،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 5
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:1وتتم مجریات جلسة البیع بالمزاد على النحو التالي
والنشر3والاعلان2یغ الرسميالتبلإجراءاتـ یتحقق القاضي من حضور أو غیاب أطراف الحجز و إتمام 

.4والتعلیق
، یأمر بإفتتاح المزاد العلني و یذكر بشروط البیع و نوع العقار أو الحق 5ـ إذا كانت الإجراءات صحیحة

العیني العقاري المعروض للبیع،والثمن الأساسي والرسوم والمصاریف، ثم یحدد مبلغ التدرج في المزایدة 
10.000(لعیني العقاري، وفي جمیع الأحوال لا یقل عن عشرة ألاف دینار حسب أهمیة العقار أو الحق ا

.في كل عرض) ج.د
وإذا حددت المزایدة في ساعة معینة ثم جرت بعد هذا المیعاد فلا یرتب اي بطلان، لان المشرع 

دة ساعة ، ویجب ان یذكر على محضر المزای6اجاز تأجیل البیع بالمزاد العلني إذا كان لتأجیل اسباب جدیة
بدء هذه المزایدة، لانها لو بدأت قبل الساعة المحددة لها، ربما یؤدي ذلك الى تفویت الفرصة عل بعض 

.الاشخاص في الاشتراك فیها وهذا یرتب ضرر جسیم لاصحاب المصلحة
ویرى الدكتور احمد خلیل انه إذا طرحت منازعة في التنفیذ اثناء جلسة المزایدة وتم الفصل فیها من 

نب القاضي، ثم استؤنفت اعمال التنفیذ،فلا حاجة لذكر تاریخ وساعة جلسة المزایدة لانها مازالت ساریة جا
.7ولم تنتهي

ـ اما إذالم یتوفر النصاب من المزایدین أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزایدة،أولم یتقدم أحد بأي 
،و قرر تأجیل البیع إلى جلسة 8جل الجلسةدقیقة،أثبت الرئیس ذلك في س) 15(عرض خلال خمس عشرة 

.إ.م.إ.من ق755و 754عملا بأحكام المادتین 1
.م التبلیغ الرسميیجب خلال خمسة عشر یوما الموالیة لایداع قائمة الشروط ان یت2
لان البطلان الذي یشوب عملیة .یجب على رئیس المحكمة التدقیق في طلب التنفیذ وصحة إجراءات معاملة الاعلان3

د احمد خلیل،التنفیذ .الاعلان یعتبر متعلق بمخالفة جوهریة وتؤدي حتما الى إصابة ذوي المصلحة بأضرار فادحة
.450الجبري،المرجع السابق ،ص

.مراعاة إنقضاء عشرین یوما على الاقل وثلاثین یوما على الاكثر قبل إنعقاد جلسة البیع بالمزاد العلنيیجب 4
عدم مراعات المواعید یترتب علیه بطلان جلسة المزایدة لعیب في الشكل بإعتبار ان المیعاد هنا هو شكل قانوني یؤخذ في 5

.الي فعدم إحترام المواعید یرتب علیه بطلان الاجراءالاعتبار لتحقیق اهداف معینة ارادها المشرع،وبالت
.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق753طبقا للمادة 6
.449لمرجع السابق،صد احمد خلیل،التنفیذ الجبري،ا7
.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق754/2طبقا للمادة 8
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من 1یوما) 45(یوما ولا تزید على خمسة  وأربعین ) 30(لاحقة یحدد تاریخها خلال فترة لا تقل عن ثلاثین 
.2تاریخ التأجیل

وخروجا عن المبدأ العام،قد تجد أسباب قبل البیع تؤدي إلى تأجیله أو وقفه، كأن یتأخر الفصل في 
دمة على قائمة شروط البیع مما یوجب على المحكمة تأجیل البیع إلى تاریخ لاحق رغم الإعتراضات المق

أو أن یتعرض المدین لإجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة . تحدید تاریخ الفصل في الاعتراضات قانونا
حالة رفع كذلك الأمر في. بحیث تحل هذه المتابعة الجماعیة محل المتابعة الفردیة مما یوجب وقف البیع

.دعوى الفسخ من طرف بائع العقار أو المقایض لعدم دفع الثمن والتأشیر بذلك على قائمة شروط البیع
.من طرف من لهم الحق في ذلكأو التأشیر بإعادة البیع بالمزاد العلني

.3إ.م.إ.من ق750و 749ـ یعاد النشر و التعلیق عن البیع بالكیفیات المنصوص علیها في المادتین 
ـ في الجلسة الجدیدة، و بغض النظر عن عدد المزایدین،إذا كان العروض أقل من قیمة الثمن الأساسي 

مع إعادة النشر 4وغیر كافیة لقیمة الدین و المصاریف، یقرر تأجیل البیع و إنقاص عشر الثمن الأساسي
.5والتعلیق

ي لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن ـ في الجلسة الموالیة یباع العقار أو الحق العیني العقار 
الأساسي، ویجوز لكل شخص في اجل ثمانیة ایام التالیة لتاریخ حكم رسو المزاد تقدیم عریضة موقعة 

إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنین المتدخلین في الحجز . 6منه،یطلب فیها إعادة البیع بالمزاد العلني
.بالثمن الأساسي المحدد لهالعقارأو الحق العیني العقاري،إستیفاء الدین عینا ب

:)إجراءات المزایدة(طریقة البیع /ثالثا
تبدأ المزایدة بأن ینادي رئیس المحكمة على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشرة الإجراءات في قائمة 

أما المصاریف فهي . عشروط البیع مالم یتم تعدیله بموجب الحكم في إعتراض على قائمة شروط البی

ر رئیس المحكمة،لان هذه القوانین لم تحدد هذه المدة،كذلك بینما مدة التأجیل في معظم التشریعات العربیة متروكة لتقدی1
.                                                                                                                            التأجیل لایؤدي الى تخفیض في الثمن الاساسي

.                                                                                                                            إ .م.إ.من ق755/1طبقا للمادة2
.                                                           إ .م.إ.من ق755/2طبقا للمادة 3
تنص على انه في هذه .ا.م.ا.من ق760إنقاص عشر الثمن الأساسي في القانون القدیم،بینما في الفقرة الثانیة من المادة 4

.                                                                                                                            راسي به المزاد على الاقلعن الثمن ال) 1/6(الحالة یتعهد المزاید الجدید بزیادة السدس
.                             138عبدالقادر،طرق التنفیذ ،المرجع السابق،صدالعربي شحط5
.ا.م.إ.من ق760وفقا للمادة 6
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مصاریف إجراءات التنفیذ على العقار بما فیها اتعاب المحضر القضائي التي یقدرها رئیس المحكمة بموجب 
امر على عریضة تقدم من طرف احد الدائنین او المحضر ،ویعلن عن هذا التقدیر قبل إفتتاح المزاد العلني، 

.وینوه عنها في حكم رسو المزاد فیما بعد
تجري المزایدة في المكان والزمان المحددین بعد إعلان الدائنین المقیدین و المحجوز علیه بحصول و 

إجراءات النشر والتنبیه علیهم بحضور جلسة المزایدة، اي إذا كانت هذه الاجراءات صحیحة، یأمر بإفتتاح 
والثمن الاساسي . معروض للبیعالمزاد العلني، ویذكر بشروط البیع ونوع العقار او الحق العیني العقاري ال

والمصاریف، ثم یحدد مبلغ التدرج في المزایدة حسب اهمیة العقار ،وفي جمیع الاحوال لایقل عن عشرة 
وفي قانون الاجراءات المدنیة إذالم یحصل البیع في خلال ستة اشهر التالیة . 1الاف دینار في كل عرض

un etat complementaire desالتي إستجدتللتسجیل فستخرج شهادة عقاریة تكمیلیة للقیود 
inscriptions survenues بعد تسلیم الشهادة العقاریة الاولى و ینبه على هؤلاء الدائنین الجدد اصحاب

.2تلك القیود المستجدة بحضور المزایدة ایضا
دأ ، اي تب3وتجري المزایدة بجلسة الحجوز العقاریة و یرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض

، ولا یتم البیع إلا برسو المزاد ویسقط 4العروض ویسقط العرض بعرض أعلى منه ولو كان باطلا
ولم یتقدم بعده احد في خلال le dernier enchérisseur6وإذاكان اخر مزاید . بعطاء یزید علیه5العطاء

حكمة یقرر من تلقاء اي إنتهت المزایدة بطرح یعتبر اعلى الطروح المقدمة، فإن رئیس الم. 7ثلاث دقائق
.نفسه إحالة المبیع الى الزائد الاخیر الذي عرض الثمن الاعلى

غیر أنه لا یعني أن المزاید الذي اعتمد عطاؤه قد صار مشتریا للعقار إلا بعد دفعه الثمن الراسي به 
بإیقاع بیع المزاد و مصاریف الإجراءات لقلم كتاب الضبط في المیعاد المحدد و صدور الحكم القاضي 

.                                           م.إ.من ق390/1من ق ام ا والتي تقابلها المادة 754/2وفقا المادة 1
.                                                                                          م.إ.من ق389ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق762وفقا المادة 2
.                                                                                                                            فإذا تقدم مزایدون فإن كل زیدة ولو باطلة تسقط الزیادة التي سبقتها3
.مدني 69وفقا للمادة 4
.                                                                                                                            هو الثمن الذي یعرضه المزاید ، و یرغب في شراء العقار على أساسه: العطاء5
یجب تدوین اسم كل مزاید،وما عرضه من ثمن،وزمن العرض،وذلك في محضر الجلسة،ثم ینادي المباشر بعد ذلك بمضمون 6

ویلاحظ ان كل زیادة وكل عرض یتقدم .وكل زیادة ولو كانت باطلة تسقط الزیادة السابقة.العرض الذي تقدم به المزاید السابق
.                                                                                                                            450احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص. عروضبه كل مزاید مستقلا عما قبله وعما بعده من

من 757/1وفقا المادة .ة،تفصل بعد كل نداء دقیقة واحدةمرات متتالی) 03(یعتمد الرئیس آخر عرض بعد النداء به ثلاث 7
.                                                                                                                            ا.م.ا.ق
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فلا یحصل البیع بمجرد اعتماد العرض،وإنما یعتبر اعتماد العرض مجرد إتفاق، على أن یتقید . العقار علیه
الراسي علیه المزاد الذي اعتمد عرضه بدفع الثمن وإلى أن یصدر الحكم بإیقاع البیع علیه فیحصل البیع 

. 1بهذا الحكم و لیس قبله
عندما یتقدم مشتر ویعرض الثمن الاساسي او ثمن اعلى . الزائد الاخیروارى انه یرسو المزاد على

منه وكان هو صاحب العرض الاخیر وتنقضي خمس عشرة دقیقة ولم یتقدم خلالها صاحب عرض اعلى، 
.2یصدر رئیس المحكمة حكم برسو المزاد الى هذا الزائد الخیر

بیعه بالمزاد العلني وهو یشكل اهم عناصر یراعي انه امام عقار یراد 3والانتظار خمسة عشرة
ویلاحظ انه في خلال هذه المدة . المدین،ویستوثق انه لم یعد هناك مزایدین اخرین یریدون التقدم بعطاء اعلى

لایكون للزائد الاخیر عارض الثمن الاعلى اي حق على العقار، قبل إنقضاء مدة الدقائق الخمسة عشرة، 
قار مرتبط بأمرین، مرور مدة الخمسة عشر دقیقة، صدور قرار برسو المزاد لان نشوء حقه على هذا الع

. 4لصالحه
وإذا تعددت العقارات المحجوز علیها وكان قد صدر حكم بترتیب بیعها على التعاقب فإنه یراعي 

ریف فإن ، وإذا كان ثمن اول عقار بیع غیر كاف لوفاء دین والمصا5ذلك الترتیب عند إجراء البیع بالمزاد
مباشر التنفیذ ینتقل مباشرة الى المزایدة على العقارات الاخرى بالتتابع حسب قید الحجز المنصوص علیه في 

ویأمر رئیس الجلسة الذي اشرف على البیع بالكف عن البیع إذا تحصل على . 6ا.م.ا.من ق724المادة 
لعینیة العقاریة المحجوزة ورفع الحجز عنها القیمة المطلوبة اي بالتوقف عن بیع باقي العقارات أو الحقوق ا

، كافیا للوفاء بأصل الدین1، إذا كان الثمن الناتج من بیع عقار أو حق عیني عقاري واحد أو أكثر7تلقائیا

.408ع السابق، ص أحمد خلاصي،قواعد و إجراءات التنفیذ الجبري، المرج1
إذا لم یتقدم احد بأي عرض خلال خمسة : ا التي تنص على انه .م.ا.من ق754وهذا قیاسا على الفقرة الثالثة من المادة 2

.                                                                                      عشرة دقیقة،اثبت الرئیس ذلك في سجل الجلسة
. ا.م.ا.من ق754/3وفقا المادة 3
ویلاحظ انه لایوجد ما یمنع من التقدم بعروض جدیدة قبل إنقضاء مدة خمسة عشر دقیقة،وتعود هذه المدة الى السریان 4

.    ا.م.ا.من ق754عملا بالمادة . مجدد من تاریخ اخر عرض
.                                                                                                                            إذا تعددت العقارات المحجوزة والمطروحة للبیع فیجب ان یحدد لكل منها الثمن الاساسي الخاص به5
.ا .م.ا.من ق756/1وفقا للمادة 6
وذلك حتى یمكن الحصول من كل منها على الثمن الأربح كما أن من شأن هذا الإجراء تفادي بیع جمیع عقارات المدین 7

.بغیر مقتضى
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منه، یجوز 383بینما في القانون القدیم وطبقا للمادة . 2لتحقق الغایة من الحجزو المصاریف القضائیة،
لكن المشرع . 3نص في إجراءات التنفیذ على أن یكون بیع العقارات المحجوزة متعاقباللمدین أن یطلب ال

.4تدارك هذا الاجراء اوصبح تحت إشراف قاضي التنفیذ وبقوة القانون
ومن الناحیة الاخرى إذالم یتقدم أحد بأي عرض على الثمن الأساسي للعقار خلال خمس عشر 

یة اي اقل من الثمن الاساسي للمزایدة او لم یتوفر النصاب من دقیقة أو أن تكون العروض غیر كاف
.5المزایدین، ففي هذه الحالة تأجل المزایدة إلى جلسة لاحقة یحددها الرئیس ویثبتها في سجل الجلسة

في الجلسة الجدیدة، وبغض النظر عن عدد المزایدین، إذا كانت العروض اقل من قیمة الثمن 
. 6یقرر الرئیس تأجیل البیع وإنقاص عشر الثمن الاساسيمة الدین والمصاریف،الاساسي وغیر كافیة لقی

.7ا.م.ا.من ق750وتتخذ عندئذ إجراءات نشر جدیدة بالأوضاع السابق بیانها وفقا للمادة 
اما التشریع المصري فنص على إنقاص الثمن بمقدار العشر في حالة عدم تقدم أحد لشراء العقار في الجلسة 

و المشرع الفرنسي فقد إتخذ نظاما یختلف عما ذهب إلیه المشرع الجزائري والمشرع المصري . 8للبیعالأولى 
من قانون الإجراءات المدنیة على أنه إذا لم یتقدم أحد بأي عرض، یرسي المزاد 706حیث نص المادة 

ین تقدیم طلب إعادة على الدائن مباشر إجراءات الحجز ولا یمكن لهذا الاخیر أو لأحد الدائنین المقید
. 9المزایدة بتخفیض الثمن الأساسي

ق ببیع العقارات بشرط ألا یتعلق الحجز بأموال محل استغلال واحد،إذ أن مصلحة المدین والدائنین في هذه الحالة تتحق1
.بجملتها عوض تجزئتها

JURIS PRO CIVI, SAISIE – IMMOBILIERE, PAR PIERRE ROBINO,FASC  P 843.
.م.إ.من ق383/4ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق756/2وفقا للمادة 2
المحكمة التي سیباشر فیها البیع كذلك لابد ان یتم تقدیم الطلب إلى. یشترط أن یقدم المدین مبررات كافیة لترجیح طلبه3

ویقضي فیه في أول جلسة ممكنة، والفترة الممتدة بین الجلسة المذكورة والمزایدة لا ینبغي أن تتجاوز أربعین یوما على 
بالتعدیل خفف المشرع من الاجراءات على .الأكثر،ویذكر في الحكم الصادر بهذا الإجراء ترتیب بیع الأموال المحجوزة

.الجانبین
.ا .م.ا.من ق756/1وفقا للمادة 4
.ا.م.إ.من ق754/3وفقا للمادة 5
.ففي القانون القیدم لم ینص المشرع في هذه المادة على إمكانیة إعادة المزایدة بإنقاص الثمن الأساسي6
.ا.م.إ.من ق754/4وفقا للمادة 7
.216فتحي والي،التنفیذ الجبري المرجع السابق، ص 8

9REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 24.
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وواضح مما سبق، أن هدف كلا المشرعین،المصري والفرنسي هو تفادي إعادة إجراءات النشر 
.والإعلان والمزایدة وذلك إقتصادا في الوقت والمصاریف

: 1وفقا للأتي ذكرهتجري طریقة البیع
.وزة لأن بیع العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة یجري بالتتابع ـ یمنع البیع جملة للعقارات المحج

م إ، إذا تناول البیع عدة .إ.من ق724ـ یتم البیع حسب تتابع قید الحجز المنصوص علیه في المادة 
.عقارات أو حقوق عینیة عقاریة تقع في دوائر محاكم مختلفة 

عقاري واحد أو أكثر، كافیا للوفاء بأصل الدین ـ إذا كان الثمن الناتج من بیع عقار أو حق عیني
الرئیس الذي اشرف على البیع بالتوقف عن بیع باقي العقارات أو الحقوق أمرب.والمصاریف القضائیة

.العینیة العقاریة المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائیا
:رسو المزاد / رابعا

جلسة، خمس الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة  یلتزم الراسي علیه المزاد أن یدفع حال إنعقاد ال
بینما في قانون الاجراءات المدنیة . 2ویدفع المبلغ الباقي في اجل أقصاه ثمانیة ایام بأمانة ضبط المحكمة

jugementو یعتبر حكم رسو المزاد. 3یدفع الثمن خلال عشرین یوما من تاریخ جلسة المزایدة
d’adjudicationفتنتقل الیه كل حقوق المحجوز علیه التي كانت له . 4راسي علیه المزادسندا لملكیة ال

و یتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو les immeubles adjugésعلى العقارات الراسي مزادها 
خلافا لقانون الاجراءات . 5المزاد بالمحافظة العقاریة من اجل إشهاره خلال اجل شهرین من تاریخ صدوره

حیث یقوم الراسي علیه المزاد بتسجیل حكم رسو المزاد بمكتب الرهون في خلال الشهرین التالیین المدنیة،
لتاریخه و إلا اعید البیع على ذمته بالمزاد و یجب ان یؤشر الامین بذلك التسجیل على هامش سند الملكیة 

.6المحجوز علیه ایضا
: 7یتم رسو المزاد على النحو الأتي

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق756وفقا المادة 1
.             ا.م.ا.من ق757/2وفقا المادة 2
.                                                                                                م.إ.من ق389وفقا المادة 3
.                                                                                                                            م.إ.من ق389ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق762وفقا المادة 4
.                                                                                                                            ا .م.ا.من ق762وفقا للمادة5
.                                                 م.إ.من ق394/2وفقا للمادة 6
.                                                                                                      م.إ.من ق391إ ومعدلة للمادة .م.إ.من ق757عملا بالمادة 7
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.le dernier enchérisseur1د على من تقدم من المزایدین بأعلى عرض و كان اخر مزایدـ یرسو المزا
مرات متتالیة، تفصل بعد كل نداء دقیقة واحدة ،اي ) 03(ـ یعتمد الرئیس آخر عرض بعد النداء به ثلاث 

ثلاثة شموع تبعا ، بدلا عن النص القدیم الذي یشیر إلى إنطفاء 2إذالم یتقدم بعده احد في خلال ثلاث دقائق
.3مدة كل منهما دقیقة واحدة

ـ یجب على الراسي علیه المزاد أن یدفع في الجلسة خمس الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة، أما باقي 
.4أیام بأمانة ضبط المحكمة) 08(المبلغ، فیدفعه في أجل أقصاه ثمانیة 

حجز العقاري والاجراءات التي إتبعت  ویصدر بذلك حكم رسو المزاد الذي یشتمل على قضایا ال
إن حكم رسو المزاد، وإن إتخذ شكل الأحكام غیر أنه لیس له منها إلا الإسم، فالقاضي لا یفعل . 5رسو المزاد

یفعل سوى مراقبة لإجراءات البیع وتقریر أن المزاد قد فتح وأن شخص قد اعتمد عطاءه وأنه دفع كامل 
ه و لكنه مجرد محضر لبیان ما تم من الاجراءات في جلسة البیع ، وانه لیس حكما فلا خصومة فی6الثمن

وإثبات إیقاعه لمن رسا علیه المزاد و هو قرار یصدر بما للقاضي من سلطة ولائیة، ولهذا فإن الأصل أنه 
فهو حینئذ لا یخضع .7لایشترط تسبیب الحكم ولا یجوز قبول الطعن فیه بل هو حكم غیر قابل لاي طعن

إلى أطراف الحجز، اي لایبلغ لاطراف الحجز،ویتم تنفیذه جبرا على الاشخاص المذكورین في لوجوب تبلیغه
لذلك جعل المشرع الفرنسي بحق سبیل التظلم منه بدعوى اصلیة لا بطریق من . 8ا.م.ا.من ق763المادة

.طرق الطعن في الاحكام
عقد قضائي، یسمح بطلب وإعتبار هذا الحكم لا یفصل في خصومة وإنما یقرر فقط بوجود فقط

. 9إبطاله بسبب وجود عیب من عیوب الإرادة مثل وجود الخطأ عن طریق دعوى أصلیة أو عن طریق الدفع
وفي هذه الحالة . غیر أن رسو المزاد حكما حقیقیا لأنه یكون قد فصل في نزاع قائم بین متعارضین. 9الدفع

.إ .م.إ.من ق757/1عملا بالمادة 1
.إ .م.إ.من ق757/2عملا بالمادة 2
.إ.من ق389وفقا للمادة 3
.                                                                                       إ.م.إ.من ق757/3عملا بالمادة 4
.ا.م.إ.من ق762/1وفقا للمادة 5
.528فتحي والي،التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 6

REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 25.
.إ .م.إ.من ق765وفقا للمادة 7
.إ .م.إ.من ق764/1وفقا للمادة 8
.528والي،التنیفذ الجبري، المرجع السابق، ص فتحي9
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قابلا للطعن فیه مثل سائر الأحكام یجب أن یكون مسببا وتكون له حجیة الشيء المقضي فیه ویكون 
.1القضائیة
:الطعن في قرار الاحالة اوفي حكم رسو المزاد/خامسا

الواقع أن حكم مرسى المزاد ما هو إلا بیع عادي ینعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه، وهو بیع 
طق به القاضي بإیقاع البیع لا یختلف عن البیع الاختیاري إلا في أنه لا یتم بإیجاب وقبول البائع وإنما ین

.2جبرا عنه
وعلیه فحكم مرسى المزاد لایعد حكما بمعنى الكلمة، فقرار الاحالة اوحكم رسو المزاد لا یصدر في 
خصومة اومحكمة بمعنى الكلمة، ولذلك فهو لیس حكما قضائیا، وإنما هو اقرب الى العمل الرجائي اي هو 

. و بما أنه لا یصدر في خصومة قضائیة، فهو لا یسببه. طة ولائیةقرار یصدر من القاضي بما له من سل
اما الاستئناف فهو مباح ولكن لمن كان طرفا في المعاملة التنفیذیة . ولذلك لا یسمح بالطعن فیه بالاعتراض

: بشرط ان یبنى الطعن في قرار الاحالة او في حكم رسو المزاد على اسباب محددة على سبیل الحصر هي
.یب في إجراءات المزایدة او في صیغة القرارـ الع

.ـ صدور حكم رسو المزاد بعد رفض وقف التنفیذ رغم ان الوقف كان وجوبیا
.ـ مخالفة القانون في منازعة فرعیة تناولها حكم رسو المزاد إذا كان من شأنها التأثیر في صحة الاجراءات

اما الغیر فیسمح له . رفا في المعاملة التنفیذیةهذا عن الاستئناف في حكم رسو المزاد ممن كان ط
وترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة خلال مدة . برفع دعوى بطلان اصلیة ایا كان سبب البطلان

.الزمن المسند الیه الابطال
:الراسي علیه المزادإلتزام/ سادسا

بدأ عام، فإنه بالمقابل ملزم بنفس إذا كان المشتري بالمزاد یتمتع بنفس حقوق  المشتري العادي كم
ومن ناحیة أخرى،إذالم یوفي الراسي علیه المزاد بالتزاماته بعد انقضاء المدة المحددة قانونا من .إلتزاماته

.إعذاره، یجوز متابعته عن طریق إعادة بیع العقار على ذمته على التفصیل الذي سیبین لاحقا

REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 25.
1REP PROC CIVILE SAISIE IMMOBILIERE PAGE 25.

وبذلك وصفه المشرع في القانون المدني . لایتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد ویسقط بمزاد اعلى منه ولو كان باطلا2
.مدني 69وفقا للمادة بالعقد
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ع في الجلسة خمس الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة،أما یجب على الراسي علیه المزاد أن یدف
بینما في القانون القدیم یلتزم . 1أیام بأمانة ضبط المحكمة) 08(باقي المبلغ،فیدفعه في أجل أقصاه ثمانیة 

الراسي علیه المزاد بأن یدفع الثمن الذي رسا به المزاد و المصاریف القضائیة في قلم كتاب المحكمة في 
.2رین یوما من تاریخ جلسة المزایدةخلال عش

أیام المنصوص علیه في ) 08(یلزم الراسي علیه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانیة 
أیام، ولا یكون له الحق في الزیادة إذا بیع بثمن ) 05(ا بعد إعذاره بالدفع خلال خمسة .م.ا.ق757المادة 

اما بالنسبة لقانون الاجراءات .3عقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزادأعلى، وبفرق الثمن إذا أعید بیع ال
la folleالمدنیة إذالم یقم الراسي علیه المزاد بتنفیذ شروط مرسى المزاد اعید بیع العقار على ذمته

enchèreاي یتحمل نفقة إعادة البیع بعد إعذاره و بأن یقوم بتنفیذ التزاماته و ذلك في میعاد خمسة
كذلك یعاد البیع على ذمته بالمزاد إذالم یقم بتسجیل حكم رسو المزاد الصادر له في خلال شهرین .ایام

اي قید حكم مرسى المزاد بمصلحة الشهر العقاري خلال الشهرین التالیین . 4التالیین لتاریخه بمكتب الرهون
ضر القضائي قید حكم رسو المزاد ولقد تفطن المشرع لهذا الاجراء،حیث یتعین على المح. 5لتاریخ صدوره

. 6بالمحافظة العقاریة من اجل إشهاره خلال شهرین من تاریخ صدوره
ویتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبیع الثاني، إلزام المزاید المتخلف بفرق الثمن إن 

بلغ دینه ومرتبته مع بقیة ، في المقابل یستفید من رسا علیه المزاد بالمقاصة إذا كان دائنا وكان م7وجد
دینه ثمنا ق ام ا،بحیث یقرر الرئیس إعتبار757الدائنین تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبیع وفقا للمادة 

.8للبیع
:المزاید الجدید/ سابعا

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق757/2عملا بالمادة 1
.م.إ.من ق389وفقا للمادة 2
.م ا.إ.من ق758/1وفقا للمادة 3
.م.إ.من ق394/2وفقا للمادة 4
،والمتعلق بمخطط مسح الأراضي العام و تأسیس 12/11/1975المؤرخ  في 75/74من الأمر 15عملا بنص المادة 5

.السجل العقاري
.ا.م.إ.من ق762وفقا للمادة 6
.م ا.إ.من ق758/2وفقا للمادة 7
.م ا.إ.من ق759وفقا للمادة 8
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إعادة البیع على ذمة الراسي : یجوز إعادة بیع العقار في التشریع الجزائري في حالتین أساسیتین وهما
، وإعادة البیع على الذمة من یعرض زیادة تجاوز La folle en chère: لیه المزاد وتسمى بالفرنسیةع

:،ولكل حالة أحكام وآثار یتناول دراستها فیما یلي.La surenchèreسدس الثمن الأساسي للبیع وتسمى 
تطبق إعادة المزایدة على ذمة لا: )مزایدة جدیدة(ــــــ إجراءات إعادة البیع على ذمة الراسي علیه المزاد 1

وقد كان یقتصر تطبیق هذا الجزاء في فرنسا على حالة . الراسي علیه المزاد إلا إذا أخل بأحد شروط المزایدة
عدم دفع الثمن ثم توسیع مجاله وأصبح یطبق في جمیع الحالات التي لا ینفذ فیها الراسي علیه المزاد أحد 

ویفسر هذا الإجراء على أساس أنه تطبیقا لمبدأ الشرط . 1ائمة شروط البیعالإلتزامات المنصوص علیها في ق
وتتخذ دعوى فسخ البیع الجبري عند إخلال الراسي علیه المزاد شكل إعادة المزایدة على . الفاسخ الضمني

.وتخضع هذه الدعوى إلى قواعد.ذمته
یدة یجوز لكل ذي مصلحة إعذاره لتنفیذ إذا أخل الراسي علیه المزاد بإحدى التزاماته الناشئة عن المزا

إلتزامه عند إنقضاء مهلة ثمانیة أیام من تاریخ إنعقاد الجلسة،یعاد البیع بالمزاد العلني على ذمته بعد إعذاره 
وبالتالي فإن الإخلال بأحد شروط المزاد یؤدي . بالدفع و بأن یقوم بتنفیذ إلتزاماته وذلك في میعاد خمسة أیام

. ع العقار على ذمة الراسي علیه المزادإلى إعادة بی
یتضمن فضلا عن une nouvelle publicitéتبدأ إجراءات اعادة البیع بإجراء نشر جدید 

البیانات المتعلقة بالعقار قیمته التي صدر بها حكم مرسى المزاد السابق وتاریخ جلسة المزایدة الجدیدة 
adjudication une nouvelleمزایدة الجدیدة في خلال فترة لاتقل عن ثلاثین یوما والشروع في ال

اي یجب ألا تقل ولاتزید عن هذه المدة التي تسري .2ولاتزید عن خمسة واربعین یوما من  تاریخ التأجیل
والهدف من هذا الحكم هو منح الراسي علیه المزاد .علیه المزاد تاریخ إعلان البیع إلى حین المزایدة الجدیدة

لتنفیذ إلتزاماته وتفادي بذلك إعادة البیع على ذمته، بینما كانت في القانون القدیم بعد ثلاثین مهلة جدیدة 
le fol enchérisseurفي حكم مرسي المزاد السابق 4و یكون للراسي علیه المزاد. 3یوما من تاریخ الاعلان

1Saisie immobilière, la folle enchère, p2.
.م ا.إ.من ق755/1وفقا للمادة 2
.م.إ.من ق397م ا والتي تقابلها المادة .إ.من ق760/2وفقا للمادة3
یترتب علي حكم مرسي المزاد الجدید عدة أثار من بینها،أن هذا الحكم یسري بأثر رجعي ،فیبطل بذالك حكم مرسي المزاد 4

م المزاید المتخلف بفرق الثمن إذا ما قل الثمن في حكم مرسي المزاد الأول دون أن یكون له حق الأول وفي المقابل یلتز 
المطالبة في الزیادة إن وجدت وقد برر المشرع الفرنسي دفع فرق الثمن لأن المشتري یلتزم بذلك الفرق علي انه من الثمن 

.الثابت في ذمته
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enchérisseurلتزاماته الحق في ان یوقف إجراءات البیع الجدید قبل المزایدة الجدیدة إذا اوفى با
، اي إیداع المصاریف الاضافیة المترتبة عن تراجعه par sa  faute1والمصاریف التي سببها بتقصیره 

ویقدم طلب إیقاف إعادة البیع في شكل عریضة مرفقة بوصل إیداع المصاریف . 2بأمانة ضبط المحكمة
.3الاضافیة،الى رئیس المحكمة التي یفصل فیه بأمر غیر قابل لاي طعن

.4كون لحكم رسو المزاد الجدید اثر رجعي فیبطل الاولوی
l’adjudication sur folle enchère a pour effet d’annuler rétroactivement la

première adjudication5 .ومعنى .اي تلغى حقوق هذا الاخیر وتنتقل الى المشتري الجدید بوجه رجعي
.فاسخ هو الالغاء لعدم دفع الثمنذلك ان البیع الاول هو بیع معلق على شرط 

ولا یقبل طلب إعادة المزایدة على ذمة الراسي علیه المزاد إلا من طرف شخص له صفة لتقدیم هذا الطلب، 
.وتثبت هذه الصفة لجمیع من لهم مصلحة في إعادة هذا البیع

ا، فإن المصلحة في فإذا تعلق الأمر بالإخلال بالإلتزام بدفع باقي الثمن كاملا في المحددة قانون
طلب إعادة المزایدة تثبت للدائن الحاجز، والدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیه و الدائنین العادیین، ویتم 

.6إثبات توفر المصلحة في هذه الحالة بتقدیم قائمة لترتیب إستحقاق الدائنین
ة بین البیعین فإنها تكون باطلة ومن جهة اخرى فإن المشتري الناكل إذا قام بأعمال تصرف في الفتر 

وتلقى تبعة هلاك .وإذا جنى ثمارا من العقار فإنه یلزم بردها الى المشتري الجدید. لصدورها من غیر مالك
.7العقار على عاتقه لانه مالك وملكه معلق على شرط فاسخ هو دفع الثمن كما ذكر سابقا

الثمن الجدید عن الثمن في حكم مرسى المزاد الاول، ویلتزم المزاید المتخلف بفرق الثمن إذا ما قل 
ذلك ان حقوقه تلغى بإلغاء البیع الاول دون ان . 8دون ان یكون له الحق في المطالبة بالزیادة ان وجدت

ویعتبر رسو المزاد الجدید بمثابة سند تنفیذي لتحصیل . ،كذلك یتحمل النفقات التي تسبب فیهاماتهاالتز تلغى 

.م.إ.من ق397والتي تقابلها المادة 761/1وفقا للمادة 1
.م  .إ.م من ق.إ.من ق761/1وفقا للمادة 2
.761/2وفقا للمادة 3
.م.إ.من ق398والتي تقابلها المادة 761/1وفقا للمادة 4
.139ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صام،دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.إ.من ق399/1وفقا للمادة 5

6Saisie immobilière, la folle enchère, p2.
.454د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص7
.م .ا.من ق399/2م  والتي تقابلها المادة .إ.م من ق.إ.من ق758/1وفقا للمادة 8
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او المبلغ المودع رى الدكتور احمد خلیل انه لابد ان یكون هذا الفرق مضمونا بالكفالةوی. هذا الفرق
.1منه،وعند الاقتضاء بباقي ثروته

.وارى انه في المزایدة الثانیة لایعتد بأي عرض غیر مصحوب بكامل قیمته او بكفالة مصرفیة معادلة
لبیع على ذمة الراسي علیه المزاد یمكن متابعتها وباعتبار أنها تطبیق لدعوى الفسخ، فإن إعادة ا

فیمكن . ضد كل الأشخاص الذین یجوز أن ترفع علیهم دعوى الفسخ طبقا للقواعد العامة للقانون المدني
.2توجیهها ضد الراسي علیه المزاد أو خلفه العام أو خلفه الخاص في حالة نقل ملكیة العقار إلى الغیر

اصة لتحریك إعادة البیع على ذمة الراسي علیه المزاد ومن ثم فإن ثم فإن ولم یضع المشرع آجالا خ
على أنه في حالة إعادة إجراءات الحجز على العقار یجب .هذا الحق لا یتقادم إلا بمرور خمسة عشر سنة

توجیه إنذار للإطلاع على شروط قائمة البیع لجمیع من لهم مصلحة في إعادة البیع على ذمة الراسي علیه 
المزاد،وعلى هؤلاء التأشیر على قائمة شروط البیع المزایدة قبل یوم البیع بثمانیة أیام على الأقل وإلا سقط 

.حقهم قبل الراسي علیه المزاد في إعادة المزایدة
:آثار المزایدة الجدیدة- 2

ة المتخلف بالفرق في یترتب على رسو المزاد في البیع الجدید على ذم: ــــــ بالنسبة للمتزاید المتخلف1.2
ا، إذا اعید بیع العقار بثمن اقل من .ا.م.من ق757الثمن في اجل ثمانیة ایام المنصوص علیه في المادة 

. الثمن الرسي به المزاد المزاد الأول،ولا یكون له الحق في المطالبة بالزیادة في الثمن إن بیع بثمن اعلى
اي یلزم المتزاید المتخلف .المطالبة بالزیادة في الثمن إن وجدتویكون للراسي علیه المزاد الجدید الحق في 

وبالمقابل، إذا رسى المزاد بالفرق في الثمن إذا ما قل الثمن الجدید عن الثمن الذي رسى به المزاد الأول،
.3قالجدید على ثمن أكبر من الثمن الذي رسى علیه المزاد الأول، فلا یستفید المتزاید المتخلف من هذا الفر 

وفي هذه الحالة، یتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبیع الثاني إلزام المزاید المتخلف بفرق 
.4الثمن إن وجد

وتبعا لهذا،یترتب على إعادة البیع على ذمة الراسي علیه المزاد أثار دعوى الفسخ، فیلغى حكم 
.قد رتبها الغیر على العقارالمزایدة الأولى بأثر رجعي،وتلغى جمیع التصرفات التي یكون

.454د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص1
2Saisie immobilière, la folle enchère, p2.

.ا.م.ا.من ق758/1ادة وفقا للم3
.ا.م.ا.من ق758/2وفقا للمادة 4
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كما یجب علیه رد ثمار العقار التي بحوزته وبذلك تنتقل ملكیة العقار إلى المتزاید الجدید وكأنه لم 
.1تكن هناك مزایدة سابقة

اما بالنسبة للعقار فإن زوال حقوق المزاید المتخلف عنه بأثر رجعي یطرح مشكل : ـــــــ بالنسبة للعقار. 2.2
هذا هندفصاالك العقار بالنسب للفترة الممتدة بین المزایدة الأولى والمزایدة الثانیة، وقد سبق وأن معرفة م

.المشكل في حالة إعادة المزایدة بزیادة السدس،حیث أن الخلاف لازال قائما لدى الفقه حول هذه المشكلة
شیر إلى موقف القضاء الفرنسي وفي انتظار الاجتهادات القضائیة عندنا حول هذه المسألة، لا بأس أن ن

الذي إعتبر المحجوز علیه المالك للعقار إلى غایة رسو المزایدة الجدیدة مما یترتب علیه أن یتحمل 
كما تعود ثمار العقار إلى المحجوز علیه ومن ثم . المحجوز علیه وحده تبعة هلاك العقار خلال هذه الفترة

.ید منها جمیع الدائنینتلحق بثمن بیع العقار ویتم توزیعها ویستف
المقصود من إعادة : ة تجاوز سدس الثمن الأساسي للبیعــــــ إعادة البیع على ذمة من یعرض زیاد3.2

البیع على ذمة من یعرض زیادة تجاوز سدس الثمن الساسي للبیع هو الإجراء أو النظام الذي یجوز فیه لكل 
مزاد العلني وذلك بالزیادة على ثمنه مع الإلتزام بأن یكون شخص أن یطلب إعادة المزایدة لمال تمّ بیعه بال

.2هو الراسي علیه المزاد في حالة غیاب مزایدین آخرین
ورعایة لمصلحة المدین ودائنیه،وحفاظا على الثروة العقاریة وضع المشرع وسیلة یضمن بها بیع 

. العقار المحجوز بإتباع الإجراءات التالیةالعقار بثمن مرتفع، وتتمثل هذه الوسیلة في إمكانیة إعادة بیع 
إذا تقدم أي شخص لقلم كتاب المحكمة سواء بعد مرسى المزاد الاول او الثاني في خلال ثمانیة 
الایام لتاریخ رسو المزاد بعرض یجاوز سدس الثمن الأساسي للبیع والمصاریف مع التعهد كتابة بأن یكون 

یتقدم احد بعرض آخر اكبر فإنه یترتب على ذلك تجدید المزاد بالنشر عن جلسة هو الراسي علیه المزاد إذالم 

1juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault, p5.
مزایدة تمهیدیة : ویرجع هذا النظام إلى التشریع الفرنسي القدیم حیث كان البیع الجبري للعقارات یتم على أساس مزایدتین2

ثم ألغى المشرع .ان الهدف من المزایدة الثانیة هو الحصول على أعلى ثمن ممكن للعقارومزایدة نهائیة بینهما مدة شهرین،وك
الفرنسي هذا النظام نظرا لتعقیده وطول مواعیده واستقر على التنظیم الحالي والذي یقوم على أساس مزایدة واحدة كمبدأ عام مع 

دة المزایدة الجدیدة، كما إشترط ألا تقل الزیادة المقترحة عن ترك المجال مفتوحا لإجراء مزایدة ثانیة بشرط أن یتعهد طالب إعا
وقد تبني المشرع الجزائري هذا التنظیم الفرنسي مع بعض .الثمن الأساسي الذي إستقرت علیه المزایدة الأولى) 10/1(عشر 

.الإختلافات بالنسبة لشروطه
Jurisclasseurprocedere civile ; fasc 862, saisie immobilière ; par JAQUES Prévault ; p 2.
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، والشروع في المزایدة الجدیدة في خلال فترة لاتقل عن ثلاثین یوما 1جدیدة للمزایدة و إعادة إجراءات المزایدة
قانون القدیم بمهلة بینما حدد المشرع هذه الفترة في ال. 2ولازید عن خمسة واربعین یوما من  تاریخ التأجیل

:3المزاید الجدید بحالة خاصة یتم فیها إعادة البیع من جدید إذا ما توفر شرطانویتعلق. ثلاثین یوما
رغم أن 4ـ إذا بیع العقار أو الحق العیني العقاري ویرجع  قبل الإنتهاء من إجراءات القید بالمحافظة العقاریة

.المشرع لم یحدد المرحلة
.ار المحجوز قد بیع بثمن أقل من الثمن الاساسي المحدد في قائمة شروط البیعـ أن یكون العق

ا، متى توفر الشرطان المذكوران آعلاه،ضوابط إعادة المزایدة بغرض .م.ا.من ق760وقد حددت المادة 
:         ضمان الاستقرار و الإئتمان لدى المزایدین والراسي علیه المزاد نذكرها على النحو الأتي 

.5فیها إعادة البیع بالمزاد العلنيبل شخص تقدیم عریضة موقعة منه یطلـ یجوز لك
.6أیام التالیة لتاریخ حكم رسو المزاد) 08(ـ یتم تقدیم الطلب في أجل ثمانیة 

قل، مع إیداعه الثمن الكامل على الثمن الراسي به المزاد على الأ) 1/6(ـ یتعهد المزاید الجدید بزیادة السدس 
.7مع المصاریف القضائیة و الرسوم المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل

الثمن الراسي به المزاد كعربون وفي نفس الوقت ) 1/6(وارى ان المزاید الجدید یتعهد بسدس 
الثمن الراسي به على) 1/6(ولا یتعهد بزیادة السدس . ا.م.ا.من ق757/2كضمان للمزایدة طبقا للمادة 

.المزاد، وهذا لجلب اكثر عدد ممكن من المزایدین

.م ا.إ.من ق760/1وفقا للمادة 1
.م ا.إ.من ق755/1وفقا للمادة 2
.                                                                                                م.إ.من ق393إ التي تقابلها المادة .م.إ.من ق760عملا بالمادة 3
یرتب جزاء على عدم قید الحكم بالمحافظة العقاریة،وذلك أن القید یحقق . م.إ.من ق394یلاحظ أن الحكم الوارد في المادة 4

ید حكم مرسى المزاد دون مصلحة الراسي علیه المزاد وهو انتقال ملكیة العقار محل المزایدة إلیه،و بالتالي من مصلحته أن یق
الحاجة إلى تهدیده بإعادة المزایدة على ذمته،هذا من جهة،ومن جهة اخرى لكي لایكون هذا الإجراء ذریعة لكل من یرید 

.الرجوع في المزایدة أن یتراخى في قید الأمر حتى تعاد المزایدة على ذمته
ویطبق هنا .ما رأى أن الثمن الذي رسا به المزاد غیر كافيیجوز لكل شخص طلب إعادة المزایدة بما في ذلك الدائن إذا5

.أیضا القواعد الخاصة بالأهلیة والتي تسري بالنسبة للمزایدات بصفة عامة
juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault, p 2.

.م ا.إ.من ق760/1وفقا للمادة 6
+ س 6/7(ص،فإن العرض یجب ان یزید عن مبلغ= ان المصاریف س ن و = فإذا فرض ان الثمن الذي رسا به المزاد 7

) ص
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.إ.م.إ.من ق757إلى 749ـ یعاد البیع بالمزاد العلني بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المواد من 
كما یجوز للمزاید الجدید طلب إیقاف إیعادة البیع. 1ویتحمل طالب تجدید البیع بالمزاد العلني جمیع النفقات

:المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجدید، وفقا للإجراءات التالیة 
.2ـ إیداع المصاریف الإضافیة المترتبة على تراجعه بأمانة ضبط المحكمة 

ـ تقدیم طلب إیقاف إعادة البیع في شكل عریضة مرفقا بوصل إیداع المصاریف الإضافیة، إلى رئیس 
.المحكمة

.3ر غیر قابل لأي طعنـ یفصل في الطلب بأم
والتي تنص على انه إذا بیع العقار او الحق العیني العقاري .ا.م.ا.من ق760ویلاحظ في المادة 

كذلك أن المشرع لم یشر إلى ضرورة إخبار الراسي . بثمن اقل من الثمن الاساسي،هذا یدل ان العقار قد بیع
كما .ا الأخیر مصلحة في أن یتم إعلانه قبل دفع الثمنعلیه المزاد بوجود الطلب إعادة المزایدة رغم أن لهذ

لم تتطرق هذه المادة إلى إمكانیة إنعقاد جلسة للنظر في الإعتراضات التي قد تقوم ضد طلب إعادة المزایدة، 
وهذا على خلاف المشرع الفرنسي مثلا الذي نص صراحة على ضرورة إخبار المزاید، السابق والدائن 

یه بطلب المزایدة الجدیدة، وعلى وجوب ذكر تاریخ الجلسة للنظر في الحاجز والمحجوز عل
الإعتراضات،ونص على أنه لا تنعقد المزایدة الجدیدة إلا بعد إنقضاء بعد إنقضاء ثلاثین یوما من تاریخ 

.4جلسة المعارضة
.السابق أم على الغیرتختلف أثار المزایدة باختلاف ما إذا كان المتزاید : ــــــ أثار المزایدة الجدیدة4.2

فإذا رست المزایدة الجدیدة على المتزاید السابق فإن ذلك یؤدي إلى تثبیت حقوقه بأثر رجعي یعود 
أما إذا رست المزایدة الجدیدة على شخص من الغیر فإنها تؤدي فسخ المزایدة . إلى تاریخ المزایدة الأولى

ع التزاماته كما تفسخ جمیع الحقوق التي یكون قد رتبها السابقة بأثر رجعي ویتحلل المتزاید السابق من جمی
.5على العقار لفائدة الغیر

.م ا.إ.من ق760/2وفقا للمادة 1
عبدالقادر،طرق دالعربي شحط،257المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

.                                                                                                                            140ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صان الاجراء، دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانو 139التنفیذ،المرجع السابق،ص
.م ا.إ.من ق761/2وفقا للمادة 3

4juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault,  p 6 .
5juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault, p6.
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وإذا كان مبدأ الأثر الرجعي للمزایدة الجدیدة لا یشكل خلافا لدى الفقه والقضاء الفرنسي إلا أن الجدال لا 
.یزال قائما لتحدید الحدث الذي یعتبر بمثابة الشرط الفاسخ للمزایدة

ویستند في رأیه على . ل إلى إعتبار إجراء تقدیم طلب إعادة المزایدة هو الشرط الفاسخفذهب رأي أو 
أن صاحب الطلب لا یستطیع التراجع عنه بعد إیداعه لدى قلم كتاب المحكمة، كما أنه یصبح هو الراسي 

.علیه المزاد في حالة غیاب مزایدین آخرین عند إعادة بیع العقار
أنه لیس لإجراء تقدیم طلب إعادة المزایدة من أثر سوى تهدید حقوق ملكیة بینما یذهب رأي آخر إلى

وهذا الشرط الذي یؤدي إلى . الراسي علیه المزاد على العقار بحیث تصبح حقوقا معلقة على شرط فاسخ
.1الفسخ هو حكم رسو المزاد في المزاد الثاني

تحدید مالك العقار في الفترة التي تمتد ومن جهة أخرى فإن الجدال لا یزال قائما أیضا فیما یخص 
فإذا كانت المزایدة الأولى تفسح بأثر رجعي فهل هذا .بین المزایدة الأولى ورسو المزاد في المزایدة الثانیة

یؤدي إلى إعتبار المحجوز علیه مالكا للعقار بصفة مؤقتة أم یجب إعتبار المتزاید الجدید مالكها للعقار بأثر 
لى هذا السؤال أهمیة خاصة في تحدید الطرف الذي یتحمل تبعه هلاك العقار خلال هذه وللإجابة ع.رجعي

الفترة وكذلك تحدید المستفید من ثمار العقار وتقریر مدى صحة الحقوق التي یكتسبها الغیر على العقار 
لم یوجد لها أثرا ولم یصل الفقه والقضاء الفرنسي إلى إتفاق حول هذه المسألة،  كما أنه . 2خلال هذه الفترة

.لدى الفقه والقضاء الجزائري
:إنتقال الملكیة/ ثامنا

بمجرد رسو المزاد تنتقل ملكیة الأشیاء المبیعة إلى مشتریاتها بشرط أن تكون إجراءات الحجز والبیع 
أما إذا كانت المبیعات غیر مملوكة للمدین أو كان الحجز باطلا فإن المشتري یتملكها إذا كان .صحیحة

حسن النیة وبالتالي لا یمكن للمالك الحقیقي استرادها من المشتري بعد تسلیمها إلیه إلا إذا كان المشتري 
سيء النیة أو كانت المبیعات مسروقة أو ضائعة، ولا یجوز الإستراد في حالة الضیاع أو السرقة إلا في 

.3خلال ثلاث سنوات بشرط أن یؤدي للمشتري الثمن الذي دفعه 

1juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault, p2.
26 juris proc civile, fasc 862 par JAQUES Prévault, p5.

.مدني836وفقا للمادة 3
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فتنتقل . 1سندا لملكیة الراسي علیه المزادjugement d’adjudicationتبر حكم رسو المزادویع
.les immeubles adjugés2إلیه كل حقوق المحجوز علیه التي كانت له على العقارات الراسي مزادها 

قال الملكیة الى هذا عندما یقرر رئیس المحكمة إحالة المبیع الى الزائد الاخیر وفقا لما سبق بیانه،فإن إنت
یسمى قرار الاحالة لصالح هذا الشخص، بقرارالمزاید الاخیر بإعتباره مشتریا ولیس مجرد مزاید مشروط 

.  3وهو یعد خاتمة إجراءات البیع
:4تنتقل إلى الراسي علیه المزاد

لعقاریة المبیعة بالمزاد ـ كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على العقارات أو الحقوق العینیة ا
.العلني
.العالقة بها مثل حق المرورالارتفاقاتـ وكل 

یتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشهاره خلال أجل 
، ویترتب على قید حكم رسو بالمحافظة العقاریة تطهیر العقار أو الحق5من تاریخ صدوره) 02(شهرین 

، وتطهیر العقار من الحقوق العینیة التبعیة المقیدة علیه معناه أن 6العیني العقاري من كل التأمینات العینیة
، لا 7ولو أنها نافذة في مواجهة المشتري بالمزاد لقیدها قبل تسجیل امر الحجزالدائنین أصحاب هذه الحقوق،

لهم إلا حق الأولویة على الثمن الذي أوقع به لا یستطیعون تتبع العقار في یده أو في ید خلفائه،ولا یكون

.م.إ.من ق389ا المادة م ا والتي تقابله.إ.من ق762وفقا للمادة 1
.137ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صام ا دمحمد حسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء.إ.من ق762وفقا للمادة 2
.485د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص3
.                                           إ .م.إ.من ق762عملا بالمادة 4
.                                                                                                                            ا .م.ا.من ق762وفقا للمادة5
ویستوفي الدائنون حقوقهم بالأولویة،وإذا بقي دائنون بغیر استیفاء فلا تكون لهم إلا حقوقهم .ا.م.ا.من ق764/2وفقا للمادة6

ولم ینص المشرع على هذا الأثر،ولكن هذا لا یمنع من الأخذ به كما كان علیه الحال في التشریع .الشخصیة قبل المدین
ماي 8من قانون 717یث كان الفقه الفرنسي یأخذ به بغیر نص،ثم تدخل المشرع ونص علیه في المادة الفرنسي بح

ویشترط لتطهیر العقار من الحقوق العینیة التبعیة إلى .مرافعات450كما نص علبیه المشرع المصري في المادة .1958
ویشمل التطهیر جمیع الحقوق العینیة التبعیة .قام بإیداعهجانب تسجیل حكم رسو المزاد أن یكون المشتري قد دفع الثمن أو أنه

فتحي والي، التنفیذ الجبري، . مهما كانت طبیعتها سواء كانت اتفاقیة كالرهن الرسمي أو الحیازي أو قضائیة كحق الإختصاص
.                                                                   545المرجع السابق، ص 

مدني تنتقل ملكیة العقار إلى الراسي علیه المزاد، طبقا للقواعد العامة، عند تسجیل حكم رسو المزاد في 793وفقا للمادة 7
مدین وكذا في مواجهة الغیر ویجوز للدائن الحاجز فمنذ هذا الوقت یصبح البیع الجبري نافذا في مواجهة ال.الشهر العقاري

.                                                                                                                            للدائن الحاجز عندئذ المطالبة بالعقار وطرد المدین
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وتبریر هذا الحكم هو أن الغایة من هذه الحقوق هي النهایة في إمكان بیع العقار بالمزاد للاستیفاء . 1البیع
وارى ان المشرع كان صائبا في تكلیف المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة . 2من ثمنه

، ولیس الراسي علیه المزاد هو الذي یقوم 3خلال اجل شهرین من تاریخ صدورهالعقاریة من اجل إشهاره 
لان الراسي علیه المزاد . بتسجیل حكم رسو المزاد بمكتب الرهون لان هذه العملیة تدخل في إجراءات التنفیذ

المزاد ویجب في القانون القدیم هو الذي یقوم بتسجیل حكم رسو المزاد وإلا أعید البیع على ذمة الراسي علیه
هذا یدخل في غبن المزایدین . 4ان یباشر الامر بذلك التسجیل على هامش سند الملكیة المحجوز علیه ایضا

. ا.م.ا.من ق762كذلك ینافي القانون لان حكم رسو المزاد یعتبر سندا للملكیة وفقا للمادة .المزایدین وتنفیرهم
م المتضمن تأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في 63–76من المرسوم 90كذلك یلاحظ أن المادة 

العقاري تنص على أن المكلف بإیداع حكم إیقاع البیع بالمحافظة العقاریة  لتسجیله هو كاتب الضبط 
. للمحكمة المختصة بالتنفیذ ولیس المشتري وبهذا كان هناك تداخل بین نصوص القانون

رسو المزاد وذلك من أجل توحید وحدد المشرع البیانات الأساسیة التي یجب أن یتضمنها حكم 
الإجراء لدى القضاة أثناء تحریك الحكم مما یسهل عمل المحافظین العقاریین في مرحلة القید والشهر بإعتبار 

.5الحكم سندا ناقلا للملكیة
وبإعتباره سندا ناقلا للملكیة فلا یمكن الإحتجاج بحكم رسو المزاد سواء في مواجهة المدین أوالغیر 

.6د تسجیله في الشهر العقاريإلا بع

،أبو الوفا،،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة المرجع السابق، 551نفیذ الجبري،المرجع السابق،ص فتحي والي،الت1
.776ص 

بمأن الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة قد أعلنوا بإجراءات التنفیذ وأحاطوا علما بجلسة البیع بحیث یمكنهم الإشراف على 2
جبري بضمانات تكفل إیصال الثمن إلى أعلى ما یمكن، فلیس هناك ما یبرر بقاء حقوقهم إجراءاته،و المشرع قد أحاط البیع ال

على العقار بعد بیعه، كما أنه من ناحیة أخرى، لیس هناك بعد هذا ما یدعو لقیام المشتري بالمزاد بإتباع إجراءات تطهیر 
ي حق التتبع الذي یتمتع به الدائنون المقیدون على العقار ولهذا فإنه ببیع العقار ینقض.العقار العادیة إذ فیه تكرار لا معنى له

.                                                                                                                            ویبقى لهم فقط حق الأولویة على الثمن والثمار
.                                                                                                                            ا .م.ا.من ق762دةوفقا للما3
..م.إ.من ق394/2وفقا للمادة 4
.إ .م.إ.من ق763وفقا للمادة 5
.مدني 793وفقا للمادة 6
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: تنفیذ حكم رسو المزاد/ تاسعا
یلتزم المحجوز علیه أو الحاجز أو الكفیل العیني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسلیم العقار

، بإعتبار حكم رسو المزاد لیس بحكم قضائي فاصل في نزاع 1أو الحق العیني العقاري لمن رسا علیه المزاد
فهو . 2إجراءات التنفیذ الجبري،كما صنفه المشرع ضمن السندات التنفیذیة بما تضمنه منطوقهإنما ینهي

حینئذ لا یخضع لوجوب تبلیغه إلى أطراف الحجز،اي لایبلغ لاطراف الحجز، ویتم تنفیذه جبرا على 
.4كذلك هو حكم غیر قابل لاي طعن. 3ا.م.ا.من ق763الاشخاص المذكورین في المادة

ي بالمزاد له الحق في تسلم العقار المبیع وذلك بعد تسجیل حكم رسو المزاد في مكتب فالمشتر 
وإذا رفض المحجوز علیه إخلاء العقار، كان للمشتري بالمزاد تسلم العقار خالیا بالقوة الجبریة، ولا .الرهون

ب التسلیم إنما یطلب یلتزم بإعلان الحكم أو التكلیف أي شخص بالتسلیم، ذلك أن المشتري بالمزاد وهو یطل
.5تسلم عقار إنتقلت علیه ملكیته أي یطالب التسلیم بمقتضى حقه العیني

وللمشتري بالمزاد الحق في تسلم لیس فقط العقار،بل أیضا ملحقاته وثماره، فیكتسب ملكیة العقارات 
سلم المبیع بالحالة ولما كان للمشتري الحق في ت. بالتخصیص وله أن یتسلمها كما له الحق في ثمار العقار

. إذ یعتبر الثمن شاملا لهاالتي كان علیها وقت البیع، فإن له أن یتسلم الثمار الطبیعیة القائمة وقت البیع،
أما الثمار المدنیة فلیس للمشتري بالمزاد الحق فیها إلا عن المدة اللاحقة عن هذا الیوم ولو حدث التصرف 

ع أو قبل تسلم العقار جبرا، وذلك ما لم تتضمن قائمة الشروط البیع أو التأجیر قبل تسجیل حكم إیقاع البی
.6حكما مخالفا

.                                                                                                                            ا .م.ا.من ق763ا للبند لسابع من المادةوفق1
.259لسابق صالمدنیة والجزائیة،المرجع انالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2

ان الحكم برسو المزاد لایعتبر من حیث المضمون حكما قضائیا فهو لایحسم نزاعا ولایصدر بمناسبة خصومة ولذلك لایلزم 
تسبیبه،ولا یمكن الطعن فیه ولكنه من حیث الشكل هو حكم لانه یصدر باجراءات اصدار الاحكام ووغفا للشكل المحدد في 

ة بمثابة قرار یصدر بما للقاضي من سلطة ولائیة،فهذا الحكم وان اتخذ شكل الاخكام فانه لیس القانون للاجكام،فهو في حقیقت
ت البیع وتقریر ان المزاد قد فتح وان شخصا قد اعتمد عرضه،وانه اله منها الا الاسم،لان القاضي لایقوم سوى بمراقبة اجراء

.                                                                                                                            140شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،صدالعربي.دفع كامل الثمن او اعفى منه ولهذا اوقع البیع علیه
.إ .م.إ.من ق764/1وفقا للمادة 3
.إ .م.إ.من ق765وفقا للمادة 4
.550فتحي والي،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 5
. 551فتحي والي، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 6
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المطلب الثاني
الحجز على العقارات الغیر مشهرة

لم یتشدد المشرع في إثبات معاملة مدنیة مثلما تشدد في المعاملات التي یكون محلها عقار أو حق 
عنصرا جوهریا لصحة التصرف الناقل للملكیة، و مع ذلك عیني عقاري، حیث أوجب الشكلیة و جعل منها

فقد شهد موقف القضاء من المسألة و لعدة سنوات تباینا بین جهاته المختلفة و بین غرف المحكمة العلیا 
.بوصفها جهة قانون و كذا مجلس الدولة

برة عن مبدأ سلطان ففي الوقت الذي اعتبرت فیه بعض الجهات القضائیة العقود العرفیة سندات مع
الإرادة فهي حینئذ صحیحة حتى و لو كان محلها تصرف عقاري، التزمت جهات قضائیة أخرى بالتطبیق 

من القانون المدني اللتین 1مكرر 324والمادة 1مكرر91-70من قانون التوثیق رقم 12نصي المادتین 
.1تعتبران عنصر الشكلیة شرطا لصحة العقد

، لأن إجازة الحجز 2ضمنیا بجزء من العقارات غیر المشهرةواعترافاموقفا عملیا و إستحدث المشرع
.3و الحجز لا یتم على أموال آلت إلى المدین بطریق غیر مشروععلیها هو إقرار بصحة التصرف،

غیر أن المشرع لم یأذن بالحجز على كافة العقارات غیر المشهرة، إنما حصر الإجازة في حالتین 
:ذكرهما كمایلي وهما جاء 

.ـ العقارات غیر المشهرة التي یكون لها مقرر إداري 
.4ـ العقارات غیر المشهرة التي یكون لها سند عرفي ثابت التاریخ وفقا لأحكام القانون المدني

قد أما عن العقارات غیر المشهرة التي یكون لها مقرر إداري، فالمقصود بها تلك العقارات التي یكون المدین 
. 5إستفاد بها بموجب سند إداري یأخذ في العادة شكل مستخرج مداولة دون أن یفرغ في شكل رسمي

فالمقررات التي تصدر عادة عن البلدیات في شأن الاستفادة من عقارات وهي كثیرة الشیوع دون 
.كمراعاة لعنصر الشكلیة، أصبح بالإمكان الحجز علیها وفق إجراءات استحدثت لأجل ذل

.                                                                                                                            261یة والجزائیة،المرجع السابق،صالمدننالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.                                                إ .م.إ.من ق766وفقا المادة 2
.                                                 260المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،ص نالناحیتیوهذا من وجهة نظر الدكتور بربارة عبد الرحمان،طرق التنفیذ من 3
.إ.م.إ.من ق766/1وفقا المادة 4
.المتضمن المسح العام و تأسیس السجل العقاري74-75من الأمر رقم 16و 15عملا بالمادتین 5
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بینما یراد بالعقارات غیر المشهرة التي یكون لها سند عرفي ثابت التاریخ، حیث لا یكون العقد 
العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت، و یكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من یوم 

.1تسجیله
یر المشهرة التي یكون لها سند عرفي لكن لیس لها و بالنتیجة لذلك، لایمكن الحجز على العقارات غ

عقد قام طرفاه بتسویة :" على أنها" ألان بییدولیافر"و " میشال دو جیغلار"تاریخ ثابت و قد عرفها الأستاذان 
.إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة من دون قید". علاقتهما القانونیة دون الإستعانة بضابط عمومي

المتعلق 05/01/1973المؤرخ في 32- 73قضاة المحكمة العلیا و المرسوم رقم وقد تناول كل من 
بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة مسألة العقود العرفیة في مجال المعاملات العقاریة الواقعة على الأملاك 

تشریع الإستثناءات عن القاعدة العامة فیما یخص تجاوز ال32-73و یمثل المرسوم رقم .العقاریة الخاصة
.2لركن الشكلیة 

التدخل الفاصل للمحكمة العلیا حول تضارب الاجراءات القضائیة بشأن صحة المعاملات العقاریة 
المحررة بواسطة عقود عرفیة، تضمنه قرارات صادرة عن جهة النقض بهیئة الغرف المجتمعة یحمل رقم 

د، یؤكد ضرورة إحترام  یس حمیفي قضیة بن عودة أحمد ضد عر 1997فیفري 18مؤرخ في 136156
من القانون المدني لاسیما عنصر الشكلیة لصحة العقود،بل أكثر من ذلك وجوب 1مكرر 324نص المادة

إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام العقد العرفي و ذلك من خلال الرد على الوجه الوحید 
الخطأ في تطبیقه بدعوى أن عملیة بیع محل تجاري تخضع لأحكام المثال المأخوذ من مخالفة القانون أو 

من القانون المدني و أنه یجب إثباته بعقد رسمي تحت 1مكرر324من القانون التجاري و 79المادتین 
.طائلة البطلان

ل أن الح: " عروج حول إجتهاد المحكمة العلیا المشار إلیه أعلاه جاء و في تعلیق للسید حسان بو 
القانوني الذي أعطته الغرف المجتمعة یتعلق بمدى صحة العقود العرفیة التي تتضمن بیع المحلات التجاریة 
لكنه یمكن توسیع موضوع هذا القرار لیشمل أیضا العقارات المبنیة و الغیر المبنیة لأن نفس النصوص 

ي حینئذ و انطلاقا مما استقر علیه فالعقد العرف". القانونیة تطبق على بیع المحلات التجاریة و العقاریة
من القانون المدني، لا یعد 1مكرر 324اجتهاد المحكمة العلیا بهیئة الغرف المجتمعة تطبیقا لأحكام المادة 

.سندا لإثبات ملكیة عقاریة أو حقوق عقاریة 

.               مدني 328وفقا المادة 1
.                                           261المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
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ن المدني تمنح من القانو 328بالنظر لما تقدم، یمیز بین ثبوت الصفة و بین نقل الملكیة،فالمادة 
الصفة للمتقاضي باعتبار السند العرفي الذي یكون له تاریخ ثابت هو حجة على الغیر، بینما لا یصح 

.العقاریةالمحافظةاعتبار السند ناقلا للملكیة إلا من تاریخ قیده في 
ي على ویضع الحجز على العقارات غیر المشهرة لنفس الاجراءات المقررة في شأن الحجز التنفیذ

.1العقارات المشهرة المنصوص علیها مع بعض الاستثناءات
الفرع الأول

أوجه التشابه مع الحجز على العقارات المشهرة

:یمكن حصر اوجه التشابه بین الحجز على العقارات المشهرة وغیر المشهرة وفقا للآتي 
.م.إ.من قو ما یلیها688یتم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز طبقا للمادة ـ
إ  فیما یخص حجز الثمار و عدم نفاذ تصرفات .م.إ.من ق733و 732و 731تطبیق أحكام المواد ـ

.المدین على العقارات غیر المشهرة
:تباع العقارات غیر المشهرة بنفس الإجراءات المقررة للعقارات المشهرة لاسیما الإجراءات المتعلقة بـ

.2ـ إعداد قائمة شروط البیع
.3.إرفاق المستنداتـ

.4ـ تحدید الثمن الأساسي
.5ـ التبلیغ الرسمي لقائمة شروط البیع

.6ـ تقدیم الإعتراضات
.7ـ نشر الإعلان عن البیع بالمزاد العلني

.1ـ تقدیم طلب إلغاء إجراءات النشر

.                                                                       262المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.إ.م.إ.من ق737وفقا المادة 2
.إ.م.إ.من ق738وفقا المادة 3
.إ.م.إ.من ق739وفقا المادة 4
.إ.م.إ.من ق740وفقا المادة 5
.إ.م.إ.من ق742وفقا المادة 6
.إ.م.إ.من ق750وفقا المادة 7
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.2ـ البیع بالمزاد العلني
.3ـ إعادة البیع بالمزاد العلني

الفرع الثاني
تلاف مع الحجز على العقارات المشهرةأوجه الإخ

:یتمیز الحجز على العقارات غیر المشهرة عن تلك المشهرة كالتالي 
یرفق مع طلب الحجز مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه بدلا عن سند ـ

.4الملكیة
ي یوجد بدائرة اختصاصها العقار خلافا یقید الحجز في سجل خاص على مستوى أمانة ضبط المحكمة التـ

، و السبب في ذلك، 5للقید بالنسبة للدائنین الذین لهم سندات تنفیذیة حیث یتم بالمحافظة العقاریة المختصة
.غیاب الشهر السابق للعقارات غیر المشهرة

بدلا عن عقد یرفق بقائمة شروط البیع مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المحجوزـ
.6الملكیة

إ، المتعلقة بحكم رسو المزاد وأثاره، تتم إجراءات .م.إ.من ق765إلى 762أحكام المواد من مراعاةمع ـ
شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقاریة الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل 

.8تطهیر جزء من العقارات غیر المشهرةوبذلك یكون القضاء قد ساهم في. 7الملكیة

.إ.م.إ.من ق742/2وفقا المادة 1
.إ.م.إ.من ق753وفقا المادة 2
.إ.م.إ.من ق761وفقا المادة 3
.إ.م.إ.من ق766/1وفقا المادة 4
.إ.م.إ.من ق768وفقا المادة 5
.إ.م.إ.من ق3البند/766وفقا المادة 6
.إ.م.إ.من ق774وفقا المادة 7
.                                                                                                                            265المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، صنالناحیتیالتنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طرق8
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المطلب الثالث
البیوع العقاریة الخاصة

:تشمل البیوع العقاریة الخاصة 
.)الفرع الأول(ـ البیوع العقاریة للمفقود و ناقص الأهلیة و المفلس

.)الفرع الثاني(ـ البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع 
.)الفرع الثالث(ین عینيـ بیع العقارات المثقلة بتأم

الفرع الأول
البیوع العقاریة للمفقود و ناقص الأهلیة و المفلس

یشمل هذا النوع من البیع العقارات و الحقوق العینیة العقاریة المرخص ببیعها قضائیا بالمزاد العلني 
ة وفقا لأحكام القانون بناءا على طلب یقدم من الموصي أو الولي أو وكیل التفلسة باعتباره صاحب الصف

.1التجاري
المتعلقتین بضرورة 89و 88و امتدادا للشق الموضوعي الوارد في قانون الأسرة لاسیما مادتیه 

.2حصول الإذن قبل تصرف الولي في العقار و أن یتم البیع بالمزاد العلني
ضائیا حسب قائمة شروط البیع التي یتم بیع العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة المرخص ببیعها ق

یعدها إما المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الموصي أو الولي، أو یعدها وكیل التفلسة،على أن 
.، و أن تودع بأمانة ضبط المحكمة3تتضمن قائمة شروط البیع،البیانات المحددة قانونا

:قائمة شروط البیع و ذلك للأسباب الأتیةكما تم المشرع تحدید الوثائق التي یجب أن ترفق مع
ـ أن مستخرج الضریبة العقاریة یؤدي لمعرفة ما إذا كان العقار مثقلا بدیون تجاه مصالح الضرائب لكي 

.تتمكن هذه الجهة من استفاء حقوقها 
.ـ أن مستخرج عقد الملكیة یحدد مع العقار و الهویة الكاملة لمالكه

.بالبیع من القاضيـ التأكد من حصول الإذن 

.إ.م.إ.من ق785إلى 783وفقا لأحكام المواد من 1
.إ.م.إ.من ق783/1عملا بالمادة 2
.إ.م.إ.من ق783/2عملا بالمادة 3
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.1ـ أن الشهادة العقاریة تبین القیود المثقلة للعقار
وبالإضافة للإجراءات المقررة للبیوع الخاصة المتعلقة بالعقارات المثقلة بتأمین عیني و العقارات 

یداع المملوكة على الشیوع،یقوم المحضر القضائي علاوة على تبلیغ الدائنین أصحاب التأمینات العینیة بإ
، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البیع عن طریق الاعتراض 2قائمة شروط البیع،إخطار النیابة العامة

.3علیه عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون
الفرع الثاني

.البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع 

و بین البیع الناجم عن 4على الشیوعیجب التمییز هنا بین ما هو مقرر في البیوع العقاریة المملوكة
.حجز عقاري لجزء غیر مفرز

فالبیع للعقارات المملوكة على الشیوع،لیس نتیجة تنفیذ جبري لعدم وفاء المدین إنما ینفذ لحكم
، كما 5أو قرار نهائي فاصل في دعوى قسمة ملكیة شائعة لاستحالة القسمة عینا فلا وجود لدائنین أومدینین

.نتقل ملكیة المال بأكمله إلى الراسي علیه المزادت
بینما یؤدي البیع بالمزاد العلني للجزء المملوك للمدین على الشیوع، إلى إنتقال الجزء الغیر المفرز 
إلى الراسي علیه المزاد،فیصبح مالكا على الشیوع بدوره و تخضع علاقته بباقي الملاك لما تقضي به قواعد 

.6الشیوع 
إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بیع العقار أو الحق العیني العقاري المملوك على الشیوع لعدم إمكان و 

:القسمة بغیر ضرر أو لتعذر القسمة عینا،بیع العقار وفقا للأتي 
.ـ عن طریق المزاد العلني

.إ.م.إ.من ق784وفقا المادة 1
3بإعتبار النیابة العامة راعیة للنظام العام وطرفا أصلیا في جمیع القضایا الخاضعة لأحكام قانون الأسرة عملا بالمادة 2

..مكرر من نفس القانون
.إ.م.إ.قمن785وفقا المادة 3
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق787و 786تخضع البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع لأحكام  المادتین المستحدثتین 4
.                                                                                                                            مدني 722للمادة وفقا 5
.          268المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
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ة التي یوجد فیها ـ بناء على قائمة شروط البیع التي یعدها المحضر القضائي و تودع بأمانة ضبط المحكم
.العقار 

.1ـ یتم مباشرة إجراءات البیع بناء على طاب من یهمه التعجیل من المالكین على الشیوع
:ـ یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي عن إیداع قائمة شروط البیع إلى 

من 784مادة الدائنین أصحاب التأمینات العینیة المبینین في الشهادة العقاریة المذكورة في ال-أ
.إ،باعتبارهم أصحاب حقوق إمتیاز .م.إ.ق
.2جمیع المالكین على الشیوع-ب

الفرع الثالث
بیع العقارات المثقلة بتأمین عیني

یجوز لمالك العقار أو الحق العیني العقاري المثقل بتأمین عیني الذي یرغب بالوفاء بدیونه، أن 
ي إذالم یسع الدائنون إلى طلب دیونهم ولم یباشر وإجراءات التنفیذ،یطلب  بیع العقارعن طریق المزاد العلن

و یتم البیع بناء على قائمة الشروط التي یعدها المحضر القضائي، تودع بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد 
.3فیها العقار

اء ذمته نتیجة یعطي المشرع رخصة لمالك العقار أو الحق العیني العقاري المثقل بتأمین عیني لإبر 
تقاعس الدائنین، على أن یقوم المحضر القضائي بتبلیغ هؤلاء رسمیا بقائمة شروط البیع و لهم حق طلب 

إ، ثم یتم البیع وفقا للأحكام المقررة لبیع .م.إ.إلغاء قائمة شروط البیع بطریق الإعتراض طبقا لأحكام ق
.4الحقوق العینیة العقاریة أو العقارات المحجوزة

المتعلقة على التوالي، بالبیوع 788و 786و 783و تطبق على البیوع المشار إلیها في المواد 
العقاریة للمفقود و ناقص الأهلیة و المفلس و البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع و بیع العقارات المثقلة 

.إ.م.إ.من ق786/1وفقا المادة 1
.إ.م.إ.من ق787وفقا المادة 2
.                          إ.م.إ.من ق788عملا بالمادة 3
.                                                                                               ا.م.ا.من ق765إلى 744عملا بالمواد من 4
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إ، لا .م.إ.لمنصوص علیها في قبتأمین عیني، إجراءات النشر والتعلیق الخاصة ببیع العقارات المحجوزة ا
.7481سیما مادته 

المطلب الرابع
الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات

إ، أن .م.إ.جاء في عرض الأسباب التي أدت بالحكومة إلى إدراج هذا النوع من الحجوز ضمن ق
ذ صدوره نتیجة غموض ،لم یعرف تطبیق من342-75الحجز على الأجور و المرتبات المنظم بموجب الأمر 

أحكامه و تعقیدها،ولأن هذا الحجز یعد حجزا تنفیذیا على أموال المدین الموجودة لدى الغیر،فقد أدرج ضمن 
:باب التنفیذ مع باقي الحجوز الأخرى، و تمت مراجعته من أجل 

لأخذ بعین ـ ضبط النسب القابلة للحجز وفق معیار موضوعي مرتبط بالحد الأدنى الوطني المضمون مع ا
.3الإعتبار حاجة المدین لدخل یضمن معیشته و الوفاء بدیونه نحو الغیر

.4ـ تبسیط الإجراءات المتعلقة بهذا الحجز و إدخال الصلح كإجراء ضروري بین الدائن و المدین
.5ائیةـ تحدید كیفیة الإقتطاع من الأجر في حالة الدین المحدد إجمالا و حالة الدین المستمر كالنفقة الغذ

كمرادفات، غیر أنه من Rémunérâtوالمرتبات Revenusو المداخیل Salairesعادة یستعمل الأجور
وقد جاء تعریف المصطلحات الثلاثة في . ناحیة الاصطلاح القانوني تختلف الثلاثة عن بعضها البعض

مرتبا أودخلا یتناسبللعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي و یتقاضى بموجبه :11-90القانون رقم 
.7، وللموظف الحق،بعد أداء الخدمة في راتب6و نتائج العمل

كما .یمكن إعتبار الأجور و المداخیل و المرتبات كباقي الدیون و التي تكون قابلة للحجز علیها
جاء موقف بین التصورین،.یمكن أن ننظر إلیها كأموال تحقق غایة إنسانیة و بالتالي یمنع الحجز علیها

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق789عملا بالمادة 1
.                                                                                                                            1975،لسنة 39المتعلق بحجز ما للمدین ویوقف دفع المرتبات،ج ر العدد 29/04/1975المؤرخ في 34-75الأمر 2
.           إ.م.إ.من ق776عملا بالمادة 3
.                                                                                    إ.م.إ.من ق780و778دتینابالمعملا 4
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق777عملا بالمادة 5
.المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 82إلى 80وفقا للمواد من 6

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 32وفقا للمادة . 7
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المشرع  توفیقیا كما هو مستقر علیه في القانون و الفقه المقارن بحیث یمكن الحجز على جزء منها دون 
المساس بالحقوق الدنیا للمدین، و نذكر هنا التشریع المصري الذي یمنع الحجز على الأجور و المرتبات إلا 

ن النفقة المقررة و النصف الأخر لما عداه بمقدار الربع فقط، وعند التزاحم یخصص نصف الربع لوفاء دی
.1من دیون

ولا یمكن الإعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا یمكن حجزها أو إقتطاعها مهما 
775، فهذا الحكم لا یتعارض مع أحكام المادتین 2كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها

.حجز هنا لا یستغرق كل أو معظم الأجر إنما جزء منه للوفاء بالدینإ، لأن ال.م.إ.من ق776و 
الفرع الأول

شرطا الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات

ت اخص المشرع الجزائري الفصل السابع من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون الاجراء
اخیل والمرتبات،حیث  خصص الشرطین،بحیث لا یجوز المدنیة والاداریة لموضوع الحجز على الاجور والمد

:3الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات إلا
.4)ثانیا(إ.م.إ.من ق776و في حدود النسب المذكورة في المادة )اولا(بموجب سند تنفیذي

:موجب سند تنفیذيالحجز ب/اولا
لا بموجب سند تنفیذي كما هو مبین في یجوز الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات إلا

إ، فهذا النوع من الحجوز لا یقبل توقیعه تحفظیا بموجب سند دین عادي أو بناء .م.إ.من ق600المادة 
.5على مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدین

، 1980بري والتحفظ،الطبع الثانیة،دار الفكر العربي،القاهرةسنةالجدعبدالعزیز خلیل ابراهیم بدیوي،قواعد وإجراءات التنفیذ1
.                                                                                                                            130ص

.11-90من القانون رقم 90طبقا للمادة  2
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق775للمادة طبقا3
عبدالقادر،طرق بي شحطدالعر ،271المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 4

.                                                                                                                            141التنفیذ،المرجع السابق،ص
.                                إ.م.إ.من ق775عملا بالمادة 5
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: حدود النسب القابلة للحجز/ثانیا
جوازیا متروكا للدئن الحاجز، فإن إذا كان طلب الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات أمرا 

و قد إعتمد المشرع معیارا موضوعیا لحساب المبلغ .، ولا یجوز بأي حال مخالفتها1نسب الحجز محددة قانونا
فجاءت النسب وفق معادلة . القابل للحجز، یتسم بالإنصراف و یحمي المدین و الدائن في نفس الوقت

.الأجور و المداخیل والمرتباتتصاعدیة بحیث ترتفع النسبة بارتفاع مبلغ
إذا كان المرتب الصافي یساوي أو یقل عن قیمة الأجر الوطني الأدنى % 10فهي تبدأ من 
مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى ) 6(إذا كان المرتب الصافي یفوق ست % 50المضمون،لتنتهي عند 

لیة التي تستثنى عند حساب الداخل و في كل الحالات، لا یجوز الحجز على المنح العائ. 2المضمون
، إذ تعلق الدین المحجوز من أجله بقیمة النفقة الغذائیة لفائدة كل من 3الصافي في النسب المذكورة اعلاه

تجب نفقتهم قانونا كالقصر أو الوالدین أو الزوجة على أنه ضمن هذا  الحكم الخاص قاعدة عامة وهي عدم 
.4لمرتب مهما كانت قیمتهجواز تجاوز الحجز نصف الأجر أو ا

الفرع الثاني
إجراءات الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات

وصدور الأمر )ثانیا(ومحاولة الصلح بین الطرفین )اولا(تتضمن إجراءت الحجز استصدار أمر الحجز
).ثالثا(بالتحویل

:استصدار أمر الحجز و تبلیغه/ اولا
:جز و تبلیغه كالاتي ــــــ یتم إستصدار أمر الح1

.ـ یتم الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات بموجب أمر على عریضة
.ي أو الحاضن حسب الحالة بـ تقدیم العریضة من الدائن أو الزوجة أو الص

:ـ یعود الإختصاص الاقلیمي للمحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها

.                                                                                                                إ.م.إ.من ق776عملا بالمادة 1
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق6الى1من البند /776عملا بالمادة 2
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق776/2عملا بالمادة 3
.                                                                               إ.م.إ.من ق777عملا بالمادة 4
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.هإما موطن او المقر الإجتماعي للمحجوز لدی
.                                                                           1أو مركز دفع الأجر أو الراتب للمحجوز علیه

:ــــــ یتم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى 2
نه المحجوز علیه شخصیا أو أحد أفراد عائلته البالغین المقیمین معه في موطنه الحقیقي أو یتم في موط

.المختار
المحجوز لدیه شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي أو المفوض إذا  كان شخصا 

.2معنویا مع تسلیمه نسخة من أمر الحجز و التنویه بذلك في محضر التبلیغ الرسمي
ندات تنفیذیة بعد إجراء الحجز تتم الإجراءات المتبعة في حالة تعدد الحاجزین أو ظهر دائنون بیدهم ســــــ3

:كمایلي . الأول
ـ یتم قید الحاجزین المتدخلین مع الحاجز الأول بامانة الضبط بموجب أمر على عریضة بمجرد إثبات 

.3صفتهم
إ،أي أن .م.إ.من ق776ـ یشترك جمیع الحاجزون و بحصص متساویة في نسبة الحجز المحددة في المادة 

.4م بینهمحاصل النسبة الواحدة یقس
:محاولة الصلح/ ثانیا

لم یستحدث قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إجراءات الصلح بین الدائن و المدین، إنما عدل 
المتعلق بحجز ما للمدین و بوقف دفع 34- 75المشرع في الإجراءات التي كانت مقررة في الأمر رقم 

ت تمنع القیام بحجز ما للمدین الخاص بالمرتب مهما كان من الأمر المذكور أعلاه كان5فالمادة .المرتبات
.5مبلغه، إلا بعد محاولة المصالحة أمام قاضي إقامة المدین

:وفقا للنص الجدید،تم تمدید العمل بمحاولة الصلح قبل تنفیذ أمر الحجز حیث 

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق778/1وفقا للمادة 1
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق778/2ة وفقا للماد2
.                                                          إ.م.إ.من ق779/2عملا بالمادة 3
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق779/1وفقا المادة 4
.                                                                                                                            273المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 5
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مام رئیس المحكمة في ـ یتولى المحضر القضائي دعوة الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه للحضور أ
ویلاحظ بأن المحجوز لدیه غیر معني .أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز

.1بإجراءات الصلح
ـ یقوم رئیس المحكمة بمحاولة الصلح بین الطرفین في أجل أقصاه شهر واحد دون تحدید لعدد الجلسات، 

.2ماویحرر محضرا یثبت فیه حضورهما أو غیابه
.3ـ إذا حصل صلح یقید رئیس المحكمة الشروط المتفق علیها في محضر ویأمر برفع الحجز تلقائیا

:صدور الأمر بالتحویل/ ثالثا
Ordonnanceالتخصیص، أمرOrdonnance de cessionبالتحویلیشبه الأمر

d’attribution المحجوز لدیه بدفع مبلغ في حجز ما للمدین لدى الغیر، بحیث یؤمر الطرف الثالث وهو
ویصدر الأمر بالتحویل في حال فشل الصلح بین الحاجز علیه  و تحریر .الدین مباشرة إلى الدائن الحاجز

.محضر یثبت ذلك
یصدر رئیس المحكمة أمرا بالتحویل یتضمن فضلا عن البیانات المعتادة المتعلقة بصیاغة الأوامر 

المحجوز - المدین المحجوز علیه- الأطراف الثلاثة، الدائن الحاجزمجموعة بیانات تخص هویةالقضائیة،
إ، ثم أمر المحجوز لدیه بتسلیم المبلغ المقتطع إلى .م.إ.لدیه و كل ما یخص الدین وفق ما هو مبین في ق

.4الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعة في حساب جاري أو بحوالة بریدیة
جور والرواتب الخاصة أو العمومیة أو رواتب الموظفین المدنین أو العسكریین لا یحتج بالتنازل عن الأ

.5وتمنح لها الحصة القابلة للحجز أوالقابلة للتنازل بأكملهاأمام الخزینة التي تعتبر الدائنة ذات إمتیاز،
المدنیین    تحدد النسب التي تكون وفقها الأجور والرواتب الخاصة أو العمومیة ورواتب الموظفین

قابلة للحجز من طرف الخزینة من أجل أن یترتب علیها دفع الحقوق و الآتاواى  وحاصل العسكریینأو 
. 1أملاك الدولة ذات الامتیاز

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق780/1عملا بالمادة 1
.                                                               إ.م.إ.من ق780/2عملا بالمادة 2
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق780/3عملا بالمادة 3
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق780/4عملا بالمادة 4
147ور الأمر بالتحویل،فتطبق أحكام المادة من قانون المالیة،حیث إذا تدخلت الخزینة العمومیة قبل صد147وفقا للمادة 5

.إ.م.إ.بأحكام ق34- 75بعد تعیین مضمونها عن طریق استبدال الأمر رقم 1992من قانون المالیة لسنة 



480

المبالغ المحتفظ بها،كما تمت الاقتطاعات من صاحب العمل تدفع وجوبا للمحاسب المتابع،
دین الخاص بأملاك الدولة المستحق للخزینة من طرف المستفید أومحاسبه دون إنتظار قبض كامل مبلغ ال

.من المرتب
.:ومن أجل تحدید كیفیة الاقتطاع میزت بین حالتین

.2ـ إذا كان مبلغ الدین محددا بصفة نهائیة في السند التنفیذي،یقتصر أمر التحویل وجوبا على مبلغ الدین
الغذائیة،فیضمن أمر التحویل الاستمرار في الدفع شهریا إلى الدائن ـ أما إذا كان مبلغ الدین مستمرا كالنفقة 

.3الحاجز إلى غایة انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف
یتم التبلیغ الرسمي لأمر التحویل إلى المدین المحجوز علیه و إلى المحجوز لدیه على أن یبدأ تنفیذه 

. 4من الشهر التالي من تاریخ التبلیغ
الخامسالمطلب

تنفیذ لم یتعرض لها قانون الاجراءات المدنیة و الإداریةحالات

هناك حالات تتعلق بالتنفیذ غیر أن المشرع أبقى تنظیمها خاضعا لنصوص خاصة بالنظر إلى 
.اعتبارات تعود إما لارتباطها باتفاقیات دولیة أو لاتصال الموضوع بحساسیة النشاط

تین تقتضي بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیةو یتعلق الأمر بحال
و الإداریة من حیث إیداع العریضة و صدور الأمر، اتخاذ إجراءات خاصة أو إحترام أوضاع خصها إما 

.5المشرع أو السلطة التنفیذیة بحمایة نظرا لطابعها الحساس أو المؤثر في السیر الحسن للمرافق
لفرع الأولا

التنفیذ على وسائل النقل الكبرى

وبوقف دفع والمتعلق بحجز ما للمدین لدى الغیر29/04/1975المؤرخ في 34-75طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم 1
.المرتبات

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق781/1بالمادة عملا 2
.                                                    إ.م.إ.من ق781،2عملا بالمادة 3
.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق782عملا بالمادة 4
.                                                                                                                            279المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 5
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و السفن البحریة) اولا(بالتنفیذ على وسائل النقل الكبرى ،وسائل النقل بالسكك الحدیدیة یقصد
.سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ) ثالثا(و الطائرات)ثانیا(

لإجراءات المدنیة و الإداریة لا یتضمن و نظرا لأهمیة موضوع الإختصاص، یشار إلى أن قانون ا
من قانون الإجراءات المدنیة لاسیما الشق المتعلق بمنح الإختصاص للمحاكم 8أي نص یعادل نص المادة 

المنعقدة في مقر المجالس القضائیة للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي 
.الطائرات و بیعها قضائیا في المواد المتعلقة بحجز السفن و 

:إ،بذكر .م.إ.من ق40و 32إنما إكتفت المادتان 
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة 

مناقشة و بما أن الأقطاب المتخصصة لم یتم إنشاؤها بعد، ف، ...1المنازعات البحریة و النقل الجوي... 
.هو غیر ذي جدوى في الوقت الحالي32مضمون المادة 

و في مواد الحجز،سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز،أو للإجراءات التالیة له، أمام المحكمة التي 
و بالتالي یتم تطبیق القواعد العامة في الإختصاص المقرر في .2...وقع في دائرة إختصاصها الحجز 

.3بالتنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة الكتاب المتعلق 
:الحجز على عربات النقل بالسكك الحدیدیة/ اولا

كما یخضع لأحكام الإتفاقیات ،یخضع النقل بالسكك الحدیدیة إلى التشریع و التنظیم الوطنیین
.الدولیة  التي صادقت علیها الجزائر في حدود التحفظ المعبر عنه 

لا یزال النقل بالسكك الحدیدیة خاضعا لاحتكار القطاع العام تنفرد به : یع الوطنيـــــ الحجز وفقا للتشر 1
المحدد للطبیعة القانونیة للمؤسسة بعدما تم تحویل 3914- 90مؤسسة عمومیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یة في الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة إلى مؤسسة عمومیة صناعیة و تجاریة ذات شخصیة معنو 

.                                                                                                                            إ.م.إ.من ق32ة عملا بالماد1
.                                                                إ.م.إ.من ق40عملا بالمادة 2
.                                                                                            280المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 3
المتضمن الغیر الطبعة 01/12/1991المؤرخ في391- 90من المرسوم التنفیذي رقم02و01وفقا للمادتین 4

.                     1990لسنة 54القانونیةللشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة وقانونها الاساسي،ج ر،العدد 
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، كما تعتبر تاجرة في علاقتها مع الغیر لاسیما مع ممولیها و المتعاقدین معها على المقاولة 1القانون العام
.2من الباطن

و یمكن للشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة فضلا عن ذلك و في إطار نشاكها و إعتمادا على
التي لها علاقة بها،كما تقوم بكل النشطاتات و كل مواردها الخاصة،القیام بالمهام المتعلقة بكل العملی

العملیات العقاریة و غیر العقاریة أو التجاریة أو المالیة أو الصناعیة المرتبطة بنشاطها و التي من شأنها أن 
ومن هذه النشاطات یذكر مداخیل الإشهار التجاري و مقابل تأجیر المحلات داخل المحطات . 3تدعم تطورها
في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وغیرها من العملیات التي تتماشى و طبیعة المهمة التي و المساهمة

.تأدیها الشركة
یمیز إذ بین النشاط التجاري للمؤسسة و بین إدارتها لعربات النقل بالسكك الحدیدیة  و مشتملات 

یة بوصفها شركة تسیر مرفقا عاماالسكة الحدیدیة، كما نمیز بین الشركة الوطنیة للنقل بالسكة الحدید
و بالنتیجة لا یزول الحجز على الأملاك العمومیة التي تسیرها بموجب اتفاق مع الدولة الجزائریة، و بین 
الشركة ذاتها لاكن بوصفها تاجرة، لها أموال خاصة بها وفي هذه الحالة یجوز مباشر إجراءات التنفیذ 

.ي آلت إلیها بموجب نشاط تجاري غیر متصل بالمرفق العامالجبري على أملاكها الخاصة الت
أما مواد النصوص الخاصة التي یخضع لها إستغلال وسائل النقل بالسكك الحدیدیة تذكر على 

: النحو الأتي 
ـ تنفذ جمیع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة حسب مبادئ المرفق العام، لاسیما 

.4ي مجال إستمراریة الخدمات و شروط انتفاع المستعملین بهاف
و المقصود بالمرفق العام هنا إما مرور القطارات،و إما فتح المحطات أو نقاط التوقف، و إما إستغلال خط 

وتتلقى . معین، و إما كل إلتزام خاص بخدمة ینبغي أن تقدمها السكك الحدیدیة للمستعملین عاى العموم
" طنیة للنقل بالسكك الحدیدیة من الدولة، مقابل تبعات المرفق العام، تخصیصا مالیا یسمى الشركة الو 

.5تعویض تبعة المرفق العام

.                                                      1988جانفي 12المؤرخ في 01-88من القانون رقم 47إلى 44و من 4طبقا لأحكام المواد 1
.                                                                                  281المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 2
.391-90من المرسوم التنفیذي رقم04وفقا للمادة 3
المتضمن الموافقة على الاتفاقیة الحاصلة بین الدولة والشركة 28/06/1988المؤرخ في128من المرسوم رقم02وفقا للمادة 4

.                                                                                                                            1988لسنة 26،ج ر،العدد الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة 
.         282المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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، و تحتوي خاصة على الاصطناعیةـ مشتملات السكة الحدیدیة جزء لا یتجزء من الأملاك العامة 
و جدران الدعم، والردمنب و الخنادق، الحدیدیة، و الرص و الجواالأراضي التي تكون أساس شبكة السكك

و المنشآت الفنیة،و المباني و التجهیزات التقنیة لاستغلال الشبكة، و إشارتها و كهربتها و تضم أیضا 
لها خصوصا،و أفنیة المحطات،والطرق المهیأةالمحطات بجمیع نهائیتها  و مرافقها و مساحات الخزن 

وقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق و كذلك ورشات الإصلاح  المؤدیة إلیها، و المساحات المعدة لل
كما تلحق بالأملاك العامة التابعة للسكك الحدیدیة، العمارات المحل و المباني الإداریة و فنادق . و الصیانة

المحطات النهائیة و مساكن الأعوان الموجودة خارج مشتملات السكك الحدیدیة ولكنها مرتبطة باستغلالها 
.1باشرةم

و المنشآت المرتبطة بها الأملاك العامة " مترو"ـ تتبع قواعد الخطوط و السكك الحدیدیة الحضریة السمات 
.2في مجال السكك الحدیدیة و تخضع للتشریع و التنظیم المنصوص علیهما في هذا المجال

قاعدیة و حمایتها و التجهیزات ـ  تحدد أحكام القانون الإجراءات الخاصة الرامیة إلى الدفاع عن الهیاكل ال
والعتاد، الثابتة منها والمتحركة التي تساهم  في استغلال النقل بالسكة الحدیدیة لضمان الأشخاص و المواد 
المنقولة مع مراعاة انتظام المواقیت والتعریفات، والرفاهیة وقابلیة الإسكان داخل العربات و التسهلات في 

و المعلومات العامة و الخاصة التي تهم المسافرین و مستعملي النقل المحطات و غیرها من الملحقات
.3بالسكة الحدیدیة، مالم یتعذر ذلك بسبب قوى قاهرة

ـ یصنف النقل بالسكة الحدیدیة التي تشغله المؤسسة العمومیة المعنیة بحكم طابعه العام ضمن المرافق 
و لحمایة الهیاكل القاعدیة و منشأت السكة . 4ريالعامة طبقا للتشریع المعمول به المتعلق بالنقل الب

الحدیدیة، تصنف السكة الحدیدیة التي تنشأ من طرف الدولة أو لحسابها و كذا ملحقاتها الضروریة المستغلة 
: و تعد جزءا من صنف الأملاك الوطنیة . في النقل بالسكة الحدیدیة، ضمن الأملاك العامة الإصطناعیة

المتضمن الموافقة على الاتفاقیة الحاصلة بین 28/06/1988المؤرخ في128من المرسوم التنفیذي رقم127وفقا للمادة 1
.                                                                                                                            1988لسنة 26كة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ،ج ر،العدد الدولة والشر 

.                                                                                                                            454-91من المرسوم التنفیذي رقم 142للمادةوفقا 2
المتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في إستغلال 25/12/1990المؤرخ في 35ـ90من قانون رقم 01وفقا للمادة 3

.56النقل بالسكك الجدیدیة،ج ر العدد
.35ـ90من قانون رقم 02وفقا للمادة 4
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أراضي، وهیاكل قاعدیة و منشأت ناتجة عن إجراءات تنفیذ المشاریع الخاصة بتمدید الملحقات المتكونة من
.1...شبكة السكة الحدیدیة أو تهیئتها، أو إنشائها

لا یمكن الحجز على الدیون الناشئة عن نقل خاضع للقواعد الموحدة : ـ الحجز وفقا للاتفاقیات الدولیةــــ2
لا تتبع لذات الدولة العضو إلا بموجب حكم صادر عن السلطة لصالح مؤسسة على مؤسسة نقل أخرى 

.2القضائیة في الدولة العضو التي تتبع لها المؤسسة صاحبة الدیون الواجب حجزها
لا یجوز الحجز على المعدات المتحركة العائدة للسكك الحدیدیة، و كذلك على الأشیاء مهما كان 

، على أرض الدولة المشمعاتلعائدة لها، كالأوعیة و عدد الحمیل و نوعها، و المستعملة في النقل و ا
.3العضو، التي تتبع لها السكك الحدیدیة المالكة، إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائیة لهذه الدولة

ولأن الدولة الجزائریة تعتبر كل الوسائل المساهمة في توفیر خدمات النقل بالسكة الحدیدیة أملاك 
مومیة اصطناعیة تسیر حسب مبادئ المرفق العام لاسیما في مجال استمراریة الخدمات و شروط ارتفاع ع

.4المستعملین بهان فلا یجوز بأي حال من الأحوال الحجز على العربات المعدة للنقل بالسكك الحدیدیة
:الحجز على الطائرات/ ثانیا

المحدد القواعد العامة 06- 98رقم یخضع نشاط الطیران إلى نصوص خاصة منها القانون
.و الى الاتفاقیات الدولیة، 5المتعلقة بالطیران المدني

تجري أعمال الحجز و البیع الجبري على الطائرات وفق : على الطائرات في التشریع الوطنيــــــ الحجز1
في الجزائر أو تكون ، وعندما یكون مالك الطائرة غیر قاطن6الأصول المنصوص عنها في مراسیم التطبیق

الطائرة من جنسیة أجنبیة یكون من حق الدائن أن یجري حجزا احتیاطیا بإذن رئیس المحكمة الابتدائیة 
و یستطیع الرئیس أن یعطى الإذن برفع الحجز إذا عرض المالك تقدیم . للمكان الذي حطت فیه الطائرة

.35ـ90من قانون رقم 03وفقا للمادة 1
الاتفاقیةالمتضمن المصادقة مع تحفظ عللى 10/08/1991المؤرخ في 264ـ91من المرسوم الرئاسي رقم 18/2وفقا للمادة2

وكذا البرتوكول والملحقین بما في ذلك 09/05/1980والمبرمة في برنیوم )كوثیف(الدولي بالسكك الحدیدیةبالتنقلالمتعلقة 
) الجزائرالى الاتفاقیة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة بموجب هذا المرسوممتانض.(1991لسنة 38مرفقاتهما،ج رالعدد

.
.من الاتفاقیة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة18/3وفقا للمادة3
.                    284المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 4
لسنة 48القواعدالعامة المتعلقة بالطیران مدني،معدل والمتمم،ج رالعددالذي یحدد27/06/1998المؤرخ في06ـ98قانون رقم5

1998 .
. 1966لسنة 6المتضمن النظام القانوني للطائرات، رالعدد08/06/1964المؤرخ في168ـ64من قانون رقم03ة وفقا للماد6
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فع الحجز هذا بتحدید قیمة الكفالة التي تقدم في كفالة مساویة لقیمة الدین المطلوب و یستطیع أن یأذن بر 
.1و تودع هذه الكفالة على سبیل الأمانة في الخزینة العامة. حالة النزاع على قیمة الدین

رسمي ولا یكون له مفعول إزاء الغیر إلا بقیده في وتشكل الطائرات أملاكا منقولة یثبت بیعها بعقد
مایو 29وفقا لقواعد اتفاقیة روما المبرمة في تحفظين الطائرات محل حجز یمكن أن تكو و، 2سجل الترقیم

إلا أنه تعفى من الحجز التحفظي،الطائرات المخصصة لخدمة الدولة لاسیما منها طائرات " 1933سنة 
.3المدنیةرئاسة الجمهوریةو الدفاع الوطني و الحمایة 

للقواعد المقررة للحجز التحفظي المنصوص علیهافي نتیجة لذلك،یخضع الحجز على الطائرات وفقا 
.4اتفاقیة روما مع وجوب قید محضر الحجز في سجل ترقیم الطائرة

الحجز التحفظي هو كل عمل مهما كان اسمه یجري بموجبه توقیف : ـ بالنظر إلى الاتفاقیات الدولیةــــ2
یة سواء لمنفعة دائن أو لمالك أو صاحب حق طائرة لمصلحة خاصة بواسطة أعوان العدالة أو الإدارة العموم

قابل للتنفیذ كان حصل علیه حسب الإجراءات العادیة      عیني في الطائرة دون أن یستند الحاجز إلى حكم
.5أو إلى سند تنفیذي یقوم مقامه

:و یستثنى من الحجز التحفظي بموجب الاتفاقیة 
.لطائرات المعدة للبرید وبإستثناء الطائرات المعدة للتجارةالطائرات المخصصة فقط لخدمة الدولة بما فیها ا

.الطائرات الموضوعة فعلیا في العتل على خط منظم للنقل العمومي و طائرات الاحتیاط الضروریة
كل طائرة أجرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال في مقابل أجر حین تكون مهیأة للانطلاق أجل هذا 

تي یكون فیها الدین معقودا للرحلة التي تقوم بها أو یكون فیها الدین حاصلا خلال النقل باسثناء الحالة ال
.الرحلة

. 1966لسنة 6المتضمن النظام القانوني للطائرات، رالعدد08/06/1964المؤرخ في168ـ64من قانون رقم04وفقا للمادة 1
. 06ـ98من قانون رقم29وفقا للمادة 2
. 06ـ98من قانون رقم30وفقا للمادة3
. 06ـ98من قانون رقم25وفقا للمادة 4
29إنضمت الجزائر الاتفاقیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على الطائرات الموقعة بروما في 5

وحید بعض القواعد المتضمن الاتفاقیة المتعلقة بت05/06/1964المؤرخ في 152ـ 64المرسوم رقم .بموجب1933ماي
.1964لسنة 11الخاصة بالحجز التحفظي على الطائرات،ج ر العدد 
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. یتم النظر في طلبات رفع الحجز التحفظي وفقا لقواعد الاستعجال
إذا وقع حجز على طائرة غیر قابلة للحجز بمقتضى نصوص الإتفاقیة، أو إذا كان المدین قد قدم ضمانا 

لحصول على قرار برفعه، یكون الحاجز مسؤولا طبقا لقانون مكان الحجز،عن الضرر لمنع الحجز أو ل
.1الناجم للمستغل أو المالك

إن إجراءات البیع الإجباري على طائرة هي نفس الإجراءات المنصوص علیها في قانون الدولة 
حدد تاریخ و مكان البیع قبل ستة ی- :إلا أنه یجب اعتبار المقتضیات التالیة. المتعاقدة التي یجرى فیها البیع

ینقل ملكیة 7، و البیع الإجباري الواقع على طائرة وفقا لمقتضیات المادة 2...أسابیع على الأقل مسبقا
.3الطائرة مجردة من جمیع الحقوق التي لم یلتزم بها المشتري ثانیة

: الحجز على السفن البحریة/ ثالثا
بحریة إلى و إلى التدابیر المنصوص علیها في قانون تخضع إجراءات الحجز على السفن ال

الإجراءات المدنیة و الإداریة بالنسبة للشق المتعلق بكیفیات رفع الدعوى و قیدها أمام القضاء و إلى أحكام 
).2(6إضافة الى الاتفاقیات الدولیة) .1(5فیما یتعلق بخصوصیات الحجز4القانون البحري

یتم الحجز على السفن البحریة إما بطریق الحجز التحفظي :وفقا للتشریع الوطنيز على السفن ـــــ الحج1
.أو الحجز التنفیذي 

إذا لم یكن بید دائن المجهز سند تنفیذي یخوله توقیع حجز تنفیذي على سفینة مدنیة، :الحجز التحفظي.1.1
ن یتحصل على سند تنفیذيفله الحق في توقیع حجز على السفینة متى خشي إفلات ضمانه من یده إلى أ

.                                                                                                  287المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 1
المتضمن الاتفاقیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد 05/06/1964المؤرخ في 151ـ 64المرسوم رقم .من07وفقا للمادة 2

تراف الجزائر الى الإتفاقیة المتعلقة بالاعتانضم. (1964لسنة 13ت،ج ر العدد الخاصة بالحجز التحفظي على الطائرا
).بموجب هذا المرسوم1948جوان 19الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات الموقعة بجنیف یوم 

.151ـ 64المرسوم رقم .من08وفقا للمادة 3
،معدل ومتمم بالقانون رقم 1977لسنة 29،المتضمن قانون البحري،ج ر العدد 23/10/1976المؤرخ في 80ـ76امر رقم 4

.1998لسنة 47،ج ر العدد 25/06/1988المؤرخ في 05ـ98
،المتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة بشأن حجز 06/12/2003المؤرخ في 474ـ03المرسوم الرئاسي  رقم 5

.2003لسنة 77،ج ر العدد 12/03/1999السفن،المعتمدة بجنیف یوم 
تفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتضمن المصادقة على الإ،08/06/1964المؤرخ في 171ـ 64المرسوم رقم 6

.1964لسنة 18،ج ر العدد 10/05/1952حول الحجز التحفظي للسفن البحریة الوقعة في بروكسل بتاریخ 
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فالحجز التحفظي هو . و اتخاذ مقدمات الحجز التنفیذي أو الحصول على كفالة أو ضمان كاف للوفاء بدینه
.1إیقاف السفینة لضمان دین بحري

:التحفظي على السفن هماالشرطان الأساسیان للحجز
.اسبة مطالبة بحریة و لیس في أي مطالبة أخرىلایقبل الحجز التحفظي على السفن إلا بمن:الشرط الاول

و ذلك عملا بالاتفاقیة الدولیة بشأن حجز 2إذ لا  یسري مبدأ الضمان العام على الحجز تحفظیا على  السفن
.Maritime claim4على السفینة إلا بمقتضى دین بحري تحفظیاالتي تمنع الحجز 3السفن

اتج عن عقد أو یكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة  حبث یشتمل الدین البحري طلب أو دین ن
.5أو باستغلال السفینة و كذلك الأضرار المسببة من سفینة أو مترتبة عن استغلالها

فیجب أن یكون الدین بحریا . و یقصد بالدین البحري ادعاء حق أو دین مصدره أحد الأسباب المبینة أعلاه
لإدعاء بحق أو دین، فلا یشترط أن یكون الدین محقق الوجود لأن لإمكان توقیع الحجز بمقتضاه و یكفي ا

كما لا یشترط أن . هذا الشرط من شأنه أن یجعل توقیع الحجز التحفظي مستحیلا في كثیر من الحالات
فلكل من یدعي حقا ظاهر الجدیة أن یطلب توقیع الحجز . معین المقدار أو حال الأداءیكون الدین

.قبل أن یفلت ضمانه من یدهالتحفظي على السفینة
لا یجوز حجز السفینة أو رفع الحجز عنها إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي : الشرط الثاني

یوقع فیها الحجز الفاصل في موضوع الدعوى مالم تتفق الأطراف اتفاقا سلمیا أو تكون قد اتفقت اتفاقاعلى 
.6عة لدولة أخرى تقبل ذلك الاختصاصعرض النزاع على التحكیم أو على محكمة تاب

أما بالنسبة لإجراءات الحجز التحفظي على السفن، فبالإضافة إلى القواعد العام المنصوص علیها 
:القانون البحري وفقا للعناصر الآتیة مإ لا سیما من حیث إعداد الطلب، فقد نظ.م.إ.في ق

.بحري150وفقا للمادة1
.مدني 188وفقا للمادة2
. 12/03/1999من الاتفاقیة الدولیة بشأن حجز السفن المعتمد بجنیف یوم 01وفقا للمادة3
.بحري151و150وفقا للمادتین 4
.بحري151وفقا للمادة5
.                                                                                                                  289المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 6
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.ب من یدعي أن له دینا بحریا على السفینةتأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلـ
ـ یجوز حجز السفینة التي بها الدین البحري مثلما یجوز الحجز على أي سفینة أخرى مملوكة لمن كان وقت 
نشوء الدین البحري مالكا للسفینة التي یتعلق بها هذا الدین حتى و لو كانت السفینة المحجوزة على وشك 

.1السفن الشقیقة"سفن تسمیة الإبحار و یطلق على هذه ال
ـ یجوز للمحكمة المختصة التي جرى الحجز في نطاق اختصاصها رفع هذا الحجز عن السفینة عندما تقدم 

.لها كفالات أو ضمانات كافیة
ـ یقبض على كل سفینة تكون موضوع حجز أو توقیف أو تدخل أو في میاه خاضعة للقضاء الوطني، 

و في هذه .ثال لأوامر السلطات البحریة الجزائریة، و تقتاد نحو میناء جزائريتحاول الفرار أو ترفض الامت
.2الحالة توقف هذه السفن حتى الإعلان عن قرار الجهة القضائیة المختصة

لم یكن یتضمن القانون البحري في صیغته الأولى الصادرة :لحجز التنفیذي على السفن البحریةـــــ ا2
ي تفصیل لإجراءات الحجز التنفیذي إنما أضافت بموجب التعدیل الحاصل أ80- 76بموجب الأمر رقم 
.05-98من القانون رقم 8- 160إلى 1- 160من خلال المواد من 1998على القانون سنة 

و الحجز كانت تحیل كیفیات تطبیق الحجز التحفظي80-76فالصیاغة الأولى للمادة من الأمر رقم 
.حكام التنظیمیة الخاصة طبقا للاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من الجزائرالتنفیذي للسفن إلى الأ

ویلاحظ بأن . و بعد تعدیل القانون البحري، أخضع الحجز التنفیذي على السفن للأحكام المستحدثة
ر بحري الحجز التنفیذي و خلافا للحجز التحفظي جائز أیا كانت طبیعة الدین سواء كان دینا بحریا أو غی

.3فالسفینة كضمان لیست قاصرة على الدائنین البحریین دون غیرهم
:یمكن تلخیص الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفیذي على السفن وفقا للأتي

. م.إ.من ق330یوما و هو الأجل المحدد في المادة ) 20(ـ یكلف المدین بالسداد في أجل أقصاه عشرین 
یوما، یكون من الضروري 15إ، حیث أصبحت .م.إ.من ق612دیله بموجب المادة وبما أن الأجل قد تم تع

.تعدیل القانون البحري بما یتناسب و القانون الجدید
ـ یقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفینة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأبه سیجري حجز تنفیذي 

.على السفینة 

.بحري152وفقا للمادة1
.بحري159وفقا للمادة2
.                                                                                                290المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 3
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المختصة، تسلم له التبلیغات المحكمةحجوزة مقیما بدائرة اختصاص ـ إذا لم یكن مجهز السفینة الم
و ذلك في مهلة والإستدعاءات بواسطة ربان السفینة و في غیابه تسلم إلى الشخص الذي یمثل المجهز 

كما تبلغ نسخة أمر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز أو الربان و كذا . أیام) 3(ةثلاث
.ة البحریةللسلطة الإداری

ابعة للدولة التي ترفع ـ عندما تكون السفینة تحمل عملا أجنبیا، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلیة القنصلیة الت
.1ها، و تجري حراسة السفینة تحت مسؤولیة الدائن الحاجزملالسفینة ع

:ـ یسجل أمر الحجز 
.بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجیل السفن

.النسبة للسفن الأجنبیة في دفتر خاصب
ـ كل تصرف قانوني ناقل لملكیة السفینة المحجوزة أو منشئ لحقوق عینیة علیها الذي یبرمه مالكها ابتداءا 

.من یوم تسجیل أمر الحجز، لا یحتج به في مواجهة الدائن الحاجز
جالي یصدره رئیس المحكمة ـ یحدد الثمن المرجعي و شروط بیع السفینة المحجوزة بموجب أمر استع

.و تخصم من ثمن البیع الدیون المترتبة على مصاریف توقیف السفینة و حراستها و ضمان أمنها.المختصة
.2ـ یلتزم مجهز السفینة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفینة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها

ورد ذكرها على سبیل الحصر في القانون البحري یذكر أما الدیون المضمونة بامتیاز بحري على السفینة فقد
منها الأجور و المبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفینة و رجال السفینة بناء على عقد استخدامهم على 

، و كذا المصاریف القضائیة و كل المصاریف المتعلقة 05-98و قد أضیف لها بند بموجب القانون 3متنها
.4و المحافظة علیها ابتداء من تاریخ الحجز التنفیذي علیها إلى غایة بیعها و توزیع ثمنهابحراسة السفینة

:الحجز على السفن من خلال الاتفاقیات الدولیة/ ثالثا
الحجز یعني توقیف السفینة أو تقیید بأمر من محكمة ضمانا لمطالبة بحریة، و لكنه لا یتضمن 

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقیة،یحكم . 5قضائي أو لسند آخر واجب النفاذحجز السفینة تنفیذا أو تلبیة لحكم

.بحري160/1وفقا للمادة1
.بحري160/8وفقا للمادة2
.بحري73وفقا للمادة3
.                                                    292المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 4
.474ـ03من الاتفاقیة الدولیة بشأن حجز السفن المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 01/2وفقا للمادة5
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قانون الدولة التي یوقع فیها الحجز أو یطلب توقیعه فیها الإجراءات المتعلقة بحجز السفینة و رفع الحجز 
.1عنها

المطلب السادس
التنفیذ في مواجهة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

برى لم تعد تنتمي لطائفة الأشخاص المعنویة العامة نظرا للتغییر الذي عرفته مع أن المؤسسات الك
طبیعتها القانونیة بحیث تحولت من مؤسسات مسیرة كلیا لمرافق عامة، إلى مؤسسات إقتصادیة تخضع في 

یة و مع ذلك فلا یزال البعض منها یتمتع ببعض الحما.تعاملها لأحكام القانون التجاري لا سیما مع الغیر
.خاصة تلك التي لم یفتح نشاطها للمنافسة أو التي لا یوجد منافس لها عملیا

یجوز بالنسبة لجمیعها ضرب حجز على أموالها النقدیة المودعة لدى الهیئات المصرفیة بینما لا 
یجوز مباشرة الحجز على هیاكلها أو عقاراتها خاصة منها تلك التي لا تزال تحقق منفعة عامة كما هو

.الحال بالنسبة للمنشآت الطاقویة من كهرباء و غاز
لقد حاول المشرع ضمان التوازن بین متطلبات الاقتصاد الحر الذي یفرض خضوع المؤسسات 
الاقتصادیة لأحكام القانون التجاري و النصوص المنظمة للالتزامات مع الغیر،و بین حمایة الخدمة بالنسبة 

.2شاطها للمنافسة الحقیقیةللمؤسسات التي لم یفتح ن
تعد الاملاك التابعة لممتلكات :وتحرر كمایلي013- 88من القانون رقم 20تعدل أحكام المادة 

الخاصة بالمؤسسة العمومیةالاقتصادیة قابلة للبیع و التحویل و الحجز حسب القواعد المعمول بها في 
الأملاك العمومیة التي تستغل عن طریق المیدان التجاري باستثناء أملاك التخصیص و أجزاء من 

.4....الانتفاع

.474ـ03ادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي  رقم من الاتفاقیة الدولیة بشأن حجز السفن المص02/4وفقا للمادة1
.                                                                                                                            292المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 2
.                                                                                                                            و المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر سنة 12المؤرخ في 01- 88القانون رقم 3
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1994/ 26/05المؤرخ في08-94من المرسوم التشریعي رقم 24وفقا للمادة 4

1994                                                                                                                            .
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عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك 
العامة الاصطناعیة و ذاك في إطار المهمة المتوسطة بها، یضمن تسییر الأملاك العامة طبقا للتشریع الذي 

و في هذا الإطار، یتم التسییر طبقا لعقد إداري للامتیاز و دفتر الشروط العامة،     . ةیحكم الأملاك العام
.1و تكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبیعة إداریة

إذن یمیز بین تسییر الأملاك العمومیة و بین تسییر الأصول الخاصة بالمؤسسات التي آلت إلیها 
فالتنفیذ في مواجهة هذا الصنف من المؤسسات على الأموال الخاصة بالمؤسسات . ريبموجب نشاط تجا

الناتجة عن نشاط تجاري كناتج الإشهار التجاري أو توفیر خدمات ولا یمكن أن یمتد التنفیذ في حالة عدم 
.فهااستجابة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري لینتقل إلى الأملاك العامة الموضوعة تحت تصر 

:لدواع منهجیة، یقسم الموضوع إلى مطلبین 
التنفیذ في مواجهة المؤسسات الاقتصادیة المنشأة بنص تنظیمي سواء في شكل شركات أسهم أو مؤسسات 

الاستثناء الوحید یتعلق بمؤسسة إقتصادیة كبرى تأسست بموجب عقد .عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري
ریخي اتصالات الجزائر مع أن الدولة ممثلة في الوزیر المشرف على القطاع هي توثیقي یتعلق بالمتعامل التا

التنفیذ في مواجهة المؤسسات و ). الفرع الأول(المالكة الوحیدة لكافة الأسهم و تشكل الجمعیة العامة للشركة 
.)الفرع الأول(العمومیة في حالة تصفیة

الفرع الأول
لة نشاطالتنفیذ في مواجهة المؤسسات في حا

نتطرق من خلال هذا المطلب، لمسائل متعلقة بالتنفیذ في مواجهة مجموعة مؤسسات وطبیم كبرى 
الأحكام المشتركة بین هذه المؤسسات العمومیة في شأن التنفیذ . أنشأها التنظیم و هي غي حالة نشاط

:الجبري علیها 
.حال عدم الوفاء بالدینیجوز الحجز على أرصدتها لدى المؤسسات المالیة في . ـ 
لا یجوز الحجز على الأموال لا تدخل ضمن ذمتها المالیة و هي الأموال التي تخصص لها من أجل  . ـ 

.حاجات المرفق العام

.01-88من القانون رقم 55وفقا لاحكام المادة 1
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و إذ اذكر بعض هذه المؤسسات بالتعیین،إنما لتوضیح معاییر التنفیذ و حدوده بالنظر إلى أهمیة و حجم 
).ثالثا(و مؤسسة برید الجزائر)  ثانبا( وشركة سونلغاز) اولا( كة سوناطراكشر :تلك المؤسسات و نقصد بها

:التنفیذ في مواجهة شركة سوناطراك/ اولا
تحول سونطراك دون إنشاء شخصیة معنویة جدیدة،إلى شركة أسهم تخضع للتشریع المعمول به مع 

.2للصرف فیه أو الحجز أو التنازل عنهورأسمال شركة سوناطراك غیر قابل .1مراعاة أحكام القانون الأساسي
فهي شركة أسهم عمومیة . یستخلص مما تقدم أن منع الحجز قاصر على رأسمال شركة سوناطراك

منشأة بنص خاص لا یمكن دفعها للإفلاس أو المساس بوجودها بینما یجوز الحجز على أرصدتها لدى 
.3المؤسسات المالیة في حال عدم الوفاء بالدین

:التنفیذ في مواجهة شركة سونلغاز/ نیاثا
تحول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري سونلغاز، دون إنشاء شخصیة معنویة 

و لم یتضمن النص أي إشارة لحمایة رأسمال شركة سونلغاز كما جاء مع شركة . جدیدة، إلى شركة أسهم
.4سوناطراك

" : سونلغاز"ة تتمیز الوضعیة القانونیة لشرك
ـ تتمتع بذمة مالیة خاصة بها تتكون من أموال تكتسبها أو تنجزها من أموال خاصة و كذلك 

.المخصصات و الإعانات التي تمنحها إیاها الدولة و هي قابلة للحجز
ـ تسیر مجموعة من الأموال لا تدخل ضمن ذمتها المالیة و هي الأموال التي تخصصها لها من أجل 

و تستفید المؤسسة في هذا الإطار بحق الانتفاع بالأموال المخصصة لها و التابعة . مرفق العام حاجات ال
.5للأملاك الوطنیة، یمنع التنفیذ علیها

:برید الجزائر" في مواجهة مؤسسة التنفیذ/ثالثا

القانون الاساسي للشركة الوطنیة للبحث المتضمن.17/09/1995المؤرخ في48ـ98من المرسوم الرئاسي رقم03وفقا للمادة 1
.1998لسنة 7عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحویلها وتسویقها سوناطراك،معدل،ج ر،العدد 

.48ـ98من المرسوم الرئاسي رقم05وفقا للمادة 2
.                                                                                                                            294بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص3
القانون الاساسي للمؤسسة العمومیة المتضمن.17/09/1995المؤرخ في280ـ95من المرسوم التنفیذي رقم02وفقا للمادة 4

.1995لسنة 54ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز،ج ر،العدد 
.         295بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص5



493

مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في " برید الجزائر" تنشأ تحت تسمیة 
، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي و تخضع للقوانین و التنظیمات "المؤسسة " لب النصص

.1المعمول بها و لأحكام هذا المرسوم
و تخضع المؤسسة في علاقتها مع الدولة لقواعد القانون العام، و تعد تاجرة في علاقتها مع الغیر 

ة الخدمة العمومیة وفقا لترتیبات دفتر الشروط العامة الذي یصادق مهم" برید الجزائر " وتتولى مؤسسة ".
.2علیه بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبرید و الوزیر المكلف بالمالیة

فیما یخص ارتباط التنفیذ بالطبیعة " یسري ما ذكر بالنسبة لشركة سونلغاز،على مؤسسة برید الجزائر
.3القانونیة للذمة المالیة

فرع الثانيال
التنفیذ في مواجهة المؤسسات الاقتصادیة في حالة تصفیة

یخضع التنفیذ بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة في حالة تصفیة لنصین تنظیمیین یتسمان 
بالطابع المؤقت نتیجة تعلقها بعملیة ظرفیة تخص حل المؤسسات المعنیة و لهذا لم تأتي الإشارة إلیهما في 

.ب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لأن مدة سریانها مقیدة بمدى استمرار عملیة الحلصل
و بما المخاصمة أمام القضاء ضد المؤسسات في حالة تصفیة تتم ضد المصفي، فأن التنفیذ كذلك یباشر 

هذا . حجزهضد المصفى و تسحب الأموال المتعلقة بالدیون من صندوق التصفیة إذا لم یوجد ما یتم 
الصندوق موضوع تحت إدارة مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بصفتها ممثلة لوزیر المالیة و هو 

.المسؤول عن المال العام
ویعین الوزیر المكلف بالمالیة بقرار،فور حل المؤسسة العمومیة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

و یبین قرار تعیین المكلف .... ن المحترفین في المحاسبةالصناعي و التجاري، مكلفا بالتصفیة من بی

.2002لسنة 2إنشاء برید الجزائر،ج ر،العدد المتضمن.14/01/2002المؤرخ في 43ـ02المرسوم التنفیذي رقم1
.43ـ02رسومالتنفیذي رقموفقالاللمادة من ال2
.                                                                                                                            296المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 3
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یعد المكلف بالتصفیة فور تعیینه حصیلة التصفیة التي .بالتصفیة على الخصوص مدة وكالته و مبلغ أتعابه
.1مصحوبة بملاحظاته4یرسلها إلى لجنة التصفیة المنصوص علیها في المادة 
المحدد لكیفیات سیر حساب 267-94لتنفیذي رقم في حین، تنص المادة الأولى من المرسوم ا

151تطبیقا للمادة ". حساب تصفیة المؤسسات العمومیة" الذي عنوانه 302-076التخصیص الخاص رقم 
و المذكور أعلاه، یحدد هذا 1993دیسمبر سنة 29المؤرخ في 18- 93من المرسوم التشریعي رقم 

حساب تصفیة المؤسسات " الذي عنوانه 302- 076رقم المرسوم كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص 
.المفتوح في كتابات أمن الخزینة الرئیسي و عند الاقتضاء في كتابات أمناء الخزینة في الولایات" العمومیة

وكل النفقات المرتبطة بعملیات تصفیة المؤسسات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
و یمكن أن ینفذ بدون . ة بما في ذلك الأجور و تعویضات التسریحالصناعي و التجاري المنحل

31المؤرخ في 36- 90من القانون رقم 147ضمان،النفقات المقیدة في هذا الحساب و فقا لأحكام المادة 
. 2"1991و المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر سنة 

فرنسیة،یشیر بوضوح إلى إمكانیة دفع المستحقات   أعلاه باللغة ال3مع الملاحظة بأن صیاغة المادة 
.3مما یجعل الترجمة غیر موفقةPeuvent être exécutées à découvertو لو لم یكن هناك رصید

المطلب السابع
التنفیذ في مواجهة الأشخاص المعنویة العامة

لدولة و الولایة و البلدیة       یصطدم التنفیذ في مواجهة الأشخاص المعنویة العامة و نقصد بها ا
إذ أن . أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، مع مبدأ عدم قابلیة الأموال العامة للحجز علیها

حمایة المال الموجه للنفع العام تقتضي ألا تنزع ملكیته عن الإدارة جبرا بطریق الحجز علیه كالأموال التي 
.صتخضع لأحكام القانون الخا

لقد بسط المشرع على أملاك الإدارة و أموالها، حمایة متمیزة من حیث عدم إمكانیة الحجز علیها 
للوفاء بالدیون الواقعة على عاتق الإدارة تأسیسا على افتراض ملاءة الأشجاص المعنویة العامة باعتبارها 

المتضمن كیفیات حل و تصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة294- 94من المرسوم التنفیذي رقم 3ا للمادة وفق1
.و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و التجاري

الذي 302-076المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 267- 94المرسوم التنفیذي رقم 3وفقا للمادة 2
.حساب تصفیة المؤسسات العمومیة" عنوانه 

.                                                                                                                            298المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیمن طرق التنفیذبربارة عبد الرحمن،3
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دأ استمراریة المرافق العامة من جهة ، و ضمان مب1قادرة على تنفیذ التزاماتها دون ضغط أو إكراه من جهة
.أخرى

غیر أن مصداقیة القضاء في مواجهة سلطة الإدارة، تكمن في فرض تنفیذ الأحكام و القرارات       
و عند رفض الاستجابة، یكون . و الأوامر القضائیة و حمل الجمیع بما فیهم الإدارة على تنفیذ ما یقضي به

:یارات الثلاثةلصاحب المصلحة اتخاذ إحدى الخ
ـ الإلتزام بالدفع عن طریق تقدیم السند إلى المحاسب العمومي و هو أمین الخزینة العامة إذا كان الإلزام 

.یتعلق بمبلغ مالي على ذمة الإدارة المقضي ضدها
.عینـ طلب تدخل الجهة القضائیة الإداریة التي أصدرت السند التنفیذي إذا كان الإلزام یتعلق بأداء إجراء م

. 2ـ اللجوء إلى القضاء الجزائي
و هذا لیس محل دراستنا و بما أن الطریق الثالث سیكون متعلق بالتنفیذ من الناحیة الجزائیة، 

الأول و الثاني مع التمییز بین عدم تنفیذ الأحكام و الأوامر و القرارات ینالإجرائكتفي بالتطرق إلى نس
. و تلك الصادرة بناءا على دعوى الإلغاءالقضائیة المترتبة على دعوى التعویض

المتعلق بتنفیذ بعض 08/01/1991المؤرخ في 91/02لقد تدخل المشرع بموجب القانون رقم 
لحل الإشكال المتعلق بعدم إستجابة الأشخاص المعنویة العامة لدفع المستحقات المالیة، حیث 3أحكام القضاء

و ما یتبعها 6ینة العمومیة وبالشروط المحددة في المواد یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخز 
المتقاضون المستفیدین من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات 

.4العمومیة ذات الطابع الإداري
بة لحالة غیر أن الإشكال ظل قائما إلى حین صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالنس

امتناع الإدارة عن تنفیذ قرارات الإلغاء أو عدم اتخاذها الإجراءات الضروریة لتنفیذها إذا لم یكن لصاحب 
المصلحة إلا الحق في رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرر التي سببها له الامتناع عن 

.التنفیذ 

.،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر1995سلیمان محمد الطماوي،الوجیز في القانون الاداري،طبعة 1
.                                                              299المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیمن طرق التنفیذبربارة عبد الرحمن،2
،یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء،الجریدة الرسمیة 08/01/1991،مؤرخ في 02ـ91قانون رقم 3

.1991لسنة 2عدد
.02-91من القانون رقم 05عملا باحكام المادة 4
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انتقاد رفعه جمع من الأساتذة ودكتور بربارة أید الإكتفاء بحق المطالبة بالتعویض،  كان محل 
:موقفهم،و ذلك إستنادا للملاحظات الأتیة 

لا یحصل المحكوم له في هذه الحالة إلا على تعویض مالي من جراء دعواه الجدیدة مع أن الهدف من ـــــ1
فیه هو وقف الاستیلاء، فعندما یكون موضوع القرار المطعون. دعواه  لأولى هو إعدام القرار و محو أثاره

فإن  الهدف من إبطاله هو المحافظة على المركز القانوني و بالنتیجة استعادة العین،ولا یمكن في هذه 
.الإنتفاع بالملكیة ولو مؤقتاالحالة أن یشكل التعویض بدیلا عادلا عن الحرمان من

.یتحمل المحكوم له أعباء دعوى ثانیة من دون سبب جديـــــ 2
السماح للإدارة بالتنصل من مسؤولیة تنفیذ الحكم یعني ضیاع هیبة مرفق القضاء و تقزیم إحدى ـ ـــ3

.سلطاتها  الثلاث
التعویض المحكوم به عن مسؤولیة الإمتناع عن التنفیذ تتحمله خزینة الشخص المعنوي ولیس ممثله ــــ 4

.الذي رفض التنفیذ
:كما إستحدث حكمین02-91أكد العمل بالقانون رقم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

.إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة* ـ
.1إمكانیة الحكم بالغرامات التهدیدیة في مواجهة أحد الأشخاص المعنویة العامة* ـ

الفرع الأول
02-91تطبـیـق القانـــون رقـم 

الإجراءات المدنیة نصا صریحا یحل التنفیذ حینما یتعلق الأمر بإلزام أحد لم یكن یتضمن قانون 
- 01-08المؤرخ في 02- 91الأشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، لى قانون رقم 

ا وهو نفس التوجه الذي إتبعه المشرع الفرنسي من .م.ا.من ق986على عكس ما تضمنته المادة 1991
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي9- 911ص المادة خـــلال نــ

عندما أحاك تطبیق الأحكام الحائزة لقوة الشيء 02- 91المشرع كرس العمل بأحكام القانون رقم 
المقضي به المتضمنة إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، للأحكام التشریعیة 

.2الساریة المفعول

.                                                                                                                            301المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیعبد الرحمن،طرق التنفیذ من بربارة1
.ا.م.ا.من ق986عملا باحكام المادة 2
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لیحدد القواعد الخاصة المتعلقة بتنفیذ 08/01/1991المؤرخ في 02- 91لقد جاء القانون رقم 
الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة متضمنا آلیات 

من :" المحكمة العلیا تحصیل الدیون دون الحاجة إلى اللجوء للحجز، وهو ما تضمنه القرار الصادر عن
و الجماعات المقرر قانونا، أنه یمكن للمتقاضین المستفیدین من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة

المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن یحصلوا على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة التي 
ن الخزینة، عریضة مرفقة بالوثائق التي تثبت بأن الإجراءات فیها موطنهم، على أن تقدم المعنیون لأمی

.1"المذكورة
إذ أن تنفیذ قرارات القضاء . أما المشرع الفرنسي فقد ذهب إلى أكثر مما أقره المشرع الجزائري

، یخول الوالي 1980جویلیة 16الإداري من طرف الجماعات المحلیة عملا بالقانون الفرنسي المؤرخ في 
ي حالة عجز جماعیة إقلیمیة محلیة عن تنفیذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أن یحل محل ف

.هیاكل الجماعة المحلیة من أجل توفیر المواد الضروریة لتنفیذ الحكم
لهذا یجوز للوالي القیام ببیع أملاك الجماعة المحلیة غیر الضروریة لحسن سیر المرافق العامة 

بل یشكل عدم تدخله لاتخاذ هذا الإجراء سببا جدیا یحمل الدولة المسؤولیة ولو مع غیاب . إلیهاالمسندة 
.2الخطأ وهو المستقر علیه لدى مجلس الدولة الفرنسي

:صــفة الدائنــین و المـدینـین/  اولا
بار ،یتضح بأن صفة الدائنین لیس محلا للإعت02- 91من خلال الإطلاع على مواد القانون رقم 

02- 91أو مقیاسا لتطبیق أحكامه إنما كل العنایة موجهة لصفة المدین بحیث لا یمكن العمل بالقانون رقم 
.)2(في مواجهة أحد الأشخاص المعنویة العامة)1(إلا إذا كان الدائن

طة لقد خول المشرع كل شخص سواء كان طبیعیا أم معنویا، لحكم قضائي، سل:ـــــ الطـرف الـــدائـن1
. المطالبة باستحقاق دیونه الواجبة الدفع لدى أمین الخزینة العمومیة المختص إقلیمیا بغض النظر عن مركزه

بحیث لا یشترط في الدائن أن یكون بالضرورة شخصا طبیعیا لاحتمال أن یكون الدائن شخصا ینتمي 
ول ینتمي للجماعات المحلیة بینما للقانون العام كأن نجد ولایة دائنة أو مدینة نحو المستشفى، فالكرف الأ

في هذه الحالة یجوز للدائن مطالبة المدین أمام أمین . الطرف الثاني یعد مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة

.191،ص1994لسنة 01،المجلة القضائیة،العدد11/04/1993مؤرخ في 118،92قرار رقم 1
،رسالة القضاء الاداري الفرنسي،ثلاثیة رقم 18/11/2005صادر عن مجلس الدولة الفرنسي،مؤرخ في 271898قرار رقم 2

.                                                                                                                            302ة،المرجع السابق صالمدنیة والجزائینالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من .2006،جانفي 10
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كما یحتمل أن یكون الدائن مواطنا عادیا و المدین بلدیة، . الخزینةالعمومیة لاستعادة المبالغ المحكوم بها
وقد جاء ذكر . ه إلى أمین الخزینة العمومیة لاستعادة المبالغ المحكوم بهافللمواطن كذلك الحق في التوج

.021-91من القانون رقم 05و01الحالتین في المادتین 
إذا كان المشرع لا یشترط صفة محددة لدى الدائن، فإنه بالمقابل یقید تطبیق أحكام : ــــ الطـــرف المـــدین2

المدین أحد الأشخاص المعنویة العامة بحیث یمكن للجماعات بضرورة أن یكون 02- 91القانون رقم 
المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و المستفیدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات 
الواقعة بینها و المتضمنة إدانات مالیة، أن تحصل على مبلغ الإدانات لدى الخزینة بالشروط المحددة في 

.2من هذا القانون04و03و02المواد 
وما یتبعها 6كما یمكن أن یحـصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العـمومیة و بالشروط المحددة في المادة 

المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تـتضمن إدانة الـدولةو الجماعات المحلیة و المؤسسات 
.3العمومیة ذات الطابع الإداري

تحصر هذا الطریق من التنفیذ،على الأحكام 02- 91من القانون رقم 5بأن المادة مع التذكیر
الصادرة ضد الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، بمعنى أن 
ذ المؤسسات الإقتصادیة العمومیة مستثناة من هذا الطریق و یخضع تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها إلى التنفی

الجبري المقرر في الإجراءات المدنیة و الإداریة ما عا الأملاك الموضوعة تحت تصرف هذه المؤسسات 
.4لأجل منفعة عامة

:شروط الحصـول على الدیـون/ ثانیا
إن الشروط المحددة قانونا للحصول على الدیون هي واحدة بالنسبة لكافة الدائنین و إن إختلفة 

للقانون الخاص أو القانون العام بإستثناء مهلة المساعي المتخذة للتنفیذ بالطرق صفتهم سواء كانوا ینتمون
:5و یتضمن الملف المقدم إلى أمین الخزینة العمومیة مایلي. الودیة

تتشكل العریضة المكتوبة تعبیرا عن رغبته المحكوم له في الحصول على المبالغ : ـــــ عریضة مكتوبة1
بالعریضة المكتوبة، تحریر طلب موجه إلى أمین الخزینة العمومیة یشرح الدائن المحكوم بها،  والمقصود

.        303المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذمن 1
.02-91من القانون رقم 01عملا باحكام المادة 2
.02-91من القانون رقم 05عملا باحكام المادة 3
.                                                                                                                            304المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیمن تنفیذبربارة عبد الرحمن،طرق ال4
.02-91من القانون رقم 7و2عملا باحكام المادتین 5
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،ولا تخضع العریضة لشكلیات العرائض القضائیة 02-91بموجبها أسباب مطالبته بتطبیق أحكام القانون رقم 
.إنما هي عبارة عن طلب عادي

L’originale deلنسخة التنفیذیة الأصلیة المقصود با: ـــــ النسخة التنفیذیة الأصلیة من السند القضائي2
la grosse السند القضائي النهائي الذي استنفذت فیه كل أوجه الطعن العادیة سواء كان صادرا عن

أو الغرفة الإداریة لأن المحاكم استئنافمحكمة الدرجة الأولى أو صادرا عن المجلس القضائي نتیجة 
منع إستعمالها مرة ثانیة،فالسندات المثبتة لحقوق مالیة لا تنفذ سواء الإداریة لم تنشأ بعد أو مجلس الدولة 

توجه المستفید من السند إلى المحضر القضائي أو أمام أمین الخزینة العمومیة إلا إذا قدم الدائن النسخة 
.L’originaleالأصلیة 

لوفاء الذي یوجهه المحضر تتضمن التكلیف با: ـــــ الوثائق و السندات الدالة على فشل الطرق الودیة3
یوما للاستجابة قبل اللجوء إلى التنفیذ ) 15(رخمسة عشالقضائي للطرف المحكوم ضده مهله 

،یضاف إلى ذلك المراسلات اللاحقة إن وجدت والرامیة إلى تذكیر المحكوم ضده بموجب الإستجابة 1الجبري
ى طالب التنفیذ أن یثبت عدم جدوى لمنطوق ما قضت به الجهة القضائیة و في كل الأحوال، یقع عل

.المساعي الودیة
تختلف المهلة المحددة فیما لو تعلق الأمر بین أشخاص القانون العام كطرفي : ــــ مهلة المحاولات الودیة4

ففي الحالة الأولى یجب على طالب . نزاع وبین حالة المطالبة بالتنفیذ من شخص یخضع للقانون الخاص
ل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جمیع المساعي لتنفیذ الحكم بقیت طیلة أربعة أشهر التنفیذ أن یقدم ك

بدون بتیجة، بینما في الحالة الثانیة یكون الدائن مطالبا بتقدیم كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن 
بتداء من تاریخ إیداع إجراءات التنفیذ عن طریق المحضر القضائي ودیا بقیت طیلة شهرین بدون نتیجة ا

.2الملف لدى الضابط العمومي
:إطـلاع النائب العـام و تسـدید المبلـغ/ ثالثا

و الجهة المدینة بنسخة بعد إستیفاء الشروط،یقوم أمین خزینة الولایة بموافاة كل من النائب العام
ده تجنب المباغتة ولا أثر له في من الملف المقدم من طرف الدائن،و إذا كان إبلاغ الجهة المنفذ علیها مر 

.التنفیذ، فإن رأي النائب العام قد یؤدي إلى توقیف إجراءات الإستحقاق

.ا.م.ا.من ق612باحكام المادة عملا1
.                                                                                                                            305المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ في 2
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من أجل تمكین أمین خزینة الولایة من التأكد من صحة الملف لاسیما الطابع : ـــــ إطـلاع النـائـب العـام1
مین خزینة الولایة إطلاع النائب العام النهائي للأحكام القضائیة المقدمة كسندات للتسدید،یجب على أ

المشرف على الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم و ذلك بموجب طلب یتضمن التحقیق في سلامة الملف 
مع الإشارة .المقدم من طرف الدائن على أن لا تعتبر تلك الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة لتسدید المبلغ

.1لأمین الخزینةإلى أن رأي النائب العام ملزم 
یقوم أمین خزینة الولایة، بعد إستیفاء الشروط الواجب توفرها بسحب مبلغ الدین من : ـــــ تـســدید المبـــلغ2

حسابات الهیئة المحكوم علیها لصالح المحكوم له، بحیث یأمر أمین خزینة الولایة تلقائیا و على أساس 
.2لهیئة المحكوم علیها لصالح الطرف الدائنالملف المكون، بسحب مبلغ الدین من حسابات ا

الفرع الثانـي
الصلاحیـات الجدیـدة للقضـاء الإداري

لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة أي نص صریح یجیز للقضاء حمل الأشخاص المعنویة العامة 
غ القانوني،ساهم في اتساع هذا الفرا. على اتخاذ تدابیر معینة أو إجبارها على التنفیذ بطریق التهدید المالي

التلقائیة للمقضي به، وارتفاع نسبة السندات التنفیذیة العالقة،لأجل هذین السببین الاستجابةدائرة عدم 
:ا سیتطرق لها من خلال مطلبین.م.ا.مجتمعین،أدرجت أحكام تنفیذ جدیدة في المادة الإداریة ضمن ق

.تدابیر تنفیذ معینةإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة باتخاذ* ـ
.الغرامة التهدیدیة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة* ـ

:عینـةإلـزام أحـد الأشخـاص المعنویة العامـة باتـخاذ تدابیر تنفیـذ مـ/ اولا
لقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أنه لا یوجد ما یمنع القاضي العادي من النطق بالغرامة 

دارة والمؤسسات العامة إذا كان العمل الذي قامت به یدخل في نطاق العمل المادي أو كان التهدیدیة ضد الإ
.3نشاطها تحكمه قواعد القانون الخاص

.02-91من القانون رقم 9و4عملا باحكام المادتین 1
.02-91من القانون رقم 8و3عملا باحكام المادتین 2
لكن المشكلة تثور عند الخوض في اختصاص القاضي الإداري في إصدار أحكام بغرامات تهدیدیة ،إلا أن المحكمة العلیا 3

ذهبت إلى عدم إختصاص الغرفة المدنیة في إلزام 28881ملف رقم 27/06/1983في الجزائر وفي قرارها الصادر بتاریخ 
.الولایة بالغرامة التهدیدیة 
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استحدث المشرع بغرض تمكین الجهة القضائیة الإداریة من اتخاذ تدابیر تنفیذ معینة بموجب نفس 
.1ومة ضمانا للتنفیذ الفعلي لهذه السنداتالأمر أو الحكم أو القرار القضائي الفاصل في الخص

979و 978هناك عناصر المشتركة بین المادتین :979و 978العـناصر المشتـركة بـین المادتـین ــــــ 1
:ا نذكرها على النحو التالي .م.ا.من ق

رة تلقائیة، إنما أن المادتین لا تتضمنان قاعدة أمرة، فالأمر باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لا یتم بصو * _
.یخضع للسلطة التقدیریة للجهة القضائیة بناء على طلب من صاحب المصلحة

تشمل هذه الصلاحیات كل السندات التنفیذیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة سواءا أمام قضاء*_
.الإستعجال أو قضاء الموضوع بدرجتیه من محاكم إداریة و مجلس الدولة

م في مواجهة أحد الأشخاص المعنویة العامة و یقصد بها الدولة و الولایة و البلدیة  و إحدى یقع الإلزا* _
أما الهیئة التي تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائیة . المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

اما أو مكلفة بإنجاز الإداریة فقد تكون منظمة أو نقابة مهنیة أو مؤسسة عمومیة إقتصادیة تسیر مرفقا ع
. مشروع ممول من الخزینة العمومیة

إذ لا یكتفي . و الأمر یختلف هنا عن دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض. اتخاذ تدابیر تنفیذ معینة* _
الإداري بالغاء القرار الإداري إنما یتضمن إلزام الإدارة بعمل كأن تأمر الجهة القضائیة المختصة القضاء

. ر الإداري المتضمن تنزیل الموظف إلى رتبة سفلى مع إفادته بترتیب معین وفقا للسلم الإداريبإلغاء القرا
ففي قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي، تم إلزام وزارة الدفاع بإعادة إدماج عسكري ضمن صفوف 

.أجل شهر لتنفیذ القرارالجیش مع تحدید
لإدارة للتهرب مما قضى به مع فتح المجال لتطبیق الأحكام تحدید أجل للتنفیذ تفادیا لأي مناورة من ا* _

بالغرامة التهدیدیة في حال عدم الإستجابة خلال الأجل المحدد لاتخاذ التدابیر الواردة في السند المتعلقة
.2التنفیذي

: ر باتخـاذ تدابیـر تنفـیذ معـینةمرحلتا الأمـ/ ثانیا
من الامتیازات و الوسائل ما یجعلها تلزمهم على التنفیذ العیني إن الإدارة المتعاقدة مع الأفراد تملك 

، مما جعل القضاء الإداري في فرنسا یرفض الحكم لها بالغرامة 1أو بمقابل دون أن تلجأ إلى التهدید المالي

.                                                                                                                            ا.م.ا.من ق979و 978وفقا للمادتین 1
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،2التهدیدیة، غیر أن مجلس الدولة الفرنسي ما لبث أن تراجع عن هذا المبدأ استثناءا على القاعدة العامة
.3وأجاز الحكم بالغرامة التهدیدیة لصالح الإدارة إذا كانت لا تملك طرق أخرى للتنفیذ إلا اللجوء إلى القضاء

كان مجلس الدولة الفرنسي بدایة وقبل صدور القانون اما في مجال الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة
التهدیدات المالیة على أساس مبدأ یرفض إصدار القاضي الإداري لأي أوامر للإدارة بما في ذلك 80/539

.حتى لو كان الأمر یتعلق بعدم تنفیذ بعض أحكامه4الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة
الذي ألتخییريوقد حاول القضاء الإداري تعویض ذلك بأسالیب أخرى وذلك بلجوئه إلى أسلوب الإلزام 

نة وإما بدفع تعویض عن الضرر الناتج عن عدم التنفیذ إلا یتمثل في إلزام الإدارة إما بالتنفیذ خلال مدة معی
.أن هذا الأسلوب لاق الكثیر من النقد فهو في الحقیقة لیس إلا تعویضا ولیست له فعالیة الغرامة التهدیدیة

میز المشرع بین حالتین، تقدیم الطلب المتضمن إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة و
ها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ  معینة أثناء سیر الخصومة تخضع منازعات

.وبین المطالبة بتلك التدابیر بموجب دعوى مستقلة بعد الفصل في الدعوى إن لم یسبق تقدیم الطلب
: یتبین الأتي : ـــــ  أثناء سیر الخصومة1
.من قانون القضاء الإداري الفرنسي1-911مأخوذ عن المادة أن المضمون المستحدث،* ـ
أن الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة یتم بموجب نفس الحكم القضائي الفاصل في الدعوى إذا تمت * ـ

.5المطالبة بها أثناء سیر الخصومة أو بموجب عریضة افتتاح لدعوى

1 Qu'il en va autrement  quand l'administration ne peut user de moyens, de contrainte à
l'exécution de son co-contractant qu'en vertu d'une décision juridionnelle, qu'en pareille
hypothèse, le juge est en droit de prononcer à l'encontre des cocontractant de l'administration,
une condamnation sous astreinte a une obligation de faire ….. " ، مجلس الدولة الفرنسي في 

13/07/1956.
و في هذه الحالة تعد الغرامة التهدیدیة أجدى وسیلة لدى الإدارة للتنفیذ و أفضل من لجوئها إلى التنفیذ الجبري عن طریق 2

.في اضطرا بات في المحیط الاجتماعيالقوة العمومیة لما قد یثیره ذلك 
هذا الغرامة التهدیدیة لصالح الإدارة و و إذا رجعنا إلى أحكام القضاء الجزائري نجد أن مجلس الدولة الجزائري یرفض النطق ب3

.146، ص 2003لسنة 4مجلة مجلس الدولة، العدد . 08/04/2003من خلال قراره الصادر بتاریخ 
غرامة التهدیدیة كجزاء لعدم التنفیذ احكام القضاء الإداري،الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندریة ، منصور محمد أحمد، ال4

.26،  ص 2002سنة 
.إ.م.إ.من ق978وفقا للمادة 5
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ر تنفیذ معینة إذا لم یقم بتحدیدها نص المشرع على جواز الأمر باتخاذ تدابی:  بعد الفصل في الدعوىـــــ 2
: في الأمر أو الحكم أو القرار الفاصل في الدعوى الأصلیة ومن خلاله یتبین الأتي 

.من قانون القضاء الإداري الفرنسي2-911أن المضمون المستحدث، مأخوذ عن المادة * ـ
.لمصلحة بعد الفصل في دعواهأن الأمر بأتخاذ تدابیر تنفیذ معینة یأتي بناء على طلب من صاحب ا* ـ
.أن قبول الطلب شكلا مقید بعدم تقدیمه أثناء نظر الجهة القضائیة في الخصومة السابقة* ـ
تقوم الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة ، بإصدار قرار إداري جدید * ـ

.1سندا تنفیذیایعد
:أحـد الأشخـاص المعنـویة الامـةیـة ضـدالغرامة التـهدیـد/ ثالثا

لم یعرف القضاء موقفا مستقرا بشأن الغرامة التهدیدیة قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
: نذكر من المواقف. 2خلافا للتشریع المصري الذي یسمح بتوقیع التهدیدات المالیة ضد الإدارة

قضاء بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الأشخاص المعنویة العامة و هو موقف رافض لل:الموقف الأول
من المقرر قانونا أنه إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل   :" یدعمه قرار صادر عن المحكمة العلیا یتضمن

أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن القائم بالتنفیذ یثبت ذلك في محضر، و یحیل صاحب المصلحة 
ومن المستقر علیه قضاء أنه لا سلطة للقاضي على الإدارة لإجبارها . مة للمطالبة بالتعویضعلى المحك

" .على التنفیذ بواسطة الغرامات التهدیدیة 
لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة للمجالس و المحاكم العلیا الحائز لقوة الامتثالحیث أن رفض 

عمومیة یعد من جهة تجاوزا للسلطة، ومن جهة أخرى عنصرا الشيء المقضي فیه و الذي یصدر عن سلطة
.3منتجا لمسؤولیات السلطة العمومیة

م، فإن المستأنف یمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على .إ.من ق340وأنه طبقا لمقتضیات المادة 
قع على عاتقها، ولكنه التعویض، إذا كان یرى أن المستأنف علیها رفضت القیام بالإلتزام القضائي بالأداء الوا

.إ.م.إ.من ق979وفقا للمادة 1
م الاداریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، د محمد باهي ابو یونس،الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة على تنفیذ الاحكا2

.41،ص2001الاسكندریة، سنة 
.                                                                                                              311المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3



504

لا یمكنه في ظل التشریع الحالي و الإجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامة تهدیدیة ضد المستأنف 
.1علیها

صادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة بتاریخ 14989نفس الموقف یدعمه قرار یحمل رقم 
وبالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم و . بةالغرامة التهدیدیة ینطق القاضي بها كعقو :" 08/04/2003

لا یجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإداریة بالغرامة . العقوبات علیها،أي یجب سنها بقانون
حیث أنه لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة .التهدیدیة ما دام لا یوجد قانون یرخص بها

و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة .یوجد أي قانون یرخص صراحة بهاالتهدیدیة لأنه لا
".تهدیدیة قد تجاهل هذا المبدأ،مما یستوجب بالنتیجة قبول طلب وقف التنفیذ

" جزاء ولا عقاب"المـوقف ینتقده الأستاذ محمد الصغیر بعـلي من حیث أن الغرامة التهدیـدیة لیست
كما أن استبعاد تطبیق المادة . ئي حتى تحتاج إلى نص قانوني یكرسها إحتراما لمبدأ الشرعیةبالمعنى الجنا

م في المسائل الإداریة غیر مبرر، ذلك أنها تطبق على القرارات القضائیة .إ.من ق471والمادة 340
تلك الصادرة عن ، كما تطبق على )مجلس الدولة،الغرف الإداریة( الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

.2القضاء العادي
یعترف للقضاء الإداري فقط بجواز القضاء بالغرامة التهدیدیة و یدعمه قرار صادر عن : الموقف الثاني

متى كان من المقرر قانونا، أنه لایمكن القضاء على الولایة من طرف المجلس :" المحكمة العلیا یتضمن
ع غرامة تهدیدیة، فإن القضاء بمثل هذا الحكم یشكل مخالفة القضائي حال فصله في القضایا المدنیة بدف

إن الحكم القضائي على الولایة . تجاوز السلطة و عدم الإختصاص فضلا عن عیب إنعدام التعلیل القانوني
لذلك یستوجب نقض القرار الذي قضى بغرامة تهدیدیة . بدفع غرامة تهدیدیة من إختصاص القضاء الإداري

. 3"على الولایة
الأحكام الجدیدة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بشأن الغرامة التهدیدیة تسایر ما 

، 1980جویلیة 16أخذت به التشریعات الحدیثة لاسیما التشریع الفرنسي الذي أصبح، إثر صدور قانون 

.185،ص1989لسنة 01،المجلة القضائیة،العدد13/04/1997مؤرخ في284،115قرار رقم ،1
.                                             291،ص2005د محمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات الاداریة،دار العلوم والتوزیع،عنابة الجزائر،سنة2
.194،ص1998لسنة 01،المجلة القضائیة،العدد27/06/1983مؤرخ في881،28قرار رقم 3
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ن تنفیذها، اللجوء إلى مجلس الدولة یسمح للمستفید من قرارات الإلغاء القضائیة، في حالة امتناع الإدارة ع
.1لتقریر غرامات تهدیدیة على الإدارة بعد مرور شهر من التبلیغ

إن الأمر بالغرامة التهدیدیة في مواجهة أحد الأشخاص المعنویة : یـةـــــ مجـال تطـبیق الغـرامة التهدیـد1
یة، مقید بعدم إستجابة الجهة المحكوم العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإدار 

979و978ضدها لمنطوق الأمر أو الحكم  أو القرار الملزم لها بإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة عملا بالمادتین 
.2إ.م.إ.من ق

ومثلما لا یجوز للقضاء العادي أن یأمر بالغرامة التهدیدیة إلا إذا تعلق الأمر بتنفیذ التزام بعمل      
، لا یجوز كذلك الأمر بالغرامة التهدیدیة إلا إذا إقتضى الأمر أو الحكم أو القرار إلزام 3متناع عن عملأو الإ

فالغرامة التهدیدیة لا . 4الجهة المحكوم ضدها باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها
البة بإلغاء قرار إداري           كأن تقتصر الدعوى على المط979و 978یقضي بها في غیر المادتین 

.5أو التعویض
یجوز للجهة القضائیة المطلوب منها تحدید تدابیر التنفیذ التي لم یسبق تحدیدها بموجب الأمر     

.6أو الحكم أو القرار القضائي محل عدم تنفیذ، أن تأمر بغرامة تهدیدیة
ر وتقرر إستقلالیة كل منهما عن الأخر وهو وقد میز المشرع الغرامة التهدیدیة عن تعویض الضر 

.7من القانون الفرنسي المتضمن إصلاح إجراءات التنفیذ المدنیة34نفس مضمون المادة 
یقصد بتصفیة الغرامات التهدیدیة وضع حد لسریانها مع تحدید المبلغ : یة الغـرامة التـهدیـدیـةـــــ تصـف2

فیها المنفذ علیه مع مراعاة بیستجیمحدد في عدد الأیام التي لم الإجمالي عن طریق عملیة ضرب المبلغ ال
.تناسب المبلغ الإجمالي مع الضرر

وتتم المطالبة . تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها: توقیف سریانها. ا
ة أمام نفس الجهة التي قضت بتصفیة الغرامات التهدیدیة بموجب دعوى قضائیة یرفعها صاحب المصلح

.312المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.من قانون القضاء الإداري الفرنسي911/3ا وهي مأخوذة عن المادة .م.ا.من ق980وفقا المادة 2
.إ.م.إ.ن قم625وفقا للمادة 3
.إ.م.إ.من ق982وفقا للمادة 4
.                                                                                                                            314المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
.ا.م.ا.من ق980ا یشكل إمتداد لمضمون المادة .م.ا.من ق981وما جاءت به المادة 6
.إ.م.إ.من ق980وفقا للمادة 7



506

بالغرامة التهدیدیة، وهي تخضع لكافة إجراءات سیر الدعوى من حیث شكل ومضمون عریضة إفتتاح لدعوى 
.وتكلیف الخصم و الأجال

ولم یمیز المشرع بین حالة عدم التنفیذ الكلي لمنطوق السند التنفیذي أو الجزئي أو التأخیر في 
سباب الثلاثة، یجوز لصاحب المصلحة أن یتقدم بدعوى تصفیة الغرامة فلأي سبب من الأ. التنفیذ

.1التهدیدیة
أجازة المشرع للجهة القضائیة الإداریة مراجعة الغرامة التهدیدیة بالتخفیض        :التخفیض و الإلغاء. ب

.2النیةفي حالة عدم التنفیذ، إذا تبین لها أن عدم الإستجابة غیر مقترنة بسوء:أو الإلغاء حتى
أجاز المشرع للجهة القضائیة التي أمرت بتصفیة الغرامة التهدیدیة، أن تقرر : ـــــ الدفع للخزینة العامة3

عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة 
من قانون 8-911ذها التشریع مأخوذ عن المادة ومضمون ه. 3وذلك بهدف تجنب إثراء المدعى بدون سبب

.4قانون القضاء الإداري الفرنسي
إ وهما مأخوذتان .م.إ.من ق988و987حددت المادتان :الأمـر بإتخـاذ التدابـیر الضـروریة للتنفیـذ/ ثالثا

بیر من قانون القضاء الإداري الفرنسي، شروط تقدیم طلب من أجل الأمر باتخاذ التدا921/1عن المادة 
987بحیث یتعلق الأمر بالنسبة للمادة 978و987و الأمر یختلف ما بین المادتین . الضروریة للتنفیذ

mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif leباتخاذ التدابیر الضروریة 
Prescrire

Prenne une mesureباتخاذ تدابیر تنفیذ معینة978في حین یتعلق الأمر بالنسبة للمادة 
d’exécution dans un sens déterminé

: هي على النحو التالي988و987الشروط المحددة في المادتین 
.ان یتعلق الأمر بتنفیذ حكم نهائي صادر عن محكمة إداریة* ـ
. رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه* ـ

.إ.م.إ.من ق983وفقا للمادة 1
.إ.م.إ.من ق984وفقا للمادة 2
.إ.م.إ.من ق985وفقا للمادة 3
.                                                                                                                            315المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنحیتیالنامن بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ4
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الرسمي للحكم و لیس من تاریخ التكلیف بالوفاء، باستثناء انقضاء أجل ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ * ـ
.1الأوامر الإستعجالیة التي یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجل

.2غیر انه فیما یخص الاوامر الاستعجالیة، یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون اجل
حكوم علیه لاتخاذ تدابیر تنفیذ وإذا كانت المحكمة الإداریة قد حددت في حكمها محل التنفیذ أجلا للم

. 3معینة لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل
أما إذا سبق لطلب التنفیذ أن وجه تظلما إلى الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة 

.4القضائیة الإداریة وتم رفضه، فیبدأ سریان الأجل المحدد بثلاثة أشهر،بعد قرار الرفض

لمبحث الثالثا
التنــفیذ وتـوزیع حصیلتـهطوارئ

عملا ان یمر بطریق الحجز بهذا القدر من السلاسة او البساطة على النحو السابق إنه من النادر
عرضه، بل احیانا تعتري الطریق عوارض اي طوارئ قد تحول دون إنتاج التنفیذ لآثاره بدایة او لا تسمح 

تعیق السیر العادي للإجراءات مما یحول طوارئقد تعترض التنفیذ هایة، اي بإستمرار هذه الآثار حتى الن
دون إستعادة التنفیذ من السند لحقوقه وهي الغایة المرجوة من التنفیذ، كما قد لا یتفق الدائنون الحاجزون 

.ه الحالة ل في النزاع تبعا لما هو مقرر لمثل هذصتنفیذ مما یتطلب تدخل القاضي للفبشأن توزیع حصیلة ال
التنفیذ بما یلقاه المحضر القضائي أثناء مباشرته لإجراءات التنفیذ من موانع طوارئالشائع هو تعلق 

تحول دون تحقیق مهمته، بعضها ناجم عن تصرف غیر مشروع جزائیا یرتكبه المنفذ علیه كالإعتداء 
تصل بإجراءات التنفیذ من بع الإشكال المالجسدي أو المقاومة أو الإهانة، بینما تكتسي الموانع الأخرى طا

.5أخرى تتعلق باسترداد الأشیاء المحجوزةحیث هي 
المطلب الأول

إشكـالات الـتنفیذ

.إ.م.إ.من ق987/1وفقا للمادة 1
.إ.م.إ.من ق987/2وفقا للمادة 2
.إ.م.إ.من ق987/3وفقا للمادة 3
.إ.م.إ.من ق987و988وفقا للمادتین 4
.                                                                                                        321المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5
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في هذه الدراسة لمناقشة مدى فعالیة الیات الحمایة القانونیة التي یوفرها التشریع بعد التطرق 
ت التي خلقها التطبیق القضائي بخصوصه، كان لزاما التنقل لمناقشة الجزائري، وكذا الصعوبات والاشكالا

الصعوبات التي تعرقل عملیة التنفیذ سواء ذات الطابع القانوني او تلك التي تكتسي صبغة عملیة وواقعیة، 
.كما سیركز في هذا الاطار على بعض الاشكالات التي لم یجد لها العمل القضائي حلولا قانونیة واضحة

:لق بإشكالات التنفیذ، ثلاث محاوریتضمن الفصل المتع
الفرع (والإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفیذ) الفرع الأول(المقصود بإشكالات التنفیذ، شروطه و موانعه

).الفرع الثالث(الإداري و الجزائي نللقضائییوإشكالات التنفیذ بالنسبة ) الثاني

الفرع الأول
لات الـتنفیذ و خصائص و شروطـهالمقصـود بإشكـا

إن اهمیة تعریف إشكالات التنفیذ وبیان طبیعتها القانونیة یساعدان الى حد كبیر في بیان المراكز 
، كما انه یساعد على وضوح الرؤیا امام القضاء 1القانونیة التي یشغلها الخصوم عند إثارة إشكالات التنفیذ

.2حینما یتصدى لحسم هذه المنازعات
: المـقصود بإشكـالات الـتنفیذ/ لاو ا

صعوبات التنفیذ الجبري هو كل ما یثار من منازعات بمناسبة إجراءات التنفیذ الموضوعیة ومنازعاته 
ویرى بعض الفقهاء ان إشكالات التنفیذ لا تمس الحق الموضوعي للخصوم، ولا یتصدى بالتعدیل  . الوقتیة

، بینما منازعات الموضوعیة تواجه مسائل إجراءات 3التنفیذ بمقتضاهاو التغیر في السند التنفیذي الجاري 

لم یعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفیذ لا الموضوعیة ولا الإجرائیة الأمر الذي خلق تعریفات فقهیة متنوعة وعدیدة 1
الدعوى هي الإعتراضات أوالطلبات التي یتمسك بها أحد أطراف التنفیذ ویفصل فیها القاضي بحكم قضائي له أثره على:منها

التنفیذیة أوخصومة التنفیذ،دأحمد ملیحي،إشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ من المنازعات المدنیة والتجاریة،المرجع السابق، ص 
10.

الاشكال في التنفیذ یساعد على بیان الآثار القانونیة المتولدة عن مجرد رفع منازعة التنفیذ،ویان الآثار المتولدة عن الحكم في 2
. المنازعة،كما یساعد ایضا على بیان طبیعة الحكم الصادر في منازعة التنفیذ وكفیة الطعن فیه وتمیزه عن ما یختلط بههذه

حیث یرى بعض الفقهاء ان لفظ صعوبات التنفیذ یجب ان یقتصر على المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفیذ والتي ترفع الى 3
امینة نمر،مناط الاختصاص والحكم في . بإجراء وقتي سواء بوقف التنفیذ او إستمرارهالقضاء المستعجل ،الذي یفصل فیها
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وبناء على . 2او التي یطلب فیها الحكم في موضوع النزاع بجواز التنفیذ او عدم جوازه. 1التنفیذ او بطلانها
ذلك یستحسن جمع كافة صور منازعات التنفیذ تحت مصطلح واحد هو إشكالات التنفیذ الجبري، لان اغلب 

راح یقصدون بالصعوبات كل المنازعات المتعلقة بالتنفیذ الجبري، سواء كانت منازعات موضوعیة ام الش
.3منازعات وقتیة

والواقع أن منازعة التنفیذ لیست مجرد مظهر من مظاهر الدعوى التنفیذیة و لیست جزء من خصومة 
ي الوسیلة القانونیة التي یتمسك بها ذووا التنفیذ بل هي تختلف عنها إختلافا جوهریا إذ أن منازعات التنفیذ ه

المصلحة من أطراف الدعوى التنفیذیة أو من الغیر، و تعرض على القضاء إدعاءاتهم و طلباتهم حیث 
.4یفصل القاضي فیها بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفیذیة أو خصومة التنفیذ

التي تعیق مباشرة إجراءات التنفیذ وفقا للقانون مما ، كل التنازعات الطارئة 5ویقصد بإشكالات التنفیذ
یحول دون مواصلة المكلف بالتنفیذ لعمله أو یجعله عسیرا وفي بعض الاحیان یجعله غیر ممكن سواء أثناء 

، ولا یمكن لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفیذ لمجرد إتصالها 6مقدمات التنفیذ أو حین اللجوء للتنفیذ الجبري
، متعلقة بسیر التنفیذ ومؤثرة 7الجبري، بل یتعین فوق هذا أن تكون منصبة على اجراء من اجراءاتهبالتنفیذ 

أو الغیر بمناسبة وجود بات یتمسك بها أحد أطراف التنفیذفي جریانه، كما یعتبرها البعض اعتراضات أو طل
على الدعوى التنفیذیة     دعوى تنفیذیة أو خصومة تنفیذ ویفصل فیها القاضي بحكم قضائي یكون له أثر 

ت التنفید في المواد المدنیة والتجاریة ،سنة ا،أبو الوفاء، إجراء33الدعاوي المستعجلة، منشأة المعارف ، الإسكندریة،مصر،ص
.344، الاسكندریة،ص1976

.554،مصر،ص1975،سنة 2،جالعربيه،دار الفكر عبد الباسط جمعي، طرق التنفیذ وإشكالات1
امینة نمر،مرجع . تضارب اراء الفقه في مصر تضاربا شدیدا حول التعریف الواجب إعطاؤه لمعنى إشكالات التنفیذ الجبري 2

.344،أبو الوفاء،مرجع سابق،ص33سابق ،ص
.597،القاهرة،ص1976تب، سنة الثاني،عالم الكالجزءمحمد كمال نصر الدین، قضاء الامور المستعجلة،3
،منشأة المعارف، 1974وجدي راغب،النظریة العامة للتنفیذ القضائي،في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،سنة . د4

.5الاسكندریة، ص
شمل صعوبات وإشكالات التنفیذ لا یقصد بها فقط صعوبات التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بل إن الامر یمتد لی5

تنظیمیة وواقعیة تهم تنفیذ الاحكام المدنیة وترجع بالاساس الى الاختیارات الاجرائیة للمشرع من جهة والى تدخل جهات اخرى 
في هذه العملیة كشركات التأمین والمحافظة العقاریة وكذا الاجهزة المكلفة بالتنفیذ بالاضافة الى طبیعة بعض الاحكام وتعنت 

.من جهة اخرىالمحكوم علیهم 
. 147دالعربي شحط عبدالقادر، طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص6
والمنازعات التي تثور بمناسبة التنفیذ الجبري ترمي الى تغلیب مصلحة احد الاطراف على مصلحة الطرف او الاطراف 7

. الاخرى
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وقضت محكمة النقض المصریة بأن المقصود بالمنازعة الموضوعیة في التنفیذ . 1أو على خصومة التنفیذ
هي تلك التي یطلب فیها الحكم باجراء یحسم النزاع في أصل الحق، في حین أن المنازعة الوقتیة بطلب 

ي ذلك بآخر طلب للخصوم أمام محكمة الدرجة الحكم فیها باجراء وقتي لا یمس أصل الحق والعبرة ف
الأولى، كما یعبر عن الإشكال في التنفیذ بالوسیلة القانونیة التي تثار بموجب اعتراض على إجراءات التنفیذ 
في شكل منازعات یترتب على الحكم فیها وقف التنفیذ او مواصلته، كما یترتب على الحكم فیها ان یصبح 

، ویترك شأن النظر فیها للقاضي، وتتعلق هذه الإعتراضات 2ائزا، صحیحا او باطلاالتنفیذ جائزا او غیر ج
:3إما بشأن

.الشروط الموضوعیة المتصلة بأطراف التنفیذ* ـ
.التنفیذيالسند * ـ
.المال محل التنفیذ* ـ

صفة بموجب نص خاص الاكتسبتكل السندات التنفیذیة بما فیها السندات غیر القضائیة أو تلك التي 
وبالتالي یقع على صاحب المصلحة . مثل سندات التحصیل، قد تكون سببا في إثارة إشكال أثناء تنفیذها

.إخطار الجهة القضائیة المختصة بما تثیره تلك السندات بغرض وقف تنفیذها أو توضیح اللبس
:ل هامة ثلاث مسائبمراعاةالمحضر القضائي مطالب أثناء مرحلة التنفیذ 

.      4امتلاك طالب التنفیذ للنسخة التنفیذیة* ـ
یتأكد في مرحلة ثانیة من عدم تقادم السند التنفیذي، و أنه لایزال ساریا مثلما هو الحال بالنسبة لأوامر * ـ

.1الأداء و الأوامر على عرائض

حتى یتمكن من إثبات حق له او إثبات حالة خاصة اما المنفذ ضده فإن إشكالاته تهدف غالبا الى عرقلة عملیة التنفیذ وذلك 1
به تؤدي في نهایة المطاف الى الحیلولة دون إتمام إجراءات التنفیذ،وبالنسبة الى الطرف الایجابي في التنفیذ فهو ایضا قد 

ت،فقد تكون تكون له مصلحة في الاستشكال في التنفیذ تهدف الى حمایة مصلحته،ضف الى ذلك الغیر بالنسبة لهذه الاجراءا
. 16له ایضا مصلحة في المنازعة في التنفیذ، نبیل إسماعیل عمر، إشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص

دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،322بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص2
. 147التنفیذ،المرجع السابق،ص

وبیان انواعها یهم في المقام الاول من ناحیة ما تؤدي الیه هذه الاشكالات من  آثار إیجابیةالتنفیذصعوبات تعریف 3
او سلبیة في عملیة التنفیذ ذاتها، كما یهم في توضیح العدید من المسائل الخاصة بسلطة القضاء في بحث ونقدیر اساس هذه 

یمس فیه الاشكال، من حیث بنیاته القانوني، ومن حیث المضمون الذي یحدد الاشكالات، وتحدید النطاق الذي یجب الا 
.مراكز اطراف التنفیذ القانونیة 

.إ .م.إ.من ق602و 281وفقا للمادتین 4
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یذ بموجبه واضح ولیس به أي بالنسبة للأحكام القضائیة یتأكد من أن منطوق السند المرغوب التنف* ـ
.غموض أو لبس على اعتبار أن المنطوق هو جوهر السند 

فلا یعتد المحضر القضائي إلا بالمنطوق ولیس له أن یجتهد رأیه أو یناقش الأسباب التي أدت 
وهو الموقف الذي أخذت به . بالقاضي إلى تكوین قناعته حول وقائع القضیة المعروضة علیه للفصل فیها

العامة و المستقر علیه قضاء، أن منطوق المبادئمحكمة العلیا في عدد من القضایا حینما إعتبرت من ال
.2الحكم أو القرار هو الذي یعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجیة الشيء المحكوم به
تطابق المنطوق فكل ما وجد المحضر القضائي نفسه أمام حالة بها لبس أو إحتمال التأویل أو عدم 

مع المال محل التنفیذ، یجب علیه أن یحیل الملف و الأطراف أمام رئیس الجهة القضائیة المختصة باعتباره 
قاضي إشكالات التنفیذ أو یصرف الأطراف لما یرونه مناسبا إما لتصحیح الخطأ إن وجد أو إقامة دعوى 

.3رتفسیریة أمام الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأم
كما یمیز بین الإشكال في التنفیذ و دعوى تصحیح الخطأ المادي أو الدعوى التفسیریة المنصوص 

إ، رغم تشابه العلة بینهم، فلا حدیث عن الإشكال إلا بمناسبة .م.إ.من ق286و 285علیها بالمادتین 
بینما لا یشترط في . ارتهإجراءات التنفیذ ویثار من المحضر القضائي أساسا كما یجوز للأطراف الأخرى إث

رفع دعوى تصحیح الخطأ المادي أو الدعوى التفسیریة أي ظرف زمني أو مرحلة معینة، حیث یتوجه 
صاحب المصلحة إلى نفس الجهة القضائیة الفاصلة في الخصومة من أجل تدارك الخطأ أو تفسیر الحكم 

.الصادر عنها

.إ .م.إ.من ق311و 309و  630وفقا للمواد على التوالي1
إمكانیة وضع تعریف منضبط لها،ویحدد ایضا النظام إن تحدید الطیعة القانونیة لاشكالات التنفیذ الجبري یساعد على2

القانوني الذي تخضع له من حیث النطاق والآثار، كما یساعد ایضا على إیراز العلاقة التي قد توجد بین إشكالات التنفیذ 
العلاقات التي في كشف الآثار اوتساهموالحق الموضوعي الجاري التنفیذ الجبري لاقتضائه، كما ان هذه الطبیعة القانونیة 

..توجد ین التنفیذ والسند التنفیذي الذي یوجد في اساس كل تنفیذ جبري
هناك من ینفي صفة الإشكال في التنفیذ على المنازعة المتعلقة بتصحیح ما ورد من أخطاء مادیة أو تفسیر غموض في 3

وى بتصحیح الخطأ المادي في الحكم تستكمل و أن الدع. الحكم على أساس أن هذه المنازعة تتعلق بمسائل سابقة للتنفیذ
تكوین السند و إعداده للتنفیذ به فهي منازعة قانونیة لو تمت لأثرت في الحكم، د محمود كبیش،الإشكالات في تنفیذ الأحكام 

.33الجزائریة دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي ،الطبعة الاولى، دار الفكر العربیة ،ص 
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600سندات التنفیذیة وهي محددة بموجب المواد إن طرح الإشكال یكون بمناسبة تنفیذ أحد ال
، و بالتالي یمكن الاستشكال حتى في الأوامر الإستعجالیة ویسري علیها ما 1إ.م.إ.من ق606و 605و 

یسري على باقي الأحكام و القرارات كما یجوز الإستشكال في تنفیذ حكم المحكوم لذات السبب التي تبنى 
، إذ یجوز للقاضي 2لقة بتنفیذ الأحكام القضائیة مع مراعاة القواعد الخاصة بالتحكیمعلیها الإشكالات المتع

الناظر في اللإشكال، أن یقضي بوقف تنفیذ حكم المحكومین مؤقتا إذا تبین له من ظاهر الحال بأن السند 
.3مشوب بالبطلان، إلى أن یتم الفصل نهائیا في دعوى بطلان حكم التحكیم

:إشكـالات الـتنفیذخصائص/  ثانیا
:التنفیذ بمجموعة من الخصائص توجز فیما یلى إشكالاتتتمیز 

التنفیذ عقبات قانونیة ولیست مادبة، فهي منازعات تطرح بصددها خصومة على القضاء، إشكالاتـ تعتبر 
اثناء ولیست عوارض مادیة كالمقاومة المحتملة في مواجهة المحضر القضائي من طرف المنفذ علیهم 

مباشرة اجراءات التنفیذ والتي تشكل عناصرها في مجملها جرائما معاقب علیها في قانون العقوبات، فإذا 
یعد ذلك اشكالا في التنفیذ، وانما جریمة منوه تعرض المنفذ علیه للمحضر القضائي بالاهانة او التعدي، فلا

.4ومعاقب في قانون العقوبات
المنفذ علیه في مواجهة المحضر القضائي، والرافض للاستجابة  كما ان كل فعل تهجمي صادر عن

.5للتنفیذ یشكل بعناصره المتوفرة جریمة العصیان المعاقب علیها قانونا
ـ تطرح إشكالات التنفیذ على القضاء للفصل في بصحة إجراءات التنفیذ او بطلانها، كما یحكم فیها اما 

كل الاحوال یكون الحكم فیها وقتیا لایمس باصل الحق، كما قد بوقف إجراءات التنفیذ او مواصلتها، وفي

قاضي للمنازعة لایمس الحق الموضوعي للخصوم،ولا یتصدى بالتعدیل او التغیر في السند التنفیذي الجاري إن حسم ال1
.التنفیذ بمقتضاه  

.إ  .م.إ.من ق631عملا بنص المادة 2
.إ.م.إ.من ق1059وفقا للمادة 3
ة في مواجهة المكلف بالتنفیذ من طرف تتمیز إشكالات التنفیذ عن الإعتداء عن المحضر القضائي أو المقاومة المحتمل4

فالمقاومة المحتملة تشكل بعناصرها إعتداء مادیا على ضابط عمومي أثناء تأدیة مهامه منصوص و معاقب . المنفذ علیهم
من قانون 145و144المتعلق بمهنة المحضر القضائي و المادتان 03- 06من القانون رقم 19علیه بموجب المادة 

.العقوبات 
.من قانون العقوبات185و 183فقا للمدتین و 5
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یكون الحكم موضوعیا حینما تقضي المحكمة بصحة اجراءات التنفیذ او بطلانها، وهذا في حالة صدور 
.1الحكم  الفاصل في إشكالات التنفیذ من طرف قاضي الموضوع

كم المراد مباشرة التنفیذ بموجبه، وانما هو ـ ان الاشكال في التنفیذ لیس بصورة من صور التظلم ضد الح
منازعة تتعلق بما اشترطه القانون لصحة إجراءات التنفیذ من ضوابط یمكن حصرها في شروط إشكالات 

.2التنفیذ
: شروط قبول إشكالات التنفیذ/ ثالثا

لك لایعني إذا كان المشرع یخول أطراف خصومة التنفیذ طرح الإشكالات التي یرونها مناسبة، فإن ذ
فتح المجال دون ضوابط إنما یفرض توفر مجموعة شروط لیتم قبول الإشكال، مراعاة لمبدأ حجیة الشيء 
المقضي به مع وجوب إحترام الإجراءات المقررة بما فیها حسن توجیه الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة 

.3بالنظر في الموضوع المستشكل فیه
:رط مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى یكون الإشكال مقبولا،وهيكذلك الفقه والقضاء یشت

.4شروط عامة ویقصد بها الشروط التي یجب أن تتوفر في كلّ طلب قضائي وهذا ما ذكر في السابق- 
.شروط خاصة و هي المتعلقة بالإشكال، و هذا ما سیركز علیه- 
لتي سبق ذكرها فإنّه یجب لقبول الإشكال توافر جملة من فضلا عن الشروط العامة ا: ـــــ الشروط الخاصة1

: ، هي5الشروط الخاصة بإعتباره منازعة وقتیة و مستعجلة
أن یكون المطلوب مجرد إجراءات :شكال إجراء وقتي لا یمس أصل الحقأن یكون المطلوب في الإــــــ1.1

لسند المطلوب تنفیذه، كالحكم بوقف التنفیذ وقتیة أو تحفظیة لا تمس الحقوق المتنازع علیها، و لا یفسر ا
مؤقتا أو الإستمرار فیه مؤقتا ریثما یفصل في النزاع القائم بشأنه، أو الحكم بتعیین حارس على الأشیاء 

.المتنازع في جواز التنفیذ علیها، أو الحكم بإستمرار التنفیذ بشرط إیداع المتحصل منه خزانة المحكمة

عن مجرد رفع منازعة التنفیذ، وبیان الآثار المتولدة المتولدةالتنفیذ على بیان الآثار القانونیة صعوباتوبهذا یساعد تعریف 1
فیه وتمیزه عن ما عن الحكم في هذه المنازعة، كما یساعد على بیان الطبیعة حكم الصادر في منازعات التنفیذ وكفیة الطعن 

.قد یختلط به  
. 148د العربي شحط عبدالقادر، طرق التنفیذ،المرجع السابق، ص2
.  324المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
خل في حكم الدعاوى القضائیة التي یشترط بما أنّ الإشكال في التنفیذ الموضوعي هو نوع من أنواع منازعات التنفیذ فإنّه ید4

.المصلحة، الصفة، و الأهلیة: لقبولها توافر
.132أحمد ملیجي، إشكالات التنفیذ و منازعات التنفیذ من المنازعات المدنیة و التجاریة ،المرجع السابق ، : د5
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براءة ذمة المدین، أو بعدم جواز التنفیذ أو ببطلان إجراءاته أو سقوط حق الدائن فیه، إنّما لا یجوز الحكم ب
أو بإنقضائه، أو بطلب تفسیر حكم أو عقد قضائي، أو بتصحیح ما ورد في الحكم المراد تنفیذه من أخطاء 

و علیه فإنّه إذا . 1...مادیة أو بتعدیل منطوقه أو تغییره بجعله ملائما للوقائع الصحیحة للدعوى الصادر فیها
رفع الأشكال بطلب موضوعي فإنّه یكون مرفوضا، لكن تجوز للقاضي تحویل هذه الطلبات الموضوعیة 

، 2لیستخلص منها طلبا مستعجلا كما لو رفع إشكال بطلب براءة ذمة المدین و إلغاء الحجز تبعا لذلك
.3وصفه قاضیا إستعجالیافیستخلص منه القاضي طلبا مؤقتا بوقف التنفیذ و یحكم بذلك ب

عبد الباسط جمیعي أنه لا یجوز أن یؤدي رفع الإشكال إلى : و كتلخیص لما سبق یرى الأستاذ
: المساس بأصل الحق، و اصل الحق هنا مزدوج یقصد به

.لاقتضائهالحق المطلوب الذي یجرى التنفیذ - 
.الحق في التنفیذ- 
.   4صلین و لا یجوز أن یمس الإشكال أحد هذین الأ- 

لم ینصّ القانون القدیم على ضرورة توافر ركن الإستعجال في إشكالات التنفیذ، ولكنه : ـــــ الإستعجال2.1
في : من قانون الإجراءات المدنیة الواردة في الباب الثالث والذي عنوانه183أدرج البث فیها ضمن المادة 

. 6315ون الجدید عنصر الاستعجال وفقا للمادة القضاء المستعجل، بینما تدارك المشرع في القان
حیث یجوز لأحد أطراف التنفیذ، تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة عن طریق دعوى 

، و یقع على 1إستعجالیة من ساعة إلى ساعة وهي حالة إستعجال قصوى تخضع لإجراءات رفع الدعوى

.381، ص1990منشأة المعارف ،سنة أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ، . د1
:ضرورة التفرقة بین تأسیس الإشكال على سبب موضوعي و بین عدم جواز المساس بالموضوع 2

و هذا توضیح أكثر لما قیل حیث یجب عدم الخلط بین شرط عدم المساس بالموضوع و بین تأسیس الإشكال على سبب 
كالات التي تؤسس على أسباب موضوعة و من أمثلتها أن یؤسس موضوعي، فإشكالات التنفیذ الموضوعیة هي الإش

المستشكل إشكاله على أنه قد یخالص عن الدین المحكوم به أو تقاص عنه مقاصة قانونیة، أو عرضه على الدائن عرضا 
ي جدیتها إستجاب قانونیا مبرئا للذمة أو أن الدین قد تقادم بعد صدور الحكم، فهذه الأسس كلها موضوعیة إذا ما تبین للقاض

.للإشكال، و قد یبنى الإشكال على أسس إجرائیة و شكلیة و مع ذلك یكون ماسا بالموضوع فیتعین رفضه
.307عبد الباسط جمیعي ،التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ، ص . د3
د عبد الباسط . 138یة،المرجع السابق،ص د أحمد ملیجي،إشكالات التنفیذ و منازعات التنفیذ من المنازعات المدنیة والتجار 4

.307جمیعي ،التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ، ص 
المحضر القضائي محضرا من الإشكال ویدعو أطراف الخصومة لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر یحرر5

.الإستعجال في دائرة اختصاصها التنفیذ وذلك عن طریق
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یوما من تاریخ رفع ) 15(ذ في آجال أقصاها خمسة عشر رئیس المحكمة الفصل في دعوى إشكالات التنفی
.3، وذلك بغرض ضمان السرعة في إجراءات التنفیذ2الدعوى

إنّ إشكالات التنفیذ مستعجلة بطبیعتها فهي ترمي دائما إلى رفع الخطر المحدق بالمستشكل، و لهذا 
شكل ضده في إثبات عدم توافر أعفى المشرع المستشكل من إثبات شرط الإستعجال، لكن إذا أفلح المست

و إن تقدیر المحكمة لتوافر ركن الإستعجال أو عدم توافره مسألة متعلقة . شرط الإستعجال فلن یقبل الإشكال
.4بالوقائع

، 5یجب تقدیم الاشكال في التنفیذ قبل الانتهاء من عملیة التنفیذ: ـ  رفع الإشكال قبل تمام التنفیذــــ3.1
أي إشكال إذا ما انتهت إجراءات التنفیذ، لأن الإعتراض المقدم في مثل هذه الأوضاع وعلیه لایقبل طرح 

یتسم طارئ، ولما كانت الغایة من الإعتراض مواجهة إشكال 6یعد إجراء غیر ذي جدوى لانقضاء محله
.7بالطابع الوقتي، فلا أثر لأي تصرف یأتیه أحد أطراف التنفیذ لاحقا

وقف التنفیذ مؤقتا أو الإستمرار فیه مؤقتا، فإذا كان التنفیذ قد تم فإنّه لا إنّ الهدف من الإشكال هو
معنى للإستشكال فیه، لكن یجوز طلب إبطاله مثلا و هذا الطلب یعتبر منازعة موضوعیة في التنفیذ لا 

.إشكالا تنفیذیا موضوعیا
حدى، ففي حالة تمام القیام یعمل و لتقدیر تمام التنفیذ من عدمه یجب النظر إلى أعمال التنفیذ كلّ على

فإنّه لا یقبل طلب وقفه، إنما یمكن طلب وقف ما یلیه من أعمال، فإذا تم توقیع الحجز و لم یجري بیعه فإنه 
لا یقبل طلب وقف الحجز و إنما یقبل طلب وقف البیع، كذلك إذا إشتمل السند التنفیذي على أكثر من إلتزام 

. الممكن رغم ذلك طلب وقف تنفیذ السند بالنسبة للإتزام الذي لم ینفذ بعدو تمّ تنفیذ إحداها فإنه من

.إ.م.إ.من ق301المادة عملا لأحكام1
على أن یتم تكلیف المحضر القضائي و باقي أطراف الخصومة بالحضور أمام الرئیس، وتوقف إجراءات التنفیذ إلى غایة 2

المدنیة نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من . الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكمة
. 151دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص،331جع السابق صوالجزائیة،المر 

.إ بغرض ضمان السرعة في إجراءات التنفیذ.م.إ.من ق633وقد تم استحداث المادة 3
.157،النسر الذهبي للطباعة،ص 3أحمد ملیجي ،الموسوعة الشاملة في التنفیذ ، ج . د4
. 149تنفیذ،المرجع السابق،صالعربي شحط عبدالقادر،طرق الد5
.  324المدنیة والجزائیة،المرجع السابق،صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 6
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،324المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7

. 149التنفیذ،المرجع السابق،ص
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و منه إذا رفع الإشكال بعد تمام التنفیذ فإنه یكون غیر مقبول، لكن المشكلة المطروحة هي في حالة ما إذا 
في هذه الحالة؟ فما مصیر هذا الإشكال. رفع الإشكال قبل تمام التنفیذ إلاّ أنه وقبل الفصل فیه تمّ التنفیذ

یرى الإتجاه الراجح في الفقه أن العبرة بالحالة أو المرحلة التي كان علیها التنفیذ وقت رفع الإشكال، و منه 
فهو مقبول و یفصل فیه، أمّا بالنسبة للتنفیذ فإنه یرجع إلى المرحلة التي كان علیها وقت رفع الإشكال و هو 

ر أحمد ملیحي أنّه من الجائز رفع دعوى تمكین أي دعوى بإزالة ما یعرف بالتنفیذ العكسي،و یرى الدكتو 
أعمال التنفیذ التي تمت بعد رفع الإشكال و إعادة الحال إلى ما كانت علیه و هي منازعة موضوعیة في 

.1التنفیذ
لا بإستثناء الإستشكال في أوامر الأداء،: وقائع لاحقة للحكم المستشكل فیهـــــ تأسیس الإشكال على4.1

یجوز أن یؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فیه، لأنّ هذه الوقائع كان من الواجب 
إبدائها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فیه و تطبیقا لذلك إذا أسس المدین إشكاله على أنّه 

منه لأنّه كان من واجبه أن یتمسك وفي بالدین قبل صدور حكم المدیونیة، فإنّ مثل هذا الإشكال لا یقبل 
بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم، لكنه إذا أدعى أنه قام بوفاء الدین بعد صدوره فإنّ هذا 
الإدعاء یصلح أساسا للإشكال و هو إشكال موضوعي، لأنّ واقعة الوفاء لا حقه على صدور الحكم

.2حسن تمحیص هذه الواقعة من قبل محكمة الموضوعو تصلح سببا لطلب و قف التنفیذ ل
و قد استثني الإشكال في أوامر الآداء من هذا الشرط على أساس أنه یصدر في غیبة المدین، فهو 
لا یتمكن من إبداء دفاعه عند صدور الأمر، و أن الطعن فیه طریق موضوعي بطیئ  و قد یحتاج المدین 

.3ع إشكاله أمام قاضي الإستعجالإلى وقف تنفیذه بصفة مستعجلة فیرف
لا یجوز أن یؤسس الإشكال على : ــــ ألا یتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفیذه5.1

تخطئة الحكم، و مثال ذلك أن یطلب المستشكل  وقف تنفیذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبیق 
شكالات لا تقبل لأنّ الإشكال لیس طریقا من طرق الطعن القانون و أنها كانت غیر مختصة، فمثل هذه الإ

. في الأحكام
كما لا یجوز الإستشكال على أساس بطلان الحكم، لكن یستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو 
تزویر السند التنفیذي، و حالة الأحكام المعدومة، و منه یجوز الإستشكال على أساس أن الحكم قد صدر 

.143مد ملیجي ، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق ، ص أح. د1
.   314عبد الباسط جمیعي ،المرجع السابق ، ص . د2
.143أحمد ملیجي ، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق ، ص . د3



517

على إجراءات باطلة بطلانا جوهریا كأنّ یكون الحكم قد صدر من غیر قاض أو من قاض انتهت بناء 
ولایته، أو صدر ضد شخص توفي، أو على خصم لم یعلن أصلا بالدعوى، و الحكم الباطل بطلانا جوهریا 

و یؤدي إلى یعتبر معدوما و الطعن لا یرد على المعدوم، و كذلك الحكم المزور یدخل في حكم المعدوم و ه
.1تعطیل قوّة السند التنفیذیة إلى أن یبث في موضوع الإدعاء بالتزویر

و یعتبر هذا الشرط شرطا أساسیا لإسباغ الحمایة الوقتیة، إذ بتخلفه لا یجوز : ـــــــ رحجان وجود الحق6.1
عمق في بحثها منحها، و یستدل القاضي الإستعجالي على توافر هذا الشرط من ظاهر المستندات دون الت

.2حتى لا یمس بأصل الحق
إشكالات التنفیذ تعد یشترط عند الاستشكال عدم تقدیم طلبات جدیدة لان: ــــــ عدم تقدیم طلبات جدیدة7.1
ولأنها تعیق الإجراءات الرامیة لاسترجاع الحقوق المثبتة بموجب . التي تصادف المكلف بالتنفیذالطوارئمن 

وز للمستشكل إثارة طلبات جدیدة لم یأت ذكرها أثناء الخصومة الموضوعیة، لان ذلك سندات تنفیذیة، فلا یج
.3یمس باصل الحق

ویقع على قاضي إشكالات التنفیذ و المكلف بالتنفیذ كل في حدود إختصاصه، صرف الطرف 
موضوع واعتبار المثیر للوقائع اللاحقة عن صدور السند التنفیذي، لاتخاذ ما یراه مناسبا أمام قضاء ال

.4الطلبات الجدیدة كأن لم تكن
:یأخذ المنع هنا معنیان ، كلاهما صحیح :د الأشكال مرتین على نفس الموضوعـــــ أن لا یر 8.1

الإستشكال لیس إلا منازعة في إجراءات التنفیذ تتعلق : ز الإستشكال في أمر فصل في إشكالعدم جوا* ا
، و الأمر 5كما أن الإشكال لا یرد إلا على السندات التنفیذیة . م القانونبمدى موافقة تلك الإجراءات لأحكا

الصادر في الإشكال لا یعتبر سندا تنفیذیا صالحا للتنفیذ بالطرق الجبریة فهو لا یتضمن إلزاما معینا 
: للخصومة إنما 

.ـــ یدعم مركزا قانونیا موجودا من قبل في حالة القضاء برفض الإشكال

.145أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق ،ص . د1
.492أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ ،المرجع السابق ، ص . د2
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،325المدنیة والجزائیة،المرجع السابق، صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3

. 149التنفیذ، المرجع السابق،ص
.  325والجزائیة،المرجع السابق صالمدنیة نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
، الاسكندریة، 1988عبد الحمید المنشاوي وعبد الفتاح مراد،المشكلات العملیة قضاة التنفیذ،منشأة المعرفة،الطبعة الاولى،سنة5

. 184ص 



518

.شىء مركزا قانونیا لم یكن موجودا من قبل كأن یتم القضاء بوقف تنفیذ السند المستشكل فیهـــ لا ین
.1وبالتالي لا یمكن الإستشكال في أمر فصل في إشكال

اعتمد المشرع نفس العناصر المؤدیة لإعمال مبدأ : الإستشكال مرتین حول موضوع واحدعدم جواز* ب
، إذ أن اتحاد الأطراف و الموضوع شرطان 2امر لا تتمتع بأي حجیةحجیة الشيء المقضي به رغم أن الأو 

فمتى تم الفصل في إشكال یتعلق بالتنفیذ أو في طلب وقف التنفیذ، لا یجوز لنفس . أساسیان للأخذ بالمبدأ
، رفع دعوى ثانیة تتضمن نفس الإشكال في التنفیذ أو طلب وقف التنفیذ، حیث یشترط عدم 3الأطراف

، فهي غیر مقبولة 4ائع التي تم الفصل فیها وحازت الشيء المقضي به بموجب حكم اصبح نهائیامناقشة الوق
.5اصلا وتعتبر اشكالا واعتراضا موضوعیا

: موانع الإستشكال/ رابع
).2(التنفیذالواجبةعدم جواز تفسیر الأحكام، )1(عدم مناقشة الوقائع المفصول فیها:هي بعدد إثنین

إن فتح المجال لأطراف التنفیذ وتمكینهم من إثارة إشكالات قد : شة الوقائع المفصول فیهاعدم مناقـــــ 1
ترد أثناء مرحلة التنفیذ، لایعني بأي حال الإذن لهم بمناقشة وقائع تم الفصل فیها وحازت قوة الشيء 

الحكم المراد تنفیذه، فإذا كانت المنازعة المطروحة أثناء التنفیذ تتعلق بواقعة سابقة عن صدور. المقضي به
موضوعیا لأن دور اعتراضافهي غیر مقبولة أصلا لمساسها بحجیة الشيء المقضي به ولا تعتبر إشكالا ولا 

قاضي إشكالات التنفیذ و المكلف بالتنفیذ یقتصر على ضمان إسترجاع الحقوق وفقا للقانون ولیس مناقشة 
. عدالة الحكم محل التنفیذ
فقد جاء في قرار . اضي إشكالات التنفیذ تعدیل المنطوق أو تحریف مضمونهكما لا یجوز لق

للمحكمة العلیا، أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأیید الأمر المستأنف مبدئیا وتعدیلا له قضوا بأن یقع التنفیذ 

.325المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.إ.م.إ.من ق635وفقا للمادة 2
إذا تبین للقاضي ان الاشكال مرفوع عن حكم وانه مؤسس على امر سابق على صدور الحكم،فإنه یتعین علیه ان یقضي 3

وتبریر ذلك انه إذا كان الاشكال مبنیا على برفضه وبعدم إجابة المستشكل لان في ذلك مساس بحجیة الحكم المسششكل فیه،
لحكم،فإنه یكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غیر استطاعة المستشكل وقائع سابقة على صدور ذلك ا

،جلال محمد اامهلول،نظام 200نبیل إسماعیل،الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني،المرجع السابق،ص.التحدي به على خصمه
.111یة،دراسة مقارنة،المرجع السابق،صالدفوع في قانون المسطرة المدنیة للتأهیل الفقهي والمظاهر التشریعیة والقضائ

.مدني338وفقا للمادة 4
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ، ،325المدنیةوالجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارةعبد الرحمن،طرق التنفیذ من 5

. 149المرجع السابق،ص
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إذ كان . انونعلى الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع علیه، یكونون بقضائهم هذا قد أساؤوا تطبیق الق
علیهم أن یقتصر قضاؤهم على الإستمرار في التنفیذ إن لم یوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلك ولا یسوغ لهم 

.1أن یفصلوا في نزاع قد حسمه قضاة الموضوع
لا یجوز لقاضي إشكالات التنفیذ أن یتصدى بالتفسیر : ز تفسیر الأحكام الواجبة التنفیذــــ عدم جوا2

اجبة التنفیذ، لإن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه، یعود لإختصاص للسندات الو 
الجهة القضائیة التي أصدرته بعد تقدیم طلب تفسیر الحكم بموجب عریضة من أحد الخصوم أو بعریضة 

.2مشتركة منهم
:الناشئة عن اشكالات التنفیذالمنازعاتانواع / خامسا

: ة عن اشكالات التنفیذ وفقا لطبیعة الحكم المطلوب صدوره فیها الى نوعینالناشئالمنازعانتنقسم 
تتعلق بصحة )2(لاتصال الاشكال بالحق الموضوعي ومنازعات وقتیة )1(منازعات تهدف الى وقف التنفیذ

.3اجراءات التنفیذ
سم موضوع هو الذي یطلب فیه حالمنازعاتهذا النوع من : ــ منازعات تهدف الى وقف التنفیذــ1

المنازعات كالحكم بصحة التنفیذ او الحكم ببطلانه ومن امثلتها دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى 
.الاستحقاق الفرعیة ودعوى رفع الحجز اذا كان واقعا على مال المدین لدى الغیر والتظلم من امر الحجز

لب فیها الحكم یاجراء وقتي حتى یفصل في موضوع الوقتیة هي التي یطالمنازعات: ـــــ المنازعات الوقتیة2
المنازعة كالحكم یالاستمرار في التنفیذ حتى یحكم بصحته او یحكم بوقف التنفیذ حتى یحكم ببطلانه، وتتمیز 

ومن الناحیة العملیة ینبغي قصر اصطلاح اشكالات التنفیذ . بانه یترتب على مجرد رفعها وقف التنفیذ مؤقتا
لوقتیة منعا من اي لبس ومنعا من الخلط بینها وبین المنازعات الموضوعیة التي لها على المنازعات ا

. 110،ص1999لسنة 02،المجلة القضائیة عدد 07/10/1998مؤرخ في 383،207قرار رقم1
.إ.م.إ.من ق285عملا بالمادة 2
هذاالتحدید یلاحظ انه قد إعتمد بصفة اساسیة على طبیعة الحكم الصادر في إشكالات التنفیذ وإتخذه معیارا لتعریفها،في 3

یذ،بل هو یقدم  في حین ان طبیعة الصعوبة التي تؤثر في الحكم الصادر بشأنها  لایقدم تحدیدا جوهریا لماهیة إشكالات التنف
.540،اسكندریة،ص1978الواقع واحدا من اثارها، نبیل إسماعیل عمر، التنفیذ القضائي وإجراءاته،منشأة المعارف،سنة 

ویرى بعض الفقه من ناحیة اخرى ان منازعة التنفیذ الجبري عبارة عن إدعاءات ودعاوي تتعلق بالتنفیذ تثار امام القضاء وإذا 
التنفیذ سلبا او إیجابا،كإدعاء بطلان التنفیذ او صحته،وطلب وقفه او الحد منه او الاستمرارفیه، وجدي صحت فإنها تؤثر في

.227راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي،المرجع السابق،ص
ذا مظهرا من وبهذا تحدد وظیفة منازعات التنفیذ في إتاحة الضمانات القضائیة للخصومة للتحقق من قانونیة التنفیذ،وتبدو به

320مظاهر حق التقاضي في مجال التنفیذ، وجدي راغب،مرجع سابق،ص
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، اذ للتفرقة بین الاشكال الوقتي و المنازعة والإشكالاتقواعدها واحكامها التي تختلف عن قواعد واحكام 
:  الموضوعیة اهمیة بالغة تظهر في الامور التالیة 

تطبق على كل منهما فالاشكالات الوقتیة تتبع فیها القواعد والاجراءات ـ من حیث القواعد والاجراءات التي 
.1التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل، لان القاضي الامور المستعجلة یختص بها

كما ان المشرع وضع القواعد التي تطبق على الاشكالات الوقتیة وحدها من حیث اجراءات رفعها واثرها 
. 2)لفصل الرابع من الباب الرابع من قانون الاجراءات المدنیة والاداریةضمن ا( وكیفیة الحكم فیها

ـ ان القاضي حینما یفصل في المنازعة الوقتیة فإنه لا یمس اصل الحق و علیه ان یقضي في الطلب الوقتي 
من ظاهر المستندات دون التعمق في بحث في اصل الحق ولا یجوز له في سبیل تكوین اقتناعه ان یلجأ 

جراءات الاثبات كإحالة الدعوة للتحقیق او ندب خبیر او استجواب الخصوم او توجیه الیمین الحاسمة اما لا
في المنازعة الموضوعیة فإنه یتعین على القاضي ان یحسم النزاع وان یتعمق في اصل الحق وان یلجأ لكافة 

.     3طرق الاثبات الجائزة قانونا
الفرع الثاني

ة بإشكالات التنفیذالإجراءات المتعلق

إ  .م.إ.ق631نظم المشرع الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفیذ من خلال نص عام تضمنته المادة
.ومجموعة مواد لاحقة تتعلق بمسائل محددة تتصل بالموضوع

:یستخلص من محتوى المادة، العناصر الأتیة 
ذیة المنصوص علیها في هذا القانون وهي السندات أن الإشكال في التنفیذ یتعلق بأحد السندات التنفی* ـ

.إ.م.إ.من ق606و 605و 600في المادة ذكرهاالوارد 
.قیام المحضر القضائي بتحریر محضر عن الإشكال* ـ
.یتم عرض الإشكال بحضور الخصوم* ـ
.یفصل في الإشكال رئیس المحكمة عن طریق الإستعجال* ـ
.حكمة التي یباشر في دائرة إختصاصها التنفیذیعود الإختصاص الإقلیمي للم* ـ

.إ .م.إ.من ق299طبقا للمادة 1
.إ .م.إ.من ق635الى631وفقا للمادتین 2
. 150دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
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تخضع إشكالات التنفیذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز یذكر منها حالة الإعتراض * ـ
أمام قاضي الإستعجال بشأن طلب المحجوز لدیه المتضمن خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاریف 

.2وحالة إعتراض حائز المنقول عن الحجز الإستحقاقي1غیربمناسبة حجز ما للمدین لدى ال
:الإختصاص/ اولا

).2( و الاختصاص الاقلیمي،)1( یتضمن الإختصاص الاختصاص النوعي
من خلال نص القانون القدیم نجد أن المشرع الجزائري جعل الإختصاص : ـــــ الاختصاص النوعي1

. 3لإستعجالي سواء كان هذا الإشكال موضوعیا أو إجرائیابالفصل في إشكالات التنفیذ إلى القاضي ا
إلاّ أن الشيء الذي لم یوضحه المشرع في القانون القدیم نوع الإستعجالي آهو الإستعجالي العادي أم 
الإستعجالي من ساعة إلى ساعة؟ بینما تعتبر محاكم إشكالات التنفیذ ذات طابع إستعجالي عادي تدخل 

ادي لكن أحیانا ترفع إشكالات في التنفیذ وقبل الفصل فیها ینتهي أو یتم التنفیذ حیث ضمن الإستعجالي الع
في حقه لأنّه یوم رفعه لإشكاله كان إجحافتصبح مصلحة المستشكل منعدمة فلا یقبل إشكاله و في هذا 

آخرى أمام التنفیذ لا یزال ساریا، و حتى و إنّ فصل فیه بالإیجاب فإنّه على هذا المستشكل رفع دعوى 
قاضي الموضوع لإرجاع الحالة لما كانت علیه و في هدا تعطیل كبیر لمصالح المتقاضین و تنفیذ الأحكام 

.القضائیة أو السندات التنفیذیة
الفرق بین المادتین .اما في القانون الجدید یختص رئیس المحكمة نوعیا بالفصل في إشكالات التنفیذ

إ ، أن المشرع فصل بین وظیفتي .م.إ.من ق631حوال الإستعجال و المادة إ المتعلقة بأ.م.إ.من ق299
لیست هي المرجع القانوني في مادة إشكالات التنفیذ إنما 299فالمادة . قاضي الإستعجال و رئیس المحكمة

م یت:" تتعلق بالقضایا الإستعجالیة العادیة التي لا تخضع لإجراء ات خاصة، لهذا إستعمل المشرع عبارة 
Devant tribunal.عرض القضیة بعریضة إفتتاحیة أمام المحكمة

إ هي المرجع القانوني لإشكالات التنفیذ واستعمل .م.إ.من ق631في حین، تعد أحكام المادة 
Saisir le président du tribunal".لعرض الإشكال على رئیس المحكمة :" المشرع هنا عبارة 

.إ .م.إ.من ق680وفقا للمادة 1
.227المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،طر 2
.كما تجدر الإشارة إلى أن القاضي المستعجل لا یختصّ بالإشكال المستعجل إلاّ إذا توافر الإستعجال و كان الطلب وقتیا3
في هذه الحالة لا یكون مقبولا لأنّه یلزم فالإشكالیتم التنفیذ قبل الفصل في الطلب،مثال ذلك أن یطلب المدین وقف التنفیذ ثمّ و 

افر شرط لقبوله أن یحكم فیه قبل تمام التنفیذ، و مع ذلك فإنّ القاضي قد یختص بالطلب إذا كان طلبا وقتیا و بشرط أن یتو 
.    208، ص .ة، الإسكندری1971، منشأة المعارف،الطبعة الثانیة،سنةبري و طرقه، أحكام التنفیذ الجالإستعجال،د أمینة النمر
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وضوح أن رئیس المحكمة هو الذي یفصل في كل الإشكالات التي قد تثار كما أن القانون یفید ب
.1بأمر غیر قابل لأي طعن في حالة رفض الدائن بالعرض المقدم له من طرف المدین

یرجع الاختصاص الاقلیمي للفصل في اشكالات التنفیذ الى المحكمة الواقع في : ـــــ  الاختصاص الاقلیمي2
.2قوع الاشكال في التنفیذدائرة اختصاصها مكان و 

من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على 8أما بالنسبة للإختصاص الإقلیمي، لقد نصت المادّة 
: غیر أنّه ترفع الطلبات خصیصا أمام الجهات القضائیة المحددة على الوجه التالي:(.... أنّه
إختصاصها مكان المشكل التنفیذي أو التدبیر و في القضایا المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة- 

). المطلوب
إنّ القاعدة العامة للإختصاص المحلّي هي موطن المدعى علیه، وهي من النظام الخاص إذ یجوز للأطراف 
الإتفاق على خلافها، و الدفع بها یجب أن یكون قبل مناقشة الموضوع ولا یمكن للقاضي إثارتها من تلقاء 

السالفة الذكر على هذه القاعدة في الفقرة الأولى منها ،ثمّ جاءت بإستثناءات من 8المادة نفسه، وقد نصّت
بینها إشكالات التنفیذ إذ یجب أن ترفع أمام المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها مكان ذلك المشكل و یتحدد 

ف هذا الإستثناء و إلاّ مكان المشكل بمحله، إذ لا یجوز للأطراف في دعوى الإشكال أن یتفقوا على خلا
.رفض الإشكال لعدم الإختصاص

اما في القاتوت الجدید وفي حالة وجود إشكال في تنفیذ أحد السندات التنفیذیة، یحرر المحضر 
القضائي محضرا عن الإشكال، ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة 

.إختصاصها التنفیذ 
، أجاز المشرع للجهة القضائیة المعروض 3في حالة التنازع في الإختصاص بین القضاةغیر أنه

علیها التنازع، أن تأمر عند الإقتضاء بإیقاف إجراءات التنفیذ المتبعة أمام الجهات القضائیة التي ظهر 
.4أمامها التنازع بإستثناء الإجراءات التحفظیة

:أطراف دعوى الإشكال/ ثانبا

.إ .م.إ.من ق585عملا بالمادة 1
. ا.م.ا.من ق40طبقا للمادة 2
.إ .م.إ.من ق403عملا بالمادة 3
.إ .م.إ.من ق398وفقا للمادة 4
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التنفیذ رع أطراف دعوى الإشكال في التنفیذ بطالب التنفیذ و المنفذ علیه وهي أطرافحدد المش
. 1)2(الحق في رفع دعوى بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذكما منح الغیر،)1(الأساسیة

طراف أشیر في معرض الحدیث عن أشخاص التنفیذ، إلى وجود أ: استشكال أطراف التنفیذ الأساسیةـــــ 1
أساسیة منها طالب التنفیذ والمنفذ علیه،المشرع منح هذین الطرفین الحق في رفع دعوى الإشكال في التنفیذ 

.بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ
ففي حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف وهو 

وقف السلبي للمحضر القضائي وتقدیم طلب وقف التنفیذ مباشرة الأصل، لصاحب المصلحة أن یتجاوز الم
إلى رئیس المحكمة عن طریق دعوى إستعجالیة من ساعة إلى ساعة مع تكلیف المحضر القضائي وباقي 

وأثناء النظر في هذه الدعوى توقف اجراءات التنفیذ الى غایة الفصل في . 2الأطراف بالحضور أمام الرئیس
من ) 15(ة خلال خمسة عشر یوما مو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكالاشكال المطروح أ

.3تاریخ رفع الدعوى على أن یكون الأمر الفاصل في النزاع ذو طابع مؤقت ومسبب وغیر قابل اي طعن
س رئیأمامو مثلما یجوز لأطراف التنفیذ الأساسیة إثارة إشكال في التنفیذ مباشرة : ـــــ إستشكال الغیر2

المحكمة، یجوز للغیر الذي له مصلحة دون أن یرد إسمه في السند التنفیذي، أن یتخذ نفس الإجراء مع 
.تكلیف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام الرئیس

حیث یجوز للغیر أن یستشكل في الحكم أو السند التنفیذي إذا تعدى التنفیذ إلى مال له حق علیه 
ملكیة، وضع ید أو إنتفاع، و یجب لقبول هذا النوع من الإشكالات أن یوجه التنفیذ : ق سواء كان هذا الح

فعلا إلى هذا المال، أو أن تظهر من أعمال طالب التنفیذ ما یكشف عن رغبته في التنفیذ على أموال الغیر 
.4و إنتزاعها من یده

الغیر للإستشكال بمناسبة تنفیذ سند لا لذا تدخل المشرع ووضع حدا للمواقف المتضاربة بشأن أهلیة 
، فقد ذهب رأي معارض إلى أن القانون رسم للغیر طریق دعوى الإسترداد فلیس له أن یتركه 5یتضمن إسمه

ویتجنب ما رسم القانون لهذه الدعوى من إجراءات خاصة لیستشكل في التنفیذ، بینما ذهب فریق اخر 
غیر أن یرفع إشكالا سواء أمام المحضر القضائي أو مباشرة أمام والدكتور بربارة یرجح موقفه، إلى أن لل

.إ .م.إ.من ق632وفقا للمادة 1
. 329المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 2
. 151دالعربي شحط عبدالقادر،طرق التنفیذ،المرجع السابق،ص3
.197د أمینة النمر،أحكام التنفیذ الجبري و طرقه،المرجع السابق،ص4
.إ.م.إ.ق632عملا بالمادة 5
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كما أن الغیر لیس . القضاء المختص لأن مواصلة التنفیذ قد تؤثر سلبا على حقوقه بما یصعب تداركه لاحقا
.معني دائما بدعوى الإسترداد إنما یكون معني بمواصلة التنفیذ فحسب

تعجالي في قضیة إستشكال من الغیر الخارج عن الخصومة لقد فصلة محكمة البلیدة القسم الإس
18/2006یحمل رقم 17/01/2006فبمناسبة تنفیذ أمر إستعجالي الصادر بتاریخ  . نذكرملخصاعنها

: و القاضي 
وكل شاغر بإذنه من مسكن یوجد ببلدیة بوعرفة، المؤید بقرار صادر عن ) ع.ع(بطرد المدعى علیه " 

،تم إنتقال 11/28/2006یحمل رقم 06/06/2006دة الغرفة الإستعجالیة مؤرخ في مجلس قضاء البلی
إلا أن المحضر القضائي . المحضر القضائي للأمكنة من أجل التنفیذ الجبري بمعیة الشرطة و طالبي التنفیذ

المراد لم یستطع مواصلة التنفیذ نتیجة رفض زوجة المحكوم ضده مغادرة العین معلنة إستشكالها في الأمر
.1تنفیذه رغم أنها لم تكن طرفا في الخصومة

:الأساس القانوني الذي إستندت إلیه المستشكلة في الأمر المراد تنفیذه 
كونها مالكة على الشیوع لجزء من العقار المرغوب إستعادته و الذي أل إلیها بموجب عقد بیع من مدیریة * ـ

أنها تشغل العین * ـ. فیذ وهم إخوتها و مستشكل ضدهم في نفس الوقتأملاك الدولة بالبلیدة رفقة طالبي التن
.على وجه الحراسة إلى حین قسمة العقار 

أن وجودها بالعقار محل التنفیذ لا یعود لكونها شاغلة بإذن المحكوم ضده إنما یبرره وضعها صاحبة* ـ
.حق

تمرار فیه سیضر بمركزهم القانوني لكونها تأسیسا على ما تقدم، التمست المستشكلة وقف التنفیذ لأن الإس
.ذات صاحبة حق ولا ینطبق علیها وصف شاغل بالإذن 

:بعد النظر في القضیة، صدر أمر یقضي منطوقه 
مما یفید بأن الإستشكال من الغیر  الخارج عن . بقبول دعوى الإستشكال في التنفیذ من حیث الشكل* ـ

.المصلحة الخصومة أمر جائز متى توفر عنصر

1279/07،رقم القضیة 14/07،تحت رقم فهرس24/04/2007امر صادر عن محكمة البلیدة القسم الاستعجالي مؤرخ في 1
. قضیة م ب ضد ورثة م م بحضور المحضر القضائي، 
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التصریح من حیث الموضوع بجدیة الإستشكال في التنفیذ المثار و بالنتیجة الأمر بوقف تنفیذ الأمر* ـ
الإستعجالي مع صرف الطرفین لما یرونه مناسبا، معنى ذلك  عدم قبول الإستشكال الذي لا یستند إلى 

. 1أسباب تأثر في المراكز القانونیة لأطراف الدعوى

:جراءات و الفصل في الإشكالالإ/ ثاثا
:یخطر رئیس المحكمة في حال وجود إشكال في التنفیذ بطریقین 

یمثل القاعدة العامة الواجب إتباعها في حال وجود إشكال في : یخضع الطریق الأول الى مایليـــــ1
، إذ یقوم المحضر 3لسند، وقد أحدثت هذه المادة لمواجهة كل اشكال مادي أو قانوني وقت تنفیذ ا2التنفیذ

:القضائي متى إعترضه مانع یحول دون مواصلة إجراءات التنفیذ، بإتباع الإجراءات التالیة
.تحریر محضر عن الإشكال * ـ
یدعو أطراف الخصومة لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ * ـ

.الإستعجال وذلك عن طریق
ز لأطراف التنفیذ إثارة أي إشكال جدي لم ینتبه إلیه المحضر القضائي، ففي هذه الحالة كما یجو 

.یقوم الضابط العمومي، متى إقتنع بجدیة الإشكال، بإتخاذ نفس الإجراءات المذكورة أعلاه 
وتستثنى مما ذكرته، إشكالات التنفیذ المتعلقة بالحجوز، حیث تظل خاضعة للقواعد الخاصة بأحكام 

لحجوز نذكر منها الحالة المتعلقة بالأشیاء المحجوزة التي لم یجد المحضر القضائي في مكان الحجز من ا
یقبل الحراسة ولم یأتي الحاجز ولا المحجوز علیه بشخص مقتدر، في هذه الحالة یرفع المحضر القضائي 

عها عند حارس یختاره الحاجز الأمر فورا إلى رئیس المحكمة لیقرر بأمر على ذیل عریضة إما نقلها أو إیدا
.4أو المحضر القضائي وإما تعیین الحاجز أو المحجوز علیه حارسا علیها

حیث منح المشرع أطراف التنفیذ حق المبادرة في إخطار رئیس : یخضع الطریق الثاني الى مایليــــ2
عوى الإشكال في حالة ، إذ ترفع د5المحكمة في حال رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفیذ

. 331المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
. إ.م.إ.من ق631وفقا لأحكام المادة 2
.إ .م.إ.من ق600في حالة مواجهة المحضر القضائي اشكال في تنفیذ احد السندات المحددة في   المادة 3
.إ.م.إ.من ق697وفقا للمادة 4
في هذه الحالة اعطى المشرع حل للمشكل العملي في القانون القدیم وهو حكم عدم وجود محضر المحضر القضائي في 5

دعوى الإشكال، أو بعبارة أخرى كیف یتصرّف القاضي في الإشكال المرفوع إلیه إذا كان دون محضر الإشكال ؟ خاصة و أنه 
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عن الإشكال الذي یثیره أحد الخصوم، من طرف المستفید من رفض المحضر القضائي تحریر محضر
السند التنفیذي والذي یكون غالبا الدائن أو المنفذ علیه أو الغیر الذي له مصلحة، بحضور المحضر 

.1القضائي المكلف بمباشرة بالتنفیذ
مذكورة أعلاه، تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة عن طریق كما یجوز لأحد الأطراف ال

، على أن 3من ساعة إلى ساعة وهي حالة إستعجال قصوى تخضع لإجراءات رفع الدعوى2دعوى إستعجالیة 
یتم تكلیف المحضر القضائي و باقي أطراف الخصومة بالحضور أمام الرئیس، وتوقف إجراءات التنفیذ إلى 

، و یقع على رئیس المحكمة 4الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكمةغایة الفصل في
یوما من تاریخ رفع الدعوى، وذلك ) 15(الفصل في دعوى إشكالات التنفیذ في آجال أقصاها خمسة عشر 

.5بغرض ضمان السرعة في إجراءات التنفیذ
:6كمةإ بأن الأمر الصادر عن رئیس المح.م.إ.یستنتج من ق

.هو أمر مسبب بغرض تمكین اطراف دعوى الإشكال من معرفة التأسیس القانوني للأمر * ـ
.غیر قابل لأي طعن وذلك لتجنب الإطالة في أمد التنفیذ * ـ
.7ذو طابع مؤقت لأن أثره معلق بالفترة الزمنیة التي یتم فیها مباشرة إجراءات التنفیذ* ـ
.1أصل الحق، فلا ینظر القاضي ولا یناقش الموضوع بمناسبة دعوى الإشكاللا یمس* ـ

م نجد أنه قد خص دعاوى إشكالات التنفیذ عن باقي الدعاوى الإستعجالیة بإجراء .ا.ق183/2جوع إلى صیاغة المادّة عند الر 
یقوم به القائم بالتنفیذ وهو تحریر محضر بالإشكال الواقع، حیث یمكن أن اعتبره مجرد توضیح و إسهاب من المشرّع كما 

.في التنفیذیمكن أن اعتبره إجراء خاص بدعاوى الإشكالات 
.إ.م.إ.من ق632وفقا لأحكام المادة 1
إنّ القاضي الإستعجالي عند الحكم في الدعاوى الإستعجالیة یجب علیه مراعاة و مراقبة توافر ركن الإستعجال، و عدم 2

دم المساس بالحق المساس بالحق، أمّا بالنسبة للفصل في إشكالات التنفیذ فما على القاضي إلاّ مرعاة و مراقبة توافر شرط ع
.لأنّ شرط الإستعجال مفترض بنص القانون

.إ.م.إ.من ق301عملا لأحكام المادة 3
دالعربي شحط عبدالقادر،طرق ،331المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4

. 151التنفیذ،المرجع السابق،ص
.إ بغرض ضمان السرعة في إجراءات التنفیذ.م.إ.من ق633وقد تم استحداث المادة 5
.إ.م.إ.من ق633وفقا للمادة 6
طرق دالعربي شحط عبدالقادر،،333المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 7

. 151صالتنفیذ،المرجع السابق،
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.3لأن ذلك من إختصاص الجهة القضائیة التي صدر عنها السند2لا یفسر السند التنفیذي* ـ
مع ذلك، قد یتساءل البعض حول جدوى فرض التسبیب مع كون الأمر غیر قابل لأي طعن، 

لزام القاضي بالتسبیب، هو تمكین المستفید من السند من معرفة الاسباب المؤدیة لعدم فالغایة الأساسیة من إ
إستجابة القاضي لطلبه أو طلباته مما یمكنه من ممارسة حق الطعن على الوجه الملائم، كما یسمح تسبیب 

. 4الأمر لجهة الطعن من بسط رقابتها على الأمر المطعون فیه
ذا سبق الفصل في اشكال التنفیذ او في طلب وقف التنفیذ، فانه تمنع إعادة وتجدر الاشارة الى انه إ

.5رفع دعوى ثانیة من نفس الأطراف حول نفس الموضوع
و یجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أصل الحق أو موضوع النزاع الممنوع على القاضي 

نفیذ بموجبه فقط و إنّما یعني أیضا الحق الإستعجالي التعرض له لا یقصد به النزاع على الحق الحاصل الت
في التنفیذ و الذي یشمل الحق الحاصل التنفیذ إقتضاء له، وإجراءاته الشكلیة، فلا یجوز للقاضي الإستعجالي 
المرفوع إلیه الإشكال أن یحكم ببراءة ذمة المدین من الدین المنفذ علیه لإقتضائه أو الحكم ببطلان التنفیذ 

.لبطلان إجراءاته
وفي كثیر من الحالات یتبین للقاضي من خلال فحصه لظاهر المستندات أن إجابة الخصوم تحتاج 
إلى تفسیر الحكم، فإنّ من حقه رفض الإشكال ،و نفس الحكم یطبق في الحالة التي یجد فیها القاضي نفسه 

. علیهمضطرا إلى المساس بحجیة الحكم المستشكل فیه لإستصدار الحكم في الإشكال المعروض
:أثر الإشكال على التنفیذ/ رابعا

ألا یتعرض القاضي للفصل في موضوع النزاع الذي بني علیه فصل في الإشكال ،و المقصود بعدم المساس بالحق عند ال1
الإشكال، كالحكم ببراء ذمة المدین أو إنقضاء الدین بالمقاصة مثلا أو الحكم ببطلان الحجز لعدم تملك المدین المال أو لعدم 

.جواز الحجز علیه
الي على مستندات الخصوم المتعلقة بأصل الحق لبناء حكمه كما یقتضي عدم المساس بالحق ألا یطلع القاضي الإستعج2

ومدى حجیة الإشكال . للتأكد من توافر شروط الإختصاصالاستئناسعلیها، و إنّما یكون له فقط الإطلاع علیها على سبیل 
.220د أمینة النمر ، أحكام التنفیذ الجبري و طرقه ،المرجع السابق، ص . المقدم من طرف المستشكل

أن عدم المساس بالحق لا یعني أن القاضي الإستعجالي ممنوع من كلّ بحث یتعلق بأصل الحق وما یتصل به من كما
به عند الفصل في مستندات لأنّ مقتضى هذا المعنى یشل وظیفته، لذلك یمكنه أن یبحث موضوع النزاع بحثا سطحیا لیستنیر

د أحمد ملیجي،الموسوعة الشاملة في التنفیذ،المرجع السابق،ص . نهالإشكال المعروض أمامه أو الإجراء الوقتي المطلوب م
167.

.إ .م.إ.من ق285وفقا للمادة 3
. 333المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
إ.م.إ.من ق635وفقا  للمادة 5
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: ى الإشكال في التنفیذ من ناحیتینتؤثر دعو 
تتمیز دعوى الأشكال بالأثر الموقف، إذ بمجرد رفع الدعوى، توقف إجراءات : قبل الفصل في الدعوى* ـ

.المحكمة التنفیذ بقوة القانون إلى غایة الفصل في الإشكال أو طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس 
وفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ، یأمر الرئیس بوقف التنفیذ : بعد الفصل في الدعوى* ـ

.1أشهر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوى) 06(لمدة لا تتجاوز 
، فمن وجهة نظر 2أما في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ یأمر بمواصلة التنفیذ

لأن " تستمر إجراءات التنفیذ" أو" تتم مواصلة التنفیذ" بارة، یكون من الأفضل إستعمال عبارة الدكتور بر 
الجمع بین الأمر ومواصلة التنفیذ،قد یحدث إشكالا في حال وقوع سهو من القاضي بحیث لا یتبع رفض 

.3دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ بالأمر بمواصلة التنفیذ
قترحة، یتم الإستمرار في التنفیذ بقوة القانون وهو الأصل، وتبقى جمیع عقود      لكن في الحالة الم

.و إجراءات التنفیذ السابقة قائمة وصحیحة ومستمرة  
وفي حالة رفض طلب وقف التنفیذ، یحكم القاضي على المدعى،بغرامة مدنیة لا تقل عن ثلاثین 

فهذه . 4لمدنیة التي یمكن منحها للمدعى علیهدون المساس بالتعویضات ا) دج30.000(ألف دینار 
" الصیاغة تثیر تساؤلا آخر في شأن الحكم في الإشكال إذ أن المادة باللغة العربیة جاءت في صیغة الامر

Il peut êtreبینما النص باللغة الفرنسیة و هو الراجح، جاءت في صیغة الجواز" یحكم Prononcé .
. ي حال ثبوته ولا یحكم بها على أساس قرینة التعسففالغرامة هي جزاء نتیجة تعسف ف

یجب هنا أن یمیز بین وقف التنفیذ الناجم عن إشكال في التنفیذ وبین وقف التنفیذ نتیجة عسر 
فوقف التنفیذ الأول مقرر لمواجهة إعتراض على التنفیذ نتیجة إشكال قانوني أو مادي،بینما وقف . 5المدین

، مقرر لأسباب إنسانیة متصلة 6جل للوفاء بالدین لصالح المدین المعسر الحسن النیةالتنفیذ من اجل منح أ

إ.م.إ.من ق634/1عملا بالمادة 1
إ.م.إ.من ق634/2دة عملا بالما2
. 334المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
إ.م.إ.من ق634/3عملا بالمادة 4
.المدني281وفقا للمادة 5
. مدني281وفقا للمادة 6
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بالوضع المالي للمدین الذي لا یحتج على الإستحقاق إنما یدفع بحالة العسر على أن لا تتجاوز مدة الإعفاء 
. 1سنة

الفرع الثالث
إشكالات التنفیذ بالنسبة للقضائین الإداري و الجزائي

إیجابیات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنه فصل في جدل طویل بشأن الجهة المختصة من
.)اولا(بالنظر في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالقرارات الصادرة عن جهات القضاء الإداري 

.)ثانبا(عكس إشكالات التنفیذ المتعلقة بالشق المدني في الأحكام الجزائیة
: فیذ أمام القضاء الإداريإشكالات التن/ اولا

لم یحدد المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنیة، الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الإشكالات 
الطارئة بمناسبة تنفیذ القرارات و الأوامر الصادرة عن القضاء الإداري، مما فتح المجال لإختلاف الأراء 

.حول الموضوع
حول إشكال في 9934یحمل رقم 05/11/2002مؤرخ في ففي قرار صادر عن مجلس الدولة

إعتبر مجلس الدولة مقتضیات هذه المادة . م.إ.من ق02/ 183تنفیذ قرار قضائي إداري إستنادا للمادة 
وبالنتیجة فإن . مكرر من نفس القانون171غیر قابلة للتطبیق أمام الجهات القضائیة الإداریة عملا بالمادة 

قرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة تخضع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة إشكالات تنفیذ ال
. للقانون العادي وحده

في المقابل، سبق و أن أبد الدكتور بربارة رأیه مشاطرا لرأي السید بشیر بلعید فیما ذهب إلیه عندما 
بإشكالات تنفیذ القرارات و الأوامر تعرض لمسألة تحدید الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة 

وقتها إعتبر . وذلك من خلال إصدار سابق له حول التنفیذ في المسائل المدنیة2الصادرة عن القضاء الإداري

. 335السابق صالمدنیة والجزائیة،المرجعنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
نعتقد ان رئیس المحكمة العادیة لیس من إختصاصه ان ینظر المنازعات المتعلقة بإشكالات تنفیذ القرارات والاوامر الصادرة 2

عن الغرف الاداریة،بالمجالس القضائیة،حتى ولو كان التنفیذ والاشكال یقع في دائرة الاختصاص الاقلیمي للمحكمة،لان 
. م.ا.طبقا للمادة السابعة من قس من إختصاصها اصلا ان تنظر المنازعات التي تكون الادارة طرفا فیهاالمحكمة العادیة لی
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الدكتور بربارة بأن المنطق القانوني یقضي إعمال القواعد العامة في الإختصاص نتیجة غیاب نص صریح 
.1شكالات التنفیذ في المادة الإداریة، یجب أن تطرح أمام القضاء الإداريو أشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بإ

إ منح إختصاصا مانعا للمحاكم الإداریة في مادة إشكالات تنفیذ . م.إ.من ق804ونص المادة 
:" الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال 

إ، ترفع الدعوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المبینة أدناه، في .م.إ.من ق803فا لأحكام المادة خلا
مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم 

.2"موضوع الإشكال
: دني في الأحكام الجزائیةالشق المإشكالات التنفیذ المتعلقة ب/ ثانبا

لا یوجد أي نص في شأن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالشق 
إ، الذي منح الإختصاص في .م.إ.من ق804المدني في الأحكام الجزائیة، على خلاف مضمون المادة 

داریة، للمحكمة التي صدر عنها الحكم مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإ
. موضوع الإشكال

إن النظر في الدعاوى المدنیة التبعیة من طرف جهة قضائیة جزائیة، لا یعني إختصاص تلك الجهة 
ذلك أن إختصاص الجهة القضائیة . بالفصل في الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الشق المدني من المنطوق

. مدنیة یراد منه التیسیر على المتقاضین نظرا لنشوء الدعویین عن فعل واحدالجزائیة بنظر الدعوى ال
.والفصل في الدعویین لا یمنع من حیازة كل شق لكیان مستقل

فالمنطوق المدني یقرر حقا مالیا یخضع لأحكام القانون المدني من حیث سقوطه أو بقائه كما أنه 
و أنه لا یمكن أن تثار إشكالات في . إ.م.إ.ت المقررة في قینفذ على مال المحكوم علیه طبقا للإجراءا

التنفیذ تتعلق بالعقوبة الجزائیة إنما كل ما یحتمل إثارته هي إشكالات مدنیة بحتة تختص بها جهات القضاء 
.المدني بحسب وظیفتها

دعوى جزائیة، بالنظر لما سبق، فإن الحكم الصادر في الدعوى المدنیة التي ترفع بطریق التبعیة ل
بالنتیجة . إ.م.إ.هو حكم مدني ینفذ بطریق التنفیذ الجبري طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في ق

بشیر .وبالتالي لایجوز له ان ینظر المنازعات المتعلقة بإشكالات تنفیذ القرارات والاوامر الصادرة عن الغرف الاداریة
. 211،ص1993ة قرفي،باتنةبلعید،القضاء المستعجل في الامور الاداریة،مطابع عمار 

. 337بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص1
إ.م.إ.من ق803من المادة 8عملا بالبند 2
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لذلك، یكون رئیس الجهة القضائیة العادیة هو المختص بنظر إشكالات التنفیذ التي تثار بصدد التنفیذ 
.1الجبري

المطلب الثاني
إستعادة المال المحجوز

ویتم ذلك بحسب طبیعة . جوز المطالبة بإستعادة المال المحجوز قبل بیعه عن طریق المزاد العلنيت
:المال المحجوز،إما 

).الفرع الأول( بموجب دعوى إسترداد إذا تعلق الأمر بمنقولات* ـ
.)يالفرع الثان(أو بموجب دعوى تتضمن طلب بطلان إجراءات الحجز مع إستحقاق العقار المحجوز* ـ

الفرع الأول
المنقولات المحجوزةاسترداددعــــوي 

قد یحدث أن یحصل الحجز على أموال في حیازة المدین دون أن یكون هو مالكها كأن یكون قد 
استأجرها أو أودعت إلیه أو منتفعا بها كما إذا كانت مملوكة الزوجة ویراد الحجز علیها من دائني الزوج

ومن أجل دفع الضرر . حجز على مال لغیر المدین مما یصیب الغیر بضررأو العكس، فیكون بصدد 
.أجیز للغیر أن ینازع في الضرر عن طریق دعوى تسمى الاسترداد

نظم المشرع هذه الدعوى بإجراءات خاصة ورتب علیها آثارا خاصة، بحیث لا : تعریف دعوى الإسترداد
ى المطالبة بملكیة المنقولات المحجوزة بها، وذلك یجب أن یترك مصیر التنفیذ معلقا حتى یفصل في دعو 

لتتماشى مع المقصود منها وهو التوفیق بین مصلحة الغیر الذي قد یكون على حق في إداعه مما یوجب 
.حمایة حقه

. 2وكذلك مصلحة الدائن

. 338المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
.101المرجع السابق، ص ت المدنیة الجزائري،ایذ في قانون الاجراءمحمد حسنین، طرق التنف2



532

لحكم له یدعي ملكیة المنقولات المحجوزة طالبا فیه ابالاعتراض الذي یثیره الغیر الذيوعنى القانون 
الذي 2وهي المنازعة الموضوعیة التي یرفعها الغیر. 1بملكیته لهذه المنقولات والغاء الحجز الموقع علیها

ضد الحاجز والمحجوز علیه معا طالبا فیها الحكم له بملكیة 3یدعي ملكیة المنقولات المادیة المحجوزة
5دعوى استرداد إلا إذا رفعت بین الحجز والبیعولا تعتبر . 4وقف البیع وبطلان الحجزالمنقولات المحجوزة و

.6وإذا إقتصر الطلب على الحكم بالملكیة فإنها تكون دعوي ملكیة عادیة لا تخضع لقواعد دعوى الاستیراد. 
فدعوي الاستیراد التي عنى بها قانون الاجراءات المدنیة والاداریة هي دعوى الاستیراد ذات الصلة 

اما الدعوي التى ترفع قبل توقیع الحجز . بعد توقیع الحجز وقبل بیع الاشیاء المحجوزةبالتنفیذ، التي ترفع
.7اوبعد البیع فهي دعوة ملكیة عادیة إذ لاعلاقة لها بالتنفیذ

الأساس القانوني لدعوى الإسترداد، تخلف أحد العناصر الجوهریة لصحة الحجز و هو تملك المنفذ 
تى إدعى الغیر ملكیته للمنقولات المحجوزة وقام برفع دعوى لأجل إستردادها، فم. علیه للأشیاء المحجوزة

فدعوى إسترداد بحسب طبیعتها منازعة . 8یوقف البیع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البیع
هي إدعاء بتخلف شرط من شروط التنفیذ یترتب علیه بطلان الاجراءات، هو كون موضوعیة في التنفیذ، او

.567المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،1
فهي إدعاء بتخلف شرط من شروط التنفیذ یترتب علیه بطلان الإجراءات وهو كون الأشیاء منازعة موضوعیة في التنفیذ،2

المرجع ت المدنیة الجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءمحمد حسنین،د .علیهالمحجوزة غیر مملوكة للمدین المحجوز
.101ص السابق،

وأنها ترفع بقصد .هي دعوى بطلب ملكیة الأشیاء المحجوزة فلا تقبل هذه الدعوى ممن یدعى حقا آخر غیر حق الملكیة3
قیع الحجز وقبل البیع، ویستوي في ذلك أن یتعلق الأمر بحجز تخلیص الأشیاء المحجوزة من الحجز الموقع علیها،فترفع بعد تو 

.458المرجع السابق،ص إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،أبو الوفاء،،تنفیذي أو حجز تحفظي
الوفاء،أبو .648صالمرجع السابق،النفیذ الجبري،فتحي والي،.567صالمرجع السابق،الجبري،التنفیذداحمدخلیل،4

.457المرجع السابق،ص إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،
المرجع إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،أبو الوفاء،.648صالمرجع السابق،فتحي والي التنفیذ الجبري،5

.457السابق، ص 
أبو الوفاء،.648صالمرجع السابق،والي،التنفیذ الجبري،فتحي.567صالمرجع السابق،الجبري،التنفیذاحمدخلیل،د6

.457المرجع السابق،ص إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،
. 100المرجع السابق،صالجزائري،ت المدنیةاطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،، محمدد7
. 341المرجع السابق صلمدنیة والجزائیة،انالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،8
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، وإنها مملوكة لرافع الدعوى الذي یطلب اولا الحكم له 1ء المحجوزة غیر مملوكة للمدین المحجوز علیهالاشیا
ولذلك كان طبیعیا ان یحمي القانون المالك الحقیقي للمال ویمكنه من إسترداده . 2بالملكیة وثانیا الغاء الحجز

ه القانون من خلال دعوى إسترداد إسترداده طالما انه لیس هو المدین المحجوز علیه، وهذه الحمایة یحققها ل
المال المحجوز یتمیز نظامها القانوني بأنه یحقق للمدعي حمایة سریعة من خلال إیقاف التنفیذ لمجرد رفع 

.3الدعوة
لو كان تحفظیا و تنطبق احكام دعوى الاستراد على الدعوى التي یرفعها الغیر منازعا في الحجز و

.4او على منقول مادي لدى الغیروسواء كان حجزا لدى المدین 
وتتمیز دعوى الإسترداد عن الإشكال في التنفیذ، كون المحضرالقضائي غیر مطالب في دعوى 
الإسترداد بإحالة الملف و أطراف التنفیذ على قاضي الإستعجال، إنما یكتفي بوقف إجراءات البیع فیما

بینما یقوم المحضر القضائي في حالة الإشكال، . تردادلو أثبت الغیر وجود دعوى قضائیة تتعلق بالإس
.بإحالة ملف وأطراف التنفیذ على رئیس المحكمة

كما تتمیز دعوى الإسترداد المرفوعة أمام القضاء عن طلب الاسترداد الموجه إلى المدیر الولائي 
ثناء اتخاذ إجراءات ضد مدین لأملاك الدولة نتیجة قیام مفتش تلك الإدارة بحجز منقولات مملوكة للغیر أ

ففي هذه الحالة، یخول القانون للغیر تقدیم طلب إسترداد إلى المدیر الولائي لأملاك . إدارة أملاك الدولة
فبمجرد إستلام الطلب، یقدم المدیر لطالب الإسترداد وصل إیداع . الدولة وجوبا قبل أن یحاط القضاء بذلك
ان الحجز واسم المدین المحجوز علیه وتحدید الأشیاء محل طلب مؤرخ وموقع علیه مع بیان تاریخ ومك

بالموازاة مع ذلك، یأمر المدیر، المفتش بتأجیل بیع الأشیاء . الإسترداد وعدد الوثائق المرفقة بالطلب ونوعها
ب محل طلب الإسترداد وموافاته بالمعلومات الضروریة المتعلقة بالقضیة إذا كانت البیانات المقدمة من طال

.الإسترداد غیر كافیة
ولأن دعوى الإسترداد تتسم بالطابع الإستثنائي لوقوعها أثناء مرحلة التنفیذ وبعد حیازة السند التنفیذي 
لحجیة الشيء المقضي به، فإن المشرع أحاطها بجملة من الشروط توفر حمایة ثلاثیة، للمالك والحائز حسن 

ففي صحیح القانون یجب كاصل عام ان یقع الحجز على اموال مملوكة للمدین،ولكن قد یحدث ان یقع الحجز على اموال 1
فأوقع علیها ) قاعدة الحیازة في المنقول( لیست عائدة للمدین ولكنها وجدت في حیازته فظهر بالتالي بمظهر المالك لها

.لهاومستعیر او مؤتمن او حتى غاصبحضر القضائي الحجز،او قد یكون المال في حیازة المدین لكنه مجرد مستأجر لهالم
. 100صالمرجع السابق،ت المدنیة الجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،2
.568صالمرجع السابق،التنفیذ الجبري،د احمد خلیل،3
.ضاء في مصر یحكم بعدم انطباق احكام هذه الدعوى في حالة الحجوز التحفظیةغیر ان الق4
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م . إ.إ بثلاثة مواد على خلاف ق.م.إ.خصت دعوى الإسترداد في قوقد . النیة والمحجوز علیه في أن واحد
.منه377الذي لم یكن یتضمن إلا مادة واحدة هي المادة 

یتضح من قراءة المواد أعلاه، بأن الإجراءات المتعلقة بدعوى الاسترداد وفقا لقانون الإجراءات 
بحیث أن الإدعاء بملكیة الأشیاء . م.إ.من ق377المدنیة والإداریة تختلف عن تلك المقررة في المادة 

المحجوزة یتم إبتداء أمام القضاء قبل إخطار المحضر القضائي أو محافظ البیع بالمزاد العلني بوجود دعوى 
.1إسترداد لأجل توقیف إجراءات بیع المنقولات المحجوزة

:شروط قبول دعوى الإسترداد/اولا
:رداد، توفر مجموعة شروط یشترط المشرع لقبول دعوى الإست

إدعاء الغیر ملكیة منقولات محجوزة ولیس حیازتها، إذ لا یجوز للغیر الحائز للشيء محل التنفیذ، أن * ـ
.2یعترض على الحجز بإدعائه أن له حق امتیاز على هذا الشيء، إنما له أن یثبت حقوقه وقت توزیع الثمن

4، وإلا إمتنع توقیع الحجز، والغرض من الحجز3عه مالكاشرط هذا الحجز ان یكون الحاجز وقت توقیاي 

في هذه الحالة ضبط الاشیاء المملوكة للحاجز لمنع حائزها من التصرف فیها تصرفا قد یمنع صاحبها من 
.1إذا حكم له بعد ذلك بملكیتها5إستردادها

. 341المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،1
. إ .م.إ.من ق626وفقا للمادة  2
ن الحاجز، بل یهدف الى إعادة المنقول الى وبناء على ذلك فلا یهدف هذا الحجز الى بیع المحجوز لوفاء دین الدائ3

التنفیذ د احمد خلیل،.الشخص الذي یدعي ان له حق ملكیة یرد على هذا المحل المنقول، او حق إمتیاز على هذا المنقول 
.312المرجع السابق ،صالجبري،

قول أو صاحب الحق العیني في تتبعه هو حق التتبع العیني أي حق مالك المن:أساس هذا الحجز عند الأستاذ محمد حسنین4
و ذلك في حالة إستناد حائز المنقول فإذا لم یكن له الحق في التتبع فلا یجوز له توقیع هذا الحجز،في ید حائزه أو مغتصبه،

ل أي ان یكون حائز المنقو en fait de meuble la possession vaut titreالى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 
كأن یكن قد إشتراه بعقد بیع صحیح ممن من القانون المدني الجزائري،835حسن النیة و لدیه سبب صحیح عملا بالمادة

.كالوارث الظاهر او الموصي له الظاهریظهرعلیه بمظهر المالك او
ب حق الانتفاع او صاحب ومن ناحیة اخرى یكون لمن له حق التتبع ان یوقع هذا الحجز ولولم یكن مالكا، مثال ذلك صاح5

فإنه یجوز لهم توقیع هذا الحجز على المنقول حق الامتیاز او الدائن صاحب الحق في الحبس، كالدائن المرتهن رهنا حیازیا،
مدني بالنسبة لعدم 985/1عند حائزه و ذلك ما لم یكن الحائز مستندا الى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة او المادة 

ت المدنیة اطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،محمدد.لاحتجاج بحق الامتیاز على من حاز منقولا بحسن نیةجواز ا
.3121د احمد خلیل،التنفیذ الجبري، المرجع السابق ،ص.168المرجع السابق،صالجزائري،
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بحیزه وثابت فیه ولا یمكن أن یتعلق الأمر بمنقولات دون أن یحددها المشرع و بالتالي كل شيء مستقر* ـ
.2نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عاد ذلك من شيء فهو منقول

أن تكون المنقولات محجوزة، فلا تصح دعوى الإسترداد قبل إجراءات الحجز كأن تكون تحت ید المدین * ـ
، إنما یجوز 3عوى بیوم البیعأما قول المشرع بوقف البیع وجوبا، فلیس معناه تقیید رفع الد. قبل تكلیفه بالوفاء

أیام إبتداء من یوم تبلیغ محضرالحجز، لأنها مرحلة ) 10(رفع الدعوى أثناء المرحلة التحضیریة المحددة 
.4سابقة لكنها تؤدي للبیع

أجازة المشرع لمالك المنقول أو من له حق الحبس علیه، قبل رفع دعوى إسترداد المنقول، أن یحجز و 
.5لك المنقولات عند حائزه شریطة تعیین المنقول في الطلب و في أمر الحجزتحفظیا على ذ

: العناصر الآتیةیتضح بأن توقیع الحجز مقترن بمدى توفر
.ـ وجود مالك للمنقول أو صاحب حق الحبس علیه 

.ـ طرف ثان یكون حائز للمنقول
.ـ  أن یتم الحجز قبل رفع دعوى إسترداد المنقول 

فالتتبع هو . د من العنصرین الأول والثاني أعلاه، أن یكون مالك المنقول یتمتع بحق التتبعوالمقصو 
الذي یمنح المالك حق المطالبة بإستعادة المنقول تحت أي ید كانت إذا ما خرج الشيء من یده دون إرادته 

.أوعلمه
مطالبة هنا یجب ألا یصطدم بینما الحق في الحبس، هو منع الناس كافة عن التداول بالمنقول، وال

أو كأن یكون قد 6بحق المالك أو صاحب الحق العیني بناء على قاعدة الحیازة في المنقولة سببا صحیحا
.إشترى المنقول بعقد بیع صحیح ممن یظهر علیه بمظهر المالك كالوارث الظاهر أو الموصى له الظاهر

، فعلة ذلك أن الجمع بین 1دعوى إسترداد المنقولأما العنصر الثالث المتضمن جواز الحجز قبل رفع 
الحجز الاستحقاقي ودعوى الاسترداد أمر غیر مستساغ، ذلك أن دعوى الاسترداد تحفظ للمالك حقه بموجب 

. 119المرجع السابق،صطرق التنفیذ،دالعربي شحط عبدالقادر،1
.مدني683وفقا للمادة  2
،د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،341المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،3

.296المرجع السابق،ص
.إ.م.إ.من ق688وفقا للمادة  4
.م.ا.من ق440ا التي تقابلها المادة .م.ا.من ق658عملا بأحكام المادة 5
.من القانون المدني835ادة عملا بالم6
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یوما، فلا معنى إذن للحجز تحفظیا على نفس ) 15(أحكام الاستعجال و في زمن قصیر لا یتعدى خمسة 
.2المال و في نفس الفترة

مایة حق المالك حهو نوع من انواع الاجراءات الاحتیاطیة التي تهدف الى الاسترداديالحجز ف
، لذلك 4و یكون نتیجة لما للمالك من الحق في تتبع منقولاته تحت ید حائزها. 3الحقیقي لاعیان المنقولة

حتجاج به في مواجهة یمتنع الحجز كلما إمتنع على المالك ان یتبع العین بسبب ترتیب حق للغیر یمكن الا
المالك، كما إذا كان للغیر ان یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، وبیان الحالات التي یكون فیها 

.5للشخص حق التتبع وتلك التي یمتنع فیها هذا الحق تحكمه قواعد القانون المدني
في تتبع المنقول تحت ید المطلوب هو قیام حق طالب الحجز الاسترداديوالمناط في توقیع الحجز 

الحجز علیه، فكلما قام هذا الحق جاز الحجز سواء طالبه مالكا او صاحب حق إنتفاع او صاحب حق في 
الحبس، وكلما إنتفى الحق في التتبع طبقا لاحكام القانون المدني إنتفى الحق في الحجز كحالة حق الحائز 

.7كذلك إذا كان إدعاؤه بذلك مقیدا بشروط.6د الملكیةفي التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سن
: موقف للبیعإجراءات دعوى الإسترداد و اثرها ال/ ثانیا

أنه إذا إدعى الغیر ملكیة منقولات محجوز، وقام برفع دعوى إستردادها، یوقف البیع المشرعنص
دیم على انه إذا إدعى الغیر ملكیة بینما نص في القانون الق. 8وجوبا من المحضر القضائي او محافظ البیع

المنقولات المحجوز علیها یوقف القائم بالتنفیذ البیع بعد الحجز إذا كان طلب التنفیذ معززا بأدلة كافیة، وعند 
المنازعة یفصل قاضي الامور المستعجلة في الایقاف، فالادعاء یقع امام القائم بالتنفیذ و یكون مؤیدا 

.ا .م.ا.و ما یلیها من ق716منصوص علیها في المادة 1
.172المرجع السابق ،صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،2
.312المرجع السابق ،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،3
للارجاعها الى صاحب الحق او الى المكان الذي نقلت منه ویجب ان تكون فیه وذلك ویرى الدكتور احمد خلیل انه تمهیدا 4

.حتى یفصل في دعوى الاستحقاق 
وبناءعلى ذلك اذا تنازل المالك عن التمسك بملكیة المنقول مكتفیا بصفته كدائن للمدین وطلب التنفیذ على المنقول لاستفاء 5

.ع الحجز الاستحقاقي التحفظيدینه من ثمنه فلا یكون له الحق في توقی
لحین سداد الثمن حجزا استحقاقیا تحفظیا ولكنه لم یطلب الفسخ بل طلب تنفیذ بالملكیةواذا اوقعه بائع المنقول مع الاحتفاظ 6

على المنقول لیقتضي باقي المستحق له من ثمنه،فان الحجز یكون باطلا لما یفیده مسلك البائع  الحاجز من تنازله عن 
. حتفاظ بالملكیة فلا یكون له التتبع،ومن ثم توقیع الحجز التحفظي الاستحقاقيالا
.314المرجع السابق ،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،7
.إ.م.إ.من ق716وفقا للمادة  8
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بالتنفیذ البیع و الفصل في هذا الایقاف إجراء وقتي لا یمس اصل الحق المتنازع فیه بالمسندات فیوقف القائم 
. 1و یختص بهذا الاجراء قاضي الامور المستعجلة

امام القائم بالتنفیذ معززا بادلة وافیة إبداؤهولقد اوجب القانون ان یكون طلب الاسترداد الذي یحصل 
لها، وقصد بذلك إستبعاد الطلبات الغیر الجدیة و حتى یتمكن القائم لسندات الملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة

بالتنفیذ و الخصوم من معرفة ادلة طالب الاسترداد نظرا لاهمیة الاثر الذي یترتب على هذا الطلب و هو 
. 2وقف البیع بعد الحجز

وء مباشرة إلى وتبعا لذلك لا یجوز لطالب الإسترداد، كما علیه الحال في التشریع المصري، اللج
القضاء الموضوعي لرفع دعوى استرداد الأشیاء المحجوزة، وإنما علیه أن یتقدم قبل ذلك بطلب الإسترداد اما 
قاضي الاستعجال،ضد الحاجز والمحجوز علیه والحاجزین المتدخلین إن وجدوا، وبحضور المحضر 

، اي 3ملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة لهاوتشمل العریضة على بیان واف لسندات الالقضائي او محافظ البیع،
ویفصل قاضي الاستعجال في اجل خمسة . یقدم أدلته التي یجب أن تكون مقنعة أي كافیة لترجیح إدعائه

.4عشر یوما، بإسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز او رفض طلب الاستردادومواصلة التنفیذ
ي الملكیة ان یرفع دعواه الى محكمة الموضوع وعلى عكس القانون القدیم الذي یجب على مدع

المختصة لتفصل في الملكیة بحكم قطعي حیث یرفع طالب الاسترداد دعواه امام الجبهة القضائیة لمكان 
التنفیذ في میعاد خمسة عشر یوما إما من تاریخ تقدیم طلبه الى القائم بالتنفیذ اومن تاریخ صدور الامر 

فإن المشرع نص على انه إذا خسر . 5علیه و إلا صرف النظر عن الایقافالفاصل في الایقاف المنصوص
خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز ان یرجع علیه امام قاضي الموضوع بطلب التعویضات 

.6المدنیة عما لحقه من ضرر

.م.إ.من ق377/1وفقا للمادة  1
الجدید عل سند الملكیة والوثائق المؤیدة له وهذا تأكیدا نص المشرع في القانون القدیم على ادلة وافیة،بینما نص في القانون2

.وارى انه التعبیر باللفظ بأدلة وافیة كاف لرفع الدعوى.على اهمیة الادعاء ومل یترتب على اثره
.إ.م.إ.من ق717/1وفقا للمادة  3
.إ.م.إ.من ق717/2وفقا للمادة  4
.م.إ.من ق377/2وفقا للمادة  5
.إ.م.إ.من ق718مادة  وفقا لل6
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داد من وإذا تبین للمحضر جدیة الطلب، علیه أن یوقف التنفیذ إلى غایة الفصل في دعوى الاستر 
، أما إذا رأى عدم كفایة الأدلة لترجیح إدعاء طالب الإسترداد یواصل التنفیذ، 1طرف القضاء المستعجل

ویجوز للدائن الحاجز، أن ینازع بدوره في إیقاف التنفیذ لدى القاضي الأمر المستعجلة وذلك في حالة إجابة 
. المحضر لطلب مدعى الإسترداد

القدیم لمواصلة وقف التنفیذ أن یرفع الطلب الإسترداد دعوى الموضوع وقد اشترط المشرع في القانون
لدى الجهة القضائیة لمكان التنفیذ في میعاد لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب إلى القائم 

بینما .، بمعنى أنه یستمر في التنفیذ بقوة القانون2بالتنفیذ، أو من تاریخ صدور الأمر الفاصل في الإیقاف
حالیا یفصل قاضي الاستعجال في اجل خمسة عشر یوما بإسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز       

. بمعنى أنه لا یستمر في التنفیذ إلا إذا فصل القاضي بذلك. 3او رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفیذ
سترداد الموضوعیة التي نحن والدعوى المرفوعة امام الجهة القضائیة لمكان التنفیذ هي دعوى الا

الحكم لطالب الاسترداد بملكیة الاشیاء المحجوزة، بصددها ویجب ان تشتمل على طلبین هما اولا،
بیان واف لادلة ىصحیفتها علوثانیا،وقف البیع و بطلان الحجز، و ترفع الدعاوى و یجب ان تشتمل 

.الملكیة
وما المشار الیها فیما تقدم  بصرف النظر عن واذا لم ترفع هذه الدعوى في خلال الخمسة عشر ی

لا فلا یقطع وdélai de déchéanceالایقاف أي یستمر في التنفیذ، وهذا المیعاد یعتبر میعاد سقوط
یوقف، وإذا رفعت الدعوى بعد إنقضائه كانت غیر مقبولة، وبإنقضاء هذا المیعاد ینتهي الایقاف بقوة 

.القانون
المصري رتب على مجرد رفع دعوى الاسترداد وقف التنفیذ و ذلك دون ما حاجة ویلاحظ ان المشرع 

الى رفع إشكال وقتي بطلب وقف التنفیذ مع ان دعوى الاسترداد إعتراض موضوعي و الاصل ان 

.عكس القانون القدیم الذي یفصل في هذه القضایا من طرف قاضي الموضوع1
اما إذا رفعت الدعوى في القانون القدیم خلال المیعاد الخمسة عشر یوما السالف ذكرها فلا . م.إ.من ق377/2وفقا للمادة  2

ئیا في دعوى الاسترداد اي لا تعود إجراءات التنفیذ الى سیرها إلا بعد تعود الاجراءات التنفیذ الى سیرها إلا بعد الفصل نها
و من ثم لا تملك محكمة الموضوع ان تزیل اثر الایقاف بإجراء وقتي من ناحیتها قبل ان تفصل .الفصل نهائیا في هذا الطلب

».قطعي نهائىفي الموضوع بحكم نهائى أي یستمر إیقاف البیع الى حین تمام الفصل في الموضوع بحكم  les poursuites
ne sont continuées qu’âpres qu’il a été statue définitivement sur cette demande . »

.إ.م.إ.من ق717/2وفقا للمادة  3
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اعطى المشرع المصري لمحكمة الموضوع ان ومن ناحیة اخرى،. الاعتراض الموضوعي لا یؤثر في التنفیذ
.1وقف لدعوى الاسترداد قبل الفصل في موضوعها إذا طلب الحاجز ذلكتزیل الاثر الم

وترفع دعوى الإسترداد طبقا للإجراءات العادیة لرفع الدعاوى، أي بعریضة تودع لدى قلم كتابة المحكمة 
.المختصة ویتم إعلانها للخصوم مع تكلیفهم بالحضور للجلسة

).2(وعریضة إفتتاح الدعوى) 1(الإختصاص:ن الآتییننظم المشرع دعوى الإسترداد من خلال المحوری
:ـــــ  الإختصاص1

مع أن دعوى الإسترداد تمس بأصل الحق لأن الغیر المدعي : ة بدعوى الاستردادالمحكمة المختص_ 1.1
یطالب بإستعادة ملكیته للمال المحجوز، فقد أسند المشرع الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال خلافا لما 

التي كانت تمنح الإختصاص لقاضي الموضوع على إعتبار أن . م.إ.من ق377مقررا في المادة كان
.دعوى الإسترداد تخول القاضي النظر في الملكیة المدعى بها من الغیر

إ،أن الفصل في دعوى الإسترداد وفقا .م.إ.من ق717والمادة . م.إ.من ق377الفارق بین المادتین 
لا تترتب یومامن تاریخ قید الدعوى حتى لاتتعطل إجراءات الحجز و) 15(م في أجل إ، یت.م.إ.لنص ق

.2مصاریف إضافیة على الأشیاء المحجوزة نذكر منها مصاریف الحراسة و أتعاب المكلف بالتنفیذ
ذ ویرفع طالب الاسترداد دعواه امام الجهة القضائیة لمكان التنفیذ بإعتبار انها من منازعات التنفی

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي تجعل 40و هذا الحكم مطابق لنص المادة . 3فترتبط بمكانه
و یحصل رفع الدعوى امامها بالطریقة . الاختصاص في مواد الحجز امام محكمة المكان الذي تم فیه الحجز

المدعي امام المحكمة ویحرر في بحضورالعادیة، اي بإیداع صحیفته في قلم الكتاب وإعلامها للخصوم، او
.4هذه الحالةكاتب الضبط محضرا بذلك

والقاضي المختص بدعوى الاسترداد هو قاضي التنفیذ، فإلیه ترفع جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ، 
سواء في ذلك الوقتیة منها و الموضوعیة، و ان كانت للاشكالات الوقتیة احكام و قواعد تغایر تلك التى 

وفي التشریعین المصري والفرنسي یختص . على الاعتراضات الموضوعیة لاختلاف طبیعة النوعینتطبق

. 104المرجع السابق،صت المدنیة الجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،1
. 342المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیالتنفیذ من طرق بربارة عبد الرحمن،2
..م.إ.من ق377/2ا والتي تقابلها المادة .م.ا.من ق717وفقا للمادة 3
.م.ا.من ق13، 12ا والتي تقابلها المادتین .م.ا.من ق16عملا  بالمادة 4
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بالنظر في هذه الدعوى قاضي التنفیذ وذلك باعتباره القاضي المختص بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ 
.الموضوعیة منها والوقتیة

.إلا بعد الفصل نهائیا في هذا الطلب377ة بینما لا تعود إجراءات التنفیذ إلى سیرها وفقا للماد
فلا یجوز للمحضر القضائي مباشرة التنفیذ تحت أي سبب . و المراد بذلك إستنفاذ كافة طرق الطعن العادیة

.من الأسباب مالم یتم الفصل في أصل الدعوى مما یؤدي إلى إطالة أمد التنفیذ الجبري
إ التي تنص بأن قاضي الإستعجال یفصل .م.إ.من ق717لمادة ومن خلال قراءة الفقرة الثانیة من ا

یوما بإسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الإسترداد و مواصلة التنفیذ، ) 15(في أجل 
:أن لقاضي الإستعجال یمارس دورا مزدوجا 

ولا یأتي ذلك إلا . الموضوعفحینما یفصل بإسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز یكون قد نظر في *ـ
.بالتصدي لأصل الحق مع أن القواعد العامة للإختصاص تمنح هذه الصلاحیة لقاضي الموضوع

ویؤدي دور رئیس المحكمة بوصفه قاضي إشكالات التنفیذ حینما یرفض طلب الاسترداد و یأمر بمواصلة * ـ
. 1التنفیذ

لكن رفض الدعوى لا یعني ان . تباط السبب بالنتیجةفالطلب الثاني تابع للطلب الاول و یرتبط به إر 
الاستئناف طبقا و یكون الحكم قابل للطعن فیه  بالمعارضة و. الاجراءات قد تمت صحیحة من كافة الوجوه

.2للقواعد العام
:عریضة افتتاح لدعوى_2.1

:یتضمن هذا الفرع مسألتین 
.مضمون العریضة وتحدید أطراف دعوى الإسترداد 

بالإضافة إلى ما یفرضه المشرع لكي یعتبر المحرر عریضة إفتتاح دعوى، من : مضمون العریضة/ا
15، وأن یتضمن مجموعة بیانات وردت في المادة 3تحریره في شكل معین منها الكتابة و التوقیع و التاریخ

ي و المدعى علیه ا منها تحدید الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى وإسم ولقب المدع.م.ا.من ق
وموطنهما مع عرض موجز للوقائع و الطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، أضاف المشرع لتلك 

. 342الجزائیة،المرجع السابق صالمدنیة و نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،1
. 105ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صاطرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،2
. إ.م.إ.من ق14وفقا للمادة 3
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العناصر، حینما یتعلق الأمر بدعوى الإسترداد، أن تشمل عریضة إفتتاح الدعوى على بیان واف لسندات 
.الملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة لها

: أطراف دعوى الاسترداد/ ب
:إ ،هم .م.إ.من ق717أطراف دعوى الاسترداد وفقا للمادة 

.نجد الغیر المطالب بإسترداد المنقولات المحجوزة : في مركز المدعي 
. الدائن الحاجز مع الحاجزین المتدخلین إن وجدوا-: المدعى علیهم 

.المحجوز علیه- 
.ظ البیع بصفتهما قائمین بالبیعالمحضر القضائي أو محاف:بحضور 

:الخصوم في هذه الدعوى 
الاصل ان المدعي في دعوى إسترداد المال المحجوز من الغیر اي لیس هو الحاجز           : المدعـي-1.ب

، فلو كانت الاموال مملوكة للمحجوز علیه لن یفیده الادعاء بملكیته لها، إذ ثبوت هذا 1او المحجوز علیه
. وإذا كانت مملوكة للحاجز فإنه لن یحجز علیها اصلا. وف یدعم الحجز علیها ولایخرجها منهالادعاء س

بینما صاحب المصلحة الحقیقة في رفع الدعوة هو من كان من غیر اطراف المعاملة التنفیذیة ومع ذلك وجد 
لو وتقبل من الحائزلات المحجوزة فلاولا ترفع هذه الدعوى إلا من مدعي ملكیة المنقو . 2ماله محلا للحجز

كان له حق إمتیاز على الشيء المحجوز، لانه لا یجوز للغیر الذي یكون حائزا للشيء الذي یباشر التنفیذ 
علیه ان یعترض على التنفیذ بإدعائه ان له حق إمتیاز على هذا الشيء، إنما له ان یثبت حقوقه وقت توزیع 

یستوي أن یطلب كل العقار المحجوز أو ملكیة جزء منه مفرزاوالمدعي ملكیة العقار محل التنفیذ . 3الثمن
ولهذا فمن یدعي ملكیة معلقة على شرط واقف لیس له أن یرفع  دعوى الاستحقاق حتى یتحقق . أو شائعا

.4الشرط

المدعي من غیر اطراف المعاملة التنفیذیة،بینما هو الشخص الثالث في دعوى إسترداد یدعي ملكیة الاموال تم توقیع الحجز 1
. علیها

.568د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص2
لا یجوز للغیر الذي یكون حائزا للشيء الذي یباشر التنفیذ " منه على أنه 341فالقانون القدیم جاء واضح إذ تنص المادة 3

ویعزز هذا " ه وقت توزیع الثمن علیه أن یعترض على التنفیذ بإدعائه أن له حق إمتیاز على هذا الشيء إنما له أن یثبت حقوق
حیث ورد فیها صراحة كلمة ..."إذا إدعى الغیر ملكیة المنقولات المحجوزة علیها :"م التي تنص.إ.ق377الحكم نص المادة 

.الملكیة
.و تطبیقا لذلك حكم بأنه لیس للمشتري بموجب عقد بیع غیر مسجل أن یرفع دعوى إستحقاق4
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ولم ینص المشرع على صاحب حق الانتفاع و لكنه في حكم مالك الرقبة حیث تجزأت الى حق 
.1فإنه یكون كلیهما ان یرفع دعــــوي الاستردادl’usufruitوحقالانتفاع la mue propriétéالرقبة 

اي یجوز لصاحب حق الإنتفاع أو حق الرقبة أن یتمسك بهذه الدعوى لأنهما حقین متفرعین من حق 
حصر كما لا یسمح للغیر مدعي الاستحقاق بأن یطالب بإبطال إجراءات الحجز وإنما یجب ان ین. 2الملكیة

ویختلف المشرع الجزائري في هذا الصدد عن . 3طلبه في مجرد إخراج منقولاته من الحجز وتسلیمها إیاه
المشرع المصري الذي یمنح إمكانیة رفع هذه الدعوى إلى كل من یدعي بحق ملكیة على الشيء المحجوز 

حق الملكیة كحق الارتفاق وارى أنه لیس لمن یدعي حقا عینیا على العقار غیر. 4أو إمتیاز على حد سواء
كذلك . لا یمنع بیع العقارأو الانتفاع أن یرجع بدعوى الإستحقاق لأن هذا الطلب لا یؤثر في سیر التنفیذ و

، 5التمسك بحق الانتفاع أو الارتفاق یكون بإبداء الملاحظات على قائمة شروط البیع في المیعاد المحدد لها
.ق رفع دعوى الاستحقاقفإذا إنقضى المیعاد لیس لصاحب الح

إذ یجب رفع الدعوى على المدعي علیه في دعوى الاسترداد هم دائما طرف متعدد،: المدعي علیهم–2.ب
، ولكن قد یضاف إلیهما ایضا 6جمیع اطراف المعاملة التنفیذیة وهم الحاجز والمحجوزعلیه على الاقل

، لان الجمیع هم 7احدهم كانت غیر مقبولةالمشتركون في الحجز إن وجدوا فإذا لم ترفع الدعوة على 
و ترفع هذه الدعوى ضد المحجوز علیه لانه الخصم الاصلي . 8اصحاب صفة في رفع هذه الدعوة علیهم

في طلب الملكیة، كما ترفع في وقت ذاته على الدائن الحاجز لانه هو المدعي علیه في النزاع على التنفیذ، 
كما ترفع ضد . 9تؤثر دعوى في كیان الحجز وتعتبر دعوى ملكیة عادیةفإذا لم یختصم الدائن الحاجز فلا 

.569جبري،المرجع السابق،صالتنفیذ الد احمد خلیل،1
.750التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص فتحي والي،2
.569المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،3
.101ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق، ص امحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
أنه لا یجوز لمن أخبر بإیداع قائمة شروط البیع رفع دعوىالاستحقاق بعد و یتفق كل من التشریع الفرنسي و المصري في 5

المیعاد المقرر للاعتراض على القائمة،وذلك حمایة للمشترین و تشجیع الأشخاص على المزایدة فضلا على أنه یتماشى مع 
.523الأستاذ أحمد خلاصي،قواعد و إجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق،ص . حسن النیة

خلافا للتشریع المصري الذي حدد صراحة الأشخاص الذین ترفع علیهم دعوى الإسترداد، فإن المشرع ترك هذا الموضوع إلى 6
.101المرجع السابق، ص الجزائري،ت المدنیةامحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الاجراءد .القواعد العامة

.568ق،صالمرجع السابالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،7
.291المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،8
.38أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 9
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الدائنین الحاجزین المتدخلین جمیعا،فهم خصوم في طلب الغاء الحجز ووقف البیع و هو الطلب الثاني في 
وإذا كان . 1و إذالم یختصم احد الحاجزین المتدخلین فإن الحكم في الدعوى لا یكون حجة علیه. هذه الدعوى

نقول المحجوز علیه في حیازة الغیر او كان في حراسة الغیر فیجب إختصام هذا الغیر كذلك لیكون كان الم
.2الحكم في مواجهته

تنظر لدعوى الاسترداد من طرف قاضي الاستعجال ویتم الاثبات فیها طبقا لقواعد : نظر في الدعوى_ 3.1
الدلیل على العكس ما لم یكن ظاهر الحال العامة فتطبق قاعدة ان من حاز منقولا اعتبر مالكه حتى یقوم

و یثیر إثبات صعوبة في .یوحي بغیر ذلك كالحرفي الذي یحوز المدخولات بقصد إصلاحها او تصلیحها
حالة الحیازة المشتركة او إذا كان المدین المحجوز علیه مشاركا لمدعي ملكیة المنقولات المحجوزة كالزوجة 

وكذلك كما في حالة الشریك الذي تختلط امواله مع شریكه . 3نزل الزوجیةبالنسبة للمنقولات الموجودة بم
وبهذا فعبء الاثبات ینتقل الى الحاجز او الى المحجوز علیه او الى الحاجزین . 4بالنسبة لاصول الشركة

المشاركین في الاحوال التي تكون حیازة المال فیها مشتركة بین مدعي الاسترداد واشخاص اخرین، لان 
.5زة كل منهم حیازة غاضةحیا

إ یستفاد منها، عدم جواز العمل بقاعدة الحیازة في .م.إ.من ق717لكن عند قراءة نص المادة 
فلا یكتفي القاضي بظاهر الحال إنما یجب على . 6المنقول قرینة على وجود السند الصحیح لإثبات الملكیة

الایصالات او أي وثیقة تحقق الفواتیر أوالمدعي إثبات ملكیته للمنقولات المحجوزة بموجب سندات ك
.اي علیه ان یقرن دعواه بأدلة الإثبات الوافیة. 7الغایة

و لیس في قانون الاجراءات .و قضت محكمة النقض المصریة بانه لا یترتب على اختصام أي منهم بطلان او عدم قبول1
غیر ان حكم محكمة النقض المصریة متفق مع القواعد العامة .داریة نص في خصوص من یختصم في هذه الدعوىالمدنیةوالا

.38أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص . 
لى اختصام قلم المحضرین و جرى العمل في مصر ع.و القانون الفرنسي یوجب اختصام الحارس حتى یعلم بقیام الدعوى 2

.الذي اوقع الحجز حتى یمتنع عن اجراء البیع لكن عدم اختصامه لا یؤدي الى أي جزاء
ت المدنیة اطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،محمدد،291صالمرجع السابق،التنفیذ الجبري،احمد خلیل،د3

.105صالجزائري، المرجع السابق،
. 105صالمرجع السابق،الجزائري،ت المدنیةالتنفیذ في قانون الاجراءطرق ادمحمدحسنین،4
.291د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع السابق،ص5
. مدني835وفقا للمادة 6
التنفیذ الجبري، ، د احمد خلیل،343المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،7

. 570صالمرجع  السابق،
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الاولى امام رئیس دائرة التنفیذ الذي یقدم إلیه طلب إخراج : ویراعى ان الاثبات یمر بمرحلتین
ترداد، وبالتالي تكون الاموال من قید الحجز، والثانیة امام محكمة الموضوع التي تفصل في اصل الاس

الادالة المقدمة الى قاضي التنفیذ قاصرة على إثبات الظاهر الذي یبدو لاول وهلة في شأن حیازة هذه 
الاموال، اما امام محكمة الموضوع فیجب ان تكون ادلة الاثبات صالحة لاثبات ملكیة مدعي الاسترداد لهذه 

ن تقدم ادلة الاثبات لحظة تقدیم الاستحضار بل یجوز تقدیم ویرى الدكتور احمد خلیل انه لایشترط ا. الاموال
.1هذه المستندات اثناء نظرة الدعوة

إذا إعترض الحائز على الحجز فتوقف الاجراءات و یرفع هذا : ـــ الاشكال في الحجز الاستحقاقيـ4.1
واب حتى یفصل في الاشكال لقاضي الامور المستعجلة ویكون للقائم بالتنفیذ ان یعین حارسا على الاب

كما یجب على المحضر القضائي، متى إعترض حائز المنقول المراد حجزه، وقف إجراءات . 2الاشكال
) 03(الحجز و تحریر محضر إشكال یسلمه للأطراف لعرضه على رئیس المحكمة، في أجل أقصاه ثلاثة 

یرتب أي جزاء على تقاعس و یلاحظ الدكتور العربي شحط، بأن المشرع لم . 3أیام من تاریخ الاعتراض
.4أیام من تاریخ الاعتراض) 03(الأطراف في عرض الإشكال على رئیس المحكمة في أجل أقصاه 

على الحائز ان یرفع دعوى موضوعیة بطلب صحة الحجز: ــــ دعوى صحة الحجز الاستحقاقي5.1
وطن المحجوز علیه إلا إذا كانت هذه و بطلب إسترداد الاشیاء المحجزوة امام القاضي الكائن بدائرته م

.5الدعوى مرتبطة بدعوى قائمة من قبل فتضم إلیها للارتباط وعلة هذا الحكم هي منع تضارب الاحكام
والمقصود بالدعوى المقامة من قبل هو دعوى إسترداد الشيء المحجوز علیه و تصدر محكمة 

صحة الحجز و متى صار هذا الحكم نهائیا فإنه ینفذ الموضوع حكما قطعیا في إسترداد العین المحجوزة و
ولم ینص القانون على میعاد لرفع دعوى صحة الحجز لكن تسري علیها القاعدة العامة الواردة في . عینا

شأن الحجوز التحفظیة، إذ یعتبر الحجز باطلا إذا لم ترفع دعوى تثبیت الحجز في میعاد خمسة عشر یوما 
مالم یكن قد تقدم من قبل برفع هذه الدعوى إذ یخضع الحجز الاستحقاقي لنفس من صدور الامر بالحجز،

.6إجراءات الحجز التحفظي للمنقول لدى المدین

.293التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،1
.170المرجع السابق،صت المدنیةالجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،محمدد2
.م  .ا.من ق440اوالتي تقابلها المادة .م.ا.ق658عملا بالمادة 3
. 120نفیذ،المرجع السابق ،صالتطرقالعربي شحط عبدالقادر،د4
.171المرجع السابق،صت المدنیة الجزائري،اطرق التنفیذ في قانون الاجراءدمحمدحسنین،5
.م  .ا.من ق350اوالتي تقابلها المادة .م.ا.ق662عملا بالمادة 6
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قد یحدث ان یكون المدین : دعوى الاسترداد التي یرفعها الغیر بالتواطؤ مع المدین المحجوز علیه_ 6.1
غیر دعوى الاسترداد مدعیا ملكیة المنقول، اتى المدین متواطئا مع الغیر إضرارا بالحاجز بحیث إذا رفع ال

لا ولا اثر لهذا الاقرار في العلاقة بین الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه و.امام القضاء واقر بالملكیة
یكون له ایة حجیة ذلك إن هذا الاقرار عمل قانوني و صادر من المدین بعد الحجز، فلهذا السبب لا ینفذ 

ولا یحتاج الدائن الى إثبات . ة الدائن الحاجز شأنه شأن سائر تصرفات المدین من بعد الحجزفي مواجه
.1تواطؤ المدین مع الغیر او ان یثبت صوریة الاقرار

لم یتكلم المشرع الجزائري دعوى الاسترداد الثانیة ولكن اوردها المشرع : دعوى الاسترداد الثانیة_ 7.1
عها ورغبته في إعاقة التنفیذ، و لهذا فقد نص على ان دعوى الاسترداد الثانیة المصري و افترض سوء نیة راف

وقد ترفع هذه الدعوى الثانیة من شخص اخر غیر المدعى في الدعوى الاولى . لا یؤدي الى وقف البیع
.2بهدف زوال الاثر الواقف لدعواه الاولى ایا كان سبب هذا الزوال كبطلان صحیفتها او عدم قبولها

یتوقف بیع المنقولات المحجوزة وجوبا، إذا قام الغیر المدعي بملكیتها : ــ الأثر الموقف لدعوى الإستردادـــ2
وتشترك دعوى الإسترداد من خلال الأثر الموقف للدعوى، مع حالة الإشكال في . 3برفع دعوى إسترداها

ذ وقف إجراءات التنفیذ الجبري إلى أن ففي كلتا الحالتین، یقع بصریح النص، على المكلف بالتنفی. 4التنفیذ
.5ینظر القضاء في الدعوى سواء تعلق بالإسترداد أو في الإشكال

والحكمة من هذا الاثر الموقف للتنفیذ تلافي الاضرار الناجمة عن إتمام التنفیذ قبل الفصل في هذه 
.ثبوت حقه في إسترداد المنقولالدعوة، فقد یكون الحكم الفاصل فیها لصالح مدعي الاسترداد وبالتالي 

ولكن سوف یصطدم هذا الاسترداد بعقبة كأداء هي حصول البیع ووقوع المنقول في حیازة مشتر حسن النیة 
بحسب الاصل لذلك فإن وقف التنفیذ سیحول دون حصول البیع و بالتالي یتوقى أضرار إتمام التنفیذ القابل 

.6للالغاء

. 105المرجع السابق،صالجزائري،ت المدنیةاطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،محمدد1
. 106المرجع السابق،صالجزائري،ت المدنیةاطرق التنفیذ في قانون الاجراءحسنین،محمدد2
اما بالنسبة لاغلب التشریعات العربیة،فبمجرد تقدیم دعوى الاستحقاق في صورة إعتراض للمحكمة یقف التنفیذ بقوة القانون 3

افة الى ذلك لابد للمدعي ان یرفق مع الاعتراض ما یفید إیداع إض.لحین صدور حكم في هذا الاعتراض من رئیس المحكمة
.569المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،. نفقات النشر

. إ.م.إ.من ق632وفقا للمادة 4
. إ.م.إ.من ق632/3و716وفقا للمادتین5
.571المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،6
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شرط الأساسي لوقف البیع،هو رفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة إ، أن ال.م.إ.یستفاد من ق
ولو یوقف إجراءاتهفإذا إدعى الغیر ولم یرفع دعوى قضائیة،لیس للقائم بالبیع أن. 1ولیس الإدعاء بملكیتها

.2قدمت أمامه أدلة كافیة تفید ملكیة الغیر لتلك المنقولات
حقا لفائدة الدائن الحاجز، یتضمن الب الاسترداد دعواه،مع ذلك، أنشأ المشرع في حال خسارة ط

الرجوع على الغیر المدعى بملكیة المنقولات المحجوزة، أمام قاضي الموضوع، بطلب التعویضات المدنیة 
وإقرار المشرع للتعویض، یستمد مبرراته من تعطیل عملیة البیع ومضاعفة المصاریف . 3عما لحقه من ضرر
.4المثال عن إستمرار الحراسة لفترة أطول وكذا مصاریف إعادة النشر و الإعلانالناتجة على سبیل 

وكان اجدر على المشرع ان یسایر القوانین الاخرى ومن بینها القانون المصري والقانون اللبناني، حیث 
نشر یقف التنفیذ بقوة بمجرد تقدیم دعوى إسترداد في صورة إعتراض لدائرة التنفیذ مرفقا ما یفید إیداع نفقات ال

، كذلك لا یتحمل الحاجز مرة 6وهنا إیداع نفقات النشر مقدما للحد من دعاوى الاسترداد الكیدیة. 5القانون
الى بدل العطل والضرر الذي یحكم به على المدعي إذا بالإضافةجدیدة ماكان قد دفعه سلفا من نفقات، 

بینما في القانون الجزائري لابد للمدعي ان ینتظر . 7كان متعسفا في طلبه فضلا عن الحكم علیه بغرامة
خسارة طالب الاسترداد دعواه للرجوع على الغیر المدعى بملكیة المنقولات المحجوزة، أمام قاضي الموضوع، 

. بطلب التعویضات المدنیة عما لحقه من ضرر، نهیك عن الاجراءات والمهل الطویلة وزیادة في المصاریف
إ بصیغة الفرد، فهذا لا یعني بأن المطالبة بالتعویض حق .م.إ.من ق718المادة أما عن ورود 

فالمتدخلون یملكون . ینفرد به الدائن الحاجز دون الحاجزین المتدخلین إن وجدوا نتیجة ما لحقهم من ضرر
امهم إلى نفس الحقوق المقررة للدائن الحاجز متى تقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجیلهم وإنضم

، كما لهم حق طلب مواصلة إجراءات البیع إذا تقاعس الحاجز الأول، 8الدائن الحاجز الأول قبل البیع

شریعات الاخرى فإن الاثر الموقف للتنفیذ یقع بقوة القانون نتیجة مجرد رفع الاعتراض إلا انه معلق على شرط بینما في الت1
. واقف هو دفع مصاریف النشر

. إ.م.إ.من ق716وفقا للمادة 2
. إ.م.إ.من ق718وفقا للمادة 3
. 344لمرجع السابق صاالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،4
. اصول اللبناني945/2وفقا للمادة 5
.اما إذا قبلت دعوى الاسترداد امام محكمة الموضوع وعادت المنقولات الى مدعیها،فللمدعي الحق في إسترداد نفقات النشر6
. اصول اللبناني11و10وفقا للمادتان 7
. إ.م.إ.من ق700عملا باحكام المادة 8
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یلحق ضررا وإدعاء الغیر ملكیته للمنقولات المحجوزة من الدائنین المتدخلین،. وتوزیع المتحصل منه بینهم
.بهم یستوجب التعویض

تتعلق بحجز منقول قصد تحصیل 1992من قانون المالیة لسنة 152هناك حالة تخضع لأحكام المادة 
في هذه الحالة یستطیع المدعي أن . الأتاوى مع مطالبة الغیر بملكیته الكاملة أو الجزئیة للممتلكات المحجوزة

فإذا لم یصدر قرار من الإدارة حول هذا الطلب أو أن . یعترض على بیع هذه الممتلكات مطالبا بإسترجاعها
ار المتخذ لا یرضي صاحبه، لهذا الأخیر أن یدعو المحاسب الذي قام بعملیة الحجز إلى المثول إلى القر 

.1الجهة القضائیة المختصة
: الفصل في دعوى الاسترداد/ ثالثا 

ترفع دعوى الإسترداد المال المحجوز امام قاضي الاستعجال في صورة إعتراض ضد الدائن الحاجز 
ویتم تكلیف . او محافظ البیعزین المتدخلین إن وجدوا،بحضور المحضر القضائيوالمحجوز علیه والحاج

ویتم هذا التبلیغ بمذكرة تبلیغ حسب . المدعى علیهم بالحضور في میعاد الجلسة امام قاضي الاستعجال
وتشمل العریضة على بیلن واف لسندات . القواعد العامة،او بكتاب مسجل مضمون مع إشعار بالاستلام

.2كیة وترفق بالوثائق المؤیدة لهاالمل
:وهناك إحتمالات ثلاثة لمصیر الاسترداد في هذه الجلسة

وفي هذه . بملیة مدعي الاسترداد للمال المدعى بهالمعاملة التنفیذیةإقرار جمیع الاطراف: الاحتمال الاول
.3لمعترضالحالة یجب على قاضي الاستعجال إخراج هذا المال من الحجز وتسلیمه الى ا

ان یعترض احد اطراف المعاملة التنفیذیة او كلهم على ملكیة المدعي للمال المحجوز :الاحتمال الثاني
ویتبین لقاضي الاستعجال ان الادلة المقدمة على ملكیة من المدعي غیر جدیة او غیر كافیة لترجیح 

مامه سوى الاعتراض وتتابع بالتالي في هذه الحالة ینتفي ركن الاستعجال في الدعوى ولایجد القاضي ا.حقه
.المعاملة التنفیذیة التي كانت قد وقفت بسبب وجود الاعتراض

. 345المرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،نالناحیتیطرق التنفیذ من بد الرحمن،بربارة ع1
. ا.م.ا.من ق717/1وفقا للمادة 2
اما إذا وقع الحجز على اموال اخرى غیر .وهنا قد تزول المعاملة التنفیذیة كلها إذا كانت واقعة على هذا المال دون غیره3

.هذا القرارالمطلوب إستردادها فإنها لاتتأثر ب
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هو انه یتبین لقاضي التنفیذ ان ادلة ملكیة المقدمة من المدعي جدیة وترجح ان الحق الى :الثالثالاحتمال
لقاضي ان یحكم بإخراج المال في هذه الحالة یمكن ل. جانبه رغم إعتراض احد اطراف المعاملة التنفیذیة

.مؤقتا من البیع وإیداعه في محل یعینه او یسلمه الى حارس لحین الفصل في اساس النزاع
وترى معظم التشریعات إن الاخراج المؤقت للمال لایعني ان قاض التنفیذ قد حكم بثبوت ملكیة 

صادر من قاضي الاستعجال قرار وقتي مدعي الاسترداد،فثبوت الملكیة مسألة موضوعیة بینما القرار ال
.لایفصل في اصل الحق

،   1إن دعوى الإسترداد تمس بأصل الحق لأن الغیر المدعي یطالب بإستعادة ملكیته للمال المحجوز
، اي بحكم یفصل في اساس 2ولذلك فإن هذه الدعوة لاتزال في حاجة الى قاض للفصل فیها بحكم موضوعي

ختص لیس قاضي التنفیذ وإنما المحكمة المختصة طبقا للقواعد الاختصاص النوعيوالقاضي الم. 3النزاع
ویتم النظر في دعوى . 4او الاقلیمي، اي القاضي المنفرد او الغرفة الابتدائیة بحسب نوع الدعوى اوقیمتها

أن طلب ویقع عبئ الإثبات على طالب الإسترداد على. الإسترداد والإثبات فیها طبقا للقواعد العامة
لكن في هذه الحالة فقد أسند المشرع الإختصاص النوعي . 5الإسترداد یجب أن یكون معززا بأدلة كافیة

لقاضي الإستعجال فإلیه ترفع جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ،سواء في ذلك الوقتیة منها والموضوعیة خلافا 
لإختصاص لقاضي الموضوع على إعتبار أن التي كانت تمنح ا. م.إ.من ق377لما كان مقررا في المادة 

.6دعوى الإسترداد تخول القاضي النظر في الملكیة المدعى بها من الغیر

. 342طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صبربارة عبد الرحمن،1
. ویتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقدیر الأدلة والحكم بملكیة المدعي للأشیاء المحجوزة2
.575التنفیذ الجبري،المرجع السابق،صد احمد خلیل،3
ترض الذي حكم له رئیس دائرة التنفیذ بإخراج المال مؤقتا من البیع بأن یرفع دعواه لاثبات خقه وهنا یفرض القانون على المع4

نما هو ’امام محكمة مختصة،والجزاء الذي رتبه القانون على عدم إحترام المعترض للمواعید لیس هو عدم قبول الدعوة و
د احمد خلیل،التنفیذ الجبري،المرجع .اصول اللبناني946/2إستئناف التنفیذ وسقوط القرار الصادر بالوقف،طبقا للمادة 

.575السابق،ص
وهذا النص تطبیق لقاعدة أساسیة في الإثبات والتي مفادها أن حائز الشيء یعتبر مالكه حتى یثبت العكس، وأكثر الحالات 5

حجوز علیه وطالب الإسترداد خاصة تكون عندما یتعلق الأمر بمنقولات مشتركة بین المتصعوباالتي یثیر فیها الإثبات 
كالزوجة بالنسبة للمنقولات الموجودة في بیت زوجها وقد أثیرت في هذا الصدد العدید من القضایا في المحاكم المصریة 

.إلخ...والفرنسیة ومن المتفق علیه أنه یجوز الإثبات بجمیع الوسائل كعقود البیع والشراء أو الإعارة
.476في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ

Répertoires Procédure Civil Exécution Page 19.
. 342المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیطرق التنفیذ من بربارة عبد الرحمن،ا،.م.ا.من ق717/1طبقا للمادة 6
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وإذا حكمت المحكمة بملكیة المنقولات المحجوزة للمسترد فیجب علیها ان تحكم ببطلان الحجز، أي 
لیس مملوكا للمدین، أي إذا فصلت رفعه وإسترداد المنقولات المحجوزة لانه یكون بذلك قد وقع على مال

اما إذا رفض . المحكمة في الدعوى وأجابت المدعي في طلبه، یترتب على ذلك استرداد هذا الأخیر لماله
.1یوما)15(طلب الاسترداد فیأمر بمواصلة التنفیذ،ویفصل قاضي الاستعجال في اجل خمسة عشر 

ب الإسترداد في حالة رفض الطلب وهذا على ولم یشر المشرع إلى العقوبات التي یتعرض لها طال
لكن . 2خلاف المشرع المصري مثلا الذي نص صراحة بأنه إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم علیه بغرامة

اجاز المشرع للدائن الحاجز أن یرجع على المدعي الذي خسر في دعوى الإسترداد اما قاضي الموضوع 
وذلك وفقا للقواعد العامة 3قد أصابه من ضرر بسبب وقف التنفیذبطلب على التعویضات المدنیة عما یكون

.4في المسؤولیة التقصیریة
: إقامة دعوى الاسترداد بعد البیع / رابعا

حتى تكون دعوى إسترداد المال المحجوز دعوى إسترداد بمعنى السابق وتخضع بالتالي للنظام 
.5الاجرائي السابق تحدیده یجب ان ترفع قبل البیع

ولكن هل معنى ذلك ان مدعي الاسترداد لیس له الحق في الحصول على حمایة قضائیة،حتى الدعوى 
.إذا تم البیع

لاشك ان العدالة تتأذى لو ان القانون قد حرم المالك الحقیقي للمال المحجوز من حقه لمجرد 
ان ینسب إلیه تقصیرا متمثلا في إذ لیس من اللازم . حصول بیعه ورغم انه لیس هو المدین المحجوز علیه

تأخره في الاعتراض على الحجز وهو لم یكن طرفا في المعاملة التنفیذیة وبالتالي لا یعلم بالحجز وتعاقب 
.الاجراءات اللاحقة علیه

ولكن لیس مستحبا في نفس الوقت ان تزعزع الثقة في عملیة البیع الجبري التي تمت ویهدد المشتري 
فحل مثل هذا سوف یجعل . الملكیة التي الت إلیه یمكن إنتزاعها منه إذا ظهر المالك الحقیقيبالمزاد بأن 

كثیرا من الراغبین في المزایدة یحجمون في المشاركة فیها، وسوف یعود هذا بالتالي بالضرر على الحاجز 

. ا.م.ا.من ق717/2طبقا للمادة 1
.662التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص ي،فتحي وال2
. ا.م.ا.من ق718وفقا للمادة 3
. مدني124وفقا للمادة 4
أحمد خلاصي،قواعد . ویرى الاستاذ خلاصي أن دعوى الاسترداد ترفع بعد البدء في التنفیذ على العقار وقبل إیقاع البیع5

.521وإجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص
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علیه ولن ینتزع من والمحجوز علیه رغم ان المال المحجوز والمعروض للبیع قد یكون ملكا خالصا للمحجوز
.المشتري

وللتوفیق بین الاعتبارین السابقین لابد من حل مناسب وهو جواز إقامة دعوى الاسترداد ولو بعد 
فهذا الحل یسمح للمالك الحقیقي للمال . البیع ما دام المشتري سیئ النیة، اي كان عالما بالواقع قبل الشراء

فس الوقت لن یكون في هذا الاسترداد مفاجأة للمشتري،إذ انه كان المحجوز والمباع بإستعادة حقه، وفي ن
ویلاحظ ان حسن النیة المشتري مفترض هنا وعلى مدعى .عالما بأنه یشتري مالا لیس مملوكا للمحجوز علیه

كما یجب إثبات سوء نیة المشتري لكي تقبل دعوى الاسترداد المرفوعة بعد . الاسترداد عبئ إثبات العكس
.ى ولو كان المشتري لم یتسلم المبیع بعدالبیع حت

وإذا صدر الحكم لصالح مدعي الاسترداد فسوف یسترد المنقول من المشتري دون ان یدفع له 
مقابل،ویكون للمشتري بعد إنتزاع المنقول منه ان یرجع بعد ذلك على المحجوز علیه الذي اثرى بغیر سبب 

.من الثمن الذي دفعه المشتريویسترد منه الثمن، حیث تم الوفاء بدینه
اما إذا كان المشتري حسن النیة ولم یستطیع كمدعي الاسترداد ان یسترد منه المنقول لعدم قبول 

.سبب ضد المحجوز علیهالدعوى،فإن هذا المدعي یمكنه ان یقیم دعوى إثراء بلا
لى حقه من ثمن ولكن لیس من حق مدعي الاسترداد ان یرجع على الحاجز الذي حصل ع

ولكن إذا لم یكن الثمن قد وزع على الحاجزین فإن من حق مدعي الاسترداد ان یعترض على التوزیع .المنقول
وإذا ثبتت ملكیته للمنقول فإن من حقه إستردلد الثمن ولن یوزع بالتالي على .ویوقفه لحین الفصل في دعواه

للمدین لكي یبدأوا عملیة حجز جدیدة من اجل إستفاء الحاجزین، وإنما علیهم حینئذ البحث عن اموال اخرى 
.  1حقهم

الفرع الثاني
طلب إستحقاق العقار المحجوز

إ، مادتین تمكنان حائز العقار بسند ملكیة والغیر الحائز لسند .م.إ.إستحدث المشرع بموجب ق
جز مع إستحقاق العقار ملكیة، من المطالبة بإستعادته عن طریق دعوى تتضمن طلب بطلان إجراءات الح

.579المرجع السابق،صالتنفیذ الجبري،د احمد خلیل،1
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، والاستحقاق لیس إعتراضا عن إجراءات الحجز أو مطالبة بوقف إجراءات البیع فحسب إنما 1المحجوز
اي یجوز للغیر طلب بطلان إجراءات التنفیذ مع طلب إستحقاق العقار . 2مطالبة بإستعادة حق عیني عقاري

وذلك بدعوي 3لاعتراف على قائمة شروط البیعالمحجوز علیه أو بعضه ولو بعد إنتهاء المیعاد المقرر ل
ترفع بالأوضاع إستعجالیة أمام قاضي التنفیذ وترفع ضد المدین المحجوز علیه والدائن الحائز بحضور من 

.  4یباشر الإجراءات اي المحضر القضائي
ولیس إ، یستخلص ان الهدف من النص هو حمایة الملكیة .م.إ.من ق772من خلال قراءة المادة 

Le détenteur d’un immeubleفعبارة حائز العقار بسند ملكیة یقابلها النص باللغة الفرنسیة .الحیازة
en vertu d’un titre de propriété إ حیث إستعمل .م.إ.من ق524ولیس الحائز بمفهوم المادة

.Par celui qui a la possessionالمشرع باللغة الفرنسیة
رجوة تقتصر على ملكیة العقارات غیر المشهرة بموجب سندات ملكیة محررة إما قبل فالحمایة الم
المتضمن تنظیم التوثیق أو بموجب نص خاص 1970دیسمبر 15المؤرخ في 91-70صدور الأمر رقم 

ففي هذه الحالة،یجوز طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب إستحقاق العقار .لا یشترط الشهر العیني
ه أو بعضه ولو بعد إنتهاء الأجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البیع المنصوص علیها المحجوز كل
.5إ، وذلك لحمایة صاحب الحق على العقار.م.إ.من ق742في المادة 

:العناصر المشتركة بین دعوى الإسترداد ودعوى الاستحقاق المذكورة أعلاه 
.منح الإختصاص لقاضي الإستعجال* ـ
یوما كأقصى أجل ) 30(دید أجال للفصل في الدعوى مع إختلاف بسیط یتعلق بتمدید المدة إلى تح* ـ

.بالنسبة لدعوى الإستحقاق
.تحدید المشرع لأطراف الدعوى* ـ

:ما یمیز دعوى الاستحقاق المذكورة أعلاه عن دعوى الإسترداد 

أثناء الحجز العقاري یطالب فیها بملكیته للعقار الذي بدأت إجراءات التنفیذ " الغیر"هي دعوي إستعجالیة ترفع من شخص 1
.علیه،وببطلان هذه الإجراءات وذلك بأن التنفیذ قد تم على مال غیر مملوك للمدین

. 345المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتین،طرق التنفیذ من بربارة عبد الرحم2
.716د محمد محمود إبراهیم،أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنهج القضائي،المرجع السابق،ص 3
. إ.م.إ.من ق772وفقا للمادة 4
بربارة عبد الرحمن، . 716السابق،ص د محمد محمود إبراهیم،أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنهج القضائي،المرجع5

.347طرق التنفیذ من الناحیتن المدنیة والجزائیة،المرجع السابق ص
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عقار المحجوز، لیس لها أثر موقف، أن الدعوى المتضمنة طلب بطلان إجراءات الحجز مع إستحقاق ال* ـ
فإذا حل التاریخ المعین للبیع قبل أن یفصل رئیس المحكمة في دعوى الإستعجال، فلرافع الدعوى أن یطلب 

.أیام على الأقل) 03(وقف البیع بعریضة تقدم إلى رئیس المحكمة قبل جلسة البیع بثلاثة 
ا رئیس المحكمة بأمر على عریضة تغطي مصاریف تقیید طلب وقف التنفیذ بشرط إیداع كفالة یحدده* ـ

.1إعادة النشر و التعلیق عند الإقتضاء
إذا إقتصرت دعوى الإستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فإن إیقاف إجراءات البیع لا ینصرف * ـ

.2إلى باقي الأجزاء الأخرى
:مع ذلك یلاحظ 

.3ت التنفیذ التي یفصل فیها رئیس المحكمةأن الدعوى الإستعجالیة تدخل في إطار إشكالا* ـ
إ المتعلقة بشهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقاریة .م.إ.من ق774أن الغایة من إقرار المادة * ـ

الواقع في دائرة إختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل الملكیة، هو المساهمة في تطهیر العقارات غیر 
. 4المشهرة

:المترتبة عن رفع دعوى الاستحقاقارالآث/اولا 
، و الحكم باستمرار إجراءات )1(الآثار المترتبة عن رفع دعوى الاستحقاق الحكم بوقف البیع من

).2(البیع 
وتقضي المحكمة بوقف التنفیذ في أول جلسة لها وإذا حل الیوم المحدد للبیع قبل : ـــــ الحكم بوقف البیع1

، كان علیها الحكم بذلك في هذا الیوم إذا تطلب الأمر ذلك 5ي قبل أن تقضي بالوقفهذه الجلسة و بالتال
ویكون الحكم بالوقف وجوبا سواء في أول جلسة لنظر دعوى الاستحقاق أو في الیوم المحدد للبیع ویظل 

. إ.م.إ.من ق772/3وفقا للمادة 1
. إ.م.إ.من ق773وفقا للمادة 2
. إ.م.إ.من ق772وفقا للمادة 3
. 347مرجع السابق صالمدنیة والجزائیة،النالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
إن الحكم بوقف البیع لا یمنع من إتخاذ الإجراءات القضائیة،والتحفظیة كتعیین حارس قضائي على عقار محجوز بشرط ألا 5

فإذا حكمت المحكمة بقبول الدعوى فإنها تقضي باستحقاق العقار للمدعي وبطلان .تتنافى هذه الإجراءات مع بقاء الحجز
وهناك من رأى أنه حتى لم تتوافر الشروط اللازمة قانونا للحكم بوقف التنفیذ فإن القاضي یملك . لذلكإجراءات التنفیذ معا

أما إذا أخطاء القاضي وحكم . الحكم بوقف التنفیذ لما له من سلطة تقدیریة و یكون هذا الحكم قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة
كمه قابلا للاستئنافبرفض وقف التنفیذ رغم توافر شروط الوقف كان ح
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ار وقف الإجراءات حتى یقضي في دعوى الاستحقاق على أن هذا الوقف لا یؤثر في بقاء الحجز على العق
.أو على عدم سریان أحكام الحجز كما أنه لا ینشئ أي حق للمستحق على العقار المحجوز 

والحكم الصادر هو حكم وقتي لا یقید القاضي عند نظر موضوع الدعوى ولا یؤثر في بقاء العقار محجوزا 
.1ولا ینشئ أي حق على العقار لطالب الاستحقاق

متى تم وقف إجراءات البیع بحكم، فیلزم للاستمرار فیها صدور حكم : عـــــ  الحكم باستمرار إجراءات البی2
جدید یقرر هذا الاستمرار، وعلى ذلك فإن حكم في طلب الملكیة وبعد الحكم بوقف البیع في طلب الوقف 

فإن حكم الوقف لا یزول بالتبعیة، 2الوقتي بأي حكم یترتب علیه زوال الخصومة دون الفصل في الموضوع
ن الحكم الوقتي الذي صدر بوقف إجراءات البیع ما زالت الظروف التي أدت إلیه قائمة لأنه لم وذلك لأ

یفصل في موضوع الملكیة المتنازع علیه بحكم صادر في الموضوع بعد، وبالتالي تعین إستصدار حكم وقتي 
ملیة یستحسن عند جدید یقضي بالاستمرار في التنفیذ حتى یمكن الاستمرار في التنفیذ ومن الناحیة الع

التمسك بإنقضاء الخصومة دون الحكم في موضوعها  بصدد دعوى الاستحقاق الفرعیة، أن یحصل أیضا 
. التمسك بإستئناف الإجراءات الخاصة بالبیع تبعا لذلك

و مع ذلك فإذا كان طلب الوقف لیس وارد بصفة مستقلة عن دعوى الاستحقاق الفرعیة و إنما كان متفرعا 
یقدم بالصورة المنصوص علیها، فعندئذ فقط یزول الوقف بالتبعیة لانقضاء الخصومة المتقدمة دون عنها ولم

.3حكم في موضوعها
:ـــــ مقارنة دعوى الاستحقاق بدعوى الاسترداد3

:یتضح الاختلاف بین الدعویین فیما یلي
.لك على رفع دعوى الاستحقاق یترتب على رفع دعوى الاسترداد وقف التنفیذ بقوة القانون، ولا یترتب ذ-
.یتم وقف الإجراء بقوة القانون في دعوى الاسترداد، بینما یتم الوقف بحكم المحكمة في دعوى الاستحقاق-
یوجب القانون في دعوى الاسترداد اختصام جمیع الحاجزین أو المتدخلین في الحجز، بینما لا یوجب ذلك -

.في دعوى الاستحقاق
بینما لا ینص على ذلك . بالاستمرار في التنفیذ على الرغم من إقامة دعوى الاستردادیجیز القانون صراحة -

.لدعوى الاستحقاق ولا یمنح القاضي هذه السلطة التقدیریةبالنسبة

. 731د محمد محمود إبراهیم ،أصول التنفیذ الجبري  على ضوء المنهج القضائي، المرجع السابق، ص1
.كعدم قبول دعوى الملكیة ، اعتبار الخصومة كأن لم تكن ، سقوط الخصومة، تركها ، رفضها2
.451والتجاریة، المرجع السابق، ص د نبیل إسماعیل عمر ،أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة 3
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-

المطلب الثالث
إستیفاء الدائن لحقه

قه، وهذه المرحلة ان المرحلة النهائیة من مراحل التنفیذ الجبري بنزع الملكیة هي إستیفاء الدائن ح
لیست من خصائص التنفیذ بنزع الملكیة وحده بل هي الغایة من إجراءات التنفیذ الجبري في جمیع الاحوال، 

ولكنه في التنفیذ المباشر یكون . سواء كان التنفیذ مباشرا او غیر مباشر، أي تطلب نزع ملكیة المحجوز علیه
مباشر دون حاجة الى بیعه كما إذا كان محل الحجز مبلغا هو الاجراء الوحید إذ یحصل الدائن على حقه ال

اما في التنفیذ بنزع الملكیة فإن الامر یستلزم تحویل محل التنفیذ .من النقود فیستوفي الحاجز حقه منه مباشرة
الى مبلغ من النقود لیستوفي الدائن حقه منه، ذلك التحویل هو البیع الجبري ،إذن فمن الممكن وجود حالات 

یذ بدون بیع متى كان محل الحق،غیر انه لا توجد أي حالة تنفیذ جبري بدون مرحلة إستیفاء الحق التي تنف
.1هي غایة كل تنفیذ فبها وحدها یتم الاقتضاء الفعلي للحق

اي الغایة من اللجوء إلى إجراءات التنفیذ الجبري، تمكین الدائن من الحصول على حقوقه وذلك بعد 
ي الودیة، فالتنفیذ الجبري عن طریق الحجز والبیع بالمزاد العلني لیس هدفا في ذاته إنما یعد فشل كل المساع

وسیلة لتحصیل الدیون المستحقة فیتم تحویل محل التنفیذ من منقولات المدین أو عقاراته المحجوز علیها إلى 
.لیستوفي الدائن حقه منها3بعد بیعها بالمزاد العلني2مبلغ من النقود

الإشكال المحتمل،هو حالة تعدد الدائنین الحاجزین مع قلة الأموال المتحصل علیها من البیع بالمزاد 
حیث لا یثیر إستیفاء الحق صعوبة إجرائیة إذالم تكفي حصیلة التنفیذ للوفاء لهم . 4العلني مقارنة بالدیون

یشترك جمیع الحائزین في تحمل خسارة بكامل حقوقهم و إزاء ذلك وضع المشرع قواعد المقررة للتوزیع بحیث 
مع مقدار حق كل proportionnellementبعض حقوقهم بأن تقسم علیهم هذه الحصیلة تقسیما تناسبیا 

منهم إلا إذا كان هناك دائنون ذوو الأولویة اي بإستثناء الدائنین ذوي افضلیة كأصحاب التأمینات العینیة  
رتیب هذه الافضلیة طبقا لأسبقیة القید و ما یبقى من حصیلة التنفیذ او حقوق الامتیاز فیحصل التوزیع بت

. 142ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
. حیث تبین مما سبق ان إجراءات الحجز التنفیذي لا تنتهي إلا وقد تحولت اموال المدین المحجوزة الى نقود2
الاشخاص بحصیلة التنفیذ دون مزاحمة من احد،هي لحظة البیع الذي جرى إن اللحظة التي یتحدد عندها إختصاص بعض3

. على المال المحجوز
. 349المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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بعد ذلك یقسم بین الدائنین العادیین قسمة غرماء و لا تؤدي الاولویة في الحجز الى إعطاء ایة اولویة في 
.1إستیفاء الحاجز حقه

یع بالمحاصة او قسمة الغرماء في قاعدة التوز تناولها المشرع:ــــــ قاعدة التوزیع بالمحاصة او قسمة الغرماء
قانون الاجراءات المدنیة الجزائري،وهي انه إذا كان مقدار الاموال المتحصلة من الحجز اومن بیع الاشیاء 
المحجوزة لا یكفي لسداد كافة حقوق الدائنین المعلومین فإن على الدائنین ان یتفقوا مع المدین على طریقة 

في میعاد ثلاثین یوما تبدأ distribution par contributionین الغرماء التوزیع بالمحاصة،أي القسمة ب
.la partie la plus diligent2من یوم تبلیغهم ممن یعنیه تعجیل التوزیع

وهذا تطبیق للقاعدة التي تقول بأن اموال المدین تقسم بین دائنیه قسمة غرماء، أي لكل دائن بنسبة 
ن وعدم كفایة اموال المدین لسداد حقوقهم جمیعا،مع مراعاة عدم الاخلال بحقوق حقه في حالة تعدد الدائنی

الدائنین اصحاب التأمینات العینیة الذین لهم الحق الافضلیة على الدائنین العادیین ویحصل التوزیع فیما بین 
.distribution par voie d’ordre3بعضهم وبعض بحسب درجاتهم طبقا لاسبقیة القید 

ویجوز للدائنین الاتفاق مع المدین على طریقة إنعقاد القسمة والتوزیع بالمحاصة أي قسمة غرماء، 
فإذا لم یحصل أي إتفاق بین الأطراف، یجوز لمن یهمه تعجیل التوزیع أن یقدم طلبا یودع لدى كتابة ضبط 

ائن أن یقدم مستنداته المحكمة موطن المدین یتضمن إلتماس فتح إجراءات التوزیع بالمحاصة وعلى كل د
لیضع القاضي مشروع قائمة بالتقسیم تتحول فیما بعد إلى قائمة نهائیة في حالة عدم تقدیم أي إعتراض،أما 

یوما من 15لو تقدم أحد الدائنین بإعتراض فیفصل القاضي في الخصومة بموجب حكم قابل للطعن خلال 
.4ط إلا إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فیهتاریخ تبلیغه ولا یصرف المبلغ من خزانة كتابة الضب

:یقصد بالتوزیع، توزیع حصیلة التنفیذ الجبري على الدائنین بإحدى الطریقتین 
والمقصود به هو قسمة حصیلة التنفیذ بین الدائنین فیأخذ كل دائن . التوزیع بین الدائنین قسمة غرماء* ـ

وبهذا یشترك . مجموع الدیون، بغیر أولویة لدائن على آخرنصیبه من هذه الحصیلة حسب نسبة دینه إلى 
ولا تتبع هذه الطریقة إلا حیث لا تكون هناك . جمیع الدائنین في تحمل خسارة بعض دیونهم بنفس النسبة

.أولویة لدائن على أخر

. 142ت المدنیة الجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
. م.ا.من ق404الى 400قا للمواد من طب2
. 143ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء3
. 348المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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ع للتوزیع فهو لا یتب. التوزیع بالترتیب،أي توزیع حصیلة التنفیذ بین أصحاب الدیون حسب مراتب دیونهم* 
فإذا كان هناك دائنون لهم أولویة، ودائنون عادیون، أخذ الأولون حقوقهم بالترتیب، وما .بین الدائنین العادیین

.1یبقى من حصیلة التنفیذ یوزع بین الدائنین العادیین توزیع غرماء

الفرع الأول
توزیع المبالغ مباشرة من المكلف بالتنفیذ

رة من المكلف بالتنفیذ سواء تعلق الأمر بالمحضر القضائي أو محافظ البیع یعتبر توزیع المبالغ مباش
بالمزاد العلني، الطریق العادي الذي یختتم به التنفیذ الجبري في حال كفایة المبالغ المالیة التي تم حجزها 

، ثم تسلیم )اولا(لدى المدین أو المتحصل علیها نتیجة البیع بالمزاد العلني،حیث تسلم المبالغ للحاجز الوحید
).ثانیا(المبالغ مع تعدد الدائنین الحاجزین

:تسلیم المبالغ للحاجز الوحید/ اولا
إذا تم الحجز من دائن واحد على مبالغ مالیة أوعلى أشیاء بیعت بالمزاد العلني، فیتم الوفاء للدائن 

.2جز مباشرة،المبالغ المتحصلة من التنفیذمباشرة دون أي إجراء، إذ یقوم المكلف بالتنفیذ بتسلیم الدائن الحا
:مبالغ مع تعدد الدائنین الحاجزینتسلیم ال/ ثانیا 

في حالة تعدد الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز مع كفایة المبالغ المتحصلة من 
:التنفیذ للوفاء بجمیع حقوقهم، یتم توزیع الأموال على النحو الأتي

ى المحضر القضائي أو محافظ البیع أو على من تكون لدیه هذه المبالغ أن یؤدي لكل دائن یجب عل* ـ1
.3دینه بعد  تقدیم سنده التنفیذي

،بربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 143ائري،المرجع السابق،صت المدنیةالجز ادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء1
. 349المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتی

. إ.م.إ.من ق790عملا للمادة 2
. إ .م.إ.من ق791/1عملا المادة 3
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یجوز كذلك الوفاء من المبالغ المالیة المتبقیة، لباقي الدائنین الذین لیست لهم سندات تنفیذیة إما سندات * ـ2
عقد عرفي یتضمن إعتراف بدین، بشرط موافقة كتابیة من المدین عادیة یستفاء منها وجود دین كالفاتورة أو

.1المحجوز علیه
.2ترد المبالغ المالیة المتبقیة إلى المدین المحجوز علیه، بعد سداد الدیون و المصاریف* ـ3

الفرع الثاني
إیداع المبالغ المتحصلة من التنفیذ بأمانة ضبط المحكمة

یهما إستیفاء الحقوق مباشرة من المكلف بالتنفیذ لإحتمال المنازعة فیهما  هناك حالتان لا یجوز ف
إنما تودع المبالغ المتحصلة من التنفیذ بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها التنفیذ لیتم 

:ویتعلق الأمر بما یلي . التوزیع تحت إشراف رئیس المحكمة
ة من التنفیذ غیر كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین الحاجزین والدائنین إذا كانت المبالغ المالیة المتحصل* ـ

.)اولا(المتدخلین في الحجز
. )ثانیا(في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدین المحجوز علیه أمام جهات قضائیة مختلفة* ـ

: تعدد الدائنین مع عدم كفایة المبالغ المتحصل علیها/  اولا 
دد المستحقین إشكالا فیما لو كانت الأموال المتحصل علیها من البیع بالمزاد العلني أقل من یثیر تع

. الدیون المطالب بها
فإذا كانت المبالغ المالیة المتحصلة من التنفیذ غیر كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین الحاجزین     

أو محافظ البیع وكل من تكن لدیه المبالغ و الدائنین المتدخلین في الحجز، لا یجوز للمحضر القضائي
المتحصلة من التنفیذ تسلیم تلك المبالغ لأي من الدائنین، إنما یقع علیهم وجوبا إیداعها بأمانة ضبط 

. إ .م.إ.من ق792/3عملا المادة 1
. إ .م.إ.من ق792/3عملا المادة 2
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، 1المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها التنفیذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة و محضر رسو المزاد
.2بإخطار رئیس المحكمة كتابیا من أجل توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذثم یقوم رئیس أمانة الضبط 

من قانون المرافعات المصري،لم 472إ وعلى خلاف نص المادة .م.إ.من ق792نص المادة 
المشرع المصري أجاز لصاحب المصلحة أن . یتصد لفرضیة إمتناع من یجب علیه الإیداع عن القیام بذلك

ي المختص بإجراءات التنفیذ وبصفة مستعجلة إلزام من یجب علیه الإیداع، القیام به مع یطلب من القاض
فإذالم یتم الإیداع خلال هذا الموعد،جاز التنفیذ الجبري على الممتنع في أمواله . تحدید موعد لذلك

.3الشخصیة

:عدد الحجوز على أموال نفس المدینت/ ثانیا 
یة المبالغ المتحصل علیها، یجب على المحضر القضائي أو محافظ إذا تعدد الدائنین مع عدم كفا

البیع وكل من تكن لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ، إیداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة 
تعدد الحجوز على اما. 4إختصاصها التنفیذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة و محضر رسو المزاد

إ تشمل تعدد الدائنین الحاجزین مع تعدد الحجوز .م.إ.مدین فالعبرة في هذه الحالة الواردة في قأموال نفس ال
في هذه الحالة، یجب على المحضرین القضائیین  .على أموال نفس المدین لكن أمام جهات قضائیة مختلفة

ها بأمانة ضبط المحكمة أو على محافظي البیع وعلى كل من كانت لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ، إیداع
، بینما في القانون القدیم تودع 5التي تم في دائرة إختصاصها الحجز الأول أو البیع الأول للأموال المحجوزة

وهذا اكثر وضوحا إعلامیا . 6جمیعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدین حتى یسهل التوزیع
ئیین و محافظي البیع والدائنین الحاجزین وعلى كل من كانت وابسط طریقة بالنسبة الى المحضرین القضا

.لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ
الفرع الثالث

إجراءات توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ

. إ.م.إ.من ق791إ بعكس ما تضمنته المادة .م.إ.من ق792/1عملا المادة 1
. إ.م.إ.من ق792/2عملا المادة 2
. 352المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 3
.م.إ.من ق792/1وفقا المادة 4
. إ.م.إ.من ق792إ، المكملة للمادة .م.إ.من ق793وفقا المادة 5
.م.إ.من ق402و401وفقا المادتان 6
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إذا إنقضى میعاد الثلاثین یوما ولم یتفق الدائنون مع المدین فیكون لمن یعنیه تعجیل التوزیع ان یقدم 
اءات التوزیع بالمحاصة الى قلم كتاب المحكمة المودع لدیه المبلغ المخصص للتوزیع، ویعلن طلب فتح إجر 

إفتتاح إجراءات التوزیع خلال عشرة أیام من تاریخ إنتهاء أجل التعلیق المحدد بثلاثین یوما في صحیفة مقررة 
.لنشر الاعلانات القضائیة وفي الجهة القضائیة التي سیتم التوزیع فیها

:ویتم توزیع المبالغ المتحصل علیها من التنفیذ تبعا للإجراءات الأتیة
)اثالثا(وحالة الإعتراض على التسویة الودیة) ثانیا( إنعقاد جلسة التسویة الودیة) اولا( إعداد القائمة المؤقتة

.)رابعا( ثم الفصل في التقسیم بحكم نهائي

: إعداد القائمة المؤقتة/ اولا 
إثر قیام رئیس أمانة الضبط بإخطار رئیس المحكمة كتابیا من وضاء المهلة المذكور السابقة بعد إنق

:أجل توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ
یوما من تاریخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزیع المبالغ المالیة ) 15(یعد رئیس المحكمة خلال خمسة عشر * ـ

یدین،یراعي من خلالها الأحكام القانونیة المتعلقة بإستحقاق الدیون المتحصلة من التنفیذ بین الدائنین المق
.1منها حقوق الإمتیاز العامة والخاصة والترتیب،كما یأمر بإیداعها بأمانة الضبط و تعلیق مستخرج منها

ثین یتولى رئیس أمانة الضبط تعلیق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزیع بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلا* ـ
.2یوما) 30(

یجوز لكل دائن بیده سند دین ولم یشترط المشرع أن یكون سندا تنفیذیا، أن یتقدم خلال عشرة أیام 
من تاریخ إنتهاء أجل التعلیق المحدد بثلاثین یوما، إلى أمانة الضبط لطلب قیده مع بقیة الدائنین،وإلا سقط 

.3حقه في الانضمام إلى القائمة المؤقتة
ا یجوز لكل دائن بیده سند، وهذا ینافي في نهایة المادة وإلا .م.ا.من ق795مشرع في المادة ذكر ال

في میعاد doit produire ses titresوعلى كل دائن ان یقدم مستنداته :كان من اجدر ان تبدأ. سقط حقه

. ا.م.إ.من ق794وفقا للمادة 1
. ا.م.إ.من ق795/1وفقا للمادة 2
. ا.م.إ.من ق795/2وفقا للمادة 3
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لا سقط حقه في المشاركة عشرة أیام من تاریخ إنتهاء أجل التعلیق المحدد بثلاثین یوما من هذا الاعلان و إ
.في التوزیع

:التسویة الودیةإنعقاد جلسة/ ثانیا 
آلیات إنعقاد جلسة التسویة الودیة والفصل في توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ و نظمت

:المودعة بأمانة الضبط وذلك على النحو الأتي
الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على یتم تكلیف الدائنین الحاجزین والدائنین المتدخلین في*ـ1

.1طلب من یهمه التعجیل، بالحضور إلى جلسة التسویة الودیة أمام رئیس المحكمة
في الجلسة المحددة، یتحقق الرئیس من صفة الدائنین وصحة تكلیف الأطراف بالحضور وصحة *ـ2

قائمة التوزیع وشطب من لم تثبت التوكیلات و صحة طلبات التسجیل، ثم یقرر قید من تثبت صفته في 
.2صفته

:أما بالنسبة لحضور الأطراف المعنیة للجلسة المحددة للتوزیع، فهناك ثلاث فرضیات 
إذا حضر الأطراف وحصل الإتفاق على قائمة التوزیع المؤقتة وتسویة ودیة، أثبت الرئیس إتفاقهم في *ـ3

.3المحضر قوة السند التنفیذيمحضر یوقعه و أمین الضبط و الحاضرون، ویكون لهذا
إذا تخلف جمیع الدائنین عن حضور الجلسة المحددة للتسویة الودیة، أشر الرئیس على القائمة المؤقتة * ـ4

.4وتصبح بذلك نهائیة
إذا تغیب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسویة الودیة، یجوز توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ * ـ5

حاضرین، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة ولیس له تقدیم أي طعن في على الدائنین ال
.5قائمة توزیع التسویة الودیة التي أشر علیها الرئیس

في الحالتین الأولى و الثانیة،یصدر الرئیس أمرا ولائیا إلى رئیس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل 
.6دائن حسب القائمة

: الة الاعتراض على التسویة الودیةح/ ثالثا 

. ا.م.إ.من ق796/1وفقا للمادة 1
. ا.م.إ.من ق796/2وفقا للمادة 2
. ا.م.إ.من ق796/3وفقا للمادة 3
. ا.م.إ.قمن796/4وفقا للمادة 4
. ا.م.إ.من ق797وفقا للمادة 5
. ا.م.إ.من ق796/5وفقا للمادة 6



561

على هذا المشروع او مناقضته خلال الفترة contredireو للمدین حق الاعتراضنللدائنییكون 
.1المحددة قانونا تبدأ من تاریخ هذا الاخطار بحیث ان أي إعتراض بعد المیعاد یكون غیر مقبول

لمؤقتة، یأمر الرئیس بتثبیت الاعتراض في محضر وفي حالة إعتراض أحد الدائنین على قائمة التوزیع ا
.ویفصل فیه بأمر خلال أجل ثمانیة أیام

ولأن المنازعة التي یثیرها الإعتراض تتطلب تدخلا من القاضي للفصل فیها، یجعل الموقف مختلفا 
ي محضر عن حالة موافقة الأطراف على التسویة الودیة بحیث یقتصر دور الرئیس على إثبات إتفاقهم ف

.2یوقعه وأمین الضبط والحاضرون، ویكون لهذا المحضر قوة السند التنفیذي
و بما أن الأمر یتعلق بمنازعة من جهة، ودفعا لأي مناورة من المعترض لإطالة أمد التوزیع، فقد 
حصن المشرع موقف الطرف المعترض بجواز الطعن بالإستئناف في الأمر الصادر عن الإعتراض شریطة 

.3)ج .د200.000(ن یزید المبلغ المتنازع علیه على مائتي ألف دینار أ
:الفصل في التقسیم بحكم نهائي/ ا رابع

و محلیا و یكون قضاءها قابلا ناقصة المحكمة المختصة به نوعیاتنظر في الاعتراض او الم
ء المقضي به تسلم قوائم التوزیع وعندما یصبح الحكم بالتقسیم نهائیا وحائزا لقوة الشي. للطعن بالاستئناف

.4النهائیة لكل ذي مصلحة
حیث إذا لم تتم التسویة الودیة بسبب إعتراض احد الدائنین اى قائمة التوزیع المؤقتة یأمر الرئیس 

.5بتثبیت الاعتراض في محضر، وبفصل فیه بأمر خلال اجل ثمانیة ایام
:في شأن إستئناف الأمر، یذكر 

. 6خلال عشرة أیام من صدور الأمر وجوب رفعه* ـ
.7یوجه إلى رئیس المجلس القضائي الذي یفصل فیه في أقرب الأجال* ـ
.1لا یخضع للتمثیل الوجوبي بمحام* ـ

. ا.م.إ.من ق797/2وفقا للمادة 1
. ا.م.إ.من ق796/2وفقا للمادة 2
. ا.م.إ.من ق798/2وفقا للمادة 3
. 145ت المدنیةالجزائري،المرجع السابق،صادمحمدحسنین،طرق التنفیذ في قانون الاجراء4
.ا.م.ا.من ق798/1عملا بالمادة 5
.ا.م.ا.من ق798/2عملا بالمادة 6
.ا.م.ا.من ق798/3عملا بالمادة 7
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.لیس له أثر موقف* ـ
.2لایمنع رئیس المحكمة من تسلیم أوامر توزیع المبالغ المالیة إلى مستحقیها من الدائنین* ـ

:إ، یمیز بین وضعیین .م.إ.من ق799ادة أما فیما یخص الم
.3ـ یكون الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أثر موقف لكل طرق التنفیذ

.ـ لكن لیس لإفلاس المدین المحجوز علیه أي أثر موقف بالنسبة لإجراءات التوزیع
للحاجزین حقوقا على الأموال الفرق بین الوضعیتین یكمن في إنتهاء إجراءات التنفیذ الجبري بحیث ینشأ

دائني التاجر المفلس للقائمة المؤقتة المشار إلیها في انضمامكما أن القانون لا یمنع . المتحصلة من التنفیذ
.4إ.م.إ.من ق795المادة 

الفرع الرابع
ترتیب الدائنین أثناء توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ

، فهذا لا یعني )اولا(بمساواة جمیع الدائنین في الضمان العامإذا كانت القاعدة العامة تقضي
، إذ هناك من الحقوق )ثانیا(مساواتهم في ترتیب إستحقاقهم لاسیما أثناء توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ

ص التي یتطلب تقدیمها عن الدیون العامة إما بموجب القانون المدني بوصفه النص العام، أو تطبیقا للنصو 
. الخاصة

:لعامجمیع الدائنین متساوون في الضمان ا/ اولا 
فالدائنین العادیین لمدین واحد، .إعمالا للقاعدة العامة، فإن جمیع الدائنین متساوون في الضمان العام

لهم حقوق متساویة على جمیع الأموال الموجودة في ذمة مدینهم أیا كان تاریخ نشوء حقهم و أیا كان تاریخ 
.ب هذه الأموال إكتسا

بالنتیجة لذلك،فإن الدائن السابق لا یمكن أن یدعي أي أفضلیة على الدائن الاحق بالنسبة للأموال 
كما لایجوز للدائن اللاحق أن یدعي حرمان الدائن السابق . التي وجدت في ذمة مدینه یوم أن تعامل معه

.ق الدائنین الأولینفیما یتعلق بالأموال التي إكتسبها مدینه بعد نشأة حقو 

.ا.م.ا.من ق798/4عملا بالمادة 1
.ا.م.ا.من ق798/5عملا بالمادة 2
.من القانون التجاري245عملا بالمادة 3
. 357والجزائیة،المرجع السابق صالمدنیة نالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 4
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یترتب على هذه المساواة، أنه إذا كانت قیمة أموال المدین غیر كافیة للوفاء بجمیع دیون الدائنین 
كاملة، ینبغي أن تقسم بینهم قسمة غرماء أي یستوفون دیونهم من جمیع أموال مدینهم بنسبة قدر دین كل 

.1واحد منهم
:المبالغ المتحصلة من التنفیذزیع تقدیم حقوق الإمتیاز وقت تو / ثانیا 

یعرف الإمتیاز على أنه أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا تمنح صفة 
:     2الإمتیاز للدین إلا بمقتضى نص قانوني، كذلك مرتبة الإمتیاز یحددها القانون وفقا للترتیب الأتي

متیاز، ثم تاتي حقوق الإمتیاز المنصوص علیها في القانون ـ یؤخذ أولا بالنص الخاص الذي یعین مرتبة الا
.999المدني إبتداء من المادة 

ـ إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة،فإنها تستوفى عن طریق التسابق مالم یوجد نص قانوني یقضي 
.بغیر ذلك

ا وقضاء ان للأجور إمتیازا ومع تعدد النصوص المتضمنة ترتیب حقوق الإمتیاز، فإن الثابت قانون
ففي قرار صادر عن المحكمة . على جمیع الدیون بما فیها الخزینة العامة وهو الموقف المستقر علیه قضاء

جاء فیه بأن حمایة الأجور 21276بشأن الملف 14/11/1981مؤرخ في ) المجلس الاعلى سابقا( العلیا 
أن أسبقیة الأجور مقررة بموجب نصوص خاصة تكرس وبما. تسبق كل حمایة لاتسامها بالطابع المعاشي

مبدأ أفضلیتها على جمیع الدیون بما فیها دیون الخزینة، فالصواب یقتضي القید بالنصوص الخاصة        
.من القانون المدني التي تعطي الأفضلیة للخزینة993و تقدیمها على أحكام المادة 

أو النصوص 990أحكام القانون المدني بدءا بمادته ونظرا لتعدد حقوق الإمتیاز سواء بموجب
:الخاصة،یكون الترتیب وقت توزیع حصیلة التنفیذ بالنسبة لأهم حقوق الإمتیاز على النحو التالي 

ـ المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها، لها إمتیاز على 
فى هذه المصاریف قبل أي حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي بما وتستو . 3ثمن هذه الأموال

وتتقدم المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال . في ذلك حقوق الدائنین الذین أنفقت المصاریف في مصلحتهم
ب و في القانون القدیم فیصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتا. 4على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیع

. 359المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 1
. من القانون المدني 983عملا المادة 2
.مدني990/1عملا بالمادة 3
.مدني990/2عملا بالمادة 4
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، وذلك بحكم ما لها من 1الجهة القضائیة التي باشرت الاجراءات بعد إستنزال مصاریف إجراءات التوزیع
.2إمتیاز على سائر الدیون

.3ـ الأجور المتعلق بعلاقات العمل
. 4ـ الدیون المتعلقة بالنفقة الغذائیة

نوع كان، لها إمتیاز ضمن ـ المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي
وهو ما أكده قرار صادر عن الغرفة الثانیة . الشروط المقررة في القوانین و المراسیم الواردة في هذا الشأن

یقضي بتمتع إدارة الضرائب بحق إمتیاز الخزینة 30/07/2001مؤرخ في 1763لمجلس الدولة یحمل رقم 
تیفاء دیونها من المكلفین بالضریبة متى أثبتت إدارة الضرائب العامة في مادة التحصیل وحق الأفضلیة في إس

.5أنها دائنة للمحجوز علیه
.    6ـ المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الإجتماعي على منقولات وعقارات المدین

ـ الإمتیاز المقرر لفائدة المؤسسات المالیة على جمیع الأملاك و الدیون و الأرصدة المسجلة في الحساب 
ضمانا لدفع كل مبلغ یترتب كأصل دین أو فوائد أو مصاریف كل الدیون المستحقة للبنوك و المؤسسات 
المالیة أو المخصصة لها كضمانة، ولإیفاء السندات المبیعة لها أو المسلمة لها كرهن حیازي وكذا لضمان 

. 7أي تعهد تجاهها لكفالة أو تظهیر أو ضمان
.9928المدني ابتداء من المادة ـ الترتیب الوارد في القانون 

.م.ا.من ق406عملا بالمادة 1
.مدني990عملا بالمادة 2
. المتعلق بعلاقات العمل11-90من القانون رقم 89وفقا للمادة 3
. إ.م.إ.من ق779/3وفقا للمادة 4
. من قانون الضرائب المباشرة 380مدني و 991طبقا للمادة 5
. الإجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري 23المؤرخ في 08- 08من القانون رقم 67عملا بالمادة 6

. المتضمن قانون النقد و القرض2003أوت 26المؤرخ في 11- 03من الأمر رقم 121عملا بالمادة 7
. 361المدنیة والجزائیة،المرجع السابق صنالناحیتیبربارة عبد الرحمن،طرق التنفیذ من 8
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:الخــاتمـــة
القضائیة المشرفة على إجراءات وصعوبات الجهاتلقد تم على امتداد هذه الصفحات التطرق إلى 

التنفیذ، وإلى الأطراف المتدخلة في كل مرحلة من هذه المراحل، كما تمت أیضا دراسة مختلف إجراءات 
إذاو. وهما موضوعان یعكسان موضوع التنفیذ الجبري بشكل عام. من جهة ثانیةالتنفیذ ووسائل تحقیقه 

إرادةعنجبرالحقهالدائناقتضاءتستهدفالتيالإجرائیةالقواعدمنمجموعةهوالجبريالتنفیذكان
لرابطةایشكل جوهرالذيالالتزامنوعبحسبیختلفالتنفیذیةللعملیةالمكونالنشاطمضمونالمدین، فإن

بإعطاءالتزامایكونأنالثلاث فإماالصورمنصورةالالتزامهذایتخذالمدین، ووالدائنبینتجمعالتي
التنفیذبتحقیقتكونهذه الصورفيالتنفیذیةوالحمایةعملعنالامتناعأوبعملالتزامما، أوشيء

.العیني
.سي هو التوفیق بین المصالح المتضاربة للمدین والدائنأسامعیاروقد رسم المشرع إجراءات التنفیذ معتمدا 

فمن جهة أولى یسمح المشرع بتوقیع مختلف أنواع الحجوز بإجراءات بسیطة نسبیا لا تختلف كثیرا عما 
كما أن إرساء عمل المحضرین ومحافظوا المزاد من شأنه المساعدة . تسیر علیه باقي التشریعات المقارنة

. ل سواء للدائنین أو المدینینعلى تحقیق حمایة أفض
جشعه ولهذا یوجب على الدائن ومن جهة أخرى، یراعي المشرع وضعیة المدین ویحمیه من تعسف الدائن و 

بطریق المزاد العلني حتى وبیعهاالسلطة العامةتحت تصرفك طرق معینة لوضع أموال المدین لسأن ی
، فیطمئن المدین إلى أن أمواله لن تذهب عنه یمكن أن یصل الثمن إلى أعلى ما یمكن الحصول علیه

كما یمنع القانون الحجز على بعض أموال . دیونوحتى یسدد أكثر ما یمكن تسدیده منبأبخس الأثمان 
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غ مراحله إلى المدین كما تتخلل مختلف إجراءات التنفیذ تبلی. المدین حتى لا یصبح عالة على المجتمع
.لة الغرض منها هو منحه كل الفرص لسداد دیونه وتفادي بیع أموالهومواعید معقو المحجوز على امواله

فقد رأینا أن التنفیذ الجبري هو الذي تجریه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته على طلب 
ولا یتم . دائن بیده سند مستوفي لشروط خاصة بقصد إستیفاء حقه الثابت في السند من المدین قهرا عنه

.یق الحجز بإجراء واحد وإنما تتوالى فیه الإجراءات وتتخللها مواعید خاصةالتنفیذ بطر 
والغایة من اللجوء إلى إجراءات التنفیذ الجبري، تمكین الدائن من الحصول على حقوقه وذلك بعد 

یعد فشل كل المساعي الودیة، فالتنفیذ الجبري عن طریق الحجز والبیع بالمزاد العلني لیس هدفا في ذاته إنما 
وسیلة لتحصیل الدیون المستحقة فیتم تحویل محل التنفیذ من منقولات المدین أو عقاراته المحجوز علیها إلى 

.مبلغ من النقود بعد بیعها بالمزاد العلني لیستوفي الدائن حقه منها
ضبط لأن الفكرة السائدة أن التنفیذ ما هو إلا مجموعة أعمال ذات طبیعة إداریة تختص بها كتابة ال

أو قسم التبلیغات والتنفیذات الموجودة بها، وهذه الفكرة أدت إلى تقلیص دور السلطة القضائیة في التنفیذ، 
فالدائن یتقدم بطلبه إلى رئیس كتابة الضبط الذي یعتبر فرعا من السلطة التنفیذیة على أساس أن إجراءات 

راءات التنفیذ في كل مراحلها دون أي إشراف التنفیذ لیست لها طبیعة قضائیة، والمحضر القضائي یباشر إج
أو رقابة من القضاء، اللهم إلا إذا أثیر اعتراض قانوني فإنه یعرضه على القضاء لیتولى الفصل فیه وبصفة 

.استثنائیة كما في حالة بیع العقار بالمزاد العلني
دراسة الإطار –ذا البحث في ه–أما فیما یتعلق بالأطراف المتدخلة في إجراءات التنفیذ فقد تمت 

القانوني لكل من طالب التنفیذ والمطلوب فیه والسلطة المكلفة بالتنفیذ و هو المحضر القضائي، وهكذا ولما 
كانت الصفة هي الأساس في إقامة الدعوى أمام القضاء وأنها من النظام العام یمكن إثارتها تلقائیا في سائر 

الیات التي تطرحها خاصة عندما تنتقل للخلف سواء كان خلفا خاصا أطوار الدعوى، فقد تم التعرض للإشك
كالمحال علیه الدین و المشتري والموصى له بمال معین والحائز لشيء في ملك المدین، أو خلفا عاما 

طالب علىكالوارث، أو كفیلا شخصیا للمدین،وما قیل عن المحكوم علیه أو المدین یصدق قوله أیضا 
.التنفیذ

خبار المحكوم وضوع التبلیغ الذي یعتبر اللبنة الأساسیة لإصدار الأحكام و الوسیلة الفعالة لإوفي م
جراءات، فقد تم التعرض بشئ من التفصیل للجهات المخول لها القیام بعملیة التبلیغ علیه قبل مباغتته بالإ

و حجیة ورقة التبلیغ، وشروط لتبلیغ فیه، اوالآجال الواجب احترامها  لیكون صحیحا، و المكان الذي یجوز
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الطعن في صحته سواء أمام المحكمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف، و قد تم بیان حالات رفض التبلیغ
.و مدى مراقبة القضاء لكل هذه المراحل 

أما الحالات التي یجوز التنفیذ فیها بدون مقدمات فقد تم بیان أن هذه الحالات  تعتبر استثناءا من 
لقاعدة و مثالها ما تقضي به المحكمة في المواد المستعجلة و التي یكون التأخیر فیها ضارا بالدائن حیث ا

بموجب المسودة ودون التبلیغ وقبل التسجیل، مثال ذلك الأحكام الصادرة بتأجیل . تأمر المحكمة بتنفیذها
تستلزم لتنفیذها اتخاذ مقدمات التنفیذ فطبیعة هذه الأحكام لا. نظر الدعوى، والأحكام الصادرة بتعیین حارس

.طابع استعجاليمن لها لما
ودائما في مجال رقابة القضاء على وسائل وطرق التنفیذ الجبري فقد تم التطرق إلى صورتین من 
صور هذه الوسائل الجبریة، وهما الغرامة التهدیدیة، و هكذا فقد تم استعراض مجموعة من التعریفات الفقهیة 

نونیة للغرامة التهدیدیة باعتبارها وسیلة لإتمام التنفیذ وجبر المدین على تنفیذ الالتزام المحكوم به علیه، والقا
.فتم بیان أساس الحكم بها وشروطها

أما فیما یخص السلطة المكلفة بالتنفیذ و المتمثلة أساسا في عون التنفیذ التابع لكتابة الضبط
لمهنة حرة خارجة عن إطار الوظیفة العمومیة، فقد تم إعتبار هذه الجهة هي أو المحضر القضائي الممارس

الموجه الأساسي لإجراءات التنفیذ خصوصا في غیاب مؤسسة قضائیة مشرفة على إجراءات التنفیذ، 
فالمحضر القضائي یبقي هو الجهة التي تتولى تسییر عملیة التنفیذ، و هو في هذا النطاق یعتمد على 

للنصوص القانونیة، و لا یعرض أي و ضع على أیة جهة و كیفیة تأویلهواجتهاداته الشخصیةمجهوداته 
.قضائیة كرئیس المحكمة إلا عند بروز صعوبة من صعوبات التنفیذ

:المتوصل إلیها كما یليالنتائجویمكننا إجمال 
قضائیة واحدة تشرف جهةفقد تم بیان أنه أمام غیاب ،إن رقابة القضاء على طرق التنفیذ الجبري)1

على إجراء التنفیذ وعلى كل خطوة من خطواته، فإنه سیصعب جمع شتات كل ما یمكن أن یطرأ 
حكام من طرف الشخص أثناء هذه الإجراءات، خصوصا لما أصبح یحصل من امتناع عن تنفیذ الأ

یضطر المنفذ حیثخاصة عندما یتوقف التنفیذ على قیام المحكوم علیه بهذا التنفیذ المحكوم علیه
وسائل لجبره على التنفیذ ومن هذا المنطلق تم التطرق إلى نظام الحجوز باعتباره لله إلى اللجوء 

وسیلة من هذه الوسائل الجبریة التي تهدف إلى وضع ید القضاء على أموال المدین بطلب من 
ن الإجراء الذي یعتبر الدائن، وجبره على تنفیذ الالتزام المحكوم به علیه وقد تم تفصیل الحدیث ع

طریقا من طرق التنفیذ الجبري ثم التطرق لقواعده العامة وإجراءاته وآثاره وأنواعه المتمثلة في الحجز 
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التحفظي والاستحقاقي والحجز لدى الغیر و الحجز العقاري وتم بیان بعض الحالات التي یجوز 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى التنفیذ فیها عن طریق الحجز ودون الحصول على أي سند قضائي

.)محضر قضائي ( إعطاء السلطة المكلفة بالتنفیذ 
وقد لوحظ أنه إذا كانت معظم السندات التنفیذیة عبارة عن أحكام وأوامر و قرارات صادرة عن )2

لأن هذه الأخیرة تكون قابلة للتنفیذ بعد تذییلها بالصیغة –المحاكم سواء الوطنیة أو الأجنبیة 
طبقا لشروط وإجراءات حددها المشرع، إذ أن الاعتراف لهذه الأحكام بقوتها أمر واجب إذ التنفیذیة

تعلق الأمر بنزاعات ذات مصلحة خاصة، و أن هذه الأحكام تستوجب التنفیذ داخل الجزائر إما 
فإن هناك نوع من –لوجود المحكوم علیه فوق التراب الوطني، أو لوجود محل الالتزام بالجزائر 

ندات یستوجب كذلك تنفیذها ولو لم تكن صادرة عن جهات قضائیة، كأحكام المحكمین الس
.  المنصوص على أحكامها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أو حذف، فقد تم تعدیل بعض مواد قانون الإجراءات المدنیة وفق ما یقتضي التعدیل من إضافة)3
أثناء التنفیذ الجبري بغرض تسهیل النفاذ إلى الحق كما تم استحداث نصوص جدیدة لسد الفراغ 

خدمة للمتقاضین وتسهیل العمل بالإجراءات بالنسبة للقضاة ومساعدي القضاء من محضرین
و محافظي البیع بالمزاد العلني و المحامین والموثقین و الخبراء ونشیر إلى أهم ما یمیز الشق 

:علق بالتنفیذالمت
لال النص الجدید، طریق جمع الأحكام المبعثرة التي تتحد حول قاسم مشترك فاعتمد المشرع من خ)4

من هذه الحالات، یذكر السندات التنفیذیة التي لم یجر حصرها من . یتضمن تحقیق الغایة الواحدة
لتحددها بغض النظر عن 600و الخاصة، فجاءت المادة قبل وظلت متناثرة بین النصوص العامة

.القانونيمصدرها أو نظامها 
زام تإعتمد المشرع مصطلح أنسب من ذلك المعمول به وفقا لقانون الإجراءات المدنیة وهو الإل)5

بالدفع، و تعویضه بالتكلیف بالوفاء، لأن الوفاء أشمل و أدق في الدلالة، و موضوع التنفیذ لیس 
لى كون التنفیذ غیر إضافة إ. .إنما الوفاء بما تضمنه السند التنفیذيبالضرورة إلزاما بدفع شيء،

.قاصر على الالتزام بالدفع بالمفهوم النقدي، إنما قد یقع على التزام بعمل أو الامتناع عنه
اما بالنسبة لضبط المصطلحات والصیغ القانونیة فمن الحالات الدالة على توحید المصطلحات )6

كلمتي حكم أو سند والانسجام مع ما هو وارد في النصوص التشریعیة المعمول بها، تم استبدال
و استبدلت . مر و السند معاو الأو القرار بكلمة السند التنفیذي و هو المصطلح الذي یشمل الحكم
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المتعلق بتنظیم مهنة 03-06كلمة أعوان التنفیذ بكلمة المحضرین تماشیا مع مضمون القانون رقم 
.المحضر القضائي

:إ م المتعلقة بمادة التنفیذ منهاوتضمن القانون الجدید تعدیلات كثیرة لمواد ق )7
 أیام، لتحقیق الغایة من ) 10(إلزام قضاة النیابة بمنح القوة العمومیة في أجل لا یتجاوز عشرة

. التنفیذ
 و لأجل تجانس الأحكام الإجرائیة مع مضمون القانون المدني فیما یخص التقادم، فقد حددت

ة عشرنسبة لكافة السندات التنفیذیة بانقضاء خمسالصیاغة الجدیدة وبشكل موحد مدة التقادم بال
.سنة من تاریخ صیرورة السند التنفیذي نهائیا ما لم یتم قطعه بكل إجراء من إجراءات التنفیذ) 15(
 كما جاء في التعدیل صراحة بأن حجز ما للمدین لدى الغیر هو حجز تنفیذي إذا ما تم بناء على

منقولة المادیة المألوفة، وطائفة أخرى منها الدیون والأسهم سند تنفیذي، إضافة إلى الأموال ال
وحصص الأرباح في الشركات و السندات المالیة الموجودة لدى الغیر حتى و لو لم یحل أجل 

.الوفاء بها، حمایة للضمان العام لحق الدائن
:ة، لكن أبرزها هيضف الى ذلك الأحكام المستحدثة وإن كانت عدید)8
لتمكین المحضرین القضائیین عند مباشرة التنفیذ، البحث المشرع فقد استحدث : تمن حیث الإجراءا

أو المؤسسات العمومیةعن أموال المدین القابلة للتنفیذ في أي مكان كانت سواء لدى الإدارات
أو الخاصة تسهیلا للتنفیذ، أما بالنسبة لإشكالات التنفیذ أو طلب وقف التنفیذ، استحدث ضمان 

في الإجراءات المتصلة به، وفرضت على رئیس المحكمة الفصل في الدعوى خلال أجل السرعة
.یوما من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن) 15(حدد أقصاه بخمسة عشر 

 أما من حیث المضمون، فقد أصبح بالإمكان مباشرة الحجز على العقارات غیر المشهرة  رغم أن
بق في الجزائر یخضع العقارات و الحقوق العینیة العقاریة والحقوق المتصلة بها النظام القانوني المط

إذ أن الأصل في الحجز العقاري عدم جواز توقیعه إلا على العقارات التي .إلى نظام الشهر العیني
لها سندات ملكیة مشهرة، غیر أن التأخر المسجل في عملیة المسح العام إضافة إلى تعامل 

بر التي تشكل أكولة الرسمیة في آلاف العقارات بموجب مقررات إداریة غیر مشهرة مؤسسات الدو 
و هي قابلة لأن تدخل ضمن الضمان العام للمدین تجاه الأفرادوعاء عقاري من الأملاك الأخرى

.و المؤسسات المالیة
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إنما سبق المشرع أن إن الاعتراف بالأثر القانوني للعقود العرفیة لم یستحدث في القانون الجدید،_ )9
اعترف بالعقود العرفیة بموجب أحكام قانون التوجیه العقاري وكذلك أحكام قانون النقد و القرض 

یمكن أن یتم الرهن الحیازي للمحل التجاري لصالح البنوك و المؤسسات :" 123الذي تنص مادته 
حكام القانونیة المطبقة في یتم تسجیل هذا الرهن وفقا للأ. المالیة بموجب عقد عرفي مسجل قانونا

" .هذا المجال 
أن المشرع لم یعط للقاضي اختصاص الإشراف على إجراءات التنفیذ بل منحه فقط صلاحیة )10

متابعة إجراءات التنفیذ ولعل الفرق شاسع بین مفهوم الإشراف ومفهوم المتابعة، وهذا على عكس 
من قانون 274واضحا من خلال المادة بعض التشریعات المقارنة كالتشریع المصري الذي كان

بعكس قاضي التنفیذ الذي یختص دون غیره بالفصل في : المرافعات المصري الجدید التي جاء فیها
جمیع الصعوبات الموضوعیة و الوقتیة أیا كانت قیمتها، كما یختص بإصدار المقررات والأوامر 

مر بتعیین خبیر لتقدیر قیمة المنقولات المتعلقة بالتنفیذ كالأمر بتوقیع الحجز التحفظي، والأ
المحجوزة، والأمر بنقلها في حالة عدم وجود المدینأو من یقبل حراستها، والأمر بإجراء البیع بمحل 

كما یفصل في صعوبات التنفیذ الوقتیة بصفته قاضیا للأمور المستعجلة . غیر محل المحكوم علیه
ولإبراز هذا التمییز بین القاضي المكلف . الموضوعوفي صعوبات التنفیذ الموضوعیة بصفته قاضي 

بمتابعة إجراءات التنفیذ وبین قاضي التنفیذ كمؤسسة قضائیة مستقلة وقائمة بذاتها تتولى رقابة كافة 
إجراءات التنفیذ وتشرف إشرافا فعالا ومتواصلا على كل خطوة من خطواته، وكذا الإشراف على 

.الأشخاص القائمین به
بة للحجز التحفظي الذي كان جوازه قاصرا على المنقولات، فقد جاء من أجل تسویة حال أما بالنس)11

Crédit bail ouالمتضمن الاعتماد ألإیجاري 09- 96من القانون رقم 25قائم لأن المادة 
leasing تجیز للمؤسسات المالیة ضرب حجز تحفظي على منقولات و عقارات المستأجر ،

. اللمحافظة على مستحقاته
هناك فرق كبیر بین قاضي یتتبع إجراءات التنفیذ وبین أن یكون هذا القاضي هو قاضي التنفیذ، )12

لأن قاضي التنفیذ بالمعنى الصحیح للكلمة هو قاضي مكلف بكل ماله علاقة بالتنفیذ، سواء تعلق 
في نسق الدعوى الأمر بالصعوبات الوقتیة أو الأوامر الولائیة أو المسائل المتعلقة بالجانب الزجري 

المدنیة التابعة، وعموما كما أرى أن هناك أمورا تتعلق بالتنفیذ، فإنها تناط بقاضي التنفیذ في جمیع 
.فروع القانون
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إن غیاب جهة قضائیة واحدة تشرف إشرافا فعالا متواصلا على إجراءات التنفیذ بالتأطیر)13
خوف وتنصل من المسؤولیة، قد تدفع العاملین و التوجیه وبمقتضى أوامر قضائیة مكتوبة ودون ت

في حقل هذه الإجراءات وبخصوص المحضرین القضائیین والأعوان القضائیین إلى ممارسة 
إجراءاتهم حسب ما تملى لهم ضمائرهم وحسب اختلاف كفاءتهم العلمیة وتكوینهم القانوني دون أي 

.رقابة 
جراءات فقد تم الحدیث عن رقابة القضاء لمقدمات أما في ما یخص الرقابة القضائیة على هذه الإ)14

التنفیذ والمتمثلة بالخصوص في الحصول على السند التنفیذي المراد تنفیذه والقیام بتبلیغ هذا السند 
تبلیغا صحیحا إلى المحكوم علیه مع الإعذار بالوفاء على اعتبار أن التنفیذ لا یمكن أن یتم دون 

ذلك فلكي لا یبقى التنفیذ مجرد فكر أو تصور، فإن هذا لن یتم إلا المرور عبر هذه المقدمات، ول
بواسطة سند تنفیذي یصلح لاقتضاء الحق جبرا على المدین، ولذلك تم التعرض بشيء من التفصیل 
إلى أحكام السند التنفیذي فتم بیان أهمیته والغایة منه و أنواعه وشروط الحصول علیه والحالات 

.یذ بدونهالتي یجوز فیها التنف
كما أنه ما یمكن استنتاجه من الناحیة العملیة أنّ تضارب هذه النصوص وغموضها یعقد عمل )15

المحضر القضائي، ویعرقل الدائن الحاجز من استفاد دینه بسبب طول المواعید وكثرة الإجراءات 
لمدین وتشعبها، بالإضافة إلى تحمله لمصاریفها، و الذي یمكن أن یبررها وضع حمایة وضمان ل

للحفاظ على عقاره المحجوز علیه وهذا یمنحه فرصة استرجاع عقاره في أیة مرحلة كان علیها 
كذلك یمكن إرجاع تعقید هذه . الحجز إذا تمكن من الوفاء بدیونه و توقف بذلك إجراءات الحجز

ى الثروة الإجراءات و تشابكها إلى كون المشرع الجزائري بسنّه لهذه القوانین یهدف إلى الحفاظ عل
.العقاریة باعتبارها بمثل الركیزة الأساسیة 

ضرورة تحري القضاء عدم الخلط بین الغرامة التهدیدیة من جهة و بین طالب التعویض من _ )16
جهة أخرى لأن المحكوم له لا یجب أن یستفید في حكم واحد من الغرامة التهدیدیة والتعویض عن 

یض عن الضرر الحاصل و بالتالي لا یمكنه المطالبة الضرر، فالغرامة التهدیدیة هي مجرد تعو 
على . بتصفیة الغرامة التهدیدیة وطلب التعویض في آن واحد، وإنما هو بین أحد الخیارین فقط

عكس النظام المصري الذي أعطى صلاحیة البت في جمیع دعاوى الصعوبات المتعلقة بالتنفیذ إلى 
.جهة قضائیة واحدة وهي قاضي التنفیذ
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یعرض المحضر القضائي أي و ضع على أیة جهة قضائیة كرئیس المحكمة إلا عند بروز لا_ )17
و بذلك تم استنتاج أنه  كلما كان عون التنفیذ أو المحضر القضائي . صعوبة من صعوبات التنفیذ

كفؤا و دقیقا وسریعا في إجراءاته كلما تحقق الهدف من إصدار الأحكام و أحس طالب التنفیذ 
.بالاطمئنان

على أنه وبالمقابل یشكو تنظیم قانون الإجراءات المدنیة والاداریة لطرق التنفیذ الجبري من العدید )18
:من النقائص أهمها

 وجود رقابة قضائیة مسبقة ومشددة إذ لا یمكن للأفراد، وفي جمیع الحالات، توقیع حجز على أموال
د النسخة التنفیذیة عن هذا الشرط وهو ما مدینهم والتنفیذ علیها بغیر إذن من القضاء ولا یغني وجو 

.من شأنه عرقلة مصالح الدائنین وتعطیلها
 وجود نقص فاضح في تنظیم محاضر الحجوز بمختلف أنواعها، وذلك سواء من حیث البیانات

البیانات المعتادة’’ وهذا النقص، ومثال على ذلك ذكر. الواجبة فیها أو من حیث آثارها في الحجز
).                                                                                                                          ا.م.ا.قمن 613(’’ 
 انعدام التنظیم الدقیق والواضح للحجز التحفظي العقاري وكذلك فیما یتعلق بالاعتراضات على قائمة

.نظر فیهانعقاد جلسة الإمواعید لشروط البیع خاصة بالنسبة 
انعدام الدقة في المواعید وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لإجراءات التنفیذ.
أهمیةرغمالعیني، إذالتنفیذأحكامتنظمالتشریع الجزائريفيكافیةقانونیةنصوصورودعدم

الاهتمامیولیهلميالجزائر المشرعأنفنجدالقضائيللتنفیذالعامةالنظریةمجالفيالعینيالتنفیذ
النوعهذاتنظیمیتولىالذيهوالموضوعيالقانونبأنالجزائريالمشرعتصوركانإنالكافي و

لاالقانون الإجرائي، وهومواضیعصمیممنالعینيالتنفیذأنصحیح إذغیرأمرالتنفیذ فهذامن
.بمقابلالتنفیذأهمیة عنیقل

موع النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة ننتقل إلى إبراز أهم وبعد العرض السابق والمفصل لمج
:التي خرجنا بها كما یلي التوصیات والاقتراحات

ولتفادي ذلك تبقى مسألة تأسیس جهة قضائیة تشرف على إجراءات التنفیذ في التشریع الجزائري، )1
ملحة، نظرا لما لهذا على شاكلة نظام قاضي التنفیذ المعمول به في فرنسا ومصر تبقى ضرورة

القاضي من سلطة إشرافیة خصوصا على القائمین بأعمال التنفیذ، إذ لقاضي التنفیذ في هذه 
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الأنظمة أن یصدر توجیهات للمحضر القضائي تكون مرتبطة بإجراءات التنفیذ إذا ما عرض علیه 
لى تقدیم أطراف الأمر وذلك بتأشیره على المحاضر التي یعرضها علیه هذا الأخیر دون حاجة إ

النزاع لطلب أو مقال دعوى، ذلك أن المفوض القضائي عند مباشرته لإجراءات التنفیذ قد یثور 
یستعصى علیه معرفة حكم القانون فیه فیجوز له أمامه إشكال أو صعوبة من صعوبات التنفیذ وقد

ر مباشرة علیه، وألا الرجوع إلى الجهة المشرفة على التنفیذ وهي قاضي التنفیذ، وذلك بغرض الأم
یتقاعس و یكلف الخصوم برفع دعوى أو تقدیم طلب لما في ذلك من إرهاق لطرفي النزاع، كما لا 
یجوز للقاضي أن یمتنع عن الأمر بما یراه قانونیا إذا عرض علیه النزاع حتى ولو كان الأمر 

لى إهدار الهدف من واضحا أو كان هناك نص قانوني یحسم هذا الأمر، والقول بغیر ذلك یؤدي إ
.خلق مؤسسة قاضي التنفیذ وترك الفرصة سانحة للقائم بالتنفیذ كي یتصرف وفق هواه

لا بد للمشرع من مشروع یخول قاضي التنفیذ اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما یتعلق )2
ل فیجعله مختصا دون غیره بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفیذ وبالفصل بك. بالتنفیذ

المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعیة ام وقتیة وسواء أكانت من الخصوم ام من 
منازعات الوهي ،ویخوله سلطة قاضي الامور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتیة. الغیر

جمیع اي یسند المشرع لقاضي التنفیذ اختصاصا شاملا في. وقتیااالتي یكون المطلوب فیها إجراء
.المسائل والمنازعات المتعلقة بالتنفیذ آیا كانت قیمتها

لذلك نحن في الجزائر ما دمنا لم نأخذ بعد بنظام قاضي التنفیذ، یتعین علینا بدایة الأخذ بهذا النظام )3
وألا یقتصر الأمر فقط على تعیین قاضي التنفیذ من بین قضاة المحكمة كما هو الحال في بعض 

ون هذا التعیین بقرار وزاري مستقل قیاسا على ما هو الحال علیه بالنسبة لقاضي الأنظمة بل أن یك
التحقیق وقاضي الأحداث و الموثق، لأن في ذلك ضمانات جد هامة، ومن شأن هذا أن یخلق من 
قاضي التنفیذ محكمة مستقلة الذات ولیس فقط قاضي لتتبع إجراءات التنفیذ لاسیما أن اختصاصات 

.من الأهمیة بمكان، ویمكنها أن تخلق تعارضا ما بین قضاء الحكم وقضاء التنفیذقاضي التنفیذ 
ضماناتوجودالعولمة، لتحقیقمع فكرةیتماشىبماالجبريالتنفیذأحكامبعضضبطلابد من)4

القانونیةالحمایةمننوعتحققالتنفیذطرقأنشك فيستثمارات، ولاالالحمایةكافیةقانونیة
.لأموالل
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أحكام بتنظیمتعنيالإداریةوالمدنیةقانون الإجراءاتفيكافیةقانونیةنصوصإدراجضرورة)5
مع بالمقارنةقلیلةهيكافیة، وغیرالحالیةالقانونیةالنصوصأناعتبارالعیني، علىالتنفیذ

.الحجوزتنظمالتيالقانونیةالنصوص
ر عدة نقاشات فقهیة في التشریعات المقارنة وهذا ما كذلك ما یمیز هذه الإجراءات أنها معقدة، و تثی)6

مستقبلا، لتحولات التي تعیشها بلادنا فإن اللجوء إلى الحجوز سوف یتزایدا للكن نظر ،تفتقره الجزائر
ضرورة إعادة النظر في بعض المواد من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة و ما یمكن اقتراحه هو 

حكام المتعلقة بالحجوز ومطابقتها بأحكام القانون المدني وقانون الشهر مرة اخرى خاصة منها الأ
تارت نظام الشهر الشخصي، في فالقانون المدني الجزائري مستمد من قوانین اخ. العقاري خاصة

بوجود آي حق عیني الشهر العیني و بالتالي لا یعترفنظام حین نجد أن المشرع الجزائري تبنى
ف ینصّ على هذا الحق إلا من تاریخ شهره في البطاقات العقاریة، لدى عقاري، ولا یأتي تصر 

مصلحة الشهر سواء كان هذا الحق أصلي أو تبعي، و سواء فیما بین أطراف العقد أو في مواجهة 
في حین نجد في القانون المدني أن بعض أحكامه تجعل من شهر التصرفات حجة على . الغیر

.الغیر و لیس شرطا لوجود الحق 
و بسبب لزیادة المستمرة في الاجور من حین الى اخر،لاما بالنسبة الى معالجة الدین القدیم فنظرا )7

او بسبب مماطلة وتقاعس و الإجراءات الطویلة،. الإجراءات المعقدة، وعدم السرعة وكثرة التكلفة
تي قد  تتخذ ضده، قد ، او بسبب محاولة المدین عرقلة إجراءات التنفیذ الالمدین عن الوفاء وتراخیه

ولدت بلبلة في الوسط المتعامل مع معضلة تسدید الدین القدیم وما فیه من تأخر متعمد سافر، إذ 
بسبب الهوة السحیقة كذلك. عرى فیه الثمن من ثوب الإنصاف واتهمت القیمة بجر الخدمة للدین

والتضخم الجنوني للعملة الفاصلة بین إخفاق الثمن ووفاء القیمة والمنجرة عن التطاول الزمني
ومن أجل علاج هذه المعضلة التي تعتبر واقعة فرعیة نرجوا . الذهب والفضة:المحلیة مقارنة بأصلها

في ومن المشرع الاعتماد على معامل الأجر الوطني في معالجة الدین القدیم وتخلي عما سواه، 
الأدنى المضمون لجعله  أصلا و انصراف إلى الأجر الوطني .ف على المدینهذا المعیار تخفی

جدیدا كي یتجه حكم هذا القیاس نحو إزالة الغین المرهق بكاهل الدائن وتخلیص رقبة المدین من 
التي دول الولا ریب في أن المقترح محدود في نطاقه وإشكاله ولا یفلح إلا لدى . تبعة دین مؤرق

–ل مصون نقدها فإن الأمر لایهمها أم  ما سواها من دو ،تعاني عملتها من التعرض للسقوط الحر
ومن ثم لا یستغرب تبدل القوانین والأحكام بتبدل . ولا أدل علیه من عدم إثارة القضیة عندها- إطلاقا
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والمعول على المشریعین أن تتحفظ في رؤاها حیال الإطلاق والتعمیم، أما العلة . الظروف والأوضاع
.هو غایة في البخس والإجحافالجامعة فكون التعامل مع كل قیمة ثمن ماض 

مجالفي هذا المجال والتشریعیةالأحكامبعضلاستنباطالإسلامیةالشریعةأحكامكذلك مراعاة)8
.العیني او التنفیذ بمقابلالتنفیذإلى تحقیقتؤديالتيالأخرىحكامتنفیذ الأ

إلا أنه أسندت مراقبة ،متوفي مجال رقابة القضاء لأعمال السلطة المكلفة بإجراءات التنفیذ فقد ت)9
یعمل المحضر القضائي أعمال المحضر القضائي لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة الابتدائیة التي

مراقبة على الخصوص من صحة الإجراءات وسلامة تداول القیم ال، وتتجلى في دائرة إختصاصها
ون الرقابة المباشرة والأموال التي یباشرها المحضر القضائي، وقد كان ذلك محط استغراب لك

ق من صحة المتمثلة في التحقلأعمال المحضر القضائي التي أسندها المشرع لوكیل الجمهوریة و 
الإجراءات، لا تتناسب مع المركز القانوني لوكیل الجمهوریة بل تتناسب مع المركز القانوني لرئیس 

صالح كتابة الضبط، وأعمال وقد أسندت لرئیس المحكمة حق الإشراف على م. المحكمة الابتدائیة
فأقترح ان تسند كل هذه الإجراءات الى . جزء لا یتجزأ من أعمال كتابة الضبطانه التنفیذ كما نعلم 

یهدروبذلك لاالعمومیةالقوةتسخیرعلىالحصولإجراءاتتنفیذ، وهذا یؤدي الى تسهیلالقاضي 
.سریعةبطریقةالعمومیة تكونبالقوةالتنفیذ، كما ان الاستعانةعملیةیعطلالوقت و

إن خلق مؤسسة قاضي التنفیذ من شأنها أن تخلق رابطة تشریعیة بین قاضي التنفیذ والمفوض )10
بحیث یصبح المفوض القضائي یمارس مهامه تحت مراقبة وإشراف قاضي التنفیذ، اي مراقبة هذا 

في التنفیذ الاخیر بجهاز قضائي متخصص، وبذلك سنصبح فعلا أمام محكمة متخصصة 
ولعل الثغرة التي اراها الآن في القانون المنظم . وصعوباته ومستقلة بأعوانها ووسائلها المادیة

للأعوان القضائیین وخصوصا ما یتعلق بالمراقبة والإشراف اللتان أناطهما المشرع بالمحضر 
من درایةعلى القضائي تفرض صیاغة تشریعیة جدیدة، تنیط هذه المهمة بقاضي التنفیذ حتى یكون

جمیع الإجراءات التي یقوم بها المحضر القضائي والصعوبات التي یمكن أن یثیرها أمامه هذا 
.الأخیر

فإنه قد آن الأوان لكي یقوم كل هؤلاء بدورات تكوینیة مستمرة ومنتظمة تتعبأ لها جمیع المصالح )11
اء ورؤساء النیابة العامة وقضاة و الهیآت التي لها دور في النهوض بمیدان التنفیذ من محامین وخبر 

قیة و التطبیو قیاد القوة العمومیة و بمشاركة أساتذة جامعیین، یتدارسون من خلالها الوسائل النظریة
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لمحیطة بالتنفیذ كي تتم معالجة مختلف الإشكالات والنقاط العالقة واالضروریة للعمل بصفة مشتركة،
.متشعباو م الذي لا زال یعتبر موضوعا شائكابموضوع التنفیذ بشكل عاو الجبري بشكل خاص

مستقلة، ارى ان قانونیةنصوصفيالجبريالتنفیذأحكامالتشریعاتبعضلتنظیمنظراكذلك)12
قانونیةمنظومةتشكلالتنفیذأحكاممستقل، لأنتقنینفيتضبطوالجبري التنفیذتجمع أحكام

.بذاتهاقائمة
لمشرع لإعادة النظر في تنظیم أحكام طرق التنفیذ الجبري هناك حاجة ملحة لتدخل اوعلیه،

بأكثر دقة ووضوح ومطابقتها مع القوانین الأخرى التي لها صلة بالموضوع بالإضافة إلى سد 
الفراغات القانونیة التي قدمت سابقا، خصوصا وأن اللجوء إلى الحجوز سیتزاید بعد انضمام الجزائر 

خولها إلى نظام اقتصاد السوق وتوسع دائرة المعاملات الفردیة وتراجع الى منظمة التجارة العالمیة ود
. تواجد الدولة على الساحة الاقتصادیة وبالتالي نقص الحمایة والضمانات التي كانت تمنحها للأفراد

.تمنى أن اكون قد وفقت في هذا البحث المتواضع و بالإلمام بجمیع عناصرهوفي الأخیر ا
:مراجعقائمة المصادر وال

:اتفاقیات
یتضمن مشاركة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في 1964یونیو5مؤرخ في152- 64مرسوم رقم - 

.1964لسنة11ج ر عدد.الاتفاقیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على الطائرات
ى الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید ،المتضمن المصادقة عل1964جوان8المؤرخ في171-64مرسوم رقم - 

، ج ر 1952ماي10بعض القواعد حول الحجز التتحفظي للسفن البحریة الموقعة في بروكسل بتاریخ
.1964لسنة18عدد

یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة 1987فبرایر24مؤرخ في 53-87مرسوم رقم- 
جنة المجموعات الأوربیة على إقامة ممثلیة للجنة ومنحها الإمتیازاتالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ول

.1985دیسمبر سنة 9و الحصانات،الموقع بمدینة الجزائر في 
یتضمن الإنضمام بتحفظ إلى إتفاقیة نیویورك المحررة في 05/11/0988،مؤرخ في 233- 88مرسوم رقم- 

.1988لسنة 48میة الأجنبیة وتنفیذها،ج ر عددالخاصة بإعتماد القرارات التحكی1958جوان10
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یتضمن المصادقة مع تحفظ على الإتفاقیة المتعلقة 1991أوت10مؤرخ في 264- 91مرسوم رئاسي رقم- 
وكذا البروتوكول والملحقین بما في 1980ماي9والمبرمة في برن یوم)كوثیف(بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة 

.199لسنة 38ذلك مرفقهما،ج ر عدد
،یتضمن التصدیق على الإتفاقیة الدولیة بشأن حجز 2003دیسمبر6مؤرخ في474-03مرسوم رئاسي رقم- 

.2003لسنة77،ج ر عدد1999مارس12السفن،المعتمدة بجنیف یوم
قوانین ومراسیم واوامر

.1966لسنة 6،یتضمن قانون الاسرة،معدل ومتمم ج ر عدد1964یونیو 8مؤرخ في168-64قانون رقم _
.1966لسنة 48،یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،ج ر عدد1966جوان 8مؤرخ في154_66رقم امر 

.1984لسنة 24یتضمن قانون الاسرة،معدل ومتمم ج رعدد1984جوان9مؤرخ في 11-84قانون رقم _
ج  ر یتعلق بتسویةالنزاعات الفردیة في العمل معدل ومتمم،1990نوفمبر 6مؤرخ في 30- 90قانون رقم _

.1990لسنة 6عدد 
25یتضمن الاملاك الوطنیة،معدل ومتمم،ج ر عدد 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30- 90قانون رقم _

.1990لسنة 
یتعلق باالامن والسلامة والاستعمال والحفاض في 1990دیسمبر 25مؤرخ في 35- 90قانون رقم _

.1990لسنة 56ج رعدد .استغلال النقل بلسكك الحدیدیة
.1991لسنة 2ـ یحدد القواعد الخاصة المطبقة  عل بعض احكام القضاء،ج ر عدد 1991نفي 

یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء ج 1991جانفي8مؤرخ في 02-91قانون رقم _
1991لسنة 2ر عدد 

فبرایر 6في المؤرخ9002یعدل و یتمم القانون رقم 1991دیسمبر 21مؤرخ في 25_91قانون رقم_
ج ر .المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسةحق الاضراب 1990سنة 
.1991لسنة86عدد 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني،ج ر عدد 1998جوان 27مؤرخ في 06_98قانون رقم _
.1998لسنة 48
أفریل 27المؤرخ في 10_91یعدل ویتمم القانون رقم 2002مؤرخ في دیسمبر10_02قانون رقم _

.2002لسنة83و المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم،ج ر عدد 1991
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لسنة 86ج ر عدد 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11_02قانون رقم _
2002.

ن تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي ،یتضمن قانو 2005فبرایر 6مؤرخ في 04_05قانون رقم _
.2005لسنة12للمحبوسین ج ر عدد 

لسنة 41،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ج ر عدد 2006فبرایر 20،مؤرخ في 01_06قانون رقم _
2006.

لسنة 14،یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي،ج ر عدد2006فبرایر20،مؤرخ في 03_06قانون رقم_
2006.

ج ر عدد .،یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي2008فبرایر32مؤرخ في0808قانون رقم_
.2008لسنة 11
المؤرخ في أول دیسمبر 30_90،یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20مؤرخ في 14_08قانون رقم _

.44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،ج ر عدد1990
21،  یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر عدد2008فیفري23مؤرخ في ،09_08قانون رقم _

.2008لسنة 
افریل 27المؤرخ في 10ــــ91یعدل ویتمم القانون رقم 2002دیسمبر 14مؤرخ في 10ــــ02قانون رقم 

.2002لسنة 83والمتعلق بالوقف المعدل ومتمم،ج ر عدد1991
افریل 27المؤرخ في 10ــــ91یعدل ویتمم القانون رقم 2002دیسمبر 14في مؤرخ11ــــ02قانون رقم 

.83والمتعلق بالوقف المعدل والمتمم،دج ر عدد1991
یتضمن إنشاء 2002ینایر سنة 14الموافق 1422شوال عام 30مؤرخ في 43_ 02مرسوم تنفیذي رقم 

.2002لسنة 02برید الجزائر،دج ر عدد
اللغة العربیةقائمة المراجع ب

:الكتب
الكتب العامة
.،الجزائر2002، موفم للنشر والتوزیع،سنةالالتزاماتعلى فیلالي،

.، مصر1982،الطبعة الثانیة،دار النهضة العربیة،سنة الوسیط في قانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،
.، مصر2010القانونیة،سنة ،الطبعة الثامنة،المركز القومي للاصدرات 5،جقانون المرافعاتاحمد ملیجي،



579

.،الاسكندریة،القاهرة1996،سنة 6،جموسوعة المرافعات المدنیة والتجاریةأنور طلبة، 
.،منشأة المعارف،الإسكندریة،مصرمناط الاختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلةامینة نمر،

.، باتنة1993، ،مطابع عمارة قرفي، سنةالمستعجل في الامور الاداریةبشیر بلعید،القضاء 
، منشأة الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة نبیل إسماعیل عمر،

.، الاسكندریة1981المعارف، سنة
.،الجزائر1986، الجزء الثاني،القانون الدولي الخاص، ،سنة القواعد المادیةمحند أسعد،

. ، ،الجزائر2000لطبعة الثانیة، دار هومة ، سنةانقل الملكیة العقاریة،حمدي باشا عمر،
. ، الجزائر2000دار العلوم للنشر ،سنةمبادئ القضاء العقاري،حمدي باشا عمر،
.، الجزائر2000،دار هومة،سنة مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیةحمدي باشا عمر،

.،عنابة، الجزائر2005،دار العلوم والتوزیع،،سنةةالوجیز في المنازعات الادارید محمد الصغیر بعلي،
، دار الجامعة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة على تنفیذ الاحكام الاداریةد محمد باهي ابو یونس،

.،  الاسكندریة2001الجدیدة للنشر، سنة 
.،القاهرة1976،عالم الكتب،الجزء الثاني،سنة قضاء الامورالمستعجلةمحمد كمال نصر الدین،

.1982،سنة النظریةالعامةللتكیف القانوني للدعوى في قانون المرافعاتمحمد محمود إبراهیم،
.، الاسكندریة1998،، مشأة المعارف، سنة التأمینات الشخصیة و العینیةسمیر تناغو، 
.2001، الطبعة الاولى، سنة الملكیة والنظام التحفیظ العقاريمحمد خیري، 
، محاولة التمیز بین الواقع رقابة المجلس الاعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنیةبور، د محمد الكش

.،دار البیضاء2001والقانون، الطبعة الاولى ، مطبعة النجاح الجدیدة،سنة
.1998،الطبعة الاولى،سنة القضاء المستعجل في القانون المغربيد عبد اللطیف هدایة االله، 

منشأة ، الطبعة الأولى،الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم التنفیذ احكام القضاء الإداريمنصور محمد أحمد، 
. الإسكندریة، مصر. 2002المعارف،سنة 

.،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر1995طبعة ،الوجیز في القانون الاداري،سلیمان محمد الطماوي

الكتب المتخصصة
.،الاسكندریة، مضر1976سنة ،لمدنیة والتجاریةإجراءات التنفیذ في المواد اأبو الوفاء، 
.،الاسكندریة،مصر1991،الطبعة العاشرة،إجراءات التنفیذ في الموادالمدنیةوالتجاریةأبو الوفاء،

.،مصر1994،،دار التوفیق النموذجیة للطباعة،سنةالتنفیذاحمد ملیجي،
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.ي للطباعة، النسر الذهب3، ج الموسوعة الشاملة في التنفیذأحمد ملیجي ، 
.،لبنان2006، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة ،سنة التنفیذ الجبريد احمد خلیل،
.،الإسكندریة1971،الطبعة الثانیة،منشأةالمعارف،سنةأحكام التنفیذ الجبري وطرقهدأمینة النمر،

.جزائرال،2002البغدادي،سنة،منشورات1،طالمدنیةفي المسائلالتنفیذطرق بربارة عبدالرحمن،
. ، الجزائر 2009،منشورات البغدادي،،سنة طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیةبربارة عبد الرحمن،

،2008سنةالحقوقیة،،الطبعة الاولى،منشورات  الحلبيالعامة للتنفیذ القضائيد طلعت دویدار،النظریة 
.بیروت، لبنان

.، اسكندریة1978،منشأة المعارف،سنة اتهالتنفیذ القضائي وإجراءنبیل إسماعیل عمر، 
، الطبعة الاولى، ،الدار الجامعیة، اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریةنبیل اسمعیل عمر،

.،لبنان1996سنة 
.، لبنان2004الحقوقیة،سنةالحلبي ،منشورات 2،الطبعةالتنفیذالجبرياصولعمر،إسماعیلنبیل

.، مصر1975،سنة 2،دار الفكر العرني،جالتنفیذ وإشكالاتهطرق عبد الباسط جمعي، 
.الاسكندیة،1991،منشأة المعارف،سنةالتجاریةوالتنفیذ في الموادالمدنیةعبد الباسط جمعي،

منشأة المعرفة سنة ،الطبعة الاولى،المشكلات العملیة قضاة التنفیذعبد الحمید المنشاوي وعبد الفتاح مراد،
.، ،الاسكندریة1988

الفكر العربي ،الطبعة الثانیة،دار قواعد وإجراءات التنفیذالجبري والتحفظدعبدالعزیز خلیل ابراهیم بدیوي،
.، القاهرة1980،سنة 

.1978، الطبعةالرابعة، سنةمبادئ التنفیذمحمد عبد الحق عمر، 
.، دار لنشر للمعرفةالقواعد العامة للتنفیذمحمود محمد هاشم، 

.، المملكة  العربیة السعودیة1989، سنة إجراءات التقاضي والتنفیذ̨،محمود محمد هاشم
.1989، مطبعة جامعة القاهرة، سنة التنفیذ الجبريفتحي والي، 
.1990،دار النهضة العربیة، سنةالتنفیذ الجبريفتحي والي، 

منشأة المعارف، سنة ،النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةوجدي راغب،
.، الاسكندریة1974

،دیوان المطبوعات الجامعیة، 5،الطبعة طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائريد محمد حسنین،
.، الجزائر2006سنة 
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.الجزائر2008،دار هومة،سنة 2،الطبعة طرق التنفیذ في المواد المدنیةد مروك نصر الدین،
.الجزائر،عین میلیلة،2007سنة ،دار الهدى،طرق التنفیذصقر،ر،نبیل دالعربي شحط عبد القاد

، 2008،منشورات الالفیة الثالثة، سنة طرق التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریةد العربي شحط عبد القادر،
.وهران،الجزائر 

.2001لنشر، سنة ،دار الجامعة الجدیدة1،طالتنفیذ المباشر للسندات التنفیذیةالانصاري حسین النیراني،
.، الاردن2009،دارالثقافة للنشر والتوزیع،سنة 1،طالتنفیذ الجبريصلاح الدین شوشاوي،

.الاردن2010والتوزیع،،سنةلطبعة الثانیة،دار الثقافة للنشر ،ااصول التنفیذ،القضاءد مفلح عواد
قانون المصري و الفرنسي ، دراسة مقارنة في الالإشكالات في تنفیذ الأحكام الجزائریةد محمود كبیش،

.،الطبعة الاولى، دار الفكر العربیة
:الأطروحات

، أطروحة ، نظریة الدعوى بین الشریعة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریةمحمد نعیم عبد السلام یاسین
قاهرة،سنة الدكتوراه في الحقوق،اللنیل أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،كلیة الشریعة والقانون،جامعة الازهر،

1972.
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،كلیة الحقوق،درا قاضي التنفیذ في التشریع المغربيمصطفى حلمي، 

2005ـــ 2004البیضاء،
نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنیة للتأهیل الفقهي والمظاهر التشریعیة جلال محمد امهلول، 

راه الدولة في القانون الخاص،كلیة الحقوق الدار البیضاء،السنة ، دراسة مقارنةـ أطروحة لنیل دكتو والقضائیة
.1997/1998الجامعیة

، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، شعبة قانون العملیات القانونیة ذات الاشخاص الثلاثةفوزبة متفرفة، 
.2004خاص،وحدة القانون المدني،كلیة الحقوق دار البیضاء،سنة 

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،القانون الخاص،كلیة الحقوق دار دحوالة العقمصطفى مالك،
.2004البیضاء،سنة 

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،القانون الخاص، النظام القانوني للتنفیذ الجبريجمال الامركي،
.2005كلیة الحقوق دار البیضاء،سنة 

:المقالات
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ي في التشریع الجزائري، مقال منشور في المجلة الفضائیة، العدد الاول، السید بدوي علي،الحجز التحفظ
.1996لسنة 

محمد جلال امهلول، تنفیذ الادارة لاحكام القضاء،مقال منشور بالمجلة المغربیة للاقتصاد والقانون 
.33المقارن،عدد

القضاء والقانون المغربیة، د عبد االله الشرقاوي، صعوبة تنفیذ الاحكام والقرارات، مقال منشور بمجلة 
.1978سنة

.1997مرشد المتعامل مع القضاء، دیوان وزارة العدل، طبعة مارس،سنة 
.1997زروقي لیلى،إجراءات الحجز العقاري،المجلة القضائیة،العدد الثاني،سنة 

المجلات 
.1989لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1989لسنة 02ا، عدد مجلة قضائیة ،المحكمة العلی_
.1990لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1990لسنة 03مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1991لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1993لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1994سنة ل01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1994لسنة 20مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1995لسنة 02مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1996لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1997لسنة 02مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1998لسنة 01مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.1999لسنة 02مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.2002لسنة 02مجلة قضائیة ،المحكمة العلیا، عدد _
.نشرة القضاة للمحكمة العلیا، عدد خاص_

المراجع باللغة الأجنبیة
Ouvrages
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BENOIT NICOD, LES VOIES L’EXECUTION, COLLECTION QUE SAIS JE DEUXIEME
EDITION, FRANCE 1994.
REPERTOIRE PROCEDURE  CIVILE SAISIE CONSERVATOIRE, PAR GERARD
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JURIS PRO CIVI, SAISIE – IMMOBILIERE, PAR PIERRE ROBINO,FASC  .
ALFRED JAUFFRET MANUEL DE PROCEDURE CIVIL ET VOIED’EXECUTION, 2EME
EDITION, PARIS,
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ALFRED JAUFFRET MANNUEL DE PROCEDURE CIVILE ET VOIDE
D’EXECUTION’PARIS 2EME EDITION 1970
JURIS CLASSEUR PROCEDURE CIVILE’ FASC 862 PAR JACQUES PREVAULT.
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JURIS CLASSEUR PROCEDURE CIVILE FASC 862 A 874’ PAR RENE
MAURICE ‘SAISIE IMMOBILIER’ « FOLLE ENCHERE »
REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE- GAERIE PAR JACQUES HENRI
ROBERT.
REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE FORAINE’PAR JACQUES HENRI
ROBERT
REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE REVENDICATION PAR GERARD
LEGIER
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REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE EXECUTION  PAR  PHILIPPE
DEROVIN
REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE ET MESURE  CONSARVATOIRE
PAR GERARD LEGIER
REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE ARRET ‘PAR MARC DONNIER
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الملخص

سیرعلىالمشرفهوالقضاءو ،الدولةطرفمنتنظیماأكثرالحدیثالعصرفيالتنفیذیةالحمایةأصبحتدقل
القوةاستعمالمنهاوالمتاحةالقانونیةالوسائلباستعمالواقتضائهالحقحمایةفيالسلطةفله،التنفیذیةالحمایةعملیة

مفاهیمبالأخصمنهاو،الحدیثةالقانونیةبالمفاهیمالتنفیذیةالحمایةتأثرتفقدوبالمقابلالوفاءعلىالمدینلإجبارالعمومیة
و ،الحقاستیفاءتكفلقواعدوأحكاموضعفیهاعىار یالتنفیذیةالحمایةجعلإلىالدولتسعىبهذاو،الإنسانحقوق

.كرامتهللمدینتحفظبالمقابل

النظریةأو،للعقدالعامةالنظریةأهمیتهافيتضاهيفهي،القانونیةالنظریاتأهممنللتنفیذالعامةالنظریةأضحت
،قصوىوبالغةبأهمیةالإجرائیةالقواعدضمنالتنفیذقواعدتحظىمنهو،النظریاتمنغیرهاوالمدینةللمسؤولیةالعامة
تبرزو،العمليجانبهافيذاتهاالحقیقةهوالجبريفالتنفیذ،النظريجانبهفيللحقیقةعنواناالحكمكانإذاأنهاعتبارعلى

لأمرالامتثالعلىحملهوالمدینإجباروسائلفيبالأخصوالجبريبالتنفیذیعرففیماالخصوصوجهعلىالتنفیذأهمیة
.سلطانهوالقانون

هذه النظریة مع مفاهیم حقوق الإنسان وبالأخص سارتقد للتنفیذ القضائي أهمیة بالغة فالعامةلقد أصبحت النظریةو 
حقه یتعلق واقتضاءالحق في محاكمة عادلة، فتمكین الدولة للفرد بالوسائل القانونیة البسیطة والفعالة لتنفیذ الحكم القضائي 

تعداه إلى الروابط الاجتماعیة و ی، بلتعلق بعلاقة الدائن والمدینید بعالتنفیذ الجبري لمأنكما ،بتوفیر المحاكمة العادلةأساسا
ویزدهر فیه الحق كقیمة ،القانونيفیه الأمن خ ترسیللأفراد في استفاء حقهم فالدولة التي یوفر قانونها ضمانات . الاقتصادیة 
.اقتصادیة 

إلىبالإضافةهذا،العادلةالمحاكمةبفكرةأساسایرتبطوالإنسان،حقوق منحقالجبريالتنفیذفيالحقیعتبرو
المشرفة على الجهاتلذا تم التطرق إلى .حكمهتنفیذمنالدائنتمكینعدمفيعن  تقصیرهامدنیاتسألأصبحتالدولأن

إجراءات وصعوبات التنفیذ، والى كل مرحلة من هذه المراحل، كما تمت أیضا دراسة مختلف إجراءات التنفیذ ووسائل تحقیقه 
.موضوعان یعكسان موضوع التنفیذ الجبري بشكل عاموهما من جهة ثانیة،

ار القانوني فیما یتعلق بالأطرافحیث تم تحدید الجهات المشرفة على إجراءات التنفیذ وصعوباته، ثم دراسة الإط
الرقابة القضائیة على هذه الإجراءات، وبعد ذلك كما تم التوسع في دراسة، بهالمتدخلة في إجراءات التنفیذ والسلطة المكلفة 

هذا هو الإطار العام .الرقابة القضائیة على صعوبات التنفیذ وتوزیع حصیلتهوكذا،القضائیة على طرق التنفیذ الجبريالرقابة 
.الذي من خلاله تم نسج الخطوط الرئیسیة لهذا البحث



Résumé

La protection exécutive est devenue plus organisée par l'Etat dans l'ère moderne, dont le système

judiciaire est le superviseur de cette dernière, il peut protéger donc le droit en utilisant des moyens

juridiques disponibles et y compris l'emploi de la force publique pour forcer le débiteur de s'acquitter.

D'autre part, la protection exécutive a été influencée par les concepts juridiques modernes, et surtout par

les droits humains. Les pays donc cherchent que la protection exécutive prenne en compte le respect des

dispositions et des règles pour garantir le droit, et en retour, la protection de la dignité de débiteur.

La théorie générale de l'exécution est parmi les théories juridiques les plus importantes, elle est aussi

importante que la théorie générale du contrat, ou la théorie générale de la responsabilité civile ou d'autres

théories; et les règles de l'exécution sont parmi les plus importantes règles de procédure; au motif que si le

jugement est le titre de la vérité pour sa part théorique, l'exécution forcée est la vérité elle-même du coté

pratique. L'importance de l'exécution, en particulier, l'exécution forcée vise à forcer le débiteur et

l'amener à se conformer à l'ordre de la loi et de l'autorité.

La théorie générale de l'exécution judiciaire prend une importance primordiale, elle coïncide avec les

concepts de droits de l'homme, notamment le droit à un jugement équitable. Responsabiliser l'état de

l'individu par des moyens simples et efficaces, pour exécuter la décision judiciaire et demander le droit,

est essentiellement en rapport avec à la disponibilité d'un jugement équitable. L'exécution forcée ne

s'arrête pas sur la relation entre le créancier et le débiteur, mais elle s'étend aux liens sociaux et

économiques. Par ailleurs, la loi de l'Etat qui fournit des garantis aux individus pour remplir leur droit

aboutit à la sécurité juridique et développe un droit comme une valeur économique.

Le droit à l'exécution forcée est considéré comme un des droits humains, et il est principalement lié à

l'idée d'un jugement équitable; en outre, les pays sont devenus civilement responsables de ne pas

permettre au créancier d'exécuter son jugement. Donc, notre étude a été adressée aux institutions chargées

des procédures et des difficultés de l'exécution, ainsi que chacune de ces étapes; par ailleurs, nous avons

également étudié les différentes procédures de l'exécution d'une part et les moyens de son application

d'autre part.  Ces deux thèmes reflètent, en général, le sujet de l'exécution forcée.

Les institutions chargées des procédures de l'exécution et ses difficultés ont été étudiées, ainsi que le

cadre juridique en ce qui concerne les parties intervenant dans l'exécution et l'autorité en charge de ses

procédures; en outre, nous avons détaillé le contrôle judiciaire sur ces procédures, ainsi que le contrôle

judiciaire sur les moyens de l'exécution forcée. Aussi le contrôle judiciaire sur les difficultés de

l'exécution et la distribution des biens a été étudié. Toutes ces étapes présentent le cadre général dans

lequel ont été réalisées les  grandes lignes de cette recherche.


